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يمنع طبع هذا الكتابب أو أي جزء منه» أو اختزال مادته بطريقة 
الاسترجاع. كما يمنع الاقتباس منه أو التمثيل أو الترجمة لأية 


لغة أخرىء أو نقله على أي نحوء وبأية طريقة. سواء كانت 
إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف 
ذلك إلا بمواققة خطية مسبقة من الناشر. 


مَسْأَلَةٌ: ٠‏ 
بطل اجار على لبم ال ود وغل ما ست 
لمران في فيهمًاء وَعَلَى الْمَشْكُوك فيه فيهما بالاغتبارَين 


الإباحَة وَألمبَاح . 


51 ألإبَاحة حه ځکم ت شرع ؛ خلافاً بض لمعتل . نها خطابٌ الشارع . قالوا: 
أنتفاغ احرج َه قبْلَ لسع . 


«مسألة» 
09 ا ١12 e‏ 7 
الشرح: «يطلق الجَائْر على الماح . 
وعلى ما لا يمتنع شرعاء أو عقلاً؟ . 
والثَّاني أعم من الأول وأخصّ من الثالك . 
«وعلى ما أَسْتَوَى الأمران فيه»)) وهما وجوده وعدمه ‏ فيهما - أي : في العقّل والشّوْع سواء 
«وعلى المَشْكوك فيه فيهما بالاعتبارين»؛ اعتبار عدم الامتناع شرعاً كان أو عقلدٌ واعتبار 
استواء الطرفين. 
«مسألة» 


الشرح: «الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة» . «لنا: أنها خطاب الشارع»» وكانت 
كما : شرعيًا. 


) هذه أولى المسائل المتعلقة بالمباح» وهي في أنه هل هو مساو للجائز أو أخص منه أو مباين له؟ 
واعلم أولاً أن المباح لغة هو المعلن والمأذون» مأخوذ من الإباحة وهي الإظهار والإعلان» ومنه 
يقال: باح بسره وأباحه: إذا أظهره» ومن الإذن والإطلاق» ومنه يقال: «أبحته كذا» أي «أذنت ل 
وأطلقته فيه . واصطلاحاً هو متعلق الإباحة» ويحد بأنه: : ما ورد فيه خطاب الشارع بالتخمير بين 
الفعل والترك من غير ترجيح طلب» ولا يرد على طرده خحصال' الكفارة ولا الصلاة في أول الوقت = 


«قالوا» : «[انتفاء]“ الحرجء وهو): ثابت «قبل الشرع»» وما يبت قبل ال 
بل هي ے وهو): ثابت «قبل 2 : قبل ع 


لا يكون شرعبًا . 


قلنا: كلامنا في التخيير بخطاب الشارع› لا بالبراءة الأصلية» والخلاف لفظى» ناشىء عن 


تفسير الإباحة”" . 


(1) 
(0 
() 


25 


«مسألة» 
الشرح: «المُبَاح ع و 
على ما ظن من أنه ما من خصلة إلا والمكلف مخير بين فعلها وتركهاء ومع ذلك هي واجبةء وكذا 
الصلاة في أول الوقت لكونها واجبة مع كون المكلف مخيراً فيها. مع أنا لا نسلم كون المكلف 
مخيراً في الصلاة في أول الوقت من غير ترجيح» بل الإتيان بها أول الوقت أولى» وقول من قال: 
هو ما استوى جانباه من عدم الثواب والعقاب فتنقض بأفعاله تعالى» فإنها كذلك وليست مباحةء 
ومن أسمائه «الحلال» و«الطلق» وقد يقال: الحلال لما لا ضرر في فعله إن حرم تركه كدم المرتد. 
بنظر الشيرازي ٠۳۲‏ أ/خ. 
في ت : تنيت : 
قال الزركشي في البحر المحيط: والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح» إن عرفه بنفي الحرجء 
وهو اصطلاح الأقدمين» فنفي الحرج ثابت قبل الشرع» فلا يكون من الشرع» ومن فسره بالإعلام 
بنفي الحرج»ء فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيا. كذا قال في البحر. ينظر: البحر 
المحيط ۲۷۸-۲۷۷/١‏ والمستصفى ۰٤۸/١‏ وشرح التتقيح ص ))72١(‏ والمحصول 
١‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع ١‏ والإحكام للامدي 21١5/١‏ والمعتمد 
»/١‏ وشرح الكوكب المنير ۰٤۲۸/۱‏ وسلاسل الذهب ص .)1١9(‏ 
ينظر: الإحكام للامدي ١/١٠١ء‏ والبرهان 2595/١‏ والمحلى على جمع الجوامع 2177/١‏ 
والمستصفى /١‏ 5لاء وشرح العضد ٠1/۲‏ وتيسير التحرير 2575/7 وفواتح الرحموت ١/١١٠ء‏ 
والمسودة ص (75). 


قال: کل ماح ترك حَرَامٌ ترك لْحَرَامٍ واجٽ» وما لأ يده ER‏ 0 


خلافا للكعبيّ) وشيعته حيث قالوا: المباح مأمور به» دون الأمر بالندب فالندب 
دون أمر الإيجاب» كذا نقل ^ عنهم القاضي والعَرّالي وغيرهما. 
٤‏ لا 0 35 مأمور به باعتبار ذاته» بل باعتبار أنه يترك به الحرام. وقيل : بل أنكر 


35 0 وابن برهان والامدي وغيرهم. والأول عندي أثبت» وعليه 


«لنا: [آن]"' الأمر طلب» والطلبُ يستلزم الترجيح» ترجيح الل على الترك «ولا ترجيح» 
في المباح . 


الشرح: «قالوا: كل مباح ترك حرام» وترك الحرام واجبٌ»ء فيكون المباح واجباً. 

وإن قيل: ليس ترك الحرام فعل المباح» بل به يحصل . 

قلنا: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ويؤول ‏ الإجماع» في انقسام الأحكام إلى 
الخمسة «على ذات الفعل مع قطع النّظر عما يستلزمه وهي خمسة باعتبار ذاتها «لا بالنظر إلى ما 
پار من توقف ترك الحرام عليه (جمعاً بين الأدلة» من جهته وجهتناء ولا يمنع کون الشيء 
مباحاً باعتبار» واجباً باعتبار آخر» كالواجب الحرام باعتبارين . 


«[وأجيب بجوابين : 


() ذهب الكعبي إلى أن لا مباح في الشريعة» وشق عصا المسلمين في ذلك. هذا نقل إمام الحرمين 

وابن برهان وغيرهماء وبنى مذهبه في ذلك على أصل هو أن الأمر بالشيء نهى عن ضده. والتهي 
عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد كالحركة مع السكونء فإن كان له أضداد كان النهى عنه 

أمراً بأضداده على سبيل البدلء فالنهي عن القيام أمر بواحد من القعود والاضطجاع والاستلقاء» 
قال: : فما من شيء من هذه الأضداد إلا وهو من حيث النظر إلى نفسه واجب وإن ثبت التخبير بينها؛ 
لأن ذلك لا يخرجه عن حقيقة الواجب» كالواجب الموسع فهو واجب من هذا الوجه» ومباح من 
حيث ثبوت التخير فيه. ينظر: البرهان 2595/١‏ والمستصفى ١//ا5»‏ ومنتهى السول للامدي 
/1”. 

) في ج: والندب. )٤(‏ سقط في ج. 

(9) في ج: نقله. (5) في ج: تأول. 


راجب واج كما فل ُو راجب تَطعاً. الاني: إِلرَامهُ أن الصلةَ حرام إن 7 5 
راجب وهو يلرم بغار ج 


0 


أحدهما: أنه» ‏ آي : المباح - «غير معين لذلك]»“. لإمكان الترك بغيره من واجب وندب 
ومكروه «فلیس بواجب؟ . 

وهو ضعيف» إذ «فيه تسليم أن الواجب واحد»» E‏ 

أما من الواجبات أو المندوبات» أو المكروهات؛ «فما فعله فهو“ واجب قطعاً»» لتعينه 
بفعله فإذا اختار المكلف فعل المباح كان واجباً. 

«الثاني : إلزامه أن الصلاة حرام» إذ [تركها ب“]”" واجب» من جهة ترك ذلك الواجب «وهو 
يلزمه باعتبار الجهتين» . 

الشرح: فقد لاح سقوط الجوايين؛ «ولا مُخَلْص» عما قاله الكَعْبي «إلا بأن ما لا يتم 
الواجب إلا به [من]“ عقلي أو عادي © فليس بواجب» وهو اختيار المصنف» ولعل هذا هو 
الذي دعاه إلى اختيار ذلك . 

وَالحَُ عندنا: أن ما لا يتم الواجب المطلق ا إلا به فهو واجب مطلقاً وأن ما قاله 
[الكمْيٌ حن باعتبار الجهَين» نعم ينكر عليه تخصيصه]” المُبَاح بذلك» وما ذكره فيه آتٍ في 

من الأحكام» ؛“فالحكي على کل 4 زاش الظاهر؛ ونشدد النكير عليه إن صح 

1 فإن دليله لا ينهض به» وألزم على ذلك الخروج عما عليه عصابة المَسْلمِين 
من انقسام الأحكام إلى الخمسة. 


(۱) سقط في ح. (۳) في ج: تركه بها. 

(۲) في ح: وهو. )٤(‏ سقط في ت. 

(5) في حاشية ج: قوله: «من عقلي أو عادي. ..» إلخ أي لجواز الذهول عنه إذا لم يتعلق به الخطاب 
بخلاف الشرعي. سيد. 

200 سقط ترج + 


وَكَوْلَ أَلأَسْتَاذ: «الإبَاحَة ۵ کل ميل 


وأنا أقول: إن أنكر وجدان شىء استوى الطرفان فيه شرعاً باعتبار ذاته فقد خرق حجاب 
الهيئة ‏ بلا شكِء وجحد كثيراً مما وقع عليه الإجماعٌ . 
الشّريعة في تسميتهم ما استوى الطرفان فيه بالمباح» ولا أستطيع أن أقول: إنه مرتكب بذلك 
جر اما إذ غايته الخروج عن 2 أمر اصطلاحي» وليس فيه مخالفة حكم شرعي ولا جحوده. 


الشرح: «وقول الأستاذ: الإباحة تكليف. بعيدٌ»” أبعد مما قاله في المَندُوب والمكروه؛ 
لأن الإباحة لا كُلْفْةَ فيهاء بخلافهماء ولذلك خالفه هنا من وافقه فيهماء وهو قد قال: إن مراده 
وجوب اعتقاد الإباحة . 


وهذا فيه رَد الكلام إلى الواجب» وهو من التكليف بلا ريب» ثم الخلاف لفظي . 


)١(‏ في أء ت: الهيبة. 

(۲) في ح: جملة. (۳) في ح: غير. 

() ينظر: البرهان ٠٠١/١‏ والمنخول ص »)5١(‏ والمستصفى ٠۷٤/١‏ والمحصول ٥۷/١‏ 
والإحكام للامدي 01١7/١‏ وروضة الناظر ص (77)» والمسودة ص »)۳١(‏ وتيسير التحرير 
7/» وفوائح الرحموت ١٠١/١‏ والوصول إلى الأصول ١/لالا»‏ وشرح العضد 237/7 
والمحلى على جمع الجوامع ١01/١‏ . 
المباح لغة: مشتق من الإباحة بمعنى الظهور والإعلان والإبانة» فهو مأخوذ من البوح: ظهور 
الشيء» والمباح اسم مفعول من الإباحةء وقد يرد المباح بمعنى الإطلاق والإذن» ومنه يقال: 
أبحتك الشيء» أي أحللته لك وأطلقتك فيه بمعنى أذنته لك. وهذا المعنى الأخير ‏ الإذن» قريب من 
المعنى الاصطلاحي الشرعي. ينظر: لسان العرب /١‏ 784. 
ذكر علماء الأصول تعريفات كثيرة للمباح منها: 
ما عرفه صدر الشريعة بأنه: فعل المكلف الذي يستوي فعله وتركه ‏ أي في نظر الشارع - وبلفظ 
اخر: الفعل الذي خير الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه. 
وعرفه ابن السبكي بأنه: ما دل خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف على التخبير بين فعله وتركه. 
وعرفه البيضاوي بأنه: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. وعرفه ابن بدران بأنه: ما اقتضى 
خطاب الشارع التسوية بين فعله وترکه» ومدحه وذمه من غير مدح يترتب على فعله» ولا ذم يترتب 


على تركه . 


لمبَاح ليِسَ بحنس للوّاجب 
اك 5100 


«مسالة» 


الشرح: «المباح ليس بجنس للواجب» ٠‏ حلاف لبعضهم - «بل هما نوعان للحكم» 
مندرجان تحته مع تباينهما . 


(1) المباح ليس جنساً للواجب» بل هما نوعان للحكم» يعني نوعين في مرتبة» وإلا لا يلزم من كونهما 
نوعين له ألا يكون أحدهما جنس الاخر» وهي بالحقيقة لفظية؛ لأن من ذهب إلى أن المباح هو ما 
خير بين فعله وتركه من غير ترجيح قال: إنه ليس جنسهء وإلا لاستلزم النوع وهو الواجب التخيير 
لاستلزام الخاص العام» وهو ينافي حقيقة الوجوب» ومن ذهب إلى أن المباح هو ما أذن فيه قال: 
إنه جنس للواجب لاشتراكهما بمرجوحية الترك والمكروه برجحانه» والمصنف لما توهم أن هذا 
القائل يدعى أن المباح بالمعنى الأول جنسه لاشتراكهما في المأذونية واختصاص الواجب رد عليه 
بأنك تركت فصل المباح» وهو جواز أن الترك وهو متوجه عليه إن كان مدعاه ذلك» وكان يتوجه 
عليه أيضاً الترجيح من غير مرجح» وهو الحكم بكون المباح جنس الواجب دون العكس مع 
اشتراكهما في المأذونية» واختصاص كل بفصل» لكن ليس مدعاه هذاء بل المدعى أن المباح 
بالمعنى الثاني هو جنسه» وهو حق لا مرية فيه» وعلى هذا يكون النزاع لفظياء ويمكن أن يحمل 
الفصل في قوله: تركتم فصل المباح على القسمء حتى كأنه قال: تركتم قسم المباح أي بقيتموه عن 
البين» لامتناع وجود الجنس في الخارج دون الفصل» ويلزم حيتذ انتفاء أحد الأحكام الخمسة» 
وهو المباح كما لزم من مذهب الكعبي المستلزم لخرق الإجماع» وهذا الاحتمال وإن أمكن لكن 
المراد من الفصل الفصل المصطلح. ينظر: الشيرازي 15 أ/خ» والبحر المحيط للزركشي 
۱ والبرهان لإمام الحرمين »717/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 2٠١9‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ١٠٤١/١‏ والتمهيد للإسنوي ٠٦١‏ ونهاية السول له 28٠/١‏ وزوائد الأصول له 
؛ ومنهاج العقول للبدخشي ٠٥/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١٠ء‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي »174/١‏ والمستصفى للغزالي ١/هلاء‏ وحاشية البناني 287/١‏ والإبهاج لابن 
السبكي ٠٠٠/١‏ الايات البينات لابن قاسم العبادي 2178/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
0١‏ :؛ والمعتمد لأبي الحسين 20/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2775/7 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ۲٠٠/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى ۱۲۳/۲ والموافقات للشاطبى »٠١9/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي ۱٤١/۱‏ -۹٤٠ء‏ 
والكوكب المثير للفترحي 000.970 


كان جِنْسَهُ لآسْتلرَمَ الع آلَخِْير. كَالُوا: مَأَدُونُ فيهماء وَآخْتْصَ الْوَاجِبُء قُلنا: ترك 
فصل الْمُباح . 


مَسْأَلَةُ: 
خَطاث وضع 2 كَألْحَكم على الْوَصْفب بآلسَّبَيّة ألْوَفييَة؛ EEE‏ 


«لنا: لو كان المبَاح جنسه لاستلزم التوع» - وهو الواجب - «التخيير»» ضرورة استلزام 
النوع لجنسهء فيكون الواجب مخيراً» وهو باطل. 
مع الثواب على الفعل . 

«قلنا: تركتم فصل المُبَاح» الذي به يتميّز عن الواجب» وهو عدم الذَّمّ على الترك َه 

«مسآلة» 

الشرح: «خطابُ الوضع» “سبق أن المصئف یری دخوله في جملة الأحكام» وهو ورود 
بكون ”“ الشيء سبباً ومانعاً وشرطاًء فعلى هذا لله - تعالى - في كلّ واقعة رب الحكم فيها على 
وصف أو حكمة ‏ إن جوزنا التعليل بهما حكمان: 

أحدهما: نفس الحكم المترتب ”على الوصف. 

والثّانى : سببية ذلك الوَضف. 

والمغايرة بينهما ظاهرة» وصحّة القياس في الأول مق عليها بين القياسيين ٠‏ وفي 
الثاني مختلف فيهاء ونفس الحكم قد يثبت بدون السَّببية» وبالعكس كما في صورة المانع ثم 
الوضع «كالحكم على الوصف ” المعين بالسّببية». ' 


)١(‏ وخطاب الوضع هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباًء أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو 
فاسداً. ينظر بحوث وأصول الفقه للدكتور الحسيني الشيخ ص ٥٦‏ . 

. في أ ت» ح: ويكون. )€( في ب : القياسين‎ (Y) 

)۳( في ج٠‏ ح : المرتب. )2 في ب : الوضع . 


1١١ 


۳ 


لرّوَالِء وَالْمَعْتَويَِ؛ كَالإِسْكَارٍ ََلْمِلْكِ وَأَلضَّمَانِ وَالْعُقوات» وَبالْمَانِِيّة لِلْحُكُم ؛ لجكمَةٍ 


ر ص له 


والكّببُ شرعاً هو: الوصف الظّاهر المنضبط الذي دل السّمع على كونه معزفاً للحكم 
الع 

ويحتاج الآمدي والمصتف [إلى] أن يزيدا: وفيه باعث؛ لقولهما: إنَّ العلّة بالباعث . 

وقسّم المصنّفُ السب إلى وقتي ومعنوي» وقال: «الوقنية كالزّوال»» فإنه سبب لوجوب 
الظهرء «والمعنوية كالإسكار» فإنه أمر معنوي معرف لتحريم النبيذ «[والملك». لمان يننا 
لإباحة الانتفاع] © «والضمان»”" للمطالبة» «والعقوبات» لوجوب القصاص أو الدية» ونحو 
ذلك . 
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وتقسيم المصتف السبب إلى وقتي”' ومعنوي“ مدخول؛ إذ الوقتي يجوز أن يكون 
معنوياء كالنهي عن الصّلاة حتّى ترتفع الشمس قَذْرَ رك ورب مكاني أيضا ‏ وهو لا وقتي ولا 
معنوي. أو مكاني معنوي كما تقول ”“ على أحد القولين: إن دخول «مكة» موجب 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي ٠٠٠/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ١١8/١‏ ونهاية 
السول للإسنوي ۸۹/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي /١‏ الاء وغاية الوصول للشيخ زكريا ص ٠٠١‏ 
التحصيل من المحصول للأرموي /١‏ ۱۷۷٠ء‏ والمستصفى للغزالي ۹۳/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
١‏ والایات البينات لابن قاسم العبادي 218/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
ص ١70ء‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 1١7/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى »١5١/7‏ نسمات الأسحار لابن عابدين ص 255١‏ والموافقات للشاطبي 
۷/۱ والكوكب المثير للفتوسى صن ۱۴۸ 

(0) سقط في ج. 

(۳) قوله: والملك والضمان والعقوبات يعني: أن البيع سبب الملك» والغصب ونحوه كالإتلاف سبب 
للضمان» وأن نحو الزنا سبب للعقوبة التي هي الحدء كذا صرح به في المنتهى سعد الدين» وهل 
الشرح يفيد خلاف ذلك؟ تأمل . 

(5) فالوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كدلوك الشمس» فإنه يعرف بأنه وقت 
وجوب الظهر» ولا يكون مستلزماً لحكمة باعثة. 

(5) والمعنوي هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي كالإسكار فإنه معنوي» جعل علة 
للتحريم» والملك فإنه جعل سبي لإباحة الانتفاع » والضمان» فإنه جعل سبباً لمطالبة الضامن بالدين» 
والعقونات 4 فإنه تخل سا وجوت القضاص أو الدية: 

(DD‏ في أء ج» ح: يقول. 


و 66 َة في الْقِصّاصء وَلِلسّبّبِ؛ لِحِكمَةٍ تخل بِحِكُمَةٍ السب ؛ 


للإحرام”) بح أو عمرة إذا كان لحاجة لا تتكرر» وكالصلاة في الدّار المغصوبةء وأمثال ذلك 
والآمدي إنما قسّمه إلى معنوي وغيره» وهو الأَسَدُ 
ومن خطاب الوضع الحكم على وصف بالمانع - أي: بكونه مانعاً» وهو ضربان: 


21 والإحرام معناه نية الدخول في الحج وكيفيته أن يقصد الحج» والإحرام به لله تعالى؛ لخبر: «إنّما 
الأعمال بالنّيّات». ويشترط في النية أن تكون في أشهر الحج؛ لقوله تعالى : حح كي 
مَعْلومَات والمراد به وقت إحرام الحجّ؛ لأن الحج لا يحتاج إلى أشهرء وإنما يحتاج إلى أيام 
معدودة» فدل على أنه أراد به وقت الإحرام؛ ولأن الإحرام نسك من مناسك الحج» ٠»‏ فكان مؤقتاء 
كالوقوف والطواف . وتبتدىء أشهر الحج من شوال» وتتتهي بفجر يوم النحر» وهو اليوم الارن 

1 ذي الحجة؛ لما روي عن ابن مسعود وجابر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم قالوا: «أشَهُرُ شه الحَجّ 
مَعْلُومَات شال وذو القَعدَة وَعَشْر ليَالِ مِنْ ذي الْحَجَّة. فلو نوى الحج في غير أشهره انعقد عمرة» 
ولا يجوز له الصرف إلى الحج في أوانه؛ لأنها عبادة مؤقتة) فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها 
من جنسها. كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال ظانا دخول الوقتء فظهر خلافهء فإنه ينعقد 
إحرامه بالتفل . 
ولا يشترط في النية التعيين» فلو نوى وأطلق بأن نوى الدخول في النسك الصالح للآنواع الثلاثة» 
كما سيأتي أو اقتصر على قوله: (أحرمت) أجزأه ذلك» وصرفه بالنية إلى ما شاء من الحج والعمرة 
أو كليهماء ثم اشتغل بالأعمالء ولكن التعيين أفضل من الإطلاق؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص. 
ولا يشترط اقتران النية بالتلبية» كما لا يشترط فى النية التلفظ باللسان» وإنما يسنّ اقتران النية بالتلبية 
بأن ينوي ويلتي بلا فاصل» كما يسنّ في النية ‏ التلفظ باللسان؛ ليساعد اللسان القلب» بأن يقول 
الشخص: نويت الحج» ولحم تعالن - إذا كان يحج عن نقسهء او و الحم عن فد 
وأحرمت به لله تعالى -إذا كان ی عن غر وصيخة التلية؛ َك الهم ليك كِكَ لا شَرِيكَ 
لك لكك إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالمُلكُء لا شريك٬لَكً».‏ 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لضفه اوجرا حت ي ٠‏ أو يسوق الهدي. واستدل أوّلاً: بقوله 
غليه ls‏ : مرن جبريل أن آمْرَ أضْحَابِي بل وَرَفع الصّرتِه. 
ثانياً: بالقياس على الصلاة ‏ وأجيب عن الأول بأن الأمر أمر استحباب وإلا لزم رفع الصوت» كما 
أجيب عن الثاني ؛ بان المقصود من الصلاة الذكر بخلاف الحج. 

() ينظر: البحر المحيط للزركشي ۳٠١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 217١/١‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 0177/١‏ وحاشية = 
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لذ 2 02 5 42 ا 2 55 ەر 2 2 
لمُسْتَلرِم عَدَمَكُ فهو شَرْط فيهمًا؛ كالقذرَةٍ على التَّسْلِيم 


أحدهما: أن يكون مانعاً «للحكم» وهو: الوصف الوجودي الظّاهر المنضبط المستلزم 
«لحكمة [تقتضي نقيض الحكم»» حكم السبب مع بقاء حكمة السبب «كالأبوة في» منع 
«القصاص»”“ مع وجود القتل للولدء مع اشتمالها على حكمة تقتضي عدم القِصّاص» وهي أن 


البناني 248/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 0178/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
../١‏ والمعتمد لأبى الحسين 2١7/١‏ والموافقات للشاطبى 2187/١‏ والكوكب المنير 
افوس ص ا ٠‏ ۰ 

000 وسبب اختلافهم ما رووه عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له: 
قنادة حذف ابناً له بالسيف» فأصاب سيفه فسرى جرحهء فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن 
الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر: اعدد علي ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك» فلما 
قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال: «أين أخو 
المقتول؟ فقال: ها أنا ذاء قال: خذها فإن رسول الله ية قال: ليس لقاتل شيء؟ فإن مالكا حمل 
هذا الحديث على أنه لم نكن عمداً مخضا وأقت فته شه العم فيما لك والأب. وأما 
الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد؛ لإجماعهم أن من حذف اخر بسيف فقتله» فهو عمد. 
وأما مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له أن حمل القتل الذي يكون في 
أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمدء ولم يتهمه إذا كان ليس بقتل غيلة» فإنما يحمل فاعله على 
أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة إذا كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى» فمالك 
لم ينهم الأب حيث اتهم الأجنبي؛ لقوة المحبة التي بين الأب والابن. والجمهور إنما عللوا درء 
الحد عن الأب لمكان حقه على الابن» والذي يجيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد. فهذا هو 
القول في الموجب. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى عدم القصاص ؛ لأن الأبوة 
مانعة من وجوب القصاصء فلا يقتل الأب بابنه» قال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم 
لقيتهم: ألا يقتل الوالد بالولدء وبذلك أقول: وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم 
كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسنحاق؛ لأن الأب سبب لوجود الولدء فلا يكون الولد سببا 
لإعدامه. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص إذا وجد القصد 
الجنائي» وذهب عثمان البتي إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقا. 
واستدل الجمهور بالكتاب والسنة؛ فأما الكتاب فقوله تعالى: #إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أف. . .€ [الإسراء/ 77] وجه الدلالة من هذه الاية أمر الله تعالى ابن آدم 
بخفض الجناح » وهو على عمومه لم يخص حلا دون اخرء فيكون القود ضد خفض الجناح. = 
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E E‏ كن O‏ هر امع oR‏ وف NETE‏ ها له جود به" جو" وإ مهد 160 بأو امهل يفل امك يه ويه ضهن اهار عل برط E‏ يف حا د اب عزن 3 ره أي ها 


الأب سبب لوجوده فلا يحسن أن يكون هو سبباً لإعدامه“ مع بقاء حكمة السّبب» وهو حياة 
الإنسان. 


(1) 


واستدلوا من السنة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله : «لا تقام الحدود 
في المساجدء ولا يقاد الولد الوالد». أخرجه الدارمي ۲/ ٠١۱۹ء‏ والترمذي »)١501( ١9/7‏ وابن 
(Y1) AAA /Y 57‏ ۰ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك رضى الله عنه أنه قال: «حضرت 
رسول الله ي يقيد الأب من ابنهء و ی ۲ (۱۳۹۹) وضعفه. 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله قال له عمر بن الخطاب: «لولا 
أني سمعت رسول الله ية يقول: «لا يقاد والد بولده» لقتلتك أو لضربت عنقك» أخرجه الدارقطنى 
6/۳ (۷۸(. ۰ 
وقال عبد الحق: «هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء. والحديث دليل على أنه لا يقتل 
الوالد بالولد». والأحاديث تدل بمنطوقها على أنه لا يقتل الوالد بولده. 

وقال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل 
به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا. 

واستدل الإمام مالك بعموم قوله تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى. وجه الدلالة: أن الله 
عز وجل أوجب القصاص على كل قاتل معتد وإن كان أبا. وبعموم قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس4. ورد هذا الاستدلال بأن هذا عموم» والأحاديث التي ورد فيها أن الوالد لا يقاد 
بولده مخصصة لهذا العموم . | 

واستدل بالسنة قوله كلل : «القصاص كتاب الله» مسلم ۳/ ٠۳١٠۲‏ حديث 2)١7175(‏ وقوله ي : «من 
قتل عمداً فهو قاد أبو داود حديث (۳۹٥٤)ء‏ (5050)» والنسائي ۳۹/۸ وابن ماجة ۲/ ۸۸۰ 
حديث (77125). ورد هذا الاستدلال بما رد به استدلالهم بالكتاب. واستدل عثمان البتي بعموم قول 
الله عز وجل : #النفس بالنفس* ورد بأنه مخصص بالخبر. 

قال الشوكاني في الإرشاد ص : وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور آهل الأصول نظر؛ لأن 
السب المقعتى لقان عو عله لا ور الاين ولا عة ولا تضع أن يكرت ذلك كمة .مأئقة 
للقصاص» ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصلء» والأولى أن يمثل لذلك بوجود 
النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي» أو ثوبه؛ فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل 
الطهارة شرطا ا.ه. 


و م ا ع فق أو ها “يع خأو اهلكيه ا لبه "ريه O‏ يو ااه يوا صا فوا تق ENTE E OF EOE‏ الو اج يفا رفي O O E‏ الور ME CR SE ET‏ با 


ومانع السّبب هو: الوصف الوجودي المقتضي الاه المنضبط المستلزم «لحكمة تخل 
بحكمة السّبب كالدّين في الرّكاة»"“ في ملك التصاب» فإن السّبب النصاب» والحكمة سد خلة 
الأصناف» والمانعٌ يخل بحكمة السبب. 


وقد اتبع المصتف في هذا المثال الأمدي” _ وهو غير آتٍ على الصحيح من مذهبناء سواء 
قصد به الدَّيْن المكاني على ”" مالك التصاب آم الدين الثابت له على غيره؛ إذا حال حوله» فإنَّ 
وجوب الزكاة لا يمنع بشيء من الصورتين على الصحيح . 

ومن خطاب الوضع الحكم على الوصف بأنه شرط» «فإن» لم يكن يكن وجود الوصف مستلزماً 
للإخلال بل «كان المستلزم» لذلك «عدمه [وهو شرط]”*؟ فيهما - أي: في الحكم وسببه - وهو 
إما شرط في“ الحكم «كالقدرة على التسليم»» فإن ثبوت الملك حكم» وصحة البيع سببه» 
وإباحة الانتفاع حكمه صحة البيع؛ والقدرة على النَسْلِيِمِ شرط صحة البيع؛ لأن عدم القدرة على 
التسليم» يستلزم عدم القَذرة على الانتفاع الموجب لإخلال إباحة الانتفاع . " 

وأما شرط السّببية نحو «الطّهارة»“ في الصلاة» فإن حصول الثواب حك والصَّلاةٌ سببٌ» 


(۱) إذا كان له مال تجب فيه الزكاةء وعليه دينٌء فان كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدّينه يجب عليه 
إخراج الزكاة من ماله. وكذلك لو ملك أ e‏ بات وک لا يزيد على الفاضل عن النصاب 
يجب عليه الزكاة وإن لم يكن له مال آخر» وديّته يستغرق ماله» أو ينقص التصاب لو اداه من 
المالء فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه» فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه» وهو 
ظاهر مذهب الشافعي. وذهب قوم م إلى أنه لا زكاة عليه» وهو قول عثمانء وإليه ذهب ليهات تن 
يسار» وابنُ سيرين» وبه قال مالك وأصحابٌ الرأي وابن المبارك» وقالوا: يمنع وجوب زكاة العين» 
ولا يمنع وجوب عُشر الثمار والزروع» وهو قول أبي عبيد. 

(؟) ينظر الإحكام 171/١‏ . (5) في ج: فهو الشرط . 

(۳) في ب: في. )٥(‏ سقط في ج. 

(5) «الطهارة»: هي في اللغة: النزاهة والنظافة عن الأقذارء يقال: طَهّرَت المرأة من الحيض» والتجل 
عن الو بفتح الهاء وضمّها وكسرها. 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء» وغسلء وتيمم» وغسل البدن والثوب 
ونحوه. 
وعند الشافعية: إزالة حدث أو نجس أو ما في معناهما وف را ول اغا فل ماد د 
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وحكمتها التوجّه إلى جناب الحق تعالى» والطهارة شرط الصلاة ٠‏ فإن عدم الطهارة يستلزم ما 
يقتضي نقيض الحكم - أعني ”2 : عدم حصول الثواب مع بقاء حكمة الصلاة”" . 


عليه إباحة الصلاة ولو من بعض الوجوه» أو ما فيه ثواب مجرد. 
وعند المالكية: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به» أو فيه» أوله. ينظر: لسان 
العرب 2717/17/5 وترتيب القاموس ۳/١٠٠ء ٠٠٤‏ والمعجم الوسيط: ٥۷٤/۲‏ . والدرر ٠٦/١‏ 
وفتح الوهاب: ۳/١‏ وشرح المهذب: 2177/١‏ والإقناع بحاشية البجيرمي: ١/01-08غ؛‏ 

وحاشية الباجوري ٠۲٠/١‏ وحاشية الدسوقي: د 

)١(‏ في ح: للصلاة. 

زفة في ب: عن. 

(۳) ذكر القرافي في «التنقيح» خمس فوائد: 
الأولى : الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمهما العدم ولا يلزم من وجودهما وجود ولا عدم؛ 
فهما يلتبسانء, والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاته» والشرط مناسب في غيره» كجزء 
النصاب» فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته» ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى وإنما هو 
مكمل للغنى الكائن في النصاب. 


الفرق بين الوصف الذي هو جزء علةء وبين الذي هو علة مستقلة؟ الفرق أن الذي هو جزء علة إذا 
انفرد لا يترتب معه الحكم كأحد أوصاف القتل العمد العدوان» فإن المجموع سبب للقصاص» وإذا 
انفرد جزء العلة لا يترتب عليه قصاص» والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب 
الحكم» وإذا انفرد ترتب معه أيضاًء كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام» وإذا انفرد أحدهما 
وجب الوضوء. 

الثالثة : الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطهء فبم يعلم كل واحد منهما؟ 
يعلم بأن السبب مناسب في ذاته» والشرط مناسبته في غيره» كالنصاب فإنه مشتمل على الغنى في 
ذاته» ودوران الحول ليس فيه شىء من الغنى» وإنما هو مكمل لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن 
من التنمية. ١‏ 

الرابعة: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام: منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره» ومنها ما يمنع 
ابتداءه فقطء ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني» فالأول كالرضاع يمنع ابتداء التكاح 
واستمراره إذا طرأ عليه» والثاني كالاستبراء يمنع ابتداء التكاح» ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه» 
والثالث كالإحرام بالنسبة لوضع اليد على الصيد. . .». 

الخامسة: الشروط اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم» بخلاف = 


۱۷ 


8 و 8 5 5-8 ره عكر ی 
وَلْبطادَنُ أو ألْحَكَمْ بهِمّاء فَأَمْد عَفَل؛ لاتا إا كَوْنُ EI‏ 


الشوح: «وأما الصحة”) والبطلان» أو الحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها» ‏ أي: الصحة 
الكائنة في العبادات» فهي «إما كون الفعل مسقطاً للقضاء» كما يقول الفقهاءء «وإما موافقة أمر 
السار كما يقول المتكلمون . 

وعلى [خلافهما تنبني]“ صلا من طَنّ أنه متطهّك. 

وقد يكون في المَُاملات» وهي ترتب الأَرٍ. 

وضكة العبادات له رن من أحكام الوضع كما قلناه؛ لأنه بعد ورود الشّرْع بالفعل يكون 
الفعل موافقاً للأمر أو مخالفاء ومسقطاً للقضاءء أو غير مسقط غير محتاج إلى التوقيف من 
الشرع» بل يعرف بمجرّد العقل» فهو كونه مؤدياً للصلاةء أو تاركاً لهاء كذا قال» وفيه نظة. 

والضوات غندنا أن الصّحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية» وكون الفعل مسقطاً أو 
مؤاققا ا عن فن فل ال تماق د وت وا كبا ل فنا ا و اله 
الإسقاط “ بعقليين؛ لأنَّ للشرع فيهما مدخااًء ولو لم تكن الصّحة شرعية لم يقض القاضي بها 
عند اجتماع شرائطهاء لكنه يقضي بالصّحة إجماعاً فدلَ أنها شزعية؛ إذ لا مَذخل للأقضية في 
العقليات . 

وات كل الت ممو رن أن شظات الوضع حكم شرعي» لم لا يرى الصحة حكماً 
شرعيًا؟ ولو قال هذه المقالة مَنْ لا يرى ذلك لرددناها عليهء فما ظنك بمن يراها. 


الشروط العقلية كالحياة للعلم» والشرعية كالطهارة مع الصلاة والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض 
الحيوانات . 

2171/١ والإحكام في أصول الأحكام للأمدي‎ ۳٠١/١ ينظر مباحثه في: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
وغاية الوصول للشيخ زكريا‎ ۲٤١ وزوائد الأصول للإسنوي ص‎ »45/١ ونهاية السول للإسنوي‎ 
والإبهاج‎ 2.44/١ وحاشية البناني‎ 2178/١ الأنصاري ص 217 والتحصيل من المحصول للأرموي‎ 
وحاشية العطار على جمع‎ »178/١ والايات البينات لابن قاسم العبادي‎ 1۷/١ لابن السبكي‎ 
وشرح‎ 27١7 والتحرير لابن الهمام ص‎ ٠۳۸/١ والمعتمد لأبي الحسين‎ 21١7/١ الجوامع‎ 
وميزان الأصول للسمرقندي‎ 2١77 /7 التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ 
. ١55 الكوكب المنير للفتوحي ص‎ 0 

إف4 في أ ح: اختلافهما ينبني . 

)۳( في ب: تصيبر. 0( في ب» ج: إسقاط . 


۱۸ 


فة أ 


لْفِعْلٍ مقطا للقضاءء وَإِما مو ا 


«والتطلان والفساد نقيضها» ‏ أي : نقيض الصّحة عندنا. 

وقالت «الحنفية : الفاسد“ المشروع بأصله الممنوع» بوصفه؛ كبيع درهم بدرهمين» فإنَّ 
العوضين قابلان للبيع» ولكن جاء الحَلَلُ من [قبل]”" الزيادة» والباطل ما لم يشرع بأصلهء ولا 
وصفه؛ كبيع الميتة بالدّم؛ فإنهما غير قابلين لِلَئْع . 

ثم الفَاسِدٌ عندهم إذا انصل بالقبض أفاد ملكاً خبيثاً» والباطلٌ لا يفيد شيئاً. 

والخطت ىق هذه المسألة يسير؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح» فإن ثبت لهم إفادة بعض 
الاعات ٠‏ الفاسدة كينا فليشموة فم شاعا 


وإنما يعطي الخطب عند متفقهة ‏ الشّافعية إذا مرت بهم فروع » فرق فيها الأصحاب بين 
الباطل والفاسد» حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم فلنسردها ثم نفصح عن سردها فمنها : 


الل“ EY‏ ألا لطر لجو ل وو فقا ا و ترا 


)١(‏ ينظر: مباحثه في: البحر المحيط للزركشي ١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
0 ؛ ونهاية السول للإسنوي »45/١‏ وزوائد الأصول له ص ٠۲٤١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
01١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ۳١ء‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 
0, والمستصفى للغزالي ۹٤/١‏ وحاشية البناني 2٠١9 /١‏ والإبهاج لابن السبكي 2717/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 2118/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ١/1١١؛‏ 
والمعتمد لأبي الحسين 2157/١‏ والتحرير لابن الهمام ص 25١15‏ وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ۲/ ١۲۲٠ء‏ وميزان الأصول للسمرقندي ٠٤١/١‏ والكوكب 
المنير للفتوحي ص ١55‏ . 

(0) في ح: قبيل. (۳) في أء ح: التنازعات» وهو تحريف. 

(5) في أء ب: مفقهة. 

(5) الخلع لغة: التزعء وهو استعارة من: خلع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للاخرء فكأن كل 
واحد نزع لباسه منه» وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه» وطلقها على الفدية. ينظر: 
لسان العرب ۲/ ۱۲۳۲ء والمصباح المنير 2757/١‏ والمطلع .٠۳١‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الأحناف بأنه : عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. 
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع . 
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض . 


۹ 


2 


لمفزوع بأل 


3 


صَلةة ل ع بوَضْفِه 


والكتابة» الباطل فيهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة» أو رجمَّ إلى خلل كالصّغر 
اله > والفاسد خلافه . 


وحُكم الباطل أنه لا يترئّب عليه شيء» والفاسد يترتّب عليه الث والطّلاق» ويرجع 
الزوج بالمهر» والسيد بالقيمة. | 


وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. ينظر: تبيين الحقائق 
۲ وشرح فتح القدير 5/ 25١١‏ وحاشنية ابن عابدين ۳/ »575١‏ ومغني المحتاج 2777/7 
والشرح الصغير للدردير /0314 وبداية المجتهد ٠۹۸/۲‏ والكافي ٥۹۷/١‏ وكشاف القناع 
11/0 والمغني ٥۳٦/۷‏ . 

)1( شرعاً هي : : إعتاق المملوك يدا حالاً ورقبة مآلا حتى لا يكون للمولى عليه 505 فإذا أدى بدل 
الكتابة يعتق مالا وعند العجز يئول إلى الرقبة. ينظر: قواعد الفقه ٠٤١‏ . 

0( السّمَّه في اللغة: خفة الحكم أو نقيضهء وأصله الخفة والحركة أو الجهل» والعرب تطلق السفه على 
ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخرى. فمن الأول قول الشاعر: e‏ 
EER EES‏ ا وجهل اده مَعَ الْجَامِلٍ 
ومن الثاني قول ذي الرمة: ‏ [الطويل] 
مَشَيِنَ كما أَمْتَرَّتْ رِمَاحٌ سمهت أعَاليَهَا مَوُ الواح راسم 
والسفيه: المهلهل الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها. 
وفي آصطلاح الفقهاء يراد من السفه السرف والتبذير وعدم حفظ المال. ثم اختلفت كلمتهم فيما 
کون عرف الما را وا 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صرف المال في وجوه الخير وأنواع البر والقرب لا يعد 
رفا ولا تبذيراً. وذلك كصرفه في سبيل الله وبناء المساجدء وإصلاح الطرق» ويناء القناطر› 
وإقامة المعاقل والحصون» وبناء المشافي» وما إلى ذلك من كل عمل يعود على الإسلام والمسلمين 
بالمصلحة. 
وذهب الحنفية إلى أن صرف المال في وجوه البر يعد سرفاً مذموماً إن زاد عن حد التوسط . فأنت 
ترى أن الحنفية يرون كل تبذير سفهاً حتى لو كان في القربات . وغيرهم يرى أن التبذير ليس سفها في 
القربات» فإنه لا سرف في الخيرء كما لا خير في السرف. 

(۳) في ح: أن. 


ومنها: الحج يبطل بالزيادة» ويفسد بالجمّاع”" 2 وحكم الباطل أنه لا يجب قضاؤه. ولا 


فالاصحٌ 


هذا حكم ما يطرأء وأما الفاسد ابتداء فإذا أحرم بالعمرة» ثم جامع ثم أدخل عليها الحج» 
وقيل : صحيحا . 
وقيل: لا ينعقد ‏ قاله فى «الروضة» فى باب الإحرام . 


(۱) 


يفسد كل من الحج والعمرة بالوطء من غير الخنثى في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة 
بإنزال أو بدون إنزال» بشرط أن يكون الواطىء مميزاً عامداً عالماً مختاراً» ولو كان صَبياً مميزاً أو 
ا وأما المرأة'فإن وطأها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها وعمرتهاء وإن كانت طائعة عالمة فسد 
حجها وعمرتها. والحجّة في ذلك قوله تعالى: ا 
ترفثوا في الحج: أي لا تجامعواء والأصل في النهي اقتضاء الفساد» وقيس بالحج العمرة. ي 
SNE‏ .اليا اسلف اشن لكي حا لريب 00 
الوطء لإطلاق قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله) فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد منهما. 
وأيضاً صح ذلك عن جمع من الصحابة ولم يعرف لهم فيه مخالف. ويلزمه دم وهو بدنة» وسيأتي 
بيانه» وأما المرأة فلا شيء عليها غير الإثم. ويجتنب في أثناء إتمامه ما كان يجتنبه قبل الوطء فتلزمه 
الفدية أيضاً إذا فعل محظوراً. ويلزمه إعادة الفاسد فوراًء وإن كان ما أفسده نفلاً؛ لأنه يلزم بالشروع 
فيه إتمامه وإكماله كالفرض؛ ولأنه وإن كان وقته موسعاً تضيق عليه بالشروع فيه. ويلزمه أن يحرم 
في الإعادة مما أحرم منه في الأول من الميقات أو قبله» ولا يلزمه أن يحرم في الإعادة قي مثل الزمن 
الذي أحرم فيه في الأوّل» لعسر ضبط الزمان. بعد مضيّه . ثم إعادة العمرة الفاسدة فوراً ظاهر . وأما 
الحج الفاسد فيمكن أن يتصور إعادته في سنة الفساد ‏ كأن يحصر الحاج بعد الجماع أو قبله» 
ويتعذر عليه إتمام نسكه فيتحلل » ثم يزول ار والوقت باق» فإن لم يحصر أعاده في العام 
القابل. ولو أفسد في الإعادة ‏ لزمه بدنة أيضاء ولكن لا تلزمه الإعادة عنها بل يعيد الأصل؛ لأن 
المعادء واحد فلا يلزمه أكثر من الواحد. ومحل فساد الحج بالوطء إذا حصل الوطء قبل قبل التحلل 
الأول؛ لأنه وطء صادف إحراماً صحيحاً لم يحصل فيه التحللٍ الأوّلء أما بعد التحلل الأول وقبل 
التحلل الثاني» فلا يفسد به إلا أنه حرام ؛ لأنه لا يحل قبل التحلل الثاني ما يتعلق بالنساء كما تقدم. 
ومحل فساد العمرة به إذا وقع قبل الفراغ من أعمالها وكانت مفردة» بخلاف ما إذا كانت في قرانٍ» 
فإنها تابعة للحج صحة وفساداً. ويبطل كل من الحج والعمرة بالرّدة - والعياذ بالله - ولا يجوز 
المضيّ فيه؛ لأنه يخرج منه بالبطلان» ففرق بين الفاسد والباطل في كل من الحج والعمرة. 


۲١ 


وأا إذا أحرم وهو مجامعٌ. فينعقد فاسداً أيضاً على الأصح - قاله الرافعي في باب 
المواقيت 27 قبل الميقات المَكانى» وصح التووق فى «باب محردمات الإحرام» عدم الانعقاد. 


الأول ميقات ا وهو من ابتداء اء شرال فجر م ال فلا ينعقد الحج إلا | إذا نواه 
الشخص في هذا الوقت» أما إذا نواه في غیره» فإنه ينعقد عمرة» كما تقدم؛ لشدة تعلق الإحرام 
ولزومهء فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف لما يقبله» وهو العمرة. وهذا الميقات عام ' 
لجميع احاد الناس» لا فرق بين من هو ب«مكة» ومن هو فى غيرها. 

الثاني : ميقات مكاني» ويختلف باختلاف الجهات» فمن كان فى مكة» ولو كان من غير أهلها وأراد 
بنيان مكة» ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف لزمه دم؛ لتركه إيقاع الإحرام في الميقات. والأفضل له 
أن يحرم عند باب داره» بعد أن يصلي سنة الإحرام في المسجد تحت الميزاب» ومحل كون مكة 
ميقاتاً لمن هو فيها إذا كان يحج عن نفسه أو عن شخص آخر بامكةا» أما إذا كان يحج عن آفاقي 
فميقات إحرامه هو ميقات من يحج عنه» أو مثل مسافته» وميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة» 
وهو موضع ماء لبني جشم» وهو المعروف الان ب«أبيار علي» بينه وبين المدينة ثلاثة أميال . وميقات 
المتوجه من الشام ومصر والمغرب الجُحفة» وهى قرية بين مكة والمدينة» وهى الان خربة ويقرب 
منها القرية المعروفة بارايغ»» فيصح الإحرام منها بلا كراهة. وميقات المتوجه من تهامة يلملم» 
وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة» وميقات المتوجه من نجد الحجاز» ومن نجد 
اليمن قَرْن» وهو جبل مشرف على عرفات» وهو على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من 
المشرق الشامل للعراق» وغيره ذات عرق» (وهي قرية ة على مرحلتين من مكة)» وسميت 6 
أن ا جات يسن عرفا برف كلق واد ا وادي العقيق › + وبعات اين اسك ين كتين 
هذه المواقيت» وبين مكة نفس مسكئه » وميقات من جاوز اا غير مريد نسكاً ثم أراده نفس 
SS‏ 

المَديئة 8 الحُلئفق: ولال ا ا فل ا ونل E‏ : هن ل 
لمن أتى عليه ِن عبر لون ن راد لامر ومن كان دون َلك فين حَبتُ أا حى 
هل مَكة من مک وروى الشافعي في الام عن عائشة «أَنَّ رَسُولَ الل كل وَكّتَ لأَخلٍ المَدِيئَة ذا 
الحُليْمَة وَلَأَهْل ۽ الشّامٍ وَمِضْرٌ وَالمَعْرب الْجْخْفَة وفي رواية أبي داود : «أته ول رقت لأهل العراق 
ذات عرق). ولا يشترط عند الإحرام المرور بهذه المواقيت أنفسهاء بل ريكفي الإجرام من مكان 
يحاذيها يمنة أو يسرةً فمن سلك طريق البحر أو البر» ولم يمر بين الميقات. بل كان بعيداً عنه لزمه = 


۲۲ 


ومنها: العارية“ قال الغزالي في «الوسيط» بعد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم والدَّنانير: 


فإن أبطلناها ففى طريقة «العراق“”“ أنها مضموتة؛ لأنها إعارةٌ فاسدةٌء وفي طريقة 


2000 


(۲) 


أن يحرم من موضع اف كلى حاف كاده اها وم اله رالا بيت عة رة أن يحرم 
من موضع محاذاة أقربهما إليه؛ لأنه لو كان أمامه ميقات؛ لكان هو ميقاته» فكذا الموضع الذي 
قريب منه» ولو استوى الميقاتان في القرب إليه لزمه أن يحرم من موضع محاذاة أبعدهما من مكةء 
فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة اجتهد. فإن تحيّر قلد غيره كالأعمى. ولو لم يجد مريد الحج في 
طريقه ميقاتاً؛ ولا موضعاً يحاذيه» فميقاتة على بعد مرخلتين من مكة؛ إذ لا ميقات أقل مسافة من 
هذا القدر. 

العاريّة لغة مشددة الياء على المشهور» وحكى اي وغيره تخفيفهاء وجمعها: عواري بالتشديد 
والتخفيف» قال ابن فارس: ويقال لها : العارة أيضاء قال الشاعر: [الطويل] 

فأخلف وأتلف اا الال عارة وا مع م الدَمهْر SE‏ 

قال الأزهري : هي مأخوذة من : عار الشيء يعير : إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف : عيار» 


' وهي منسوبة إلى العارة» بمعنى: الإعارة» وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار 


وعيب» وقيل: هي مشتقة من التعاورء من قولهم: اعتوروا الشيء» وتعاوروه» وتعوّروه: إذا 
ا نار الخ ١‏ ولان ادرت 18/6 ٠‏ 

اصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عوض» أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 

وعرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها بشروط مخصوصة . 

وعرفها المالكية بآنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض . 

وعرفها الحنابلة بأنها: العين المعادة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونها في الانتفاع بها مطلقا أو 
زمنا معلوما بلا عوض. ينظر: تبيين الحقائق 287/5 والمحلى على المنهاج ١17/7‏ ؛ ومواهب 
الجليل 75787/0» وكشاف القناع ٦۲ /٤‏ وأسهل المدارك 59/7» ومجمع الأنهر ”2750/5 755. 
قال ابن السبكي في «الطبقات» :۳۲٤/١‏ واعلم أن أصحابنا فرق تفرقوا بتفرق البلاد. فمنهم: 
أصحابنا بالعراق ك«بغداد»» وما والاها. وأولئك بعيد أن تعزب عنا تراجمهم؛ فإنهم إما من بغداد 
تفسهاء أو من البلاد التي حواليهاء والغالب على من يقرب منها أنه يدخلها. وكيف لا وهي محلة 
اللا اد اكم :ردان الدنياة وحاضرة اربع العامر» ومركز الخلافة؟! . ٠‏ 
وبغداد لها كتاب «التاريخ» للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب رحمه الله» وهو من أجل 
الكتب وأَعْوَّدها فائدة. وقد ذيّل عليه الإمام أبو سعد تاج الإسلام ابن السّمعانيّ» فأحسن ما شاء. 
وذيّل على ابن السمعاني الحافظ أبو عبد الله بن الدَُبَئتيَ. ثم جاء الحافظ محمد بن محمود بن = 


۲۳ 
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«المّوَاوزة)(١2‏ -أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة» فهى باطلة. 


لق 


زفة 


ومنها: الإجارة”' الفاسدة» يجب بها أجرة المثل. 


النجّارء فذيّل على الخطيب نفسه» فجمع فأوعى»ء على أنه أخل بذكر جماعة كثيرين ذكرهم ابن 
السّمعانيّ» وما أدري لِم فعل ذلك! . 

طريقة المراوزة عند علمائنا السادة الشافعية يطلقونها على الخراسانيين تارة وعليهم أخرى. وهما 
عبارتان عندهم عن مُعبّر واحد» والخراسانيون نصف المذهب» فكأن مرو في الحقيقة نصف 
المذهب» وإنما عبروا ب«المَرَّاوزة» عن الخراسانيين جميعاً؛ لأن أكثرهم من «مرو» وما والاها. 
وكفاك بأبي زيد المَرْوّزي وتلميذه القَمّال الصغير» ومن تبغ من شعابهماء وخرج من بابهما. ينظر: 
طبقات الشافعية لابن السبكي ۳۲٠/١‏ . 

الإجارة مثلثة الهمزة» وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح» وهي مصدر سماعي بوزن فعالة 
من: أجر الدار والعبد بالقصر من بابي نصر وضرب» فيقال: أجر يأجر كنصر ينصرء وأجر يأجرء 
كضرب يضرب وهذه لغة بني كعب» ومصدرهما القياسي الأجرء والإجارة أيضاً اسم للأجرة» وهي 
الكراء مأخوذة من الأجرء وهو ما يستحق على عمل الخيرء ولهذا يدعى به» فيقال: أجرك الله أجراً 
أي: أثابك» وقد يطلق الأجر على الأجرةء ويقال: أيضاً آجرت زيداً الدار إيجاراً فأنا مؤجرء أي : 
أكريته إياهاء وأجرت زيداً مؤاجرة» فأنا مؤاجرء أي : عاقدته على الإجارة» ويقال: استأجرت الدارء 
أي أكريتهاء والعبد أي اتخذته أجيراً. وأما الإجارة من السوء ونحوه» فهي مأخوذة من أجار إجارة 
كائما أعاذه ؤزنا وم فهمزتها زاتدق -بخلاف الاجارة بالمعن السايق؛ قان همر ها قاء الكلمة: 
الإجارة والكراء بمعنى واحد في الاصطلاح» كما هما بمعنى واحد في اللغة» غير أن المالكية سموا 
العقد على منافع الادمي» وما ينقل سوى السفن والحيوان إجارة» والعقد على منافع ما لا ينقل 
كالأرضين والدور» وما ينقل من سفينة وحيوان كراء. وهذه التسمية إنما. هي في الغالب فيهما. 
واصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوض. 

وعرفها الشافعية بأنها: تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة. 

وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم . 

وعرفها الحنابلة بأنها: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عين معلومة أو 
موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. ينظر: الصحاح ٥۷۲/۲‏ والمصباح المنير 
١ء‏ والمغرب »)۲١(‏ والمبسوط للسرخسي 21/4/١5‏ ومجمع الأنهر 2778/7١‏ ومغنى 
المحتاج 2777/7 والإقناع ۲/ ٠لا‏ ومواهب الجليل 2789/0 وشرح الخرشي ۲/۷ وأسهل 
المدارك ۳۲١/۲‏ وكشاف القناع 557/8 والإنصاف 7/5. 
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وأما إذا استأجر ‏ مثلاً ‏ صب رجا بالغاً فعمل عملا لم يستحق شيئاً؛ لأنه الذي فوت على 
نفسه عمله» وتكون باطلة. 

ومنها: لو قال للمديون: اعزل قدر حَقَّيء فعزل» ثم قال: قارضتك عليه لم يصحّ؛ لأنه لا 
يملكه بالعزل» فإذا تصرف المأمورٌ بأن اشترى بالعين فهو ملك لهء وإن اشترى في الذمة للقراض 
ولغيره فوجهان: 

أحدهما: الشراء للقراض» ويكون قراضاً فاسداًء وله الأجرة والربح لبيت المال. 

والثاني: لا يكون قراضاً”'" لا فاسداً ولا صحيحآاء بل هو باطل. 

ومنها: لو قال: بعتك» ولم يذكر ثمناء وسلّمء وتلفت العين في يد المشتري» هل عليه 
قيمتها؟ وجهان: 

أحدهما : : نعم؟ لأنه ا 

والاني : لكان ايز يما ا کن اا وهلا ا را یا 

واعلم نا فرقنا في هذه الفروع - كما علمت - بيد أنا لم نَدُمْ مَرَام الحنفية» ولم [تلخ]١)‏ 
طريقتهم؛ لأنهم يثبتون بيعاً فاسداً يترّب عليه مع القبض أحكام شرعية. ونحن لا [نغفل]"" 
ذلك» وإنما العقود لها صورة لغةٌ وعرفا من عاقد ومعقود عليه» وصيغة» ولها شروط شرعية . 

فإن وجدت كلها فهو الصحيح› وإن فقد العاقد أو المعقود عليه» أو الصيغة وما يقوم 
مقامها فلا عقد ألبتة» وتسميته باطلاً مجازء وإن وجدت وقارنها “ مفسد من عدم شرط أو 
نحوه فهو فاسد. 

وعندنا هو باطلٌ أيضاًء ولكن يطلق عليه الفاسد لمشابهته للصّحيح من جهة ترب أثر 
ما عليه من أُجْرة مء وغير ذلك» ولم ننف عنهالإبطال:وإنما سّمّيناه بالفاسد» وسكتنا عن ذكر 
الباطل تفرقة بين ما یترب عليه أثر ماء وما لا يترتب . 

الشرح: واعلم أن الؤخحصة من خطاب الاقنضاء لا الوضع» وستعرف انقسامها بحسب ما 
نؤول ° إليه إلى: واجب» ومندوب» ومباح» ولكنّ المصتف أوهم أنها من الوضع» إذ 


2.2) 


() في ت: نتج. ْ (5) في أء ح: أمر 
(۳) في ت» ح: نفعل . »( في تء ح: يؤول. 


Y0 


كاذل الم للمضطء :والفضر والفطر فى الشف ولجنا ودا زاغا 


وضعها هناء وهي قسيم العزيمة. 

فأما العزيمة”' فالحكم الأصلي الذي شرعه الشّارع» ولم يتغير من ذلك الوَضْع بعارض» 
كالصلوات الخمس والبيع . 

«وأما الؤخصة» فالمشروع لِعُذْرٍ مع قيام المحرم لولا العُذْرهء والمشروع يتناول الفعلَ 
والكّفء وقيد العذر يخرج المشروع لا لعذر كالصّلاة. 

وقوله ( 00 المحرم»: لولا العذر ية يفهم أن المحرم ليس قائماً مع العُذْرٍ وكأنه يريد 
بقيامه انتهاضه مترتباً عليه الحكم» وإلا فسببه قائم مع العذر. 

ويحسن أن يحترز بهذا اليد د عن المشروع, لِعُذْره ولكن لا مع قيام المحرم لولا العذر 
كالإطعام في كمّارة الظّهار مشروعٍ لِعُذْرٍ عدم القَدْرَةِ على الإعتاق» والمحرم غير قائم؛ لأن 
الإعتاق عند فقد الرّقبة لا يكون واجباًء فلا يكون محرم ترك الإعتاق قائماً. 


وأحسن من هذا التعريف أن يقال: الؤّخصة ما تغير من الحكم الشَّرعي لعذر إلى سهولةء 


)١(‏ ينظر مباحثها في: البحر المحيط للزركشي ۳۲١ _ ۳۲٠/۱‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
١ء‏ والتمهيد للإسنوي ١7ء‏ ونهاية السول له 217١/١‏ ومنهاج العقول للبدخشي 297/١‏ 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 49 والتحصيل من المحصول للأرموي 2179/١‏ 
والمستصفى للغزالي 098/١‏ وحاشية البناني ٠٠۹/١‏ 21757 والإبهاج لابن السبكي 28١/١‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ ١٠1۸ء‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ٠١۲/١‏ ١٦٠١ء‏ 
والتحرير لابن الهمام 0104 وتيسير التحرير 2779/7 وكشف الأسرار للنسفي 2457/١‏ ١٦1٤ء‏ 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١١8/7‏ وشرح المنار لابن 
ملك ٠۷١‏ والوجيز للكراماستي 7١‏ وميزان الأصول للسمرقندي ١58/١‏ - ۹١١٠ء‏ والكوكب المنير 
للفتوحي ۱٤۹‏ ١١٥٠ء‏ والتقرير واتحبير لابن أمير الحاج 1 . 

(۲) وقول بعض أصحاب الرأي: "الرخصة ما أبيح ذ فعله مع كونه حراما» تناقض ظاهرء وكذا قول من 
قال: «ما رخص فيه مع كونه حراما) لآن الرخصة غير خارجة عن الإباحة» فكان في معنى الأول 
وزيادة» وهي استعمال رخص في حد الرخصة وإن أمكن تأويله اللغوي دون الاصطلاحي؛ لأن أقله 
استعمال اللفظ المجمل في الحد» وهو قبيح . وأما الذي فسر من المتأخرين العزيمة بأنها عبارة عن 
الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي» والرخصة بأنها الحكم الثابت على خلاف - 


٦ 


وقال إمامٌ الحرمين في «النهاية» في «باب صلاة المسافر»: يجوز أن يقال: إنه ليس من 
الؤذخص لوجوبه» ويجوز أن يجاب ال فإنه واجبٌ على فاقد الماء» وهو معدود من 
الأخص . | 

قافن قار RSET‏ لعن 

وكلام غيره أيضاً يدل على ذلك» وستنبّه على الجَمْع بين هذاء وبين كلام الأصوليين . 

«والقصرْ» للمساف7١)‏ إذا بلغ سفره ثلاثة أيام» «والفطر في السّفر 


الدليل لمعارض راجح» فقد أخطأ فإن النكاح مع مخالفة النافي؛ وهو دليل شرعي وكذا وجوب 
الزكاة والقتل قصاصاً لا يسمى رخصة. ينظر الشيرازي ١79‏ ب/خ. 

)١(‏ القصر لغة: التنقيص» وشرعاً رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وسبب القصر السفر فقط» وإن 
لم توجد فيه مشقة بخلاف الجمع؛ فإنه لا يختص بالسفر ا و القصه 
الجواز عند الأمن والخوف› ل ودا ر ف ار تين غيم 
جناحٌ أن تقصروا مِنّ الصلاةٍ إن ن خن أن فشك اللي كفو وتصوض| اة المصرحة 
بجوازه عند الأمن أيضاً قال «ثعلبة بن أمية») ': قلت «لعمر بن الخطاب) » رضي الله عنه: إنما قال 
الله : إن فم أن يفتكم الَِينَ كمّروا4 وقد أمن الناس . العمل عجبت مما عجبت منه› 
الت ر 2 ا ود تصق لله با عليكم الوا صَدَ فته 4 . 
مشروعية القصر أن السفر عذاب ومشقة» قال رسول الله يَلهِ: «السَّمَر قطعة 9 ا يمع 
َحَدَكُمْ طَعَامّه وَشرَابه» فإذا قضى أَحَدُكُمْ نَهمَنَهِ مِنْ سَمْرِه فليْمَجُل إلى أَمْلِهه فلما كان في السفر 
أنواع المشاق والصعوبة وكثيراً ما يكون الإنسان نازحاً من الوطن؛ لمشاغل دنيوية تنازعه 
بالطلب بكرة وعشية؛ تفضل مولانا الكريم على عباده بالرحمة والإحسان» فشرع قصر الصلاة 
رم ة بالأمة وتخفيفاً للعباد لوَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكماً لوم يُوقنون» وشرع القصر في السنة 
الرابعة من الهجرة» قاله «ابن الأثير». 
وقيل: في ربيع الاخر من السنة الثانية للهجرة» قاله «الدولابي» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماء 
رهل الق ر ا 
الرخصة لغة: السهولة» وشرعاً: الحكم المئغير من صغوبة على المكلفب إلى سهولة؛ e‏ 
السبب للحكم الأصلي واجباً كأكل الميتة» ومندوبا كالقصر إذا بلغ السفر ثلاثة أيام» ومباحاً 
كالسلم» وخلاف الأولى كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. والحكم الأصلي في المذكورات: 
الحرمة» والسبب الخبث في الميتة» ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطرء والغرر في 
السلم» وهو قائم حال الحل» والعذر الإضرار» ومشقة السفرء والحاجة إلى ثمن الغلات قبل = 
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إدراكهاء وسهولة ال وجو باي أكل ال لموافقته لغرض النفس في بقائها . إن ابيع الحم كما 
ذكر فهو العزيمة بأن لم يتغير اساد كرعري الفلزات الجن او فين إلى رة كدر 
الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. أو إلى سهولة لا لعذر» كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلاً لمن 
لم يحدث بعد حرمته؛ أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من 
المسلمين للعشرة من الكفار زمن القتال بعد حرمته» وسبب الحرمة قلة المسلمين ولم تبق حال 
الإباحة لكثرتهم حيئئذ» والعذر في الإباحة مشقة الثبات المذكور لما كثروا. واختلف الأئمة في 
القصر هل هو رخصة أو عزيمة: 
فقال أبو حنيفة: هو عزيمة» فهو عنده من النوع الأول من أنواع العزيمة» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: هو رخصة. والذي يقصر من الصلوات هو الرباعية المكتوبة المؤداة أو فائتة سفر طويل 
مباح في سفر طويل مباح بالشروط المعروفة» فلا تقصر صبح ومغرب؛ للإجماع على عدم جواز 
القصر فيهما فالقصر مخصوص بالظهر والعصر والعشاء بالإجماع» وإذا قصرت الصلاة الرباعية ردت 
إلى ركعتين» سواء أكان هناك خوف أم لا. 
وخالف ابن عباس في الخوف» وقال: الواجب في الخوف ركعة» وحكي هذا عن «الحسن 
ابصري؛ والجمهور على الأول وتأولوا الحديث الثابت في مسلم عن ابن عباس : افرضّت الصّلاةٌ 
في الْحَضَرٍ رشا رفي السّر رين وَفِي الْخَوْف ركع على أن المراد ركعة مع الإمام» وينفرد 
ا كما هو المشروع فيها في صلاة الصبح» والمراد بالمكتوبة: المفروضة أصالة» وإن وقعت 
نفلاً فشملت صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء» وشملت المعادة 
وننونا لقن اقتاد وإن.أتم أصلها على المعتمدء وذلك كأن يجد فاقد الطهورين والمتيمم المذكور 
الماء؛ فإنه يجب إعادة ما صلاه» ويقصر الصلاة المعادة» وإن كانت صلاته الأولى تامة» وشملت 
صلاة الصبي» والمعادة ندباً لكن لا يقصرها إلا إذا قصر أصلهاء وإلا لم يجز قصرهاء وخرج 
المنذورة والنافلة ؛ فإن سنة العصر مثلاً أربع ركعات فلو أراد صلاة ركعتين» ونوى قصر الأربع إليهما 
لم يكف بل إن أحرم بركعتين سنة العصرمن غير تعرض» لقصر صحتا وكانت بعض ما طلب 
للعصرء > وإن أحرم على أنهما قصر للأربع بحيث إنهما يجزآن له عن الأربع» ويسقط عنه طلب ما 
زاد لم تصح صلاته؛ لأنه نوی ما لا يعتد به شرعاء وخرج بالمؤداة أو الفائنة في السفر الطويل . (أي 
بأحدهما) الفائتة في الحضر أو في سفر لا يجوز فيه القصر؛ فإنه لا يصح قضاؤها مقصورة في 
السفرء أما فائنة السفر الطويل» فتقضي مقصورة في السفر الطؤيل» سواء السفر الذي فاتت فيه أو 
سفر آخرء وإن تخللت بينهما إقامة طويلة :دون الحضر في أظهر الأقوال للإمام «الشافعي» 
رضي الله عنه أما القصر في السفرء فلقيام العذر» وهو وجود سبب القصر في قضائها كأدائهاء = 
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واجب 200‏ أي في أكل المَيَْةِ على الصحيح . 
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وبذلك فارق عدم قضاء الجمعة جمعة» وأما عدم القصر في الحضر؛ فلأنه ليس محلا للقصرء لفقد 

سبب القصر حال فعلها. 

والقول الثاني : يجوز القصر في السفر والحضر؛ لأنه يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء» وكان 

يلزمه في الأداء صلاة» ولو مقصورةء فكذلك القضاء. ٠‏ 

والقول الثالث: لا يجوز قصر المقضية» لا في السفر ولا في الحضرء لأنها صلاة ردت إلى 

ركعتين» فإن فاتت يؤتى بأربع كالجمعة : 

والقولالزائع :إن قى في الم الذي امي قر وإلا فلا. 

يباحٌ للمسافر الفطر في رمضان إذا تحققت تحققت الشروط الاتية : 

الأول: أن يكون سفره سفر قصر أي : أن يكون سفراً طويلاً» والسفر الطويل ما كان مرحلتين فأكثرء 

وهما: سير يومين من غير ليلة على الاعتبارء أو ليلتين بلا يوم كذلك» أو يوم وليلة مع النزول 

المعتاد ولنحو استراحة» أو أكل أو صلاة» وأن تكون المرحلتان بسير الأثقال آي : ا المثقلة 

بالأحمال» والبحر كالبر في اشتراط المسافة المذكورة» فلو قطع الأميال فيه وام مثلاً» لشدة 

جري البنقية و فإنه يبيح له الفطر أيضاً؛ لوجود المسافة الصالحة» ولا يذ يضر قَطعُهًا في 

رمن يسير. لانيل" ل فكيف يتصور ترخيصه فيها؟ . 

أجيب بأنه لا يلرم من وُصُولٍ المَقَصِدِ اناه الوُخْصدٍ 3 

الشرط التَّئي: أن يكون سفره في غير معصية 1 يكون عاصياً بالسفرء وهو الذي أنشأ سفره 

معصية » ولا عاصياً بالسفر في السفرء وهو الذي أنشأ سفره طاعة ثم قلبه معصية. 5 العاصي في 

السفر وهو من أنشأ سفره طاعة» واستمر كذلك إلا أنه وقعت منه معصية في أثناء سفره» فيجوز له 

الفطرء ولم يجوز الشارع الفط ر لمن كان سفرة في متصية ؛ لأن ذلك يكون إعانة له على المعصية؛ 

ولأن جواز الفطر رخصةء وال هة لا اط بالمَعاصِي . وبناءً على هذين الشرطين يمكن أن ال : 

د المسافر الذي كان سفره في غير معصية» وكان سفره سفر قصر يباح له الفطر بالإجماع؛ لقوله 

87 من كان منم مريضا أ على سَفرِ َة ِن ام ار أي : فله الفطر وعليه عدة من أيام 

أخرء ولما روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن' حَمْرَةَ بن عمر الأسلمي قال: يا رَسُول الله ۾ أَأَصُومٌ 
في السمَرِ؟ قال له رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم: من شعت فصب ون شِنْتَ فأفطر». 

نّم إن كان المسافر ممن لا يجهده الصوم - أي : لا يتضرر به» ا لما روي عن 

أنس رضي الله عنه أنه قال لِلصَّائِمٍ ف في السفر: «إن أفطزت فرخصة ن صُمْتَ فافض . ا 

أفطر عرض الصوم للنسيان» ر الأيّام ؟ ولآن راس له افضلية مره على سائر الأيام» 

وإن كان المسافر ممن يجهده الصَّومء أي يتضرر به فالأفضّلٌ له الفطر؛ لما روى جابر رضي الله عنه - 
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وفي وجه يباح فقط 

ونظيره العاصي بسفره إذا عدم الماءء فأصح الأوجه يلزمه التيمُّمٌ» وإعادة الصلاة. 

واللّاني: يلزمه» ولا إعادة. 

والثالث: يحرم التيمم» ويجب القضاء «مندوباً) أي: في القصرء والؤخصة في الحقيقة ما 
تضمّنه الواجب والندب من الإحلال» وأما خصوصن الوجوب والندب فزائد آلت إليه الرخصة 
بدليل خاصٌ . 


انه قال: e‏ فقال عَليِْ السلا «ما بال 
هدالة. كالوا + ا و قال عَلبِه اا لين عن ا الصّيامٌ في السَمر». قان صَامَ 
شتا عأ ان یر که أن لان العذر قا ِم كما لو صام المريض» وأراد أن يُمْطرَ. 
الشرط الثالث: أَنْ يكوك التمّر سابقاً على الصومء بأن يكون الشروع فيه سابقاً على الشروع في 
الصوم» كأن يقع السفر بعد الغروب» وقبل الفجر. أَمًا إا كان الشروعٌ في السّمَرِ بعد الشروع في 
العنوم» فيرع عليه القطزء ويب الصوم: 
وقال المزني: : له أن يُْرَ كما لو أَضبَجَ الصبح اا م مَرِضَ . . والمذهب الأول : وهو وجوبُ 
م دليل ذلك آنه عبادة اجتمع فيها سَمَرٌ وَحَضَرٌ وکل عبادة يمع فيها سف 
حَضَرٌ غلب جانب الحضر؛ لأنه الأصلّ. وعلى الأول: لو جامع فيه لزمه الكفارة؛ لأنه يوم من 
0 
الشرط الرابع أن يوقتو الممنانة إقامة يقضي فيها ما أفطره من أيام سفره» فإن لم يرج إقامة يقضي 
فيها ما أقطره؛ بأن كان مديم السَفْرِء قلا ياح له الفطر؛ لان إباحة الفطر في هذه الحالة 5 إلى 
إِسْقَاطٍ ط الفرض بالكلية» نعم لو قَصَدَّ القضاءً في أيام أخرى من أيام سفره» جاز له الفطرء ولا فرق 
في جواز الفطر للمسافر بين أن يكون بأكل أو نحوه» كجماع» وغير ذلك. ومتى أفطر المسافر وَجَب 
عليه القضاءً دون الفدية» ثم إ إنه ذا قَدِمَ المسافر أو برىء المريض» وهما مفطران استحب لهما 
إمساك بقية النهار؛ لِحُرْمَةٍ الوقت» ولا يجب عليهما ذلك؛ لأنهما أفطرا بعذر. ويُنْدَبُ لهما إذا أكلا 
ألا يألا إلا عند من يعرف عذرهما؛ لخوف التهمة. وإذا قدم المسافر وهو صائم” أو برىء المريضٌ 
وهو صائم» قفي جواز إفطاره وجهان: 
أحدهما: أنه يجوز لهما الفطر» وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه أييح لهما الفطر من أرَل النهارء 8 
لهما الإفطار في بقيّة اهار كما لو دام افر والمرضن: 
وثانيهما: لا يجوز لهما الإفطارء وهر قَوْلٌ القاضي أبي الطيّب وجمهور الأصحاب» لأنه زال سبب 
الوْخْصّةٍ قبل ارحص . 
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وبهذا يجمع كلام الإمام في «النهاية» وغيره مع كلام الأصوليين. 

«ومباحاً» أي: في الفطرء وفيه نظرء فإن مراده بالمُبّاح مستوى الطرفين» فالمسافر إن كان 
200 زفق 

يجهده الصّومء فالأفضل الفطرء وإلا فالصّومءٍ فلا استواء» فالأولى التمثيل بالسّلم"' يد 


وأن يجعل الإفطار في السفر مثالاً لخلاف الأؤلى . 
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السلم لغة: السلم بالتحريك السلف» وأسلم في الشيء وسلم وأسلف بمعنى واحد» والاسم: 


السلم. ينظر: لسان العرب ۲۰۸۱/۳ والمصباح المنير ۰۲۸٦/۲‏ وتحرير التنبيه .۲٠۹‏ 
واصطلاحا: 

عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن - هو أخذ عاجل باجل. 

وعرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة. 

وعرفه المالكية بأنه: بيع شيء موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلاً . 

وعرفه الحنابلة بأنه : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد. ينظر: مغني 
المحتاج ؟/ 2٠١7‏ ومواهب الجليل ٠٠٠٤/٤‏ ومطالب أولي النهي: ۳/ ۲٠۷‏ وحاشية ابن عابدين 
5 وأسهل المدارك 21١7/7‏ وكشاف القناع ۲۸۸/۳ . 

العرايا لغة: واحدتها عرية» وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجاء والإعراء أن يجعل له 
ثمرة عامهاء فقال بعض العرب: منا من يعري» وهو أن يشتري الرجل النخل ثم يستثني نخلة أو 
قال الأزهري : ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من ری يعري كأنها عريت من جملة التحريمء 
وأعرى فلانٌ فلاناً ثمرة نخلة» إذا أعطاه إياها يأكلها رطب وليس في هذا بيع إنما فضل ومعروف› 
وقيل: هي من: : عراه يعروه إذا قصده أو من: عرى يعري إذا خلع ثوبه وأعراه النخلة وهبه. ينظر: 
الصحاح 5/ 01475 وتاج العروس ۰۲٤۰/۱۰‏ ولسان العرب ۲۷۸/۱۹. 

واصطلاحا: 

هي عند الأحناف: محمولة على الهبة والعطية» واسم البيع وقع عليها مجازاًء عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة قال: معنى العرية أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله» فلم يسلم ذلك إليه حتى 
هر لأ يمكنه ذلك» فيعطيه مكانه خرصا ثمرأًء فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد. 

وهي عند المالكية: في النخل وفي جميع الثمار كلها مما بيس ويدخرء مثل العنب» والتين» 
والجوزء واللوزء وما أشبهه. 

وهي عند الشافعية: التي رخص رسول الله بيه في بيعها أن قوماً شكوا إلى رسول الله ية أن الرطب 
يحضر ولیس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ورق» وعندهم فضول ثمر من قوت ستتهم» 
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لْمَحْكُومٌ فيه وكليف بالْمُحَالٍ 


واعلم أن الآمدي“ شكك في تحقّق الرخصة بأن العُذْر المر حص إن كان راجحاً على 
السبب المحرم كان موجبه عزيمة» وإلا لكان حكما ثابتا براجح مع وجود المعارض المرجوح 
رخحصةء وإن كان مساوياً أو مرجوحاً فبأي شيء يرجّح دليل الذخصة, ثم قال: القول بأنه مرجوح 
هو الأشبه بالؤخحصة» لما فيه من التيسير بالعمل بالمَرْجُوح . 

قلت: وهذا ضعيف؛ فإن التيسير يصير المرجوح راجحا إذا كان فيه تشوّف للشارع كما هو 
الواقع » وكما أن الله يجب أن تؤتى رُخَصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وهذا كما انا [لا] نحكم 
بإسلام لقيط وجد في مَدِيئٍَ غالب أهلها كُمَار أو بحرية [عبد] لقيط في بقعة غالب من فيها عيذ 
فلسنا هنا عاملين بالمَرْجَوح . 

وجواب سؤال الأمِدِيّ. أنا نلتزم أنَّ العذر المرخص راجح . 

قوله: يلزم أن يكون كَل راجح رخصة. 

قلنا: الراجح قسمان: راجح شرع لعذر» واستفيد رجحانه من دليل خاص فهو رخصة 
أبداً» وكل خاصّ عارض العام وكان خروجه لعذر فهو رخصةء وراجح شرع لا لعذر 
وتسهيل» فلا يلزم فيه هذا .. 

«مسألسة» 
الشرح: «المحكوم فيه الأفعال شرط المَطلوب الإمكان» عند جمهور المعتزلة» وعليه 


د٠‏ فرخص لهم رسول الله بيا أن يشتروا العرية بخرصها ثمراً يأكلونها رطباً ولا يشتري من العرايا إلا أقل 
من خمسة أوسق . 
وهي عند الحنابلة : أن يوهب للإنسان من النخل ما ليست فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر 
لمن يأكلها رطباً. ينظر:' تببين الحقائق ٠٤۸/٤‏ وبدائع الصنائع 2047/7 والحجة على أهل المدينة 
7 . والبحر الرائق /١‏ 87» والمدونة 754/5» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۱۷۹/۳ء 
والأم 2557/7 والمهذب 278١/١‏ ومغني المحتاج ٩۳/۲‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
«10۷/٤‏ والمغني ./٤‏ وكشاف القناع ۲١۸/۳‏ . 

. ٠١۲/۱ ينظر: الإحكام‎ .)١( 

(۲) سقط في ب» ح. 


۲۲ 


إلى الأَْعَرِيٌ» وَآلإجْمَاعٌ عَلَئ صك اللي يما عَلِمَ آله أنه لا يع لَنَا؛ لو صح التخيف 


شذوذ من أصحابنا منهم المصنف . 

«ونسب خلافه إلى الأشعريّ ) - وهو لم يصرّح به» كر 0 مذهبه» وعليه جماهير 
أئمتناء وهوالحق | 
ووقوعا. 

والتحاضل” "أنه :يجوز التكليفت بالقخال عند بختنا وأكيرا أضحاية سواء كان ذلك تخالا 
لنفسة أو لخر . 


2)55( والمنخول ص‎ ۰۲۷۷/١ والبرهان‎ ۰۱۷۷/١ ينظر: المحصول 1۳/۲/۱ والمعتمد‎ )١( 
وللمسودة ص (۷۹)ء والإحكام للامدي ١/٤۲٠ء وشرح الكوكب المنير‎ ۸1/١ والعضد‎ 
وفواتح‎ »)١57( وإرشاد الفحول ص (9)»: تيسير التحرير 11/7» شرح التنقيح ص‎ 0١ 
والإرشاد لإمام الحرمين ص‎ 2١77/١ وحاشية البناني على جمع الجوامع‎ 2177/١ الرحموت‎ 
.798 /۲ والعدة‎ 046/١ ونهاية السول‎ ۰۱۷١/١ والإبهاج‎ )7 

(0) وأصل الخلاف يلتفت على أمرين: 
أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا؟ فالمعتزلة يشترطونهاء ونحن لا نشترطهاء فلما 
17 كون الامر مريداً لوقرع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل؛ لأن الله تعالى إذا أمر 

يقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع» ومن أصلهم أن الامر يريد وقوع ما أمر به 
00 بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متنافء وحن ل اقرط ولك كور فإن قيل: فإن 
إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بالأصل المذكور. قلنا: بنوا مذهبهم على 
هذا الأصل» وأما الإمام فمدركه غير ذلك» وهو أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن 
المطلوب بأمره مستحيل. فحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم باستحالته هل يتحقق أم 
ل؟. 
الثاني : أن القدرة مع الفعل» وعندهم قبله» واعلم أن الشيخ لم يصرح بالجواز في هذه المسألة إلا 
أن له أصلين يقتضيان تجويزه:- 
أحدهما: أن القدرة مع الفعل لا قبله» والتكليف يتوجه قطعاًء والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا 


يطاق. 
والثاني: أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى» فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره» وفعل الغير لا نطيق 
اختراعه. واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين: علم الكلام» وعلم أصول الفقهء أما = 


۳۳ 


م و ا ر 0 2 ر ت 0 ب : 6 ا 
بالمستحيل › لكان مستدعى الخصول؛ لانه معنى الطلب ولا يَصِحّ؛ لان لا يتَصَوَرٌ 


وذهب جمهور المعتزلة إلى امتناعه مطلقاً» لا 20 فيما كان ممتنعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه 
كما مَرَ من [تكليف]("' من علم أنه لا [يؤمن]”" بالإيمان. 

ووافقهم من أصحابنا الشيخ أبو حامد» والغزالي» وابن دقيق المي . 

وفصّل معتزلة «بغداد»» فمنعوا المحال لِذَاتِهِ دون المُحَال لغيره» وادّعى الأمدي ميل 
الغزالى إليه وارتضاه. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن ورد لم يسم تكليفاًء بل علامة نصبت على عذاب المكلف 


وقال إمام الحرمين: إن أريد بالتكليف بالمحال طلب الفعل» فهو محال من العالم بأستحالة 
وقوع المطلوب» وإن أريد ورود الصيغة» وليس المراد بها طلباً مثل: #كُونوا رده حَاسِئِين» 
[سورة الأعراف: الابة ]٠١١‏ فغير ممتنع» وعلى هذا المذهب تنطبق عبارة المصنف حيث قال: 
المطلوب» فإنه ليس كلّ ما وردت فيه صيغة الأمر يكون مطلوبا. 

فإن قُلْتَ: كيف حاد إمام الحرمين» وكذلك الشيخ أبو حامد [والغزالي ومن معهم عن قول 
الشيخ]*“› ووافقوا المعتزلة» ومنع التكليف بالمّحَال لا يمشي على قاعدة آهل السنة. 

قلت: هم وإن وافقوهم في الحكم» فالمأخذ مختلف . 

وذلك أن مأخذ القدرية أن الامر يريد وقوع المأمور بهء والجمع بين علمه - تعالى - بأنه لا 
يقع وإرادته وقوعه تناقض . 

والإمام بريءٌ من هذا المأخذ. وإنما تصور أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب 
أن المطلوب بأمره مستحيل . 

وأما أشياخنا فتصوروا أن العلم بأمتناع وقوعه لا يمنع وقوع الطّلب . 

هذا حكم الجواز. 

وأما الوقوع فالممتنع لذاته غير واقعم» سواء كان امتناعه مطلقاً لا يختلف" استحالته 


المتكلمون؛ فلتعلقها بأحكام القدرء وخلق الأفعال» وأما الأصوليون؛ فلتعلقها بأحكام التكليف وما 


(1) في أء ب: إلا. (:) ينظر مراجع صدر المسألة. 
0 قط في نك (0) سقط فى ت. 
(۳) في أ» ت: يؤمر. ١‏ (3) في ب: تختلف. 


٤ 


N‏ إلى قادر دون قادرٍ كالجمع بين النّفي والإثبات» أو غير مطلق ‏ وهو قسمان؛ لأنه إما 

أن يكون واقعاً بالقدرة التي هي(" غير مستحيل بالشسبة إليها كخلق الأجسام» وبعض الأعراض 
والطعوم والرّوائح» فإنه مستحيل بالنسبة إلى القدرة الحادثة» دون القديمة» وهو واقع بهاء وعلى 
هذا رأي من يُثبت القدرة. 

وأما من ينفيها ‏ وهو الحق ‏ فلا يتصوّر اختلاف الاستحالة بالنسبة إلى قدرة دون قدرةء أو 
يكون غير واقع بها أيضاًء كجبل من ذَهَبِ وبحر من زثبق . 

ا المع ل إن لتم قرط سواه عل اا لعفا كالمَشي من مقطوع الرّجْل» 
أو عقلاًء كالقيام في حالة [عدم]”" الداعي إليه» أو لوجود مانعء إما حسي» كالقيام من المقيّد 
بقيد مانع منه» أو عقلي» كالأمر بتحصيل ما علم الله أنه لا يحصل منه» والأمر بالفعل حال 
اتلس بضده» وليس هو المذكور في صدر كلام المصنف» فإن منه الواقع . 

ولا ينبغي لأشعريٌ أن يِتَلَمْتَمَ © في ذلك» بل كلّ التكاليف عندنا هكذاء لأن الاستطاعة 
عندنا لا تتقدم الفعل مع توجه الأمر قبلهاء والعَبْدُ ليس بمخترع فعله» وما يشتبه “ من الكسب 
لا تأثير له بحال كما هو مقرر في الديانات. 

وإن وقع اضطراب في التّقل عن الشيخ» فلعله في وقوع الممتنع لذاته. 

ويدل له تمثيلهم بتكليف أبي جهل بِالجَمْع بين النفي والإثبات» لا في جوازه ولا في وقوع 
الممتنع لغيره. 1 

وهذا واضح لمن تدبّر مذهب الشيخ» وقد صرَّحَ الشيخ في كتاب «الإيجاز» بأن تكليف 
العاجز الذي لا يقدر على شيء أصلاًء وتكليف المحال الذي لا يقدر عليه المكلف صحيح ثم 
قال: وقد وجد تكليف الله العباد بما هو محال يصح وجوده خلافاً لبعض أصحابنا. ثم استدل 
بقضية أبي لهب» وبإجماع الأمة على أن الكافر مكلف بالإيمان. 

«والإجماع على صحّة التكليف بما علم الله أنه لا يقع». 


)000 ا 43 في ح: يتعلئم وهو تحريف. 
(۳) سقط في ح. 


>30 


لذ قیل: لولم يصن لم ينلم إعالة الجنع ن الشكين؛ لأ ايلم بد 
لسَّيْءِ فرع تَصَوْرِهِ. قُلنا: الْجَمْمْ الْمْتصَوَرُ جَمْعْ لْمُحْتَِمَاتِء وهو الْمَحْكومُ بتَفْيه وَل 
راو Ce ga‏ كه ل بورع i‏ 
يلرم من بضوازة مله عن الضدين ره مشت 


وهو ضرب من الممتنع لغيره» والجماهير على وقوعه أيضاً وقد كلف الله الثقلين جميعاً 
بالإيمان مع قوله: وما أَمنَدِ النّاس وَلَّوْ حرصت بحو منينَ» [سورة يوسف: الآية ]٠٠۴‏ . 

وإن وجدت على )١(‏ أحد هنا [خلافً]" فاعلم أنه من القائلين بأن للعبد قدرة تؤثرء 
كالقدرية. 

فإذن أبو جهل ‏ مثلاً - مكلف ”" بالإيمان بإجماع المسلمين مع علم الله تعالى أنه لا يؤمن 
بإجماع المسلمين» ولم يمنع علم الله بأنه لا يؤمن [من ]° تكليفه . 

أما عندنا فلأنا نكلف بالممتنع لغيره» وأما عند غيرنا فلأنه قادر فرط في حقّ نفسه» فيعاقب 
على کفه عن الإيمان مع قدرته عليه» فافهم هذا. 

قال: «لنا لو صح التكليف بالمستحيل» لذاته «لكان مستدعى الحصول» لأنه» - أي: 
استدعاء الحصول (معنی الطلب» ولا يصح كونه مستدعى الحصول» «لأنه لا يتصور وقوعه). 

«واستدعاء حصوله فرعه» - أي: فرع تصوّر الوقوع - لاستحالة ‏ استدعاء ما لا يتصّور. 

وإنما [لا] يتصوّر وقوعه. «لأنه لو تصوّر مثبتاً © -أي: لو تصور وقوعه من المكلف 
«لزم تصور الأمر على خلاف ماهِيّته. وهو محال»» فإن ماهيته تنافي ثبوته» وإلاً لم يكن ممتنعاً 
لذاته . 

الشوح: «فإن قيل: لو لم يتصور» وقوع المحال «لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين» 
أي : كان يمتنع التّصديق بذلك ؛ «لأن العلم» ‏ أي : التصديق ‏ «بصفة الشيء فرع» وقوعه. 

«قلنا: الجمع المتصوّر جمع المختلفات» ‏ أي : الجمع بين المختلفات التى ليست متضادة 
(وهو المحكوم بنفيه) عن الضدين» «ولا يلزم من تصوره منفياً عن الضدين تصوره 55 فلا 


)1١‏ في أء ب» ح: عن. (4) سقط في ح. 
فق سقط في ح» ره( في ت : لاستحالته . 
(۳) في أء ح: تكلف. (7) في أء ح: ثبتا. 
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ن قيل : يُتَصَوَرُ ذهْناً؛ ؛ لحك عليه لا في الحَارِج - فل : فيكو ألْكَارِجْ ميلد 
هنی بخلافه» ا كو لْحُكُمْ بالاسْتَحَالة عل م يِس بمُستجیل» ا 
حم عَلَى اْكَارج ينتذعي تصورة في الَْارج . 


لْمُخَاِف: لَوْلَمْ يِڪ لَمْ يعم لان الْعَاصِي مَأَمُودٌء وَكَد عله 2220 


رمه 


ماع 


الشرح: «فإن قيل: يتصور ذهناً للحكم عليه لا في الخارج» حتى يلزم منه تصوّر الشيء 
على خلاف ما هو عليه. 

«قلنا: فيكون الخارج مستحيلدٌ والذهني بخلافها, فل" يكون تصور وقوع الجمع بين 

«وأيضاً يكون حيتئلٍ الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل»» لعدم الاستحالة ذهناً. 

واا الحكم على الخارج يستدعي تصور الخارج» [وإلا فلو لم يتصوّر وقوعه في الخارج 
استحال الحكم باستحالته» ولا يخفى ضعف هذه الأوجه]. 

الشوح: [واحتج «المخالف)“' بأنه «لو لم يصح لم يقع»» لكنه وقع «لأن العاصي 
ل أنه لا يقع» منه أن يطيع» ضرورة ة أنه عاص لم يقع منه المأمور به» 
والله يعلم الأشياء على ما هي عليه . 

وأيضاً «أخبر أنه لا يؤمن. 

وكذلك من علم بموته» قبل تمكنه من الفعل المأمور به» فإنه يمتنع منه الفعل. وكذلك 
«[من ]7 نسخ عنه قبل تمکنه» من الفعل . 

«ولأن المكلف لا قُدْرَةَ له إلا حال الفِمْل) كما علم e‏ 
غير مكلف»؛ لأن التكليف استدعاء الفعل على وجه اللزوم ‏ وذلك إنما يكون في المستقبل «فقد 
كلف» في حال كونه «غير مستطيع»» وهى حالة ما قبل الفعل. 

«ولآن الأفعال » - أفعال العباد ‏ «مخلوقة ب “^ 
)١(‏ سقط في ت. 
(۲) سقط في ت. )۳( سقط في أء ح 
(5) المراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع أعني ما نشاهده 

من الحركات والسكنات مثلاًء لا المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع؛ لأنه من الأمور = 


۳۷ 


م عقو 


آل و وَكَذْلِكَ ته عله و 7 
هع اجر يمن مَنْ ع م بِمُوْتِه وَمَنْ نسح 


ومن هذين» اختصاص القدرة بحال المُباشرة» وكون الأفعال مخلوقة لله تعالى «نسب 


اللاموجودة واللامعدومة المسماة بالحال كما ذهبت إليه مشايخ الحنفية» واختاره القاضي أبو بكر 
الباقلاني وإمام الحرمين من الأشاعرة؛ أو هو أمر اعتباري عند نفاة الحالء فلا يتعلق به خلق ولا 
إيجاد» وإلا لزم التسلسل» وإطلاق المصدر على المعنى الحاصل بالمصدرء وإن كان مجازا من 
قبيل إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» إلا أنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قرينة. وتنقسم أفعال العباد 
إلى : اختيارية كحركة البطن» وإلى اضطرارية كحركة الارتعاش» وإلى أفعال مباشرة كما سبق التمثيل 
به» وإلى أفعال متولدة كحركة المفتاح المتولدة من حركة اليدء ثم إن أفعال العباد منها ما يتعلق 
بالجوارح» ومنها ما يتعلق بالقلوب» هذا كله بالنسبة للمستيقظ . 

وأما أفعال النائم فقد اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنها مقدورة مكتسبة للنائم» والنوم لا يضاد 
القدرة» وإن كان يضاد العلم وغيره من الإدراكات» وقال بعضهم: إنها غير مقدورة له» وأن النوم 
يضاد القدرة كما يضاد العلم» وبعضهم لا يقطع بكونها مكتسبة» ولا بكونها ضرورية بل كل من 
الأمرين ممكن. وقد استدل القائلون بأن أفعال النائم مقدورة له بما يأتي: 

أولاً: بأن النائم كان قادراً في يقظته» وقدرته باقية» والنوم لا ينافيهاء فوجب استصحاب حكمها. 
تانيا: بأن النائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومه» ولا يتتجدد أمر وراء زوال النوم». وهو قادر 
بعد الانتباه» وزوال النوم غير موجب للاقتدار» ولا وجوده نافيا للقدرة. 

ثالثا: قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة» لكان واقعا على حسب الداعي والاختبار؛ 
والنوم وإن نافى المقصد فلا ينافي القدرة. 

رابعاً: نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم» وحركة المرتعش» وما ذاك إلا أن حركته مقدورة لهء 
وحركة المرتعش غير مقدورة له. 

وقال النافون للقدرة: قولكم: النوم لا ينافي القدرة دعوى كأذبة؛ فإن النائم منفعل محضاً «متأثر 
صرفاً ولهذا لا يمتنع ممن يؤثر فيه. وقولكم: لم يتجدد له مر غير زوال النوم؛ عَيْر مسلم به؛ لأن 
التجدد: زوال المانع من القدرة» فعاد إلى ما كان عليه» كمن أوثق غيره رباطاء ومنعه من الحركة» 
فإذا حل رباطه تجدد زوال المانع . والتحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في 
حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه وحركة تصفيقه» كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة 
المسنتيقظ . وعلى كل حال فالمثبتون للقدرة ‏ وهم المعتزلة وبعض الأشعرية - والنافون لها وهم: أبو 
إسحاق وغيره» والمتوقفون في ذلك» وهم جمهور الأشعرية» والقاضي أبو بكرء متفقون على أن 
أفعال النائم غير داخلة تحت التكليف . 

وأما أفعال الساهي فاختيارية؛ لأنه وإن كان يفعل الفعل مع غفلته وذهوله» فهو إنما يفعله بقدرته؛ إذ 


۳۸ 


ل م سم 


8 َي مه ا ەر 01 2 مك 3 َك 2 ر - 577 
ولان المكلف لا قذرّة له إلا حَالَ ألْفِغْل» وهو حيتئل عير مكلف فقد كلف غير مستطيع 


تكليف المحال إلى الأشعري»» وقد تقدم هنال وقدمنا أنه صرح في (الأرجانيين»» وإن کان تا 
لذاته فلا حَاجَةَ إلى الاستنباط . 


= لو كان عاجزاً لما تأتي منه الفعل وله إرادة لكنه غافل عنها؛ فالإرادة شيء» والشعور بها شيء آخرء 
فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها؛ لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من 
الشعور بالإرادة» فعملت عملها وهي غير مشعور بهاء وإن كان لا بد من الشعور عند كل جزء. ومع 
كل فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما الشعور به بالتفصيل فلا يستلزمه. 
وأما زائل العقل بجنون أو سكر» فليست أفعاله اضطرارية كأفعال الملجإء ولا اختيارية بمنزلة أفعال 
العاقل العالم بما يفعله» بل هو نوع آخر يشبه الاضطرارية» وأفعاله كفعل الحيوان» وفعل الصبي 
الذي لا تمييز له؛ إذ لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورهاء وإرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ 
بهاء فهذه أفعال طبيعية» واقعة بالداعي والإرادة والقدرة» وإن كانت الداعية التي فيهم غير داعية 
العاقل العالم بما يفعله؛ لأنه يتصور ما في الفعل من الغرض» ثم يريده. ويفعله» ولهذا لم يكلفه 
أحد من هؤلاء بالفعل» > فأفعالهم لا تدخل تحت التكليف» وليست كأفعال الملجإ ولا المكره ه وهي 
مضافة إليهم مباشرة» وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم خلقاً. فهي مفعولة وأفعال لهم . 
والله أعلم . 
ولا خلاف في أن أفعال العباد. الاضطرارية مخلوقة لله تعالى» ولا في أن الكلام اللفظي القائم 
بالنبي مي على تقدير حدوثه مخلوق له تعالى. أما عند أهل السنة فظاهرء وأما عند المعتزلة فإما 
تفي اختياريته أو باستئنائه من الكلية . 
وأما أفعال العباد الاختيارية» فقد اختلفوا فى الخالق لها: فقالت الجبرية: الخالق لأفعال العباد 
الاختيارية هو الله فقط. ولا دخل لقدرة العبد في فعله ألبتة» بل هو مجبور ومقهورء وأن حر كته 
الاختيارية لا اختيار له فيهاء وأنها كحركة ا الرياح» وكحركة الأمواجء وأن العبد 
كالريشة المعلقة في الهواء وقالوا: [البسيط] 
ما خيلة الت وال اة ل يي كشن ابا و 
َلَقَاهُ في ي اليم مكوقاً وَقَالَنَهُ 2 إل 1يا نير بالا 
- الشيخ أ بو الحسن الأشعري: فعل العبد واقع بقدرة الله ومخلوق لهء وأن قدرة العبد لها دخل 

في الفعل الاختياري بالكسب والاختيار» وأن الله قد جرت عادته بأن يخلق فعل العبد الاختياري 

مقارناً لقدرته ا 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: أصل صل الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وأما وصفه فواقع بقدرة العبد كما 
في لطم اليتيم تأديياً وإيذاك فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة على الأول ومعصية 2خ 


۳۹ 


و S2 fe‏ مت رك وا اك 0 2 ل ا 
ولان آلْأَفعَالَ مَخْلوفَُ لِلّهِ تعالى؛ وَمِنْ هِذَيْنِء نسب تكلِيف المُحَالٍ إلى الأشْعَرِيّ. وَأجيبَ 


وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصوّر الوقوع. لجوازه منه ‏ أي: لجواز وقوعه من المكلف في 
الجملة . 


= على الثاني بقدرة العبد. والظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة في خلق وصف الفعل» وإلا لزم 
عليه ما لزم على المعتزلة» بل أراد أن القدرة لها مدخل في ذلك الوصف» فهو بالنسبة إلى العبد 
طاعة ومعصية. كذا ذكره المحقق الديواني» وقد ورد على مذهبه أن هذه الصفات أمور اعتبارية تلزم 
فعل العبد باعتبار موافقتها للشرع أو تخالفتها لد قل ويه لكون واضيقن الفغل رافا بقدزة العبد» 
وهذا مدفوع بأن كون الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية والإرادة الجزئية والعزم» وهي مقدورة 
للعبد» وبسببها يكون الفعل طاعة أو معصية» وهذا بعينه ما ذهب إليه الماتريدية . 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أهل السنةء وكذا النجار من المعتزلة: إن أصل الفعل 
ووصفه واقع بمجموع القدرتين» قدرة الله وقدرة العبد؛ ثم الأستاذ إن أراد أن قدرة العبد غير مستقلة 
بالتأثيرء وأنها إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذه الإعانة على ما قدره 
البعض » فقريب من الحقء وإن أراد أن كلا من القدرتين مستقلة بالتأثير كما اشتهر عنه في مذهبه» 
فباطل ؛ لامتناع مؤثرين على أثر واحد» وإن جوز اجتماعهما كما اشتهر عنه . 
وقال صاحب المسايرة وهو الكمال بن الهمام: إن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح والنفوس من 
الميل والداعية والاختيار لا تأثير لقدرة العبد فيه وإنما محل قدرته العزم المصمم» فإذا أوجد العبد 
ذلك العزم المصمم خلق الله له الفعل عقبه» وهذا ينطبق على كلام القاضي أبي بكر الباقلاني» لأن 
كون الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية» والإرادة الجزئية» والعزم عنده «أي عند القاضي». 
وقال بعض المحققين من أهل السنة : الله خالق لفعل العبد الاختياري» والعيد فاعل له حقيقة. وبيان 
ذلك أن الله خلق قدرة العبدء وأذن لها أن تتصرف في المقدور حسب اختيار العبد» فيكون الفعل 
ا لله ؛ لأنه واقع بالقدرة الى جلتها الله فيه» ونا جيه تنصرف في المقدورء ويكون الفعل 
المقدور واقعاً بالقدرة الحادثة» ومضافاً إلى العبد كسباً وفعلا حقيقة» «ومثال ذلك» أن العبد لا يملك 
التصرف في مال سيده» ولو استبد بالتصرف في مال سيده لم ينفذ تصرفه؛ فإذا أذن له في بيع ماله 
فباعه نفذ» والبيع في التخقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه إذنه» ولولا إذنه لم ينفذ التصرف› 
ولكن العبد يؤمر بالتصرف» وينهى ويوبخ على المخالفة» فالعبد فعلها حقيقة» والله خالقه» وخالق 
ما فعل به من القدرة والإرادةء وخالق فاعليته؛ والعبد غير مستقل بالإيجاد؛ لأن قدرته وإرادته جزء 
سبب أو شرط. 
وقال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي: المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية 
المخصوصة يجب الفعل» وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة» ومع ذلك فتكون 
الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره» وذلك أنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند 


30 


ر 
َه ا 


بن ذلك لا يمع تصَور صو ألوفوع لجوازه من فَهُوَ َير مَحَلّ ألرَاع» وَبأنّ ذلك يسرم 


7 


9 


وإن كان ممتنعاً بالغير من علم أو خبر» فهو غير مَحَلٌ النزاع؛ إذ النزاعٌ في الممتنع بالذات . 


= مجموع القدرة والداعية» فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً؛ فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن» وإذا 
قلنا بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي» مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى» فقد 
قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره. 
وقال جمهور المعتزلة: فعل العبد واقع بقدرته وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. 
وقالت الحكماء:إن فعل العبد واقع بقدرته استقلالا بالإيجاب لا بالاختيار»وهذا ما اشتهر عنهم» 
ولكن تحقيق مذهبهم أنه تعالى فاعل الحوادث كلهاء وأن المراتب شروط معدة لإفاضة المبداً الأول 
على ما صرح به في «شرح الإشارات» حيث قال: إن الكل متفقون على صدور الكل منه جل جلالهء 
وأن الوجود معلول له على الإطلاق» وإن تساهلوا في مقالاتهم» وقال بهزيار في التحصيل: وإن 
سألت الحق» فلا يصح أن يكون علة لوجود إلا ما هو برىء من كل وجه من معنى ما بالقوة وهذا 
هو المبدأ الأول لا غير. وللحكماء رأى آخر يوافق المعتزلة» وهو اوفرع الفعل بقدرة العبد اختياراً. 
وقال إمام الحرمين: فعل العبد واقع بقدرته وإرادته بالإيجاب استقلالاً لا بالاختيارء فيكون موافقاً 
لمذهب الحكماء» وهذا ما اشتهر عنه بين القوم. ولكن تحقيق مذهبه أن الخالق لفعل العبد 
الاختياري هو الله تعالى كما صرح به في الإرشاد حيث قال: «اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع 
والأهواء على أن الخالق هو الله تعالى» ولا خالق سواه وأن الحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى 
من غير فرق بين ما تتعلق به قدرة العباد وبين ما لا تتعلق به؛ فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها 
فيه » كالعلم بالمعلوم والإرادة بفعل الغير» فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء واتفقت المعتزلة 
ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم» هذا كلامه. وبالله 
التوفيق . 
والفرق بين مذهب المعتزلة والحكماء هو أن وقوع الفعل بقدرة العبد على سبيل الاختيار عند 
المعتزلة بخلاف الحكماء» فعندهم وقوع الفعل بقدرة العبد على سبيل الوجوب» وهذا الفرق ظاهر 
بالنسبة إلى نفس القدرة» وأما مع تمام الشرائط من الإرادة وغيرها فيفرق بينهما بن الله خلق قدرة 
العبد بالاختيار عند المعتزلةء وأما عند الحكماء فالله خلق قدرة العبد بالإيجاب» وذلك أنه عند تمام 
الشرائط من الإرادة وغيرها فليس إلا الوجوب عند المعتزلة» فيكون الفعل واجبا كمذهب الحكماءء 
اللهم إلا أن يقال: إن مذهب المعتزلة هو صدور الفعل عن المختار» ولو بعد تمام الشرائط على 
سبيل الصحة دون الوجوب؛ بناء على كفاية الرجحان في الوقوعء وإن كان مردودا عند المحققين» 
ولكن يمكن أن يفرق بينهما بعد تمام الشرائط بأن ذات القدرة لا توجب الفعل عند المعتزلة» إنما 
الإيجاب من التعلق الذي يجوز أن يكون بدله تعلق آخرء وأما عند الحكماء فذات القدرة توجب = 


٤١ 


أَلتَكَالِيفَ كلها كيف بالْمُسْتَحِيلٍ» وَهُوَ بطل بِالإِجْمَاع . 


قَالوا : گل ابا جَهْلٍ تَضْدِيقَ رَسُولِهِ في جُوِيع ما جَاء ب وَمِنْه ا م 


نه (") يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل» لوجود وجوب الفعل أو عدمه 
00 بأحدهماء فيتعين» وهو باطل بالإجماع . 
وهذا ساقطء لأن 7(" الشيخ كان يقول: كل التكاليف بالممتنع» ولكن امتناعاً بالغير لا 
بالذات كما عرفت» والأول وال 


الشرح:«قالوا» :لو لم [يَجُز]“ لم يقع» ولكنه واقعء بدليل أنه تعالى ‏ «كلف أبا جهل» 


= التعلق المخصوص الموجب للفعل» بأن تكون القدرة المؤثرة عندهم مع الفعل» كما أن القدرة 
الكاسبة عندنا كذلك . 
والفرق بين المعتزلة وبين المحققين من أهل السنة: أن المعتزلة يعتقدون انفراد العبد بالخلق» وأنه 
إذا عصى ققد انفرد بخلق فعله» والرب كاره لهء فيكون العبد موقعا ما أراد إيقاعه» شاء الرب أو 
كره» وأما المحققون من أهل السنة فيعتقدون بأن أفعال العباد واقعة بقضاء الله وقدره ومشيئته وخلقهء 
وأن العباد فاعلون لها حقيقة» فتضاف أفعال العباد إلى الله خلقاء وإلى العبد كسباً وفعلاً حقيقة . 
والفرق بين الجبرية وبين الأشعرية: أن الجبرية تنفي قدرة العبدء وتجعله مجبوراً مقهوراً في أفعاله 
ليس لقدرته مدخل فيهاء ولا اختيار له؛ وأما الأشعرية فت قدو للك وتجعله مختاراً فى أفعاله» 
وَآن ل بخان الل مقا لقدرة العيفة فليس العبد مجبوراً إلا في نفس تعلق الإرادة؛ ا 
عنده» ولا يستلزم الجبر في الأفعال بل الجبر الحاصل في مذهب الأشعري» إنما هو بالنسبة للاختيار 
فقط ؛ لأن الأشعري يقول بخلق الاختيار. 
والجبري إن كان ينكر التكاليف الشرعية» أو يعترض على الله تعالى فيهاء وينسبه إلى الظلمء فهو 
كافر قطعاء وإن كان يعترف بالتكاليف. ولا نكر شيئا منها علم من الدين بالضرورة» ولا يوجه في 
ذلك اعتراضاً عليه سبحانه» بل يقول كما قال غيره: «يفعل ما يشاء ويختار» «لا يسأل عما يفعل» 
الم افر ا لكيه و طا ملعي مقط عقن هذه ا فا لی ا قورت انه 
بداهة العقل من الفرق البين بين أفعال العبد الاختيارية 5 أفعاله الاضطراريةء وأنه فى الأولى 
متمكرن من الفعل والترك دون الثانية : ۰ 
وكل إنسان سليم العقل يشهد وجدانه في نفسه وفي كل بني نوعه بذلك» كما أن المعتزليَ مخطىء 
في عقيدته قطعا؛ لمخالفته ما قضت به الأدلة النقلية والعقلية أنه لا خالق سوى الله جل شأنه. 


)0غ( في وبأن. )۳( في أء ح: فالأول. 
)( في ت» ح: فإن. )٤(‏ في ت: يجزم. 


<۲ 


اك 


بی 


ا َد كو ان فة فى ا و مَسْتَلرِمٌ أ يُصَدَقَهُ . وَأَلْجَوَابُ انهم 


ونحوه ممن علم موتهم على الكفر «تصديق رسوله ية في جميع ما جاء به . ومنه لا يصدقه» فقد 
كلفه بأن يصدقه في ألا يصدقهء وهو مستلزم ألا يصدقه»» فيكون مكلفاً بأن يصدقه وبألاً يصدقهء 
وهو تكليف بالجمع بين الضدين» فيكون التكليف بالمحال لذاته واقعاً. 


وهذا وجه اعتمده الشَّيِحٌ والقاضي - رضي الله عنهما_ - في كتاب شرح الإيجاز» واتبعهم 
الأصحاب كلهم . 

«والجواب أنهم كلفوا بتصديقه» فيما جاء به» وتصديقه عليه السلام فيما جاء به أمر ممكن 
في نفسه» «وإخبار رسوله کی بأنهم لا [يصدقونه]» «كإخبار نوح عليه السلام» في قوله 
تعالى : مولن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَنْ قد آمن4 [سورة هود: الاية 75] . 

«ولا يخرج الممكن»» وهو إيمان أبى جهل مثلاً «عن الإمكان بخبر» الصّادق بعدم وقوعهء 
«أو علم» منه أن ذلك لا يقع» غاية الأمر أنه يكون ممتنعاً بسبب تعلق الخبر والعلم» وذلك 


)١(‏ في أء ب» ت» ح: يصدقوه. 

(۲) وقد استدل على أن العلم والخبر لا يؤثر في وجوب الشيء وامتناعه بأدلة سمعية وعقلية» أما السمعية 
فمن وجوه: 
الأول: أن القرآن مملوء من الايات الدالة على أن لا مانع لأحد من الإيمان» كقوله عز من قائل: 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى). وقوله تعالى: #فما لهم عن التذكرة معرضين) لأنه 
استفهام في معرض الإنكار» وهو لا يصح مع كون العلم والخبر مانعين من الإيمان. 
الثاني : قوله تعالى : #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»» ولو كان 
العلم وال اا لكان ذلك من أقوى الأعذار. 
الثالث: قوله تعالى: #قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر»» وقوله تعالى : لقد حق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون» ذمهم الباري على ترك الإيمانء وذلك لا يصح مع مانعية العلم 
والخبر» لقيام العذر عندهم حيتتذ. وأما العقلية فمن وجوه أيضاً: 
الأول: أن العلم والخبر لو أوجبا الأشياء وأحالاها كانت الأشياء إما واجبة أو ممتنعة» والواجب 
والممتنع غير مقدورين؛ فيلزم عدم قادرية الله تعالى» وهو باطل بالإجماع . 
الثاني: لو كان العلم نفس القدرة والإرادة إذ لا معنى لهما إلا الصفة المؤثرة المخصصة» وهو 
محال؛ لامتناع قلب الحقائق 
الثالث: وكان العالم غنيا عن المؤثر لكونه واجب الوجود في إلوقت الذي علم الله وقوعه فيه وكذا 
كل حادث» وهو خلاف الإجماع. 


۳ 


و ا 9 دك ف مير 6 IE‏ ا 2 ا 0 2 ره وه 8 مه 
کلفوا بتَضْدِيقه» وَإِحْبَارُ رَسُولِهِ کاخبار نوح» عليه آلسَّلآمُ ولا يَخْرْجُ الْمُمْكِنُ عن الْإمْكَانٍ 


امتناع بالغير لا ينافي الإمكان بالذات» فلا يكون تكليفهم به تكليفاً بالممتنع لذاته الذي هو محل 
التزاع . 

«نعم لو كلفوا» بتصديقه «بعد علمهم» بأنهم لا يصدقونه «لانتفت فائدة التكليف» التي هي 
الابتلاء والاختبار» وهو لا يتصور مع علم المكلف بعدم صدور الفعل منه» «ومثله» أي: مثل 
التكليف بالفعل مع عدم علم المكلف بعدم وقوعه «غير واقع». 

هذا ”“ كلام المصئّفء وهو سَاقِطُء ولم يبرح كلّ كافر مأموراً بالإيمان سواء علم من 
نفسه أنه يؤمن أم لم يعلم» وهذا مما [لا]''' يَمْتَرِي فيه مُتَشَرَع . 


2 الرابع : وكانت أفعالنا الاختيارية كالحركات القسرية التي للجمادات؛ وهو باطل بالضرورة. 
الخامس: وكان القرآن وسائر الكتب المنزلة على الرسل حجة عليهم لا لهم؛ لأن للكفار أن يجيبوا 
عن مثل قوله تعالى : «كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم» بوجوه: 

منها: أنه أخبره عن عدم إيماننا على ما ادعيتم» وخلاف الخبر محال. 

ومنها: أنه أراد منا الكفر. 

ومنها: أنه خلق فينا الكفر والقدرة عليه. 

ومنها: أنه أخبر وآراد» أو أخبر وخلق إلى آخر الخمسة» وقس التركيبات عليه؛ فإنه يخرج وجوه 
كثيرة . 

والجواب عن الأول من السمعيات منع عدم صحة الإنكار بدون المكنة؛ فإن قال: لكونه تكليف 
المحال. 

قلنا: ولم قلت: إنه محال؛ فإنه عين النزاع» وبه خرج الجواب عن الثاني والثالث. وعن أول 
العقليات بمنع لزوم عدم قادرية الله تعالى وإنما يكون كذلك لو كان المؤثر هو العلم» وهو ممنوع؛ 
إذ لا يلزم من وجوب الشيء عند العلم لموافقته القدرة الموافقة للإرادة كونه أثراً له» وبه خرج 
الجواب عن الثاني والثالث. 

وعن الرابع أن الخبر حق» وأفعالنا على ما ادعيت والضرورة معارضة بمثلها. 

عن الخامس غير خاف بعد الإحاطة بما أجبنا به عن السمعيات. ينظر: الشيرازي ١55‏ بء ٠٤١‏ 


أاخ. 
)1( في ت: هنا. 


٤ 


ت 


َير أو عِلم» ٠‏ نعم لو كُلْقُوا بعد عِلْمِهِمْ > لانتمَت فَائِدَةٌ ألتكليف» ومغ عير راقع . 


الشّرْط الشَرْعِئ في اكليف 


ل الشّوط ألشّرْعَيٌ لش شوطا فى الكلة فا خلدفاً O‏ 


وأجاب القَرَانِنَ عن قصة أبي جهل ونحوه بأن ما تخيل من 7" اكليف بالجَمْع بين 
الضدين ليس كذلك» وإنما يكون مكلفاً بالجمع بينهما لو كلف بأن يؤمن وبألا يؤمن» وليس 
كذلك» بل الصوابٌ حذف «الواو» وأنه كلف بأن يؤمن بألا يؤمن »وهو مدلول الأمر بالإيمان. وإذا 
كان مكلفاً بأن يصدق الخبر بأنه لا يؤمن لا يلزم أن يكون مكلفاً بجعل الخبر صادقاً. ألا ترى أن 
الصادق إذا أخبرك [أن]”" زيداً سيكفر غداً يجب عليك تصديقه» ثم يحرم عليك أن تجعل زيداً 
كافراً» وأبو جهل والحالة هذه إنما كلف ”' بأن يصدق بأنه لا يؤمن» سواء كان على الجملة أم 
على التفصيل» لا بأن يجعل الخبر صادقاً» ويسعى في عدم إيمان © نفسه. 


» مسالة ¢( 


الشرح: ليحرل الشرط الشكعن» لسن شرطاً فى التكليف» بالمشروط «اقطعاًء خلافاً 
لأصحاب الرّأي»» حيث قطعوا بكونه شرطاً. 5 


((وهي مفروضة في تكليف الكمَارٍ بالفروع»"» وقد جروا على أصلهم» 


)١(‏ عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للني کف وأحد سادات قريش 
وأبطالها ودهاتها في الجاهليةء كان يقال له أبو الحكم کان عيذ عيفاء عت كانت وقعة يدر 
الكبرىء فشهدها مع المشركين» فكان من قتلاها سنة ۲ ه. ينظر: الكامل 21١1/7‏ وفتح الباري 
۲۹١ - ۷‏ وعيون الأخبار 2770/١‏ والسيرة الحلبية ۳/۲ ودائرة المعارف الإسلامية 
“١‏ وإمتاع الأسماع 1۸/١‏ والأعلام /١‏ ۸۷. 

زفق في ح: عن . 

(۳) في ج: أن. 

(4) في ح: يكلف. 

(5) في ح: إيمانه . 

(5) البحر المحيط للزركشي ۳٠/۳‏ والتمهيد للإسنوي ص 2774 ونهاية السول له 279/١‏ وزوائد = 


0 


2 
2 5 


لأضحَاب لوأ وهي مَمْرُوصَةٌ في تكليف ألكقار بألْمُْوع وألظاهر الوقوع . نّا : کان 


فقالوا : إنه غير مكلف بها؛ لفقدان الشَّردط . 


(1) 
(00 


وتابعهم من أصحابنا الشَّبخَ أبو حامد الإسفراييني 

ثم منهم من منع ذلك عقلاً» ومنهم من منعه سمعا. 

ونحن جرينا على أصلنا في انتفاء القطع بعدم الاشَترَاط 

والظاهر وقوعه»» وعليه الجمهور. 

وقيل: تعلق بهم الّراهي دون الأوامرء وهي أوجه لأصحابنا. 

ومنهم من قال: لا خلاف في تعلق الترَامي بهم» إنما الخلافٌ في الأوامر. 

وقيل: المرتدٌ مكلف دون غيره. 

وقيل: هم مكلفون بما عدا الجهاد” لامتناع قتالهم أنفسهم ‏ والخلاف جَارٍ في خطاب 


الأصول ص 21,9 ومنهاج العقول للبدخشي ۳/1 والتحصيل من المحصول للأرموي 
1/1 والمنخول للغزالي ص "١‏ والإبهاج لابن السبكي 7 والايات البينات لابن قاسم 
العبادي ۲۸٠/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 248 وكشف الأسرار للنسفي 


الأسحار لابن عابدين ص ١٠ء‏ وميزان الأصول للسمرقندي /١‏ 804. 


في ح: وقالوا. 

الجهاد في اللغة: المبالغة واستفراغ الوسع في الشيء» مشتق من الجهد يقال: جهد الرجل في كذا: 
أي جد فيه وبالغ» ويقال: اجهد جهدك: أي ابلغ غايتك» ومنه قوله تعالى: #وجاهدوا في الله حق 
جهاده* وقوله تعالى: #وأقسموا بالله جهدا أيمانهم» أي بالغوا ذ في اليمين واجتهدوا فيها. وهذا من 
المعاني الحقيقية لمادة الجهادء ومن المعاني المجازية قول ا «(سقاه لبا مجهوداً وهو الذي 
أخرج زبده أو أكثر ماؤه» ويقال: أجهد فيه الشيب: إذا كثر. هذا معناه في اللغة» ثم خص عند 
الفقهاء . 

فالحنفية يرون بأنه : بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنتفس» والمالء واللسان أو غير 
ذلك أو المبالغة في ذلك. 

والشافعية بأنه : المتلقى تفسيره في سيرته يد . 

والمالكية بأنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى» أو حضوره لهء أو دخوله 


أرضه له. 


3 


ا لم تَجِبْ صَلدةٌ على مخدث ا وَل قبل لني وَل «اللّهُ اکا قبل ألمي وَل 
للم قبل آلْهَمْرَِ؛ وَدْلِكَ باطل قطعاً . 


التكاليف بأسرهاء وفيما يرجع إليها من خطاب الوَضع ككون الطّلاق سبباً لتحريم الزوجة» فنحن 
EE‏ والخصم يخالف فيه . 

ولا يجري في إتلافاتهم وجناياتهم» بل هي أسباب للضّمّان بالإجماع» وكذلك كون وقوع 
العَقْدِ على الوجه الشرعي سبباً ترب أثره» والإرث» والملّك بهء وترتب الأموال في [ذممهه]7) 
وصكّة أن نكحتهم . ١‏ 

وقد قال أبو حنيفة: بصحة أنكحتهم ‏ وهو صدر القائلين بأنهم لا يكلفون بالفروع «لنا» 
على الجواز ‏ «لو كان شرطاً لم [تجب](" صلاة على محدث [ولا]27 جنب ولا قبل النية 
ولا الله أكبر قبل النّية» ولا اللام قبل الهمزة»؛ لانتفاء الشرط» «وذلك باطل قطعاً» . 

الشرح: «قالوا: لو کلف لصكّت منه؛؛ لأن الصّكَة موافقة الأمر» واللأزمٌ منتفي. 

«قلنا»: عين - بالنون كذا ضبطه المصّف ‏ محل النزاع» فإنًا نجوز التكليف عقلاً بدون 
الصخة شرعا. ش 

وفي بعض النسخ : (اغير محل النزاع» » ووجه المُعَايرَة أنا لا نرید أنه مأمور بفعله حالة 
كُفْره نعم يصح منه بأن يؤمن» ويفعل كالمحدث . 


والحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره. ينظر: لسان 
العرب ٠١/١‏ لاء والمصباح المنير ؟١١»‏ وبدائع الصنائع ٠599/9‏ وحاشية أبو السعود »٤۱۷/۲‏ 
ومغني المحتاج 708/5» ونهاية المحتاج ۸/ 44» والمحلى على المنهاج ٠۲٠١/٤‏ وشرح الزرقاني 
1°1/۳ وكشف القناع عن متن الإقناع 7/ 737. 

)١(‏ في ت: ذمتهم. (۳) سقط في ب. 

(۲) في ح: يجب. 

(4) الجنابة: هي النجاسة» والجنب هو الذي أصابته جنابة أي نجاسةء وذلك بالتقاء الختانين أو الإنزال. 
ينظر: القواعد الفقهية .)٠٠۴۳(‏ 

2( في ح: قالوا كلفت. 


۷ 


كَانُوا: لَوْ ضع لامك الإمْيَالُ» وَفِي الْكَفْرٍ لا يُنكنُ وَبَعْدَه OY‏ 


الشرح: «قالوا: لو صَحّ» تكليف الكافر بالصّلاة مثلاً «لأمكن الامتثال» وفي الكفر [لا 
يمكن](١2‏ وبعده يسقط»؛ لأن الإسلام يجت ما قبله. 

«قلنا» : ليس الامتثال ممتنعاً بل «يسلم ويفعل) . 

والحاصل : أن المكتسبات منها ما يقع ارتجالاً . 

ومنها ما يقع بعد مقدمات. وافتقار بعضها إلى مقدّمات مكتسبات لا يخرج الأواخر 7 أن 
تكون فمكلة. ا 00 

ومن أمر أن يكتب, والقلم في يده كمن أمر أن يكتب والقلم موضوع بين يديه ان 
أن يتناوله» فالكافر «كالمحدث» يمكنه الصّلاة بأن يتوضاً. 

وقد ارتكب أبو هاشم هذه المُتاقضة. وزعم أنه غير مُخَاطب بالصّلاة» ولو بقي سائر 
وھ ووافقه أبن خويز منْدّاد وعزاه إلى مالك رضى الله عنه . 

وقال إمامٌ الحَرَمَيْن: التحقيق أنَّ الكافرَ يستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحةء 
وكذلك كَل ما يقع آخراً من العقائد في حَقَ من لا يصح عقده في الأوائل» وكذا المحدث يستحيل 
أن يخاطب بإنشاء الصّلاة الصحيحة مع بقاء الحدث» ولک هؤلاء يخاطبون بالتوصل إلى ما يقع 
آخرأء ولا ينجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط -إذا مضى من الرّمان ما يسع 
الشّرط والمشروط والأوائل والأواخرء فلا يمنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف معاقبة من 
يخالف أمراً توجّه عليه ناجزاً فمن أبى ”' ذلك قضى عليه قاطع الفعل”" بِالفَسَاد ومن جوز“ 
تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط»ء فقد سوّغ تكليف ما لا يُطاق» ومن أراد أن 


. في ب: لأمكن. (۳) في ح: متبايئة‎ )١( 
(؟) في ت: الأوائل. () في ح: يمكن.‎ 


(5) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من أبتاء أبان مولى عثمان: عالم بالكلام» من كبار 
المعتزلة» له أراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم» وله مصنفات 
«الشامل» في الفقه» و«تذكرة العالم»» و«العدة» في أصول الفقه. ينظر: المقريزي 5”54/7. 
ووفيات الأعيان /١‏ ۲۹۲ والبداية والنهاية 2175/1١‏ والأعلام .۷/٤‏ 


(1) في أء ب: أتى. (۷) في أء ت: العقل. 


۸ 


و 


سقط ا يُسْلِمٌ) وفك الاك قوع ومن قعل ذلك [سورة النساء: الآية 00٠‏ م 
لولم َلك من الْمْصَلْينَ4 [سورة المدثر: الآية «4] . 


يفرّق بين الفروع وآخر العقائد» وبين صلاة المحدث وهو مبطل قطعاً. 

ثم ذكر مقالة أبي هَاشِم ثم قال: إن أراد ما ذكرناه فهو الحقٌّ الذي لا خفاءً فيه» وإن أراد 
ألا يعاقب على ترك الصّلاة لتركه 27 التوضّل إليها فقد خرق إجماعٌ الأمة. 

وهذا من الإمام تحقيق لمقالة أصحايناء ومن بحره اغترف ابن برهان فقال: ترجمة المسألة 
بأن الكُمّار مخاطبون بفروع الإيمان خطأ؛ لأن الصلاة غير صحيحة من الكافر» وهو منهي عنهاء 
فكيف يخاطب بها؟ . 

وقد اشتمل كلام الإمام هذا 'على دفع شُبْهَةٍ الخصوم» إذ قالوا: هو غير مخاطب بالصلاة 
مثلاٌ؛ لأنه فى اومان الأول وهو حين بلوغه [لا]27 يمكن أن يكون مخاطباً بأن الإيمان والصّلاة 
معاً؛ إذ الزمان يضيق بعنهماء ولا بألصّلاة فقطء لأنها مشروطة بالإيمان [فيما بقي إلا أن يكون 
مكلّفاً بالإيمان]0"© فقط . 
بالإيمان فى الزمان الأول» والصلاة فى الثاني. فإذا مضى زمانها عوقب على تركهما كالمحدث» 
يخاطب بالطهارة والصّلاة» فإذا تركهما عوقب عليهما. 

فإن قلت: لو مضى الزمان الأول لا يعصي عند الإمام إلا بالكفْر فقطء ويعصي عند 
الأصحاب به وبالفروع . 

قلت: قال الإمام: لو أثم بالفروع والفرض أنها غير ممكنةٍ كان تكليفاً بما لا يُطَاقُء هذا 
منتهى الكلام في دليل الجواز. 

وأما «الوقوع» فدليله قوله 'تعالى: وَلدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آحَرَ وَلا يلون الَفْسَ 
آي حرم الله إلا بألْحَقٌّ وَل يرون «وَمَنْ يَفْعَلٌ ذلك يى آنّاما#[سورة الفرقان: الآية 54]» وأشار بذلك 
إلى جميع ما تقدم» وإن كان ظاهرها أنها لفظ مفرد لا يعود إلا على مفردء وإلا يلزم أن يضيق 
ذكر القتل والزنا. ْ 


)١(‏ في أ ح: كتركه. (۳) سقط في ح. 
(؟) سقط في أء ت. 
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006 ار د قلنا: القضاء 4 بار جَدِيد) و به وَين وفع 


وقوله ‏ تعالى - حكاية عنهم : «لَمْ تك من المُصَلْينَ» [سورة المدثر: الآية «4]4» عللوا دخول 
e‏ 

وأوضح " 02 هاتين الاش “ عندي في الدلالة 0 تكليفهم قوله تعالی : الَذِيَ 
کفروا وَصَدُوا عَنْ سيل الله داهم عَذَابا فون العَداب يما كَانُوا مسون [سورة النحل: الآية ۸۸]؛ 
إذ لا ريب في أن زيادة هذا العَدَاب إنما هو بالإفساد الذي هو من وراء الكفر . 

الشرح: «قالوا: لو وقع) تكليفهم بالفروع «لوجب» عليهم «القضاء) . 

قلنا: القضاء «بأمر جديدء فليس بينه وبين وقوع التتكليف ولا صحته ربط عَقلي» بحيث 
يلزم من وجودهما وجوب القضاء. 

وهذه الشُّبهةٌ هي الحاملة لأبي حامد الإسفراييني على اختيار تكليف الكَمًار بالفروع . 

ل ا E‏ 
وهو كافر» وأما من عداه فإنما سقط القَضَّاء بقوله ‏ تعالى: لفل للَّذِينَ كَمَدُوا إن يَْتَهُوا يُعْمَه 
لهم ما قَدْ سلف [سورة الأثفال: الآبة ۳۸] وقوله عليه السلام: «الإِسْلامٌ يَجْتْ ما ل0 ٠.‏ 

«فروع» 

قال الأستاذ أبو إسحاق: يجب على الحَرْبِيَ ضمان الس والمال» تخريجاً من [أن]*) 
الكمّار مخاطبون ا وعزاه إلى لزني في «المنثور»: والصحيح خلافه . 

إذا اغتسلت الذّمَية مي لتحل لمن يحل له وطؤها من المسلمين» فهل يجب عليها إعادة الغسل 
إذا أسلمت؟ فيه وجهان. 

لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضاً أو تيكم» ثم أسلم فالصّحيحُ وجوب الإعادة. في لبّث 
الكافر والجنب [في المسجد]”' وجهان. 


)١(‏ في ح: واضحء وهو تحريف. (۳) في أء ب: لقوله. 

(؟) في أء ح: الاثنين. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2139/5 ٠٠٠ 7١05‏ وابن سعد في الطبقات 4191/7/7 والبيهقي في 
الدلائل 01/6 وابن كثير في التفسير “2047/7 والزبيدي في الإتحاف 2103/9 وابن عساكر كما 
في التهذی ب٩٩٥‏ / ٠١١‏ » والعجلوني في«الكشف»2١/ ١5٠‏ »والمتقي الهندي في الكنز ٤۳‏ 5007 37317/07) . 

(5) سقط في ح. )مقط في تح 


(01) 


TT هاه‎ 


المذهب أنا لا نأخذ في الجزية» وفي ثمن الشَقَص المشفوع» فما تيهنا أنه من ثمن الخمر. 
وفيه وجه : التصرف في الخمر. حرام عليهم عندنا خلافاً لأبي حنيفة . 


اتفق الفقهاء على أن الخمر التي من نيء عصير العنب المشتد يحرم على المستلم المكلف العالم بها 
وبتحريمها التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف» وأنه لا ضمان على من أتلفها عليه أو غصبها 
منه» سواء أكانت محترمة أم غير محترمة» ونقل النووي في المجموع أن الشيخ أبا علي السنجي 
«بكسر السين المهملة وبالجيم» حكى وجهاً في الخمر المحترمة بصحة بيعها؛ بناء على الشاذ في 
طهارتهاء فإن صح عنه فهو محجوج بالإجماع. واختلفوا في التصرف في النبيذ وضمانه : 

فذهب اهر ان حيزي الام ادرف ف سا اة ل ة وأنه لا ضمان على من أتلفها 
على المسلم المذكور. ۰ 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الأنبذة الثلاثة المحرمة عنده مما سوى الخمر يحرم الانتفاع بهاء ويجوز 
التصرف فيها بمعنى أنه يترتب عليه الأثر لا بمعنى الحل بالبيع ونحوه» وعلى من أتلفها على المسلم 
الضمان بالقيمة لا بالمثل. 

وذهب الصاحبان إلى أن الأنبذة الثلاثة المحرمة يحرم الانتفاع بها والتصرف فيها بالبيع ونحوه» ولا 
يضمن من تلفها على المسلم» > أما غير تلك الأنبذة الثلاثة فيجوز التصرف فيهاء وعلى من أتلفها أو 
غصبها الضمان. «الأدِلّةه للجمهور: استدل الجمهور بالسنة والأثر والمعقول: أمّا السنة فمنها ما 
تي : 

ما رواه مسلم» وأحمد» والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله اة صديق 
من ثقيف أو دوس» فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليهء فقال: «يا فلان أما علمت 
أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامهء فقال: اذهب فبعهاء فقال الرسول كَليِ: «إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها»» فأمر بها فأفرغت في البطحاء. 

وما رواه الحميدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً كان يهدي لرسول الله بي راوية خمرء 
فأهداها إليه عاما وقد حرمت فقال النبئ يلل : «إنها قد حرمت» فقال الرجل : أفلا أبيعها؟ فقال 
ابي لل «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»ء قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال النب بكِ: «إن الذي 
حرمها حرم أن يكارم بها اليهود»» قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء. 

وجه الدلالة: أن النيّ ية صرح بحرمة بيع الخمر وإهدائها كما صرح بحرمة شربهاء ولم يبح 
الانتفاع بها بأي وجه» ولو بالإهداء إلى اليهود؛ كيلا تعود بفائدة على المهدي مكافأة له على هديته» 
ولذلك أمر أصحابه بإراقتها وإتلافها إهانة لهاء ولو كانت مالا متقوماً منتفعاً به شرعاً لما أمر بإراقتها؛ 
لأن فيه إضاعة للمال» وقد نهى عن إضاعته» وإذا لم تكن الخمر مالا متقوماً منتفعاً به شرعاء فلا 
يجب الضمان على من أتلفها على المسلم أو غصبها منه» وقسيق أن كل اكرات سك سس خيرات 


- 


0١ 
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قال في «التنمة»: وهو مبني على هذا الأصل . 


من غير فرق بين المتخذ من عصير العنب المشتد وغيره. وإذا حرم شربها وبيعها وإهداؤها فلتحرم 
سائر التصرفات فيها. وأما الأثر فمنه ما يأتي : 

ما ذكره الشافعي في كتاب الأم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا 
باع خمراء فقال عمر: قاتل الله فلاناً باع خمراًء أرما علم أن رسول الله با قال: «قاتل الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم» فجملوها وباعوها»؟ . 

وما روى ابن حزم عن طاوس أنه سئل عن الطلاء فقال: أرأيت الذي مثل العسل تأكله بالخبزء 
وتصب عليه الماء فتشربه» عليك به» ولا تقرب ما دونه» ولا تشتره ولا تبعه» ولا تسقه» ولا 
وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا على من باع الخمر بقوله: قاتل الله فلانا - وهذه 
الجملة لا تذكر في العرف غالباً إلا لمن ارتكب محرماًء ورأيت في «لسان العرب» أن الذي باع 
الخمر سمرة رضي الله عنه فقال عمر: قاتل الله سمرة. قال الخطابي: إنما باع عصيراً ممن يتخذه 
خمراء فسماه باسم الخمر مجازاً باعتبار ما يؤول» إليه كما قال تعالى: #إني أراني أعصر خمراً» 
فلهذا نقم عمر عليه. وأما أن يكون سمرة باع خمراً فلا؛ لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره. . 

وكذلك طاوس يجيب سائله بقوله في الطلاء المشتد الذي لم ينعقد ولم يصر كالعسل لا تبعه ولا 
تشتره ولا تستعن بثمنه إلى آخره؛ فدل ذلك على أن الأنبذة المسكرة المتخذة من غير عصير العنب 
يحرم التصرف فيها بالبيع ونحوه. شْ 

وأما المعقول فقالوا: الأنبذة المسكرة يحرم التصرف فيها والانتفاع بهاء ولا ضمان على من أتلفها 
على المسلم كالخمر التي من نيء عصير العنب. 

وللإمام السنة والمعقول. أما السنة فما سبق أن استدل به الجمهورء وقال في توجيهها: صرح 
النبي كك في الأحاديث بحرمة بيع الخمر وإهدائهاء والخمر هي النيء من عصير العنب المشتد» وما 
عداها من الأنبذة المسكرة لا تسمى خمراء ولا يثبت لها من الأحكام إلا ما أثبته الدليل من حرمة 
الشرب ووجوب الحد في السكر منها كما سيأتي. 

وأما المعقول فقال: إن البيع مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه» قال تعالى: #أولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» وهذا متحقق في النبيذ؛ لأنه مرغوب 
فيه» والمال اسم لما هو مرغوب فيه إلا أن الخمر مع كونها مرغوبا فيها لا يتصرف فيها بالبيع 
ونحوه؛ للنص الوارد فيهاء والنص ورد باسم الخمرء فيقتصر على مورد النص . ش 

واستدل الصاحبان بالمعقول فقالا: إن محل محل البيع هو المال» والمال اسم لما يباح الانتفاع به حقيقة 
وشرعاء ولم يوجد في الأنبذة ا فاا کن مالا اقلا رجور ھا کالم : 


o۲ 


إذا دخل الكافر الحرم» وقتل صيداً لزمه الضمان. 


المناقشة: ورد على الإمام في السنة أنا لا نسلم أن اسم الخمر خاص بالنيء من عصير العنب 
المسكر حتى تقصر الأحكام عليه» لما سبق أن كل شراب مسكر يسمى خمراً من أي مادة اتخذ» لا 
فرق بين ما كان متخذاً من نيء عصير العنب المشتد وما كان من غيره» وقد وافق الإمام الجمهور 
على حرمة الانتفاع بهذه الأنبذة المسكرة» والبيع ونحوه انتفاع بهاء وقد روي عن أبي هريرة عند أبي 
داود» وعن ابن عباس عند ابن حبان» وعن ابن مسعود عند الحاكم» وعن بريدة عند الطبراني في 
الأوسط: من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ : «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه 
من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة» حسنه الحافظ . وإذا كان هذا 
وعيد من يمسك العنب الحلال ليبيعه ممن يتخذه خمراء فما يكون وعيد من يمسك النبيذ الحرام 
ويبيعه لينتفع بشمنه؟ ورد عليه في المعقول أن محل البيع الشرعي إنما هو المال المتقوم المباح 
الانتفاع به حقيقة ة وشرعاء ولم يتحقق هنا شرط المحل» وهو الانتفاع به شرعاً بالاتفاق ؛ فلا يجوز 
بيعها كالخمر؛ لأن البيع ونحوه انتفاع أيما انتفاع . وكون البيع اللغوي مبادلة شيء مرغوب فيه باخر 
رت ليد لا فی حل عه شرع الأن الشارع اعتبر لحقيقة البيع الشرعي شروطاً لا تتحقق 
الحقيقة الشرعية بدونهاء ككون المبيع مالا متقوماً منتفعاً به شرعاً وهذه الأشربة ليست كذلك عند 
الإمام. على أن هذا نظرء والنظر لا يقاوم الأخبار والاثار الصحيحة الصريحة في النهي عن الانتفاع 
بها من البيع والإهداء ونحوهماء وعموم النصوص شامل لكل شراب مسكر من غير فرق؛ لما سبق 
أن الأصح في اسم الخمر العموم لغة لكل شراب مسكر. 

ورد على الصاحبين أن قصر الأحكام على بعض الأشربة المسكرة دون بعض تحكم بعدما سبق عن 
الدليل الدال على عموم اسم الخمر لكل شراب مسكر من أي مادة اتخذ» وكما ألحق الصاحبان هذه 
الأنبذة الثلاثة بخمر عصير العنب المشتد يلزمهما أن يلحقا بها سائر الأنبذة المسكرة حيث لم يقم 
دليل على التخصيصء والذي نختاره حرمة التصرف في كل مسكر بأي نوع من أنواع التصرف؛ 
لورود الأخبار الصحيحة الدالة على حرمة إمساكها ووجوب إتلافها وحرمة بيعها وشربها وإهدائهاء 
ولم تفصل الأخبار بين نوع من الشراب المسكر وآخر منهء ولا بين المحترمة وغيرهاء ولو كان ما 
حرمه الله ورسوله مالا محرا لأمر الرسول ية بحفظه ونهى عن إضاعته» وقد علمنا مما تقدم أن 
اسم الخمر شامل لغة لكل شراب مسكر من أي مادة اتخذ من غير فرق بين المتخذ من نيء عصير 
العنب والمتخذ من غيره؛ فإن لم يسلم ذلك لغة فالجميع خمر شرعاً يحرم الانتفاع بها بأي وجه من 
أوجه الانتفاع ومنه البيع والإهداء وما ماثلهما. بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر خمر» 
وقوله: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» وقوله: «إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود» كما 
سبق في الأحاديث . 


or 


وقال صاحب «المهذب»: يحتمل لا. 


«مسألة» 


الشرح: «لا تكليف إلا بفعل»- سواء كان في الأمر أم النهي . 


000 


هذاء والقول بإباحة التصرف فيها بالبيع ونحوه ينافيه أنه إعانة على المعصية للمشتري أو المهدى 
إليهء والإعانة على المعصية حرام قال تعالى: لوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان» وإذا لم تكن الأشرية المحرمة مالا قرا رما مها به شا فاد خان عل من 
غصبها أو أتلفها على المسلم؛ لأنها واجبة الإتلاف» وقد سبق أن النيّ ية توعد من أمسك العنب 
الحلال ليبيعه ممن يتخذه خمراً بأنه يتقحم النار على بصيرة» فأولى بالتوعد من يمسك المسكر 
ويتصرف فيه بالبيع وغيره. 
هذا » وقد اختلفوا في تعامل الذميين بها وشربهم لها: فذهب الجمهور إلى الحرمة. وذهب الحنفية 
إلى عدمها. 
قال النووي في «المجموع»: «بيع الخمر وسائر التصرفات فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام 
على المسلم. وقال أبو حنيفة لا يحرم ذلك عليهم» قال المتولى : المسألة مبنية على أصل معروف 
في الأصول» وهو أن الكافر عندنا مخاطب بالفروع وعندهم ليس بمخاطب وموضع تحقيق هذا 
المبحث علم الأصول. فإن قيل: التو اعجار الطهارة اخترت القول بالطهارة» فكيف 
6 التصرف في الخمر بالبيع ونحوه؟ . 

كلما إن رم بين الطهارة وصحة البيع الشرعي ونحوه؛ فكم من أشياء طاهرة ويحرم التصرف 
فيها شرعاً بالبيع وما شاكله؛ ألا ترى أن الأصنام المصنوعة من الطاهر كالخشب» والحجرء 
والذهب» والفضة طاهرة إجماعاً وبيعها حرام شرعا؟ ومثله سائر التصرفات فيها؛ لأنها واجبة 
الإتلاف ولنهي الشرع عن بيعها. روى جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ية يقول: «إن الله حرم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن 
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام»ء ثم قال رسول الله ية عند ذلك : 
«قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه». رواه الجماعة: جملوه بفتح 
الجيم والميم أذابوه يقال: جَمَله إذا أذابه» والجميل الشحم المذاب. ينظر: الهداية ٠١١/۸‏ ونيل 
الأوطار /١‏ ١٠۲٠ء‏ ١١٠١ء‏ 154/8 والمحلى 498/1» والبدائع /١‏ ١٠١١ء‏ والمجموع ٥۷۸/۲‏ . 
ينظر: شرح العضد ٠١/۲‏ والمستصفى ۹٠/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤۹٠ /١‏ وحاشية البناني = 
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اه هده قد و و كر > ا ەە كو ه 34 
الفځل» وَعَنْ أبي هاشم وَكَثيرٍ : ني أَلفِعْل . لنا: لو کانء لكان مُسْتَدْعَى حصوله منه» وَلا 


فإن قلت : «فالمكلف»ء «في النهي» كيف يكون فعلاً؛ وهو طلب ترك الفعل. 

قلت: المطلوب بالنهي «كنف النّمْس عن الفعل»» والكف فعل. 

«وعن أبي هاشم وكثير» أن المكلف به في النهي «نفي الفعل» . 

«لنا: لو كان» الانتفاء فو الملا نا لكان «يستدعى حصوله منه» ولا يتصور» ذلك؛ «لأنه 
غير مقدور له»؛ لكونه عدماً» والعدم لا يكون مقدوراً. 

«وأجيب بمنع أنه - أي: العدم ‏ «غير مقدور له»؛ فإن القادر على الرّنا قادرٌ على تركه» 
وهذا «كأحد قولي القاضي» أبي بكر: إن عدم الفعل مكتسب للعبد. 

«ورد» المنع «بأنه» - أي : الفعل ‏ «كان معدوماًء واستمر»» فكيف يكون مقدوراً «والقدرة 
تقتضي أثراً عقلاً»» والعدم ثابت قبلها فكيف يكون أثراً لها؟ 

«وفيه نظئاء فقد يقال: لا نسلّم أنَّ استمراره لا يصلحٌ أثراً للقدرة؛ إذ هو متمكن من أ 
يفعل فيستمر» ومن أن يفعل فلا يستمر. 

وأيضاً فأثره أنه لم يشأ فلم يفعل» وهذا كاف في كونه أثرأً وأدا وجرت أن يمل قينا فل 

وأنا قد وقعت على دليلين يدلآن على أن الكفٌ فعلى. 

أحدهما: قوله تعالى: وال الوَسُولُ يا رَبٌّ إل قوسي أَنّكَذُوا هذًا القرَآنَ مَهْجُور» [سورة 
الفرقان: الآبة ]٠‏ إذ الاتخاذ «افتعال»» والمهجور: المتروك . 

والثاني: ما رواه أبو جُحَيمَةَ السُوّائيَ - رضي الله عنه ‏ أن النبي ب قال: « 
حَي؟) فسكتوا قال : انظ اللَسَانِ» . 


3_4 0 


يي الأَغْمّالٍ 


«فرع» 
نقل الرًافعي عن المَمَّال فيمن قال لزوجته : إن [فعلت]7 ما ليس لله فيه رضا فأنت طالق» 
فتركت صوماً أو صلاة أنه ينبغي ألا تطلق ؛ لأنه ترك وليس بفعل» فلو سرقت أو رَنْتْ 


71 ونيسير التحرير 10/۲ وفوائح الرحموت لض والقواعد والفوائد ص(۲٦)»‏ 
والإحكام للامدي 175/١‏ . 


)١(‏ سقط في ت. ۰ 2( في أ ت» ح: يطلق. 


00 


يَصَو؛ لأنّه عير مور لَه اجب مع أنه عير دور لَه كَأحَد كَوْلي ألم ضي› ورد باه 


mer 


کان معد وما وَأُسْتَمَك) وَألْقَذرَة تَقتَضِي أ را عَقَلاٌ فيه نظ . 


هَل ينمط اكليف بالفِعْلٍ حَالَ خَدوئه؟ 


مَسَألَة: 
قال الْأَشْعَرِيُ: لا بقع لليف بِفِغْل حال حْدُوئِهِ وَمَعَهُ 0 


«فرع [آخر]»7") 
لو منع مالك الطّعام عن المضطر فمات جوعأ فلا ضمانٌ؛ لأنه لم يحدث منه فعل 
مهلك . 
وقال صاحب «الحاوي»: لو قيل ”° يضمن الدية كان مذهباً؛ لأن الضرورة أثبتت له في 
ماله حقًا بدليل أنه يجب عليه أن يطعمه فكأنه منع منه طعامه . 


«مسألة» 
الشرح: «قال» الشّيخ «الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه)» بل يبقى تعلق 
التكليف كما كان . 
(اومنعه الإمام والمعت © : 


فإن أراد الشيخ أن تعلقه “^ بالفعل «بنفسه» فلا ينقطع» فحق» لكنه يلزم ألا ينقطع 
التكليف بعد الفعل لنقل هذا التعلق «بعده أيضاً»ء وهو باطل إلخواعا + والشيخ أجل من أن يريد 
هذاه «وإن أراد أن تنجيز التكليف به باقٍ» - وهو مراده بلا شك - «فتكليف» بالمحال؛ إذ هو 
تكليف «بإيجاد الموجود وهو مُحَالء ولعدم صكّة الابتلاءء فتنتفي فائدة التكليف»؛ لأن الابتلاء 
إنما يتصوّر عند التردد» وعند تحقّق الفعل لا تردد. 


)١(‏ سقط في ح. قو اقل 

(۳) ينظر: الإحكام للامدي 70 , وشرح العضد ١‏ » والمحصول ٤٥٦1/۲/١‏ والمعتمد 
0١‏ ؛ وشرح الكوكب المنير /١‏ 2446 وإرشاد الفحول ص »)١١(‏ وتيسير التحرير »15١/5‏ 
وفواتح الم 

(5) في أء تء ح: يعلقه 
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آلإمَامُ والْمُعترلة فن أَرَادَ آلَّبْحُ أن تَعلقَهُ تسه فل ينْقَطعُ بَعْدَهُ أنْضاء وَإِنْ أراد أن نجير 

۰ ا 3 ا 1 . ت Nr‏ ر م ب Nf “< lt‏ ا 15 

اليف باق ليف إيجاد الْمَوْجُودِء وَهُوَ مُحَال» وَلعَدَم صكة الإبيلء» تتفي فَائدَةُ 
ت تك 9 م ت o2 a‏ 

«قالوا: مَقَدُورٌ حِيتيذٍ بأثّقَاق؛ قَيِصِحٌ التكليف به. قلنا: بل يَمْتِعْ يما 


ولقائل أن يقول: إنما يستحيل لو أريد بكونه مأموراً أنه مطلوبٌ مقتضى» وليس ذلك المراد 
كما سماتن : 

سلمنا أنه المرادء ولكن إنما يكون الفعل موجوداً عند تمامه؛ لأن المركب ينتفي بانتفاء 
جزء منهء فالصلاةٌ مثا إنما تكون موجودة إذا تحققت في الخارج» وذلك عند انقضائها وهو )١(‏ 
ما لم ينه إلى آخرها مأمور بها مطلوبة منهء وليست حاصلة» ضرورة أنها إنما تحصل عند آخر 

الشرح: «قالوا» ‏ يعنى - ناصري الشيخ -: «مقدور» للمكلف [ ينز ]0 باتفاق» ‏ منا 
ومن المعتزلة أما عندنا فلأن القدرة حال الفعل. 

وأما عندهم » فهى موجودةٌ قبل» وفي الحال «فيصحٌ التكليف به) . 

«قلنا: بل يمتنع» بقاؤه ‏ أي : بقاء التكليف ‏ «بما ذكرناه» من لزوم تحصيل الحاصل» 
وانتفاء فائدة التكليف . 

واعلم أن المسألة “ من عظائم الكلام» ودقائق أحكام القدرء وهي قليلة الجدوى في 
الفقه . 

وقد وافق الإمام فيها المعتزلة وأغلظ القَوْل في شيخ الجَمّاعة» وادعى احتياطة مذهبه» 
وتابعه الامدي والمصنف . 

ونحن نذكر الخلاآفَ فنقول: للفعل أحوال: استقبال» وحال» ومضي . 

أما الاستقبال: فالفعل يوصف قبل و موده بأنه مأمور به ومقتضى › ومطلوب» وفرعت 
ف وهر اة نوظافة : 
)١(‏ في أء ت» ح: فهو. (۳( في ت» ح: مسألة. 
)۲( سقط في ت . )£( في أ ت» ح: مخصوص . 


oV 


الحال: فلا يصح وصف الفعل فيه بأنه مقتضى» ومرغب فيه» ومحضوض عليه]27؛ لأن 
الطلب والاقتضاء» وما في معنى ذلك إنما يتصور فيما لم يوجد» والموجود حاصل» والحاصلٌ لا 
ينتفي» ويصح وصفه بأنه طاعة» وهل يوصف بأنه مأمور به حال وقوعه؟ . 

قال أصحابنا: نعم» ونفاه المعتزلة . 

وأما الماضي: فلا خلاف أنه لا يوصف بهذه الأوصاف إلا مجازاً إطلاقاً باعتبار ما كان. 

. فإذا قلنا: إنه حال الإيقاع وقبله مأمور به على مذاهبناء فهل يتعلق الأمر بهاتين الحالتين 
تعلقاً مساوياً؟ اختلف أثمتنا فيه . 

فمنهم "من قال: هما سواء» والأمر متعلق بالفعل في الحالتين تعلق إلزام. 

ومنهم من قال: أما حال الوقوع فتعلق إلزام» وأما قبله فتعلّق إعلام» وأكثرنا على القول 
الأول. 

والإمامٌ الرّازي وأتباعه على الّاني» وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن الأصحابء إذا 
عرفت هذاء فقد صار الإمام وتلميذه العَرّالي في هذه المسألة إلى رأي المعتزلة» ورأيا أن الفعل 
حال الإيقاع لا يتعلق الأمر به» ثم اختلفت الطرق7 بهم . ش 

فالمعتزلة : انون على أصلهم من تقدّم القدرة على الفِمْلء وانقطاع تعلقها حال وجوده. 
الاقام كاد يرام الان يقوك .ما :لين بمقدوى لا يوضر به من يت قدرثه 
ويقول ” : الحال غير مقدورء فلزمه تقديم القَدْرَةَه فصرح من أجلها بتوجه الأمر قبل الفعل 
وانقطاعه معه. 

وأما الغزاليئٌ» فإنه سلَّم مقارنة القدرة للمقدورء ووافق مع هذا على انتفاء الأمر حال 
الوقوع» فوافقنا في الأصل» وخالفنا في الفرع» ثم اعتمد هو وإمامه على أن حقيقة الأمر الاقتضاء 
والطلب» والحاصل لا يطلب © . 


وجوابهما معروف مما قدمناه في قل المذاهب» فإنًا سلّمنا أنه غير مقتضى حال الإيقاع» 


)00( سقط في أ ass‏ €3 في آ» ح: ثبتت. 
(۲) في ت: فمنعهم. () في آ» ت» ح: وتقول. 
(۳) سقط في ت. () في تء ح: يتطلب. 
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قافا ف وه Coa‏ ود ف SG‏ فا فاع قاقد و وراعد مان فدقاع قافا وا و قاع .اعد .د enon nna‏ 


ولكنه مع هذا مأمور به بمعنى أنه طاعة . وامتثال " ولا ينكر أحد كونه طاعة وامتثالاً؛ لأن 
الطاعة موافقة الإرادة» والإرادة يصح عندهم أن تقارن المراد» وإذا ثبت كونه طاعة ومراداً 
صح كونه مأموراً به» ويكون للأمر فائدتان. الاقتضاء» ثم كون الفعل الموقع طاعة» وهذه الإفادة 
حاصلة حال الإيقاع كما تحصل 7(" قبله. 
. والإمام والغزالي ومن تبعهما كالمصتّف» قد رأوا أن لا حقيقة له [إلاً في]” الاقتضاء فإذا 

بطلت الحقيقة بطل فى نفسه. 

وأما مخالفة إمام الحرمين لنا في تقدّم القدرة على الفعل» فإنه اعتل بأن القدرة هي التمكن» 
E‏ ل 

ا لذ المحدثة لا تتقدم د E Ns‏ ويقارنه كما عرفت . 

فقال الإمام ملزماً له على هذا: إن المكلف في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل 
الإسلام» والقيام غير مقدور له قبل شروعه فيه مع كونه مأموراً به» فقد صار المأمور به غير مرتبط 
بكونه مقدوراً عليه» فلا وَجْه لبنائه المسألة على أن المكلف إذا اشترط كون قدرته تفارق المقدور 
صح کون الفعل مأموراً به حال وجوده لكونه مقدوراً حينئذ. لأنا أريناه أن المأمور به يكون غير 
مقدور عليه . 1 

هذا حاصل كلام الإمام . 1 

ورده المَازِرِيٌ بأنه يلزم الشيخ حيث يستدلٌ على صحّة تعلق الأمر بالحادث لتعلق القدرة أن 
يقول: [لا يتعلّق ]© قبل » لعدم تعلق القدرة به» وکو اسل لال بالمكسن. 

قال : وهو باطل على سائر المذاهب» ألا ترى أنا نستدل على وجود البّاري بوجود أفعاله» 

قال: فكذلك [لا يقال]“ للأشعري إذا استدللت على حصول الأثر بحصول القدرة» 


)غ0( فى أ تياح: إمساك . 2( سقط في أ ب» ت. 
)۲( في باء ح: تصح . )6( في أ» ت ح: تتعلق : 
إفرة في ت» ح: يحصل . 25١‏ سقط في ت . 
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قاتتدل غلى انتفاء الأمز بانتفاء القدزة» وإذا النتدللت بهذا أريناك نقيضه» لأن القاعد مأمور 
بالقيام» وقدرته معدومة عليه» وهذه القَدْرَةُ انعدمت» ولم ينعدم الأمر. 

قال المَازِرِيُ: وكل من نظر بعين الإنصاف علم صحَّة ما بيّاه» وأن الإمام لم ينصف الرجل 
في إلزامه كيف وهو يعني الإمام وقد تبه على أنَّ الأشعري لم يمنع تقدم القدرة على الفعل بمعنى 
يعود إلى حقيقة تعلقها بالأفعال» ولكن من حيث إنها عرض» والعرّضُ لا يبقى زمانين» فلو 
فرضناها متقدمة. وانعدمت في الثاني من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بهاء فلا فائدة فيهاء ولا 
تأثير لهاء وإن فرضناها باقية أبطلنا أصلنا في أن الأعراض لا تبقى زمانين . 

قلت: وكلام الإمام يقتضي أن القائل بهذه المَقَالَةٍ لا يقول بتوجّه الأمر قبل الفعل؛ إلا على 
سبيل الإعلام دون الإلزام» كما قدمته» وعلى هذا لا يكون استدلاله استدلالاً بالعكس» بل نقض 
على دعوى أن الأمر لا يتوجّه قبل المُباشرة بأن القاعد مأمور بالقيام إجماعاً ويصح مقاله © 
وقد ألزم صاحب هذه المقالة أيضاً بأن أحداً لا يعصي بترك المأمور؛ لأنه إن أتى بهء فذاك وإلا 
فهو غير مكلف . 

وجواب هذا عندناء أن الأمر بالشّيء نهي عن ضده على أصل شيخنا. والتارك مباشر 
للترك» وهو فعل منهي حرام قائم من هذه النّاحية» لكن مساق هذا أن تارك الصلاة مثلاً غير 
مكلف بالصلاة» بل بترك ترك الصّلاة الذي يلزمه الصلاة. 

والإمام قد ادعى الإجماع على أن القاعد مأمور بالقيام» فإن أمكن رده إلى ترك الترك كما 
قررناه فلا إشكال» وإلا فهو معدم على القول بذلك. 

وقد يقال: ترك الترك هو نفس الصلاة"» وإذا تأملت ما ألقيت إليك علمت اندفاع ترديد 
المصنف. وأن الشيخ لم يرد إلا تنجيز التكليف» ولا يلزم عليه ما ذكره» لأنه لم يقل بأن الاقتضاء 
قائم في إيجاد ”*' الموجود» بل إنه مأمور به كما عرفت» ولكن [لم]“ قلتم: إن كل مأمور به 
مقتضى؟ سلمنا أن كل مأمور به مقتض» ولكن لم قلتم: إنه يستلزم تحصيل الحاصل» وتقريره قد 


)١(‏ في أء بءاتء ج: وقتين. () في ب: اتحاد. 


فرق في ت: للصلاة. 
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«مسالة» 

الشرح: «الفهم رط صحة التكليف) . 

قال به“ من جوز المستحيل»»: وادعى بعضهم الوفاق على ذلك» وهو ما ذَكَرَهُ القاضي في 
«التقريب»؛ «لعدم الابتلاء؛ الذي به .تَحْصّل ”“ فائدة ‏ التكليف؛ ولآن الأمر بالشيء يتضمن 
إعلام المأمور بأن الآمر طالب» سواء أمكن حصوله مئه أو لم يمكن» وإعلام من لا عَقَلَ له» ولا 
قَهُمَ متناقض؛ إذ يصير التقديرء بأن من لا فهم له فهم ° 

«لنا: لو صَحّ؛ تكليف الغافل «لكان» الفعل 0 حصوله منه طاعة» ‏ آي : على وجه 
الطاعة ‏ «كما تقدم» في مسألة التكليف بالمستحيل» والثاني باطل؛ لعدم تصوره. 

« ولصح ‏ تكليف البَهِيمَةٍ لأنهما سواء في عدم الفهم». 

:ولقافل أن رل القازق أن اله ل ابي لها: 

والذين جوّزوا تكليف الغافل. 

الشرح: «قالوا: لو لم يصح لم يقع» وقد» وقع بدليل أنه «اعتبر طلاق السّكران وقتله 
وإتلافه» ورت ” عليها الأحكام» وإن كانت صادرة ممن لا يفهم . 


دق ينظر: الإحكام للامدي ۸/۱ وشرح العضد 10/۲« .والمستصفى ۸۳/۱ والبرهان 
5/١‏ ۰ وشرح الكوكب المنير ١‏ والقواعد والفوائد ص (2)16 وأصول السرخسي 
رةه وتيسير التحرير ›۲٤۳/۲‏ وفواتح الرحموت ك2 وإرشاد الفحول ص .)١١(‏ 


)۲( في أ ت» ح: يحصل. )€3 في ب: يصح» وفي ح: تصح. 
( في أء ح: فإنه . (V0‏ في ت : ورتب . 
() في آ» ح: افهم. 
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َإِثْلافة: وجب 2 ذلك عير تکلیفی ل مِنْ يل الأَسباب؛ كفل الطَفْل وتفه . 


«قَالُوا : و قروا ألصَّلاة راس سُكَارَئ # [سورة النساء: الآية E Sa A [4r‏ 


«وأجيب بأن ذلك» الأمر المجرى على السّكران «غير تكليف» بل من قبيل الأسہاب»» 
وذلك من باب خطاب الوّضعء فطلاقه ١7‏ سبب الفراق» وقتله سبب القِصّاص» وإتلافه سبب 
الصمان «كقتل الطفل وإتلافه»» فإنه سببٌ للضمان والعَرَامَة. 

ولك أن تقول: لو كان كالطّفْل لما وجب عليه قِصَّاصٍْء ولاختلف في أن عمده عمد» أو 

بل قال القمّال ومن تابعه كالبَكَويَ”": إنه لا حلاف في الطّفل الذي لا تَمْييز له أن عمده 
ليس بعمد بل خطأء ا الوت فى ص بل 2 

الشوح: «قالوا»: قوله: ولا تَقَرَبُوا الصَّادةَ وَأَكّمْ سُكارّئ) [سورة النساء: الآبة ]٤۴‏ دليل 
على خطاب الغافل إذا وجه النهي نحوه حالة السكر. 

«قلنا: يجب تأويله» إما» بأن يقال : : وقع النّمي عن السكر عند إراذة الصلاة تشبيها شا فش 
ما يقال : «لا تَمْتْ وأنت ظالم»» وغل خكببه قوله تمان + رلا تر إلا وام e‏ [سورة 
آل عمران: الآية .]٠٠١‏ «وأما على أن المراد التّمل) وهو الذي تدب فيه أوائل الطرب دون الَافح 
الخارج عن قضية النّمبيزء ونهى عن الصّلاة حيئذٍ مع حضور عقله» لأن مبادىء الطرب 
« تمنع 06" الخشوع «والتثبت كالغضب» ويؤيده قوله تعالى: حى تَمْلَمُوا مَا تَفُولُونَ4 [سورة 
النساء: الاية ]٤۳‏ . 

ولو قال المصتّف:النَشْوَان بدل الثّمل كان أولى» فإن الثملّ والطّافحَ سواء » وهو من أخذ 
منه الشراب . 


(1) في ب: وطلاقه. 

(؟) الحسين بن مسعود بن محمد العلامة محيي السنةء أبو محمد البخوي» يعرف ب«الفراء» أحد 
الأئمة تفقه على القاضي الحسين» وكان ديناً» عالماًء عاملاً على طريقه السلفء. قال الذهبي : كان 
إماماً في التفسير» إماماً في الحديث» إماماً في الفقه. بورك له في تصانيفه» ورزق القبول لحسن 
قصده وصدق نيته. ومن تصانيفه. التهذيب» وشرح المختصرء وتفسير .معالم التنزيل. وغيرها. مات 
سنة ٥٠١‏ . ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ۲۸١/١‏ ووفيات الأعيان ٤١١/١‏ وتذكرة الحفاظ 
٤‏ والأعلام AER‏ 4 والنجوم الزاهرة 775/0 . 

زفرف في أ ت ح: يمنع. 
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لا بمثل: EA‏ وَأَنْتَ ظَالِيٌ > وَإِمّا على أَنَّ المُرَادَ ألثَّملُ؛ لِمَنْعِهِ له 


اح 
2 3 


2 
2 


وفي الحديث الصحيح . لما دخل اللي ية على حمزة وجعل حمزة يِصَعْد نظره ثم قال: 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي اة أنه تَمِلُ. . . الحديث أي [أنه] سَكران شديد السّكر. 

ولقائل أن يقول: هذا صريح في تحريم الصلاة على المنتشي مع حضور عقله بمجرد عدم 
اتغبت» ولا نعلم من قال به. 

والح الذي نرتضيه مذهباً ونرى ارتداد الخلاف إليه ‏ أن من لا يفهم إن كان لا قابلية له 
کالبهائې فأمتناع تكليفه مجمع ‏ عليه» سواء خطاب التكليف» وخطاب الوضع 

نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع بما يفعله مع ما يفصّله الفقيه . 

وإن كانت له قابلية» فإما أن يكون معذوراً في امتناع فهمه كالطفل والنائم» ومن أكره حتى 
شرب ما أسکره» فلا يكلف إلا بالوضع . 

وأما أن يكون غير معذور كالعاصي 7" بسكره فيكلف» تغليظاً عليه» وقد نص الشّافعي 
على هذا. 

وقول العَرالِيَ : السكران أسوأ حالاً من الائم الذي يمكن تنبيهه . 

وكذلك “ قول القاضي في «التقريب»: السكران الطّافح لا يكلف كسائر من لا يفهم مما 
لا [نوافقهما]”” عليه بل هو مكلف» ولا حاجة إلى الجواب بأنه من خطاب الوضعء فإنه يلزم 
عليه ألا يأثم ونحن نُؤتّمه؛ إذ هو الذي وَرّط نفسه بتسببه إلى زوال عقله بالششكر. وأيضاً فخطاب 
الوضع عندنا راجع إلى الاقتضاء خلافاً للمصنف . 

ويشهد لتفرقتنا بين من له قَايليّة» ومن لا قابلية له إيجاب الضمان على الأطفال دون 
المبت . 

فإن أصحابنا قالوا بنفخ '' ميّت» وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ضمانها . 


)۱( سقط في ت» ح . )4( في ب : ولذلك. 
زفق في ت» ح: مجن . )°( في باء ح: يوافقها. 
(۳) في ب كالقاضي» وهو تحريف. (5) في ح: بنضج . 
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مسال كَلآمِيَهٌ ذ في آلحكم عَلَى الْمَعْدُومٍ 
لوال N‏ ا ا 5000 


الشرح: ولا أقول خطاب المعدوم كما ترجم بعضهم المسألة به؛ إذ في تسمية الكلام في 
الأزل خطاباً خلاف؛ لأن الخطاب يستدعي مُوَاجهة» وهي لا تمكن من المعدوم كما فعل 
المصنف؛ إذ لا يلزم من الحكم على المعدوم تسمية الكلام أمزاً أو نهياء فمنا من قال بالحكم 
على المعدوم وامتنع من تسمية الكلام في الأزل أمراًء كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 

وإذا عرفت هذا فأصحابنا قائلون بالحكم على المعدوم» والمعتزلة ينكرونه» وإمام 
الحَرَمَيْنِ منا عنده وقفة في المسألة من أجلها توقف صَعَفَةَ الأشاعرة عن الجزم وأخذوا في 
تقرير 5 مذهبناء فقال فيهم 7" المصنف لمصنف: «قولهم» ‏ د يعنى أصحابه الأشعرية -: «الأمر يتعلق 
بالمعدوم» لم يرد تنجيز التكليف» أي : إتيان المعدوم بالمأمؤز به حالة عدمه؛ لأن الصبي 
والمجنون الذّاخلين في الموجودات غير مأمورين في الباطن بالمعدوم. 

«وإنما أريد» بتعلق الحكم به «التعلق العقلي» وهو قيام الطلب بذات الله تعالى - من 
المعدوم للفعل إذا وجد واتصف بصفات المكلفين فإنه حينئذ يصير مكلفاً بذلك الطلب القديم من 
غير تجدد طلب آنے ° 


)١(‏ ينظر: المحصول ٤۳۳ /۲/١‏ والإحكام للامدي ١/١٤٠ء‏ والمستصفى ۸٠/١‏ وشرح الكوكب 
المنير 25١7/١‏ وشرح العضد 215/7 والمعتمد »٠۷۷/١‏ وتيسير التحرير »٠١/۲‏ وأصول 
السرخسي ٠۳۳٤/۲‏ وفواتح الرحموت 2١57/١‏ وإرشاد الفحول ص »)١١(‏ والمعتمد ؟/ 219 
ونهاية السول ۰۲۹۸/۱ والإبهاج ٠١١/١‏ . 

(0) فى ب: تقريب. 

[ف4 في أ باءات: منهم. 

)٤(‏ هذه المسألة في بيان معنى قولهم: «الأمر يتعلق بالمعدوم»» فنقول: لما اشتهر من مذهب أصحابنا 
جواز تكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران؛ لعدم الفهم للتكليف؛ إذ المعدوم أسوأ حالا من 
هؤلاء؛ لوجود أصل الفهم من حقه وعدمه بالكلية في حق المعدوم» حتى أنكر ذلك جميع الطوائف 
أراد كشف الغطاء عنهء فقال: ليس المراد من قولهم ‏ يعني قول أصحابنا: الأمر يتعلق بالمعدوم 
تنجيز التكليف» وهو كون المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل حالة عدمه؛ لاستحالته لما مر انفاء بل 
المراد التعلق العقلي» وهو كون المعدوم مأموراً ومكلفاً على تقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب = 
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واعلم أن شيخنا إنما أراد التنجيز» والتعلق عنده قديم» ولا يلزم من التنجيز تكليف المعدوم 
بأن يوجد الفعل في حال عدمه» بل تعلق التكليف به على صفة» وهي أنه لا يوقعه إلا بعد 
وجوده» وَاسْتِجْمَاعَ الشرائط» وذلك لا يوجب عدم التنجيز» بل التنجيز واقع وهذا معناه. 

ومن ظن أنه [كان]7) يلزم من كونه مأموراً في القدم 7" أن يوجد في العدم فقد رَل» فإن 
إتيانه في العدم كما يستدعي الإمكان كذلك يستدعي أنْ يؤمر به على هذا الوجه. والأمر لم يقع 
كذلك» بل على صفة أن الفعل يكون بعد استجماع شرائطه التي منها الوجود» [وأقرب]9) مثال 
لذلك الوكالة فإن تعليقها باطل على المذهب» ولو جز الوكالة وعلق التصوّف على شرط صح» 
وهو الآن وكيل وكالة منجزة» ولكنه لا يتصرف إلا على مقتضاهاء وهو وجدان الشرط. 

هذا كلام نفيس لأبي - رحمه الله فيه رسوخ القَدم ‏ فإنه كان يقرره وينادي عليه 
بأوضح البرَاهين» وبه يتضح أن التعلق "' قديم» على خلاف ما ذكره جماهير المتأخرين منهم 
الإمام في أول «المحصول» من حدوث | التعل ی ارين من أمر لا يحوجهم إلى ذلك . وقد فاه الإمام 
في مكان آخر من «المحصول» بِقِدَمٍ التعلّق كما كان أبي ‏ رحمه الله تعالى - يختاره. 


وعندي [أنَا أن التعلق]“نسبة بين منتسبين لا وهب بيحدوث ولا قِدَم. 


«لنا) : على تعلق الأمر بالمعدوم» ا ولم 56 به لم یکن آزلا؛ لان من لوازم (احقيقة 


= بالأمر الأزلي» وهو قيام الطلب القديم بذات الله للفعل من المعدوم إذا انخرط في سلك المكلفين. 
ولا يعد فيه بعد تحقيق كلام النفس» وأن.التكليف بمعنى الطلب» بن هو جار عقلا » كما جاز قيام 
طلب العلم من الولد قبل وجوده بذات الأب» وصيرورة الولد مكلفاً بذلك الطلب على تقدير وجوده 
وتهيئته لفهم الخطاب» ولهذا فإن الوالد لو أوصى.عند موته لمن سيوجد بعده من أولاده بوصيته» 
فإ الولد قر وجك وف صر محا كلك الومية ولهذا أيضاً نحن موصوفون بكوننا مأمورين 
بأمور النبي عليه السلام - الموجودة حالة وجوده» وإن كنا معدومين حيتذ. ينظر: الشيرازي ١6‏ 


أاخ. 
)١(‏ سقط في أء ب» ت. (:) في أ ت: العدم. 
(۲) في أء ت ح: العدم. (5) في ت ح: التعليق. 
(0) في أء ح: أقرر. (5) في ت: أما أن التعليق. 
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8 لامر 


لوا: ام ونه وبر من عير مُتَعَلَقِ مُحَالُ. فلا : محل ألتَرَاع» ا e‏ 


التعلق» بالغير وهو المأمورء فلو لم يكن التعلّق أزليًا لم يكن الأمر أزلياء «وهو أزلي» قطعاًء لما 
ثبت من قِدّم كلام الوَّبّ جل وعلاء وكان تعلقه أزليًا . 

ع ا ا مرحي حارو عر ع ا وهم 
أحد شه المعتزلة في القول بحل القرآن. 

الشرح: «قالوا»: لا يتعلق الحكم بالمعدوم؛ إذ كيف يوجد «أمرء ونهي» وخبر من غير 
على موود هى الماموير الكو السك هذا «محال)2. ١‏ 

ونظيره من جلس وحله ينادي: يا زيد أَفْعَلٌ كذاء ويا عمرو اترك كذاء وذلك عين الاختلال 
والسّفه» فيستحيل على الباري تَعَالى. 

«قلنا»: استحالة هذا «مَحَلُ النزاع وهو استبعاد» مجردء فلا يلزم منه الامتناع» وإنما بعد 
عِنْدَكم [لأنكم لان الغائب بالشاهد. واللفظي بالنسي . وان يستويان» فإن من أحب أن 
يحيط علماً بورق الأشجار "» وقطر البحار من أَسْفه الخلق» بخلاف الب تعالى. 

والحاصل : أن المعدوم بالنسبة إليه وو - متوقف وجوده على أمره وقد قدر وجوده في 
وقت معلوم لا يتخلف عنه على صفة مَعْلومة لا انْقِكَاكَ لها دون أمرى وهو نازل عنده منزلة 
الموجود يأمره وينهاه بخلاف المخلوق. 

الومن ثم) -.أي: ومن أجل هذا الاستبعاد_ «قال» عبد الله «(بن سَعِيدِ) بن 
فاب اتا نوهو الخد ا هن ا وة رر ارت 


)١(‏ في ت» ح: وقعت. تيا ر 

)۲( في ت: لا نسلم قسمة. 

9 عبد الله بن سعيد بن كلاس آبق محمد القطان: : متكلم من العلماء. يقال له «ابن كُلاب». قال ٠‏ 
السبكي : : وكلاب بضم الكاف وتشديد اللام؛ وقيل: لقب بها؛ لأنهٌ كان يجتذب الناس إلى معتقده 
إذا ناظر عليه كما يجتذب الكلاب الشيء. له كتبء منها «الصفات» و«خلق الأفعال» و«الرد على 
المعتزلة» توفي سنة 754 ه. ينظر: فضل الاعتزال 2787 والطبقات الصغرى للسبكي» وابن النديم 
۰ والأعلام ٩۰/٤‏ . 

(5) في ب: ولطريقته. 
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و ا 


وَحة اتاد وم فال أ سح ]نما يتصق بلك جال رال قال (الفدية الام 


اعم 
ر“ 


أسد“ المُحَاسبي 27 اقتدى شيخنا أبو الحسن أن كلامه - تعالى - لا يتصف بالأمر والنهي 
والخبر في الأزل» لحدوثه وقدم الكلام الفسى» «وإنما يتصف بذلك فيما لايزال. 

وقال» : الكلام «القديم») هو «الأمر المشترك» بين الأمر والنهي والخبر وتابعه أبو العباس 
القلآنسي من قدماء الأشاعرة» وقد [راما)" بهذا المَزكب الصَّعب التخلص من إلزام المعتزلة 
يحدوث الكلام؛ فإن المعتزلة لہا أحالوا وجود أمر ولا مأمور قالوا: لم يكن مع الله - سبحانه - 
في الأزل أحد فيأمره وينهاه . 

وإذا لم يكن معه أحد استحال حُصّول الأمر لانتفاء المأمورء وإذا استحال حصول الأمر 
استحال حصول الكلام» فتسببت بدعتهم الشّنعاء في القول بحل القرآن””'» وهذه الشّبهة من 


)١(‏ الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي» قال ابن الصلاح: ذكره أبو منصور التميمي في الطبقة 
الأولى من الشافعية فيمن صحب الشافعي. قال ابن قاضي شهبة: أحد مشايخ الصوفية. توفي سنة 
۳ ه. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة »59/١‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص77» وميزان الاعتدال 
1/1 ۰ 

2( في أ تء ح: المحاسني» وهو تحريف. (*) في بء ح: رأينا. 

(5) وقبل الخوض فى هذه (الفرية) يجدر بنا أن نقص طرفاً من هذه القضية الغابرة فنقول: ومسألة خلق 
القرآن لصيقة بالمعتزلة» فكلما أثيرت لها غبرة ذكرنا المعتزلة» وذلك لأنهم الذين أشاعوها بين 
الناس» وروعوهم بهاء وقد تبعهم الخلفاء في ذلك فحملوا العلماء والمحدثين على القول بها رغبة 
ورهبة. وقد اشتغل بهذا من الخلفاء ثلاثة من بني العباس المأمون والمعتصمء والوائق. وقد روع 
الناس أشد ترويع وضيق عليهم» وحملوا قسراً على القول بخلقه» وكأني بقوله تعالى: #إوما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) قد حى في الأمراء على العلماء. 
والمتتبع لنشأة الفرق الإسلامية؟ يجد أن الخلاف يرجع إلى اختلافهم في صفات الله تعالى. 
فالمعتزلة يقولون: إن الله تعالى متنزه عن ثبوت صفات قائمة بذاته كالسمعء والبصرء والحياة» 
والقدرة» والكلام أداهم إلى ذلك خوف تعدد القدماء. ويقول الجمهور: إن هذه الصفات من السمع 
والبصر. . . قديمة قائمة بذاته تعالى ليست عين الذات ولا غيرها. وبهذا علم أن هذه المسألة سابقة 

فى الوجود لعصر الثلاثة الخلفاء اا فقد تفوه بها قَديمًا الجعد بن درهم - قبحه الله - حتى 
قتله والي الكوفة خالد بن عبد الله القَسرِيٌ» فضحى به بين الأملاء ونادى في الناس «أيّهاٍ الناس من 
ل اح اريت اخ وير فقد زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً ولم يتخذ 
إبراهيم خليلاً. . 
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وقد كان المعتزلة يقتاقون العقل في كل ملمء فغلبوه ه ونصبوه حاكماً حتی على شبرع اله وقد تواترت 
أقرالهم بهذا تأيبداً وتحبيذاًء وقد ردت النصوص لذلك ما لم يجدوا لها تأويلاً يقبله العقل ويقرى 
وقد خشوا إظهار قالاتهم جهاداً خوفاً من ع العامة أن تعصف بهم . حتى تولى المأمون مقاليد الأمور 
(۱۹۸ - ۲۱۸ ه) وقد كان مناصراً لحرية البحث والمناظرةء وكان ميالاً للعلم نه كقوف اليا 
بالكتاب والسنة مع ذكاء ونباهة عظيمة» فعقد الحلق والمجالس والمناظرات والمحاورات. فنتج عن 
ذلك بروز رأيه في بعض المسائل الخلافية» وأنه انحاز في بعضها لرأي المعتزلة» لا في كلهاء وكان 
مما وافقهم فيه القول بخلق القرآن الكريع :وقد فرح برأيه في سنة ۲۱۲ ه بزعم أنه إن ظهر رأيه 
للعلماء . فسيتبع فيه» غير أن الأمر فلب عليه» فتكلم الناس فيه حتى رمي بالابتداع واشتط بعضهم 
فسربله الكفر وكذا كل من يقول بخلق القرآن» وحينذاك اشتد وطأة النزاع بين معاشر المتكلمين 
والفقهاء والمحدثين» حتى حلّ عام 71 ه فضرب المأمون بعصى من حديد على يد من ينازعه 
القول؛ لئلا يظهر ضعيفاً أو يستخف به أمام الرعية وكذا كان الحال. وفي عام (۲۱۸) بينما كان 
المأمون ل إسحاق بن إبراهيم الخزاعي كتاباً يقول فيه: 
«... وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة 
ممن لا نظر لهم ولا روية ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه أهل الجهالة بالله وعمي عنه وضلالة عن 
حقيقة دينه وقصور أن يقدروا الله حق قدرى ويعرفوا حق كنه معرفته» ويفرقوا بينه وبين خلقه. وذلك 
أنهم ساووا بين بين الحق وخلقه وبين ما أنزل الله من القرآن» فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله » ولم 
يخترعه» وقد قال الله تعالى: إإنا جعلناه قرآناً عربيً» وکل ما جعله الله فقد خلقه» كما قال تعالى: 
#وجعل الظلمات والنور» وقال: #نقص عليك من أنباء ما قد سبق فأخبر أنه قص لأمور أحدثه 
ا ل ا ا 0 
إلى السنة وأنهم على أهل الحق والجماعةء وأن من سواهم أهل الباطل والكفر» فاستطالوا بذلك 
وغروا به الجهال حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب في التخشع لغير الله إلى موافقتهم» فنزعوا 
الحق إلى باطلهم» واتخذوا دين الله وليجة إلى ضلالهم ‏ ثم أخذ يصفهم بأنهم شر الأمة وإخوان 
إبليس ‏ ثم قال لعامله: فاجمع من بحضرتك من القضاة فاقرأ عليهم كتابنا وامتحنهم فيما يقولون» 
واكشفهم عما يعتقدون في خلقه وإحداثه» وأعلمهم أني غير مستعين في عملي ولا أوثق من لا يوثق 
بدينهء فإذا أقروا بذلك ووافقواء فمرهم بنص من بحضرتهم من الشهود ومسألتهم عن علمهم في 
القرآن» وترك شهادة من لم يقر أنه مخلوق» واكتب إلينا بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم 
والأمر لهم بمثل ذلك. ثم وردت من المأمون عدة كتب إلى عامله يأمره فيها بامتحان أهل الحديث - 
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عهدهم ٠‏ العظيمة عندهم فتخلص عنها هذان التجلان» وقالا: إذا نفينا الأمر في الأزل لم تجد 
المعتزلة سبيلاً إلى الطعن علينا في قِدَّم القرآن بهذه الشبهة . 

وقالا: يشت للرب - تعالى صفة موجودة ويثبت لها مع وجودها وكيا اجر أخص من 
وصف ار وهو كونها كلاماً في الأزل» ويصرف الوصف الاخر الذي هو أخص من وصفها 
بالكلام» وهو الأمر والنهي إلى صفة فعل» وهو خلق الله - سبحانه - في كَأْب من تعلق إدراكه بها 
عند إدراكه لها العلم بأنه - سېحانه - طلب منه فعا أو رَجَرَُ عن فعل وتخلص من إثبات أمرء ولا 
e‏ 

«وأورد) عليهما «أنهما» فا من مستبعل ل إلى بعد نعل منه» وذلك أنهما - أي : اللأمر والنهي 
والخبر وو «أنواعه» أي : أنواع الكلام» «فيستحيل وجوده) بدون واحد منها؛ لاستحالة وجود 
الجنس إلا في أحد أنواعه» فما ذكره مود إلى نفي الكلام . 

ولئن جاز ثبوت صفة وهي الكلام عَارِيَةٌ من حقائقها النفسية» ولوازمها العقلية جاز إثباتها 
عاريةٌ من حقيقة أخرى من حقائقهاء وهي كونها كلاماً حتى يقال :هذه الصفة حاصلة لله 


في مسألة خلق القرآن وفي بعضها يقول له: «فمن لم يجب أنه مخلوق فامنعه من الفتوى والرواية». 
وكذلك بعث لعامله بقتل من لم يقل بخلق القرآن» وكذلك أوصى أخاه الععتصم! بأن يسير سيرته» 
فأنفذهاء وكان المعتصم دون المأمون علماً» » فجعل يمتحن الناس ويقتل منهم عدد ا عظيماً وأمر مر, المعلمين أن 
يعلموا الصبيان أن القرآن مخلوق» وأهان عظام علماء أهل الحديث لا سيما أحمد بن حنبل الذي 
ثبت على قوله وما تزعزع . واستمرت المحنة حتى بعد تولي الواثق ابنه وقد أقام سوق المحنة سنة 
7١‏ ه إذ أمر أمير البصرة بامتحان الأئمة والمؤذنين» وأظهر الغلظة لمن خالفه بل قتل بعض أهل 
الحديث. وقد حدث في الأمور أمورٌ؛ إذ أختلط الحابل بالنابل» وانقلب القول بالحق من الباطل». 
وقلبت المحنة إلى منحة وفرجة؛ إِذ رجع الوائق عن صنيعه الأول» وضاق, برأس الفتنة أحمد بن 
داود وصبٌّ عليه سخطه. 

ولما ولي المتوكل بعد أخيه الوائق سنة 77ه أظهر ميل عظيماً إلى السنة المشرفة» فرفع المحنةء 
وكتب بذلك إلى الافاق» فعظمت به السنة وأهلهاء وآنكشفت الفتنة ومحقت «فأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». 

ينظر: البداية والنهاية لابن كثير ۲۷۲/٠١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ٠۲٤‏ وتاريخ الأمم الإسلامية 
للخضري ۲۷۹ . 

افق في ت: عهدتهم. 
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). ناسو يروو وم درو ور دويز م 3 
قالوا: يلرم التعدّد. فلنا: التَّعدّد بأغتيار المتعلقات لا يوجب تعددا 


ديا 
ر 5 أ 0 وه ب 2 و 
التكليف بما عَلِم لامر أنْتعاءَ سَرْطٍ وُقُوعِهِ 
صخ التكليف بمَا عَيْم الامر أنْيمَاء شَرْطٍِ رُقُوعِهِ عِنْدَ وف ش52 


سبحانه - في الأزل» وليست كلاماً فى الأزل» وإنما تصير كلاماً عند خلق المتكلمين السّامعين» 

الشرح: ولئن «قالوا»: وجود الأمر والنهي والأخبار في الأزل «يلزم» منه «التعدد» باعتبار 
أنواعه وأفراده؛ فإن المتعلق بازيد» غ غ المتعلق باعمروا. 

«قلنا: التعدد» إنما هو E‏ المتعلّقات» التي هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
والتعجُب والتمئّي والترجّي والقَسّم والنداء 9©. 

والتعدّد بهذا الاعتبار «لا يوجب تعدداً ر تو ا د الل ات ا 
متعدّدة باعتبار تعلق العلم بهاء لا أنها موجودة في نفس الأمر متعددة» والمحال هو التعدد 
الوجودي . 

الشرح: «يَصِخ الكليفُ بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته70" - فيجوز أن يكلف 
الله ردا بصلاة يوم ا فإما مع علمه بعجزهِ عن القيام ) إذ ذاك «فلذلك يعلم) المأمور «قبل 
الوقت» أنه مأمور مع عدم علمه بأنه هل يتمكن أو لا؟ . 

«وخالف الإمام والمعتزلة» في ذلك . 

«ويصح من جهل الأمر» تقدّم وقوع الشرط «اتفاقاً». 

وقد عَصّت هذه المسألة على أفهام قوم من المتكلمين على هذا المختصر. 


)غ0( في نټ والندب. زفق في ب : وهو. 

(۳) ينظر: الإحكام ٠٤١/١‏ والبرهان ۲۸٠/١‏ وشرح العضد ٠١/۲‏ والمسودة ص(۲٥)»‏ وشرح 
الكوكب المنير 2595/١‏ والمعتمد ١/۱۷۷ء‏ وحاشية البناني على جمع الجوامع 25١8/١‏ 
والقواعد والفوائد ص »)١894(‏ تيسير التحرير ۲/ »75٠‏ وإرشاد الفحول ص(١٠).‏ 
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د بعلم ب لْوَقْتِء و لف الْإمَامُ وا رل وَيَصِح مَعّ جل آلامر أَتَمَاقاً. 


قالوا: لا فارق بينها وبين ما خكي فيه الإجماع من مسألة تكليف ما لا ياق حيث قال: 
والإجماع على صكّة التكليف بما علم الله أنه لا يقع . 

وقالوا: قد كرر مسألة واذعى فيها الإجماع» ثم نقل فيها الخلاف . 

وأنا أقول: ما لوقوعه شرط إن علم الآمر الشرط واقعاًء فلا إشكال في صكة التكليف به» 
وإن جهله» ويفرض في السيد يأمر عبده فكذلك . 

ونقل المصنف عليه الاتفاق» وفيه نظر. 

وإن علم انتفاءه فهو على قسمين: 

أحدهما: ما يتبادر الذهن إلى فهمه حين إطلاق التكليف كالحياة والتمبيز» فإن السّامع متى 
سمع التكليف تبادر ِهْنهُ إلى أنه يستدعي حيًا حيًا مميزاًء وهذا هو الذي خالف فيه إمام الحَرَمَيْنِ . 

والثاني : خلافه» وهو ما كان خارجيًا ۳ لا يتبادر إليه الذهن» وهو تعلق علم الله مثلاً بأن 
يدا له يؤمن» فإن انتفاء هذا التعلّق شرط في وجود إيمانه » ولكن السّامع يقضي بإمكان 
[إيمان]" زيد غير ناظر إلى هذا الشرط وهذا لا يُخَالف فيه الإمام ولا غيره» وهو ما سبق نقل 
الإجماع عليه . 

وسمعت من يقول: موضع الإجماع أولاً هو هذه المسألة» ولكنه نسب المخالفين فيها إلى 
خرق إجماع سابق عليهم» وهذا ليس بشيءء فإنه مع لزومه تكرير مسألة واحدة من غير 
غرض © فيه نسبة إمام الحرمين إلى خرق الإِجْمَاعء ولن يجترىء المصتف ولا أجل منه على 
ذلك . 

وإنما الصّواتُ ما ذكرناه» على أن هذه المسألة لا يترجمها أئمتنا بما ترجمها المصتف»› 
وإنما هي مترجمة عندهم بما جعله المصتف فائدة لهاء وهو أنه هل يعلم المأمور كونه مأموراً فى 
أول الوقت توجّه ”© الخطاب إليهء أو لا يعلم ذلك حتى يمضي عليه زمن الإمكان؛ لأن 


)0( في ب: فلذلك. 1 2( في ب : عرض . 
)( في ب : خارجا. فق فی أ ت ج : بوجه. 
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الإمكان شرط التكليف» والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة. . قال أصحابنا: 
بالأول. 


وقال المعتزلة : بالنّاني» واختاره إمام الحرمين. 

فهي في الحقيقة اختلاف في رمن تحقّق الوجوب على المكلّف لا في صحة التكليف 
وعدمه. ولكن عبارة الكتاب قاصرة» فالفعل الممكن بذاته إذا أمر الله تعالى ‏ به عبده فسمع 
الأمر في زمن؛ ثم فهمه في زمن يليه هل يعلم العبد إذ ذاك أنه مأمور مع أن من المحتملات أن 
يقطعه عن الفعل قاطع عَجْرٍ أو موتٍ أو نحوهماء أو يكون شاكًا في ذلك؛ لأن التكليف مشروطً 
بالسلامة في العاقبة» وهو لا يتحققها أصحابنا على الأول» فيرون تحققاً مستفاداً من صيغة الأمرء 
وإنما الك في رافع يرفع المستقر » والقوم على التكس. 

وربما أثر هذا الخلاف في اليه فيلزم القوم ألا توجد نيّة جازمة» لحصول الشك فلا يصح 
لهم عمل . 


الشرح: «لنا: لو لم بح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه» وصيرورة () المأمور 
مكلفاً «لم يعص أحد أبداً؛ لأنه لم يحصل» للفعل «شرط وقوعه من إرادة قديمة» عند الأشاعرة؛ 
لأن الله تعالى - لم يرده» ضرورة أنه لو أراده لوقع. «أو حادثة» للعبد عند المعتزلة ؛ لأن العاصي 
لم يرده عندهمء وقد علم الله الإرَاتيْنِء فيكون عالماً بعدم الشرطء فلو لم يكن مأموراً بالطاعة 
حال عدم الشرط لم يَخْصٍ حال عدم الإرادة» وهي حال لا ينف عنها عاص فلا يوجد عاص . 

«وأيضاً لو لم يصح لم يُعْلم التكليف» أصلا. «لأنه» إذا أمر العبد بصوم هذا اليوم فإما أن 


يعلم بهذا الأمر بعد اليوم أو قبله أو معى فإن علم به «بعده ومعه» لم يِذ لأنه «ينقطع» التكليف 
حينئذ على ما تقدم. 


«وقبله لا يعلم»؛ لگن صومه موقوف على بقائه وهو غير معلوم له قبل اليوم» فيكون شاگًا 
في شرط التّكليف الذي هو البقاءء فيلزم الشك في المشروط فلا يعلم التكليف بالصوم أصلا. . 


«فإن فرضه» - أي : فرض الخصم زمان التكليف ‏ «متسعاً» بحيث إذا مضى أحد جزئيه علم 


)1( في ب : المسعر. زفق في ب: وضرورة. 
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ينْقَطعٌ 0 اميا ار ا وَدْلِكَ بَاطلٌ» 
۶ مان 


م 


المكلف أنه متمكن - بخلاف المضيق فإنه لا يعلم أنه مكلف إلا بعد الانقضاء ‏ نقلنا الكلام إلى 
أجزاء ذلك الزمان» ثم «فرضنا نا زمناً زمنا»» وتردّد في كل جزء» فإنه مع الفعل فيه أو بعده ينقطع . 

وقيل : الفعل يجوز 3 يبقى يصفة التكليف فى الجزء الاخيرة فلا يأثم بالترك «فلا يعلم» 
تكليف «أبداٌ وذلك باطل . 

وأيضاً لو لم يصح لم يعلم إبراهيم ‏ عليه السلام - وجوب الذّبح»» لكونه الى 2 غالا 
بانتفاء شرطه لوقوع الخ قبل الفعل» «والمنكر» لعلم إبراهيم بوجوب نع ولده مع علمه 
باشتغاله بمقدماته (معانل) . 

الشرح: «وقال القاضي» مستدلاً عبى صحة التكليف بما علم الآمر الِْفَاه شرط وقوعه 
«الإجماع» قائم قبل ظهور المُْتزلة «على تحقّق الوجوب والتحريم» على كَل بالغ عاقل «قبل 
امن فل ا خوط 

ويقال: هذا مأمورٌ بكذاء ومْهئٌ عن كذا. 

ومن أبَى ذلك» والتزم إطلاق القول بأنه ليس على البَسيطة مّنْ يعلم كونه مأموراً فقد بَامَت 
الشريعة» ورَاعَم آهل الإجماع . 

وقد رَد إمامٌ الحرمين هذا الدليل على القاضى» وقال: لا تحصيلّ وراءه؛ فإن الإطلاقات 
الشرعية لا تعرض على مأخحذ الحقائق , [وأجرى إطلاقهم]: هذا مأمور» وهذا مهي مجرى 
إطلاقهم "° الخمر محرمةء والمراد تحريم شربها فالإطلاقاتٌ مجارٌ. 

ل أن يقول: الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يلزم Eg‏ 

مع قيام القرينة ‏ التجوز هنا 

وقد استدل الإمام على أن التكليف يتوجّه قبل المُباشرة بالإجماع» على أن القاعد مأمور 

بالقيام» فما باله يستدل بإطلاقاتهم على ما يرتضيه؛ ويَذَرُهَا عندما يوهنه. 


000 في ب : وأحرى إطلاقاتهم . (Y۲)‏ في ب : إطلاقاتهم . 


زف 


تمن . لمعتل : َو صح لَمْ يكن آلإمْكَانُ شَرْطاً فيه. وايب 
کک E‏ وَألإِيْكا 


5-1 


لوا: لو صَمَّ صح مَعَ عِلَم الْمَأمُورٍ. وَأَحِيب بِأنْتِفَاء فَائِدةٍ نر I RN‏ 


واستدل «المعتزلة» بأنه «لو صح لم يكن الإمكان شرطاً فيه»» أي: في الفعل - لكنه شرط 
كما تقدم في مسألة التكليف بما لا يُطَاقٌ . 

«وأجيب بأن الإمكان المشروط» في صكة التكليف» هو «أن يكون» المكلف به «مما يتأتى 
فعله عادة عند) حضور «وفتهء وَأَسْتِجْمَاع شرائطه. والإمكان الذي هو شرط الوقوع» غيره» وهو 
النزاع» فإن عنيت بقولك: لم يكن الإمكان شرطاً ‏ الأول» منعناه» فإن عدم الشرط لا ينافيه . 

والثاني التزمناه؛ لأنه «محل النزاع» . 

وأيضاً «يلزم ألا يصح مع جهل الامر» تعيّن ما ذكرت» لكنه مجمع عليه كما تقدم . 

الشرح: «قالوا: لو صَحَّ لصح مع علم المأمور» بعدم وجود الشّرط أيضاًء والجامع كونه 

«وأجيب» بالفرق «بأنتقاء فائدة التكليف» هنا بخلاف الأول «وهذا» یعنی يعنى الذي لا يعلم 
ع ووه اط «يطيع ويعصي بالعرْم) على الا «والبشر» بها (والكراهة» لهاء بخلاف 
العالم بانتفاء الشرط› وهذا على تقدير تسليم انْتِقَاء الللأزم . 

ولقائل أن 0 لم قلتم: إنه لا يصح مع علم المأمور بانتفاء الشرطء بل نقول: إنه 
يصح ۰ ولذلك أن مَنْ ن م“ علمت aS‏ ا SL‏ 
الصوم من الليل أجزأه عن نذره على الصحيح » ولم يقولوا: إنه يجب عليه » بل اختلفوا في 

ولا يعكر على هذا أن الصحيح فيمن نذَرَ الصّيّام يوم يقدم زيد أنه يلزمه الصّوم من أول 
اليوم» ويقال: كما تبين بقَدُوم زيد في أثناء النّهار وجوب اليوم من أوله» كذلك بطريان الحَيْضِ 


)۱( سقط في أ ت» ح. 


2 معو 
57 25 
الأول لشَرْعِيةُ : الْكِتَابُء وَألسنّة وَالإِجْمَاءُء وَالْقِيَاْ 00 


e‏ وقبل : sa‏ مو أنهما يظهران أم لاء فقد تبن تحقق 
التكليف علماً وإن أمكن الاحترام قبل ذلك» ثم إذا ورد العجز أو الموت أو الخ لم [يتبين أنه 
E oy LE‏ 

والصحيح في طَرَيَانِ الجُيُون والموت والحَْض: السقوط؛ لمأخذ فِقْهِيٌ لا يتعلق بما نحن 


فيه . 
الشرح: «الأدلة الشرعية : الكتاتٌ» واشت والإجماعٌ. والقِيَامثء وَالاسْتِدْلال» 27 لأن 
الدليل: إما وَحْي 27 أو غيره» والرّحي: إما ملو وهو اساي طن E SRS en‏ 


(۳) قد ذكر في صدر الكتاب أن هذا المختصر ينحصر في المبادىء والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح 
ولما فرغ من المبادىء شرع في الأدلة الشرعية» وقدمها على الاجتهاد والترجيح؛ لأنه ما لم يعرف 
الأدلة وأقسامها وأحكامها لم يتمكن من معرفة كيفية استثمارهاء ولا معرفة ترجيح بعضها على 
بعض . قاله الأصفهاني في شرح المختصر. وينظر: الإحكام للآمدي ٠٤١/١‏ . 

(4) للوحي معنى في اللغة؛ ومعنى في الاصطلاح؛ أما في اللغة. . فإليك ما قاله العلماء في هذا: 
قال فى «الأساس»: «أوحى إليه؛ وأومى إليه بمعنى. ووحيت إليه؛ وأوحيت: إذا كلمته بما تخفيه 
ناف وأوحى الله إلى أنبيائه؛ «وأوحى ربك إلى النحل». 
وفي «القاموس المحيط»: «الوحي : الإشارة والكتابة؛ والمكتوب «والرسالة؛ والإلهام» والكلام 
الخفي؛ وكل ما ألقيته لغيرك». 
وقال الراغب: «أصل الوحي: الإشارة السريعة؛ ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي. يعني: سريع. 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعويض؛ وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب؛ وبإشارة 
بعض الجوارح وبالكتابة؛ وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا ‏ عليه السلام -: #فخرج على = 


Vo 


ولق أذ عو جود وح لق تك هتف يخ أ TCE EAR EUR ECE‏ و dE‏ عبقي لوا را وا لبها OTE‏ د حت فر RINE‏ مات لا لا O RIE‏ 


د قومه من المحراب؛ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا» أي أشار إليهم ولم يتكلم. ومنه: الإلهام 

الغريزي؛ كالوحي إلى النحل قال تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل)؛ وإلهام الخواطر بما يلقيه الله 
في روع الإنسان السليم الفطرة؛ الطاهر الروح؛ كالوحي إلى «أم موسى»؛ ومنه ضده؛ وهو وسوسة 
الشيطان قال تعالى : #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» وقال: #وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدواً شياطين الإنس والجن؛ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) . فالخلاصة في 
معنى الوحي اللغوي: أنه الإعلام الخفي السريع ؛ وهو أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة؛ 
أو إلهام غريزي؟ أو غير غريزي» وهو بهذا المعنى لا يختص بالأنبياء؛ ولا بكونه من عند الله 
سبحانه . 
وأما في الشرع: فيطل ويراد به: المعنى المصدري» ويطلق ويراد به: المعنى الحاصل بالمصدرء 
ويطلق ويراد به: الموحى به. 
ويعرف من الجهة الأولى : بأنه «إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو 
غير واسطة» فهو أخص من المعنى اللغوي؛ لخصوص مصدره ومورده. فقد خص المصدر بالله 
سبحانه؛ وخص المورد بالأنبياء. 
ويعرف من الجهة الثانية: بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من عند الله؛ سواء أكان 
الوحي بواسطة آم بغير واسطة. 
ويعرف من الجهة الثالثة: بأنه ما أنزله الله على أنبيائه؛ وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع والحكمء 
ومنهم من أعطاه كتاباً» ومنهم من لم يعطه. ينقسم الوحي باعتبار معناه المصدري إلى : 
١‏ - تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب؛ إما في اليقظة: وذلك مثل ما حدث لموسى - عليه 
السلام- قال تعالى: #وكلم الله موسى تكليما؛ ومثل ما حدث لنبينا «محمد؛ ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه ليلة الإسراء والمعراج. ولأهل السنة قولان في الكلام المسموع» فقيل: هو الكلام 
النفسي القديم المجرد عن الحروف والأصوات» وقيل: هو كلام لفظي يخلقه الله » بحيث يعلم 
سامعه: أنه موجه إليه من قبل الله والقائلون بهذا لا ينكرون صفة «الكلام» لله سبحانه» وهذا فرق ما 
بينهم وبين المعتزلة الذين لا يقولون بصفة الكلام. أما الثاني» فواضح» وأما الأول فلا استحالة فيه؛ 
لأن الثابت أن النبي قد خص بمزايا وخصائص لم توجد في غيره من أفراد نوعه» وأن نفسه بأصل 
فطرتها مستعدة لما لم تستعد له نفوس غيره» فلا مانع إذاً أن يسمع الكلام النفسي بطريقة غير 
مألوفةء ولا معروفة لناء ويكون ذلك من خوارق النواميس العادية المعروفة لنا. وأما في المنام: كما 
في حديث؛ «معاذ» مرفوعاً: «آتاني ربي» فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ . ٠.‏ الحديث رواه الإمام 
أحمد في مسنده» والترمذي في سننه وقال: حسن صحيح. 


كلا 


و 


وَألْعِلمُ با ر وَلَوْ لم تقم به لكانت الششية ألخَارِجيّة؛ إذ لا غَيْرَهْمَاء 


القرآن)» أو لا وهو السّنة» وغيره إن كان قَوْكَ كل الأمة: فالإجماع» وإن كان مُشاركة فرع 


= ١-الإلهام‏ أو القذف في القلب: بأن يلقى الله أو الملك الموكل بالوحي في قلب نبيه ما يريد» مع 
تيقنه: أن ما ألقى إليه من قبل الله تعالى» وذلك مثل ما ورد في حديث: «إن روح القدس نفث في 
روعي: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». رواه الحاكم وصححه 
عن أبن مسعود. 
۳ - الرؤيا في المنام: ورؤيا الأنبياء وحي؛ وذلك مثل: رؤية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن 
يذبح ابنه» ورؤية نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في منامه: أنهم سيدخلون البلد الحرام» 
وقد كان. وفي الحديث الصحيح» الذي رواه البخاري: «أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. .٠.‏ 
٤‏ - تعليم الله أنبياءه بوساطة ملك. والمختص بذلك من ملائكة الله هو أمين الوحي «جبريل» عليه 
السلام» وهذا القسم يعرف ب«الوحي الجلي». وقد بين الله سبحانه ‏ هذه الأقسام بقوله: #وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياء أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حكيم» إذ المراد بالوحي في الاية: الإلهام أو المنام؛ لمقابلته للقسمين الآخرين: التكليم من وراء 
حجاب أو بواسطة رسول. والوحي الذي بواسطة جبريل له حالات ثلاث: 
(أ) أن يأتي جبريل في صورته التي خلقه الله عليهاء وهذه الحالة نادرة» وقليلة» وقد ورد عن السيدة 
عائشة: «أن النبي لم ير «جبريل» على هذه الحالة إلا مرتين: مرة في الأرض» وهو نازل من غار 
«حراء»» ومرة أخرى في السماء» عند «سدرة المنتهى» ليلة المعراج». رواه أحمد. 
(ب) أن يأتي جبريل في صورة رجل كدحية الكلبي» أو أعرابي مثلاً» ويراه الحاضرون ويسمعون 
قوله» ولا يعرفون هويته» ولكن النبي يعلم علم اليقين أنه جبريل» وذلك كما في حديث جبريل 
الطويل في الصحيحين وحديث أم سلمة» ورؤيتها رجلاً على صورة دحية الكلبي» فظتته هو» حتى 
بين النبي لها أنه جبريل . 
(ج) أن يأتي على صورته الملكيةء وفي هذه الحالة لا يرى» ولكن يصحب مجيئه صوت كصلصلة 
الجرس» أو دوي كدوي النحل» وقد دل على هاتين الحالتين حديث سؤال «الحارث بن هشام» 
النبي ية عن كيفية مجيء الوحي إليه؟ وهو في صحيح البخاري كما تقدم. والوحي بجميع أنواعه 
يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه بأن ما ألقى إليه حق من عند الله ليس من خطرات النفس 
ولا نزعات الشيطان» وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات» وإنما هو من قبيل إدراك الأمور 
الوجدانية؛ كالجوع والعطش والحب والبغض . والله أعلم. 

= لفظ «قرآن» قد اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو عدمهء ومن جهة كونه مهموزاً أو غير‎ )١( 


YY 


ىو و و 


يه لا يتوق ف حْصُولْهًا على تَعَقّلٍ الْمُفْردَيْنِ هذه مَوَكفة . 


% 

Ê 
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لأصل في عِلََّ الحكم» فالقياسٌُ» وإلا فالاستدلال. 


= مهموز» ومن جهة كونه مرا اوغا جل ارال ا فيما يأتي : أما القائلون: بأنه «مهموز» 
فقد اختلفوا على رأبين: 
الأول: قال جماعة منهم اللحياني: القرآن: مصدر «قرأ» بمعنى: تلاء كالرجحان والغفران» ثم نقل 
من هذا المعنى المصدري» وجعل اسما للكلام المنزل على نبينا محمد تا من باب «تسمية 
المفعول بالمصدر»ء ويشهد لهذا الرأي ورود القرآن مصدراً بمعنى: القراءة في الكتاب الكريم» قال 
تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرءانه» أي راه وقول حسان بن ثابت يرثي ذا 
النورين عثمان - رضي الله عنه -: [البسيط] 
موا بِأشْمَط عُنْوَانُ الشّجُودِ به قط الل تيا وفبراتا 
أي قراءة. 
الثاني : قال جماعة منهم الزجاج: إنه وصف على فعلان مشتق من «القرء» بمعنى الجمع» يقال في 
اللغة: «قرأت الماء في الحوض» أي جمعته» ثم سمي به: الكلام المنزل على الي كك لجمع 
السور والايات فيه» أو القصص والأوامر والنواهي» أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة. وهو على 
هذين الرأيين مهموزء فإذا تركت الهمزة» فذلك للتخفيف» ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء والألف 
واللام فيه ليست للتعريف» وإنما للمح الأصل . والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا ذ في أصل اشتقاقه : 
١‏ فقال قوم منهم الأشعري: هو مشتق من «قرنت الشيء بالشيء؛ اا تشم اسا إن الا 
وسمي به «القرآن» لقران السور والايات والحروف فيه. 
۲ - وقال الفراء : هو مشتق من «القرائن» لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاًء ويشابه بعضها بعضاء 
وهي قرائن. أي أشباه ونظائر. وعلى هذين القولين: فنونه أصلية» بخلافه على القولين الأولين» 
فنونه زائدة. رأي خامس مقابل للأقوال السابقة. وهو أنه اسم علم غير منقول» وضع من أول الأمر 
علماً على الكلام المنزل على محمد بي وهو غير مهموز. وهذا القول مروي عن الإمام الشافعي» 
أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه. أنه كان يهمز قراءة» ولا يهمز «القرآن»» ويقول» «القران» 
اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قراءة» ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل . وبالتخفيف 
قرأ ابن كثير وحده؛ أما بقية السبعة فقرأوا نالهمزة» وأرجح الآراء وأخلقها بالقبول «الأول» ويليه 
الرأي الثاني. 
ومما يقوي مذهب القائلين بالهمز. أنهم خرجوا التخفيف تخريجاً علمياً صحيحاء ولا أدري ماذا 
يقول القائلون بالرأي الأخير في توجيه قراءة لفظ «القرآن» بالهمزء مع أن عليها معظم القراء السبعة» 
كما ذكرنا آنفا؟! . ويرى بعضهم أن «قرآن» مأخوذ من «قرأ» بمعنى «تلا» وهذا الفعل أصله في اللغة = 


۷۸ 


لقاع عدا قاع ود ودود وا فاع .قاقد م قاع .د هعد فدا enone nma nae nne ae neman naman seen‏ 


«وهي» ‏ أي : الأدلة غير الكتاب ‏ «راجعةٌ إلى الكلام التّفسي»» وإلا لم يكن حجّة. 

قال علماؤنا: وقد اشتمل الكتاب على جميع الأحكام؛ لقوله - تعالى: «تباناً ِكل شَيْءِ» 
[سورة النحل: الآية 0144 وقوله : لما رطا في الكتّاب مِنْ شَْءِ) [سورة الأنعام: الآية م5 . 

وقال الشّافمي ‏ رضي الله عنه: «وليست تنزل بأحد في الدّين نَازِلَةٌ إلا في كتاب الله الدليل 
على سبيل الهُدّى فيها» . 

فإن قيل: في الأحكام ما ثبت ابتداء بِالسُنَة . 

قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله تعالى - في الحقيقة؛ لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام» وفرض علينا الأخذ بقوله. 


قال الشافعي - رضي الله عنه : [فمن قبل عن رسول الله ب فعن الله تعالى ‏ كقبل]97©. 


= الارامية» ثم دخل العربية قبل الإسلام بزمن طويل» ولو صح هذاء فلا ضير فيه؛ لأن هذه الكلمة 
وأمثالها ‏ وإن كانت في الأصل أعجمية - فقد صارت بعد التعريب عربية بالاستعمالء وبإخضاعها 
لأصول العرب في نطقهم ولغتهم» واندمجت فيها حتى صارت جزءاً منهاء فنزل القرآن بهاء وهي 
على هذا الحال. والقرآن عند الأصوليين» والفقهاء» وأهل العربية هو كلام الله المنزل على نبيه 
محمد بي المعجز بلفظه. المتعبد بتلاوته» المنقول بالتواترء المكتوب في المصاحف» من أول 
سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة «الناس». وذهب المحققون من الأصوليين» والفقهاء» وأهل العربية: 
إلى أن لفظ القرآن «علم شخصي» مدلوله: الكلام المنزل على النبي بي من أول سورة «الفاتحة» إلى 
اخر سورة «الناس» وعلميته: باعتباروضعه للنظم المخصوص» الذي يختلف باختلاف المتلفظين» 
ولا عبرة بتعدد القارئين والمحال. 
وعلى هذا فما ذكره «الأصوليون» وغيرهم من تعاريف للقرآن» ليس تعريفاً حقيقياً؛ لأن التعريف 
الحقيقى لا يكون إلا للأمور الكلية» وإنما أرادوا بتعريفه: تمبيزه عما عداه مما لا يسمى باسمه» 
كالتوراة والإنجيل» والأحاديث القدسية» وما نسخت تلاوته. 
ويرى بعض العلماء: أن لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل وأجزائه» فمسماه: كلي. 
كالمشترك المعنوي. ويرى فريق ثالث أنه مشترك لفظي بين الكل وبين أجزائه» فهو موضوع لكل 
منهما بوضع. والحق: أنه علم شخصي» مشترك لفظي بين الكل وأجزائه» فيقال لمن قرأ اللفظ 
المنزل كله: قرأ قرآناً. ويقال لمن قرأ بعضه: قرأ قرآناً. وهو ما يفهم من كلام الفقهاء حينما قالوا: 
«يحرم على الجنب قراءة القرآن» فإنهم يقصدون: قراءة كله أو بعضه على السواء. 

. في هامش ح: لعل العبارة فممن نقل عن النبي فعن الله نقل‎ )١( 


۷۹ 


nA‏ ود وداه قدا واه o‏ واو و قاع Qa ao‏ .فا فد و واوا وا ود هد و فاأفا قا ع قفا .د فا مث م مد ما م 5 5د هه 


فإن قيل: هيأت القبوض فى [البياعات]» وكيفية الإحراز في السرقة» وغالب النقود في 
المُعَاملات ليس لها أصل فى الكتاب ولا فى السسّنّة. 


قلنا: قال الله تعالى: خُذٍ العفو وَأَمْوْ بالعُف وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ4 [سورة الأعراف: 
الآبة 199] . 


العرف : ما يعرفه الناس» ويتعارفونه فيما بينهم معاملة» فصار ما ذكرتم معتيراً بالكتاب . 
و يعرفه الناس» ويتعارفونه فيما بينهم به یر ر 


وروي أن الشافعي كان ب«مكة» يقول: سلوني عارك ار ع كن الله فقيل 
له: 1 E‏ 0-00 0 . قال الله - تعالى : وما 
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)١(‏ فى أ: التبعات 
خالويه في كتاب ليس: «ليس أحد سمعته يذكر كنية الزنبور إلا أبا عمر والزاهدء فإنه قال: كنيته أبو 
علىٌء وهو صنفان جبليَ وسهلي» فالجبلي يأوي الجبال» ويعشش في الشجر ولونه إلى السواد وبدء 
خلقه دود ثم يصير كذلك ويتخذ بيوتا من تراب كبيوت النحل» ويجعل لبيته أربعة أبواب لمهاب 
الرياح الأربع» وله حمة يلسع بهاء وغذاؤه من الثمار والأزهار ويتميز ذكورها من إناثها بكبر الجثة» 
والسهليّ لونه أحمرء ويتخذ عشه تحت الأرض ويخرج منه التراب كما يفعل النمل ويختفي في 
الشتاء؛ لأنه متى ظهر فيه هلك» فهو ينام من البرد طول الشتاء كالميتة ولا يدذخر القوت للشتاء 
الله تعالى في تلك الجثث الحياة فتعيش مثل العام الأول» وذلك دأبهاء ومن هذا النوع صنف 
مختلف اللون مستطيل الجسد في طبعه الحرص والشره يطلب المطابخ ويأكل ما فيها من اللحوم» 
ويطير منفرداً» ويسكن بطن الأرض والجدران. حياة الحيوان للدميري ؟/ ١١-٠١‏ 

(؟) سفيان بن عبيئة بن أبي عمر بن الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي» أحد أثمة الإسلام. روى 
عن عمرو بن دينار والرّهري» وزيد بن أسلم وغيرهم» كان حديثه نحو سبعة الاف. قال ابن وهب: 
ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عبينة. وقال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجازء 
ولد سنة لا ١١‏ ه وتوفى سنة ۱۹۸ ه. ينظر: الخلاصة ۳۹۷/۱ (5590) الحلية ۷/ ۲۷۰ 2718 
والمعارف ص ٥۰۷ - 5١05‏ والوفيات 1791/7 ۳۹۳ . 


A* 


)١(‏ في ح: عمرة. 

(0) ربعي بن خْرَاش العَبْسِيُ أبو مريم الكوفي عن: عمر وعلي وأبي مسعود عقبة وأبي ذر وأبي موسى . 
وعنه: منصور وعبد الملك بن عمير وأبو مالك الأشجعي ونعيم بن أبي هند. 
قال العجلي : من خيار الناس؛ لم يكذب كذبة قط . قال أبو عبيد: مات سنة مائة» وقال ابن معين: 
سنة أربع . ينظر: تهذيب الكمال »50١/١‏ وتهذيب التهذيب ۲۳٦/۳‏ خلاصة تهذيب الكمال 
"١‏ والكاشف 707/١‏ والجرح والتعديل ۳/ ۷١۲۳ء‏ والبداية والنهاية 9/ ۲۲۰ . 

(۳) حذيفة بن اليمان واسمه حُسَيْل مصغر العَبْسي أبو عبد الله الكوفيٰ حليف بني عبد الأشهل» صحابي 
جليل من السابقين. أعلمه رسول الله ية بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن والحوادث» 
روى عنه أبو الطفيل والأسود بن يزيد وزيد بن وهب وربعي بن جْرَاش. مات سنة ست وثلاثين. 
وقال عمرو بن علي: بعد قتل عثمان بأربعين ليلة. ينظر: الخلاصة 00١‏ وتاريخ خليفة ۰۱۸۲ 
والتاريخ الكبير ۳/ ۹١‏ والجرح والتعديل /57؟,» وسير أعلام النبلاء 7/7 751. 

)٤(‏ من حديث حذيفة أخرجه أحمد في المسند 2799/5 والترمذي في السنن 7٠١/5‏ في كتاب 
المناقب (20) باب فى مناقب أبى بكر وعمر )١7(‏ حديث »)۳٦٦۳(‏ وأخرجه ابن ماجه في السنن 
۷/۲ المقدمة باب حذيفة في فضائل أصحاب رسول الله ية )1١(‏ الحديث (4۷)» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك ۷١ /١‏ كتاب معرفة الصحابة ؛ باب : أحاديث فضائل الشيخين وصححه ووافقه 
الذهبي واللفظ لهء وأخرجه ابن حبانء ذكره الهيثمي في موارد الظمان ص ٥۳۸(‏ -019) كتاب 
المناقب (5”) باب: فيما اشترك فيه أبو بكر وعمر. . (۳) الحديث (۲۱۹۳)ء وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات ؟48/7/7» والطبراني في المعجم الكبير ۹۸/٩‏ والخطيب في التاريخ 2707/54 
cT‏ ال 

() مسعر بن كِدَام بن ظَهَيْر بن عُبيّدة بن الحارث هلال بن عامر بن صَعْصّعَة الهلالي الووّاسِيء أبو سلمة 
الكوفي أحد الأعلام. عن: عطاء وسعيد بن أبي بردة والحكم وخلق. وعنه: سليمان التيمي وابن 
إسحاق وشعبة والثوري. قال محمد بن بشر: كان عنده ألف حديث. وقال القطان: ما رأيت مثله» 
كان من أثبت الناس . وقال شعبة: كان يسمى (المصّحف) لإتقانه . 
قال الفلاس: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة . ينظر: تهذيب الكمال ۳/ ١۲١٠ء‏ وتهذيب التهذيب 


ام 


ff fz ١‏ چ 
مسلم"“ عن طارق بن شهاب9) عن عمر بن الخَطاب أنه أمر بقتل المحرم الرّنبور7) 

العام نفسه صفة لله - تعالى - «(وهي) أي : صفة الكلام - «نسبة بين مفردين قائمة 
بالمتكلم». 

«والعلم بالنسبة» - أي : تصور الكلام اسي » والعلم بكونه نسبة «ضروري». 

وأما أنها النسبة القائمة بالنّمس ؛ فلأنها «لو لم تقم به لكانت النسبة الخارجية»؛ لأنها نسبةء 
ولا مخرج لها عنهماء فإن الثّابت ت ثابت إما في النفس. أو خارج النفس» فإذا انتفى أحدهما تعيّن 
الاخ «إذ لا غيرهما)» واللازم منتف؟ إذ «الخارجية لايتوقف حصولها على تغلق 2 
المفردين» ؛ لأن نسبة القياس إلى زيد إذا ثبت 27 في الخارج» ثبت سواء عقل زيد والقيام أم 
لاء «وهذه» النسبة ارغان تفل المفردوة فلم تكن هي الخارجية . 


الشرح: «الكتاب: القرآن ‏ وهو: الكلام المُتَزّل؛ للإعجاز بسورة منه» ۰ وقد خرج بِقَيدٍ 


11۳/1۰ ۹) والكاشف ٠۳۷/۳‏ وتاريخ البخاري الكبير ٠۳/۸‏ والجرح والتعديل 
2220/48 وطبقات ابن سعد ٤٠٠ /٦‏ . 

() قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي. عن طارق بن شهاب والحسن بن محمد بن علي. وعنه: 
الأعمش ومسعر وشعبة؛ موثق . . مات سنة عشرين ومائة . ينظر: تهذيب الكمال »1١78/7‏ وتهذيب 
التهذيب »077١( 1٠7/8‏ وتقريب التهذيب 21١/7‏ والكاشف 407/7» وتاريخ البخاري الكبير 
۷ والجرح والتعديل ۰٥۸۸/۷‏ والثقات 709/5 وتراجم الأحبار 9/ 77/5 . 

(9) طارق بن شهاب الأحمسي؛ كرفي مخضرم ١‏ ور قاله أبو داود. وعن أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وأبي موسى. وعنه: : قيس بن مسلم وعَلقَمَة بن مرد . وثقه ابن معين. قال خليفة: مات 
م الح وفمانينة :وقال مم بن 2 سنة أربع. ينظر: تهذيب الكمال 2777/7 وتهذيب 
التهذيب ٠/٠١‏ (20)» وتقريب التهذيب .)٥( "77/١‏ والكاشف »5٠/7‏ والبداية ولنهاية 201/9 
وتجريد أسماء الصحابة /١‏ 0115 وسير الأعلام ۳ وخلاصة التهذيب ۸/۲. 

)۳( وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث سويد بن غفلة .)11١1/0(‏ 

)€( في ت» ح: تعقل . () ر 

(5) ينظر: الإحكام للامدي ١‏ ؛ وشرح العضد ۱۹/۲ والمستصفى 21١١/١‏ وجمع الجوامع 
بشرح المحلى »795/١‏ وتيسير التحرير ۰۸/۳ وكشف الأسرار ۱/ ۰۲۲ وإرشاد الفحول ص(۲۹)ء ‏ 


AY 


وم ها ل ين َي لمحف توا عد يلذء بما يتركف عله لان وجو 
هصحف ونقلة فرع تَصَوْرِ لَْوْآن . 


مَسَألَة: 
ما نقِلَ آحادا َيس بقرآن؛ لِلْقطع بأ العَادة فضي باواثر Rs‏ 


الإعجاز ما أنزل لا للإعجاز» وقيد ١‏ السورة مخرج بعض السورة الا فإن التحدي إنما وقع 
بالسورة؛ وهذا الحدٌ من صنيع المصتف . 

والآمدي عرّفه بأنه القرآن المُترّل. 

وقد أخذ هو والمصنف المنزّل قيداً في التعريف ؛ لأن الحد للفظ فأراد إخراج النفساني 
بذلك. 

ولقائل أن يقول: الألفاظ عَرَضء ولا تقبل حقيقة النزؤل» وإذا انتفت الحقيقة فيصح 
وصف الَفْسَانى بالتزول مجازاً أيضاً؛ إذ لا نعني بنزوله إلا التعبير عنه في العالم السفلي «وقولهم» 
- في تعريف القرآن - «ما نقل بين دَفتي المُصحف تواترأ» لا يستقيم؛ إذ هو حد «للشيء بما 
يتوقف» معرفته (عليه؛ لأن وجود المضصحف» ونقله فرع تصور القرآن»» فلا يعرف القرآن بهما» 
إلا يلزم الدّور. 


«مسألة» 
الشرح: لا بد من تواتر القرآن جملة وتفصيلاً» فكل «ما نقل آحاداً» فليس بقرآن؛ للقطع : 
بأن العادة تقضي بالتَوَائر في تفاصيل مثله»؛ إذ هذا المعجز العظيم مما تتوقر 27 الدواعي على 
«وقوة الشُّبهة في طإبسم الله الرحمن الرحيم» منعت من التكفير ‏ من الجانبين»: جانب 
الشافعية حيث يجعلونها آية من کل سورة على الأصح عندهم» فيما عدا «الفاتحة» و«براءة»» فإنها 


والبحر المحيط »45١/١‏ والإبهاج 1١‏ ؛ ونهاية السول 27/7 وأصول السرخسي 2719/١‏ 
والمغني للخبازي ص (180)» وفواتح الرحموت ۷/۲» ومختصر ابن اللحام ص (۷)ء وروضة 
الناظر ص .)٤(‏ 

)١(‏ في ب: وصح. (۳) في ب: التفكير. 

(۲) في أء ح: يتوفر. 


AY 


تَقَاصِيل مثله . وُه الشَْهَةٍ في لينم الله الوَحْمِنٍ ن أَلرَحِيم» مَنَعَتْ مِنَّ التكْفِيرٍ مِنّ الجَانيينِ 


آية من «الفاتحة» بلا خلاف» وغير آية من «براءة») بلا خلاف» وجانب المالكية والقاضي أبو بكر 
حيث زعموا أنها ليست من القرآن . 

وليس الخلاف [فيها]”' في قوله - تعالى: لته من سلبان وَنَهُ يسم أ الوَخْمْنٍ الأجم4 
[سورة النمل: الاية ٣۰‏ بل هي هناك من القرآن يإجماع المسلمين» فلا يكفر أحد من الفريقين ولا 


-. 


يفسق . 

وهذا ما يتعلق بالأصول» ثم دخل المصتف في ما لا يعنيه» وألقى بنفسه فى لج لا تنجيه 
فأخذ يتعصّب ”" لقومه» ويقيم على أن البَسْمَلَةَ ليست من القرآن دليلاً بزعمه فوط نفسه في 
عظيم» وفوت ”© نحوها سهام [راسفين]“ يبلغون الصميم» فقال: «والقطع أنها لم تَتوَائتر في 
أول السّور قرآناً فليست بقرآن فيها قطعاً كغيرها»» - أي : كغير النَّسْمِية؛ لما ذكر من أن ما نقل 
أحادا فليس بقرآن» «وتواترت بعض آية في «التّمل) فلا مخالف فيها» في «النمل» . 

ولقائل أن يقول: لم قلت يا بن الحاجب: إنها لم تتواتر في أوائل السورء وقد تضمنتها 
مصاحف الصحابة ”“ فمن بعدهم» وصح عن أمّ سل أن النبي يي قرأ «البسملة» في أول 
«الفاتحة» وعذها آية؟ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى : #رلقد ااك مها من المثاني) [سورة 
الحجر: الآبة ۸۷] قال : وهي فاتحة الكتاب . 

قال : فاد ين السّابعة؟ قال : بسم الله الرحمن الرحيم . أخرجهما ابن خُرَّيْمَةَ وغيره. 

وعن ابن عباس قال: كان النبي بء لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن 


)١(‏ سقط في أء ت» ح. (5) في أء ح: واسعين» في ب: راسغين» وهو تحريف. 

(0) في ت: لتعصب. (5) في أء ح: للصحابة. 

)۳( في أ ب» ت» ح: فوق. 

(1) هند بنت أبي أميّة بن المّغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخْرُوم القرشية المخزومية: أم سلمة وأم 
المؤمنين. لها ثلاثمائة وثمانية وسبعون حديثاً. وعنها: نافع وابن المسَيّب وأبو عثمان النَهْدِي 
وخلق . قال الواقدي : : توفيت سنة تسع وخمسين. قال الذهبي: هي آخر أمهات المؤمنين وفاة. 
ينظر: الثقات ٤۳۹/۳‏ وأسد الغابة /ا// 2789 وأعلام النساء ۲۲٠/١‏ والدر المتثورة ١۳٥٠ء‏ 
والكاشف ۳/ 587» وتهذيب الكمال ۳/ ۹۹٦۱ء‏ والخلاصة ۳/ .۳۹٤‏ 


At 


القع آنا َم توانر ر في أَوَائْلٍ السو قر ليست بِقرْآنٍ فيها طعا كَعَيْرهَاء وَتَوَائَرَتْ بَْضل 
آي ة في «الَمْلٍ) قلا مالف . 


ءِِ ا ۲ 5 ۴ 1 
ا رواه أبو دَاوْدَ والحاكه”"» وصگحه وقال: على شرط الشّيخين. 


وعن علي واي ر وابن عباس وغيرهم : أن الفاتحة هي السبع الا ۰ وهي 


(۱) أخرجه أبو داود ۲۹/١‏ في الصلاة» باب: من جهر بها حديث (۷۸۸)ء والحميدي برقم »)٥۲۸(‏ 
وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 2507/7 والبيهقي في السنن الكبرى 247/7 والطحاوي في مشكل 
الاثار 0707/7 وذكره السيوطي في إلدر المنثور 277/١‏ وعزاه لأبي داود والبزار والطبراني 
والحاكم وصححه والبيهقي في المعرفة من حديث ابن عباس . 

(۲) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» الضبي» الطهماني» الحافظ أبو 
عبد الله» الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع» صاحب المستدرك» وغيره من الكتب المشهورة» 
كان مولده سنة 77١‏ ورحل في طلب الحديث» وسمع الكثير على شيوخ يزيدون على ألفين» 
وتفقه على أبي علي بن أبي هريرة وأبي الوليد النيسابوري وأبي سهل الصعلوكي وغيرهم» أخذ عنه 
أبو بكر البيهقى» وصنف المصنفات' الكثيرة. مات سنة ٠٠٥‏ . انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
۳/۱ ولسان الميزان .۲۳۲/١‏ ۰ 

(۳) أبو هريرة» اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي الحافظ» له خمسة آلاف وثلاثماتة وأربعة وسبعون 
حديثاً؛ اتفقا على ثلاثمائة وخمسة وعشرين. وعنه: إبراهيم بن حنين» وأنس وبْسْر بن سعيد وسالم 
وابن المسيب وتمام ثمانمائة نفس ثقات. قال ابن سعد: كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف 
تسبيحة. قال الواقدي: مات سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة. ينظر: تهذيب الكمال 
؟/ 90». وتهذيب التهذيب 5 و وتهذيب تهذيب الکمال ۲/ ۳۹۷ والكاشف ۱٦۹/۲‏ »والجرح 
والتعديل ٥‏ وطبقات ابن سعد 5/ 07» وأسد الغابة 27١8/5‏ وديوان الإسلام ت (55١5)؛‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال ۳۹۷/۲ . 

(6) ذكره السيوطي في الدر ٠١5/5‏ وغزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني» وابن مردويه والحاكم 
وصححه والبيهقي في (سننه» وروی مرفوعاً من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري )٤٤۷٤(‏ 
و(٦۰۰٥)‏ ومن طريق آخر آخرجه الترمذي ه/ ١57‏ في كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة 
الكتاب حديث (1810) ومن حديث أبي سعيد بن المعلى أخرجه النسائي في المجتبي 19/7 في 
الافتتاح» باب «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» وأحمد في المسند ۲/ ۳۵۷ ۱۳۲ e ٠٠٤١/١‏ 
في المستدرك 191/7 وروى موقوفاً من كلام عمر بن الخطاب أخرجه ابن جرير وابن المنذر كما 
في الدر المنثور 5/ 5 .٠١‏ ومن كلام علي كما في المصدر السابق أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور 
وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني وابن مردويه والبيهقي في اشعب = 


Ao 


3 رص ر 32 E‏ ا ر 2 
قؤلهم : مكوية ‏ سط المصحف» وقول أَبْنِ عباس - رَضِيَ الله عنهمًا: سرف 
الشَيْطانُ مِنَ ألناس آية» لا يُفِيدٌ؛ لان القاطِعَ يقابل 


0 و«البسملة») السابعة. وفي بعض ) الروايات عن أبي هريرة رفع ذلك إلى النبي عل . روآأه 
ال ۳ 

وفي الگا رقطني ٩‏ عن أبي هريرة نحوه» والروايات كثيرة فلا نطيل . 

ولا يظنَ الظَانَ أنا ندّعي تواتر ما ذكرناه الآن» فإنا نحن لم : نشت نشت البسملة» إنما المثبت لها 
إمامنا الشافعي» لعزا تواتر عنده» ورت متواتر 00 عند قوم دون آخرين » وفى وقت دون 
ا 

عد 0 جَدَلِيَه a‏ دعوی ابن الحاجب القطع » وهي [تنهض ]47 بإفساد 
كلامه فَأنَى ينهض ٠‏ القظع مع كوها مسطورة في المصاجف ومع ما سطرناه من الروايات. 


ومن العجب دعواه القطع بعد أن اعترف بأن الشّئهة موجودة من الجانبين» فإذا كان جانبه دا 
شبهة» فكيف يكون ذا دليل قاطم؟ 


الإيمان» من طرق. ومن كلام عبد الله بن مسعود كما في المصدر السابق أخرجه ابن الضريس وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردويه. 

)١(‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» الإمام الحافظ الكبير» أبو بكر البيهقي» ا ار ل 
وجمع وصنفء مولده سنة ۳۸٤‏ تفقه على ناصر العمري» وأخذ علم الحديث عن ا عبد الله 
الحاكم» وكان كثير التحقيق والإنصاف» قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا 
الببهقي» فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه. ومن تصانيفه السنن الكبير» والسنن 
اأ ودلائل النبوة 56 ناك Ra‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۰/۱ والأعلام 
اا .١‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان» البغدادي الدارقطني» الحافظ 
الكبير» ولد سنة 2307 تفقه بأبي سعيد الإصطخريء صنف الخصنفات المفيدة» منها السنن والعلل 
0 قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع» وإماماً في النحوء والقراءة 
وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله. مات سنة .۳۸١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
۷۱ وتاريخ بغداد ۱۲/ ۳٤‏ ووفيات الأعيان 109/7 . 

(۳) في أء ح: تواتر. الي يي 

(5) في أ ح: تنتهض. 


A٦ 


وهُم: لا ترط اقرائ في المَحَلّ بعد بوت مثله - صَعِيففْ بتارم جوا سْقَوطٍ 


[ثم](" قال : «قولهم : مكتوبة بخط المصحف, وقول ابن عباس: سرق الشَّئِطان من الاس 
آية» يعني : البسملة لا يفيد؛ لأن القاطع يقابله»» ومراده أن هذين الدليلين ظيان» ونحن 
نمنع ‏ ذلك كما عرفت . 

ونقول: وضعها في المَضّاحف بخطٌ المصحف من جميع الأمة مع إيهام أنها من القرآن 
بذلك دليل قاطع» وبرهان ساطع على أنها من القران مع ما انضم إلى ذلك مما رويناه. 

ولو سلّمنا القع بعدم التّواتر فلم قال: لا يفيد الآحاد فيما نحن فيه وقد أشار لهذا بقوله: 
«قولهم»: لا يشترط القطع بِتَوَاثْرهَا في أوائل السور بعد تواترها في «النمل»» بل يكتفي به؛ إذ «لا 
يشترط التَّوَاتر في المَحَل بعد ثبوت مثله» . 

وهذا شيء ذكره العَزّالي - وهو الحَقّ عند الإنصاف ‏ فهي من القرآن قطعاً. 

وأما كونها من أوائل السور أو آية مستقلة إلى غير ذلك من التفاصيل» فأمر اجتهادي . 

وذكر المصتف أنه «ضعيف»» قال: لأنه «يستلزم سقوط كثير من القرآن المكرر»؛ لأنه 
يقال: يكتفي بأصله عن تَوّاتره في المحل . 

قال: وكذلك يستلزم «جواز إثبات ما ليس بقرآن»» مثل : «وَيْلٌ)» ومیل ِلمُكَدَبينَ» [سورة 
المرسلات: الآبة »]٠١‏ (قَبأَيَ» آلاءِ رَبَكُمَا تدان [سورة الرحمن: الآبة +1]؛ لجواز أن يكون الثابت 
بالتواتر بعض المكررات» ويكون البعض الآخر ثابتاً بالآحاد بناء على عدم اشتراط التواتر في 
المحل بعد ثبوت مثله. 

«لا يقال: يجوز» سقوط ما ذكرتم بالّظر إلى الأصل» «ولكنه انق تواتر ذلك» بخلاف 
التسيمة؛ «لأنا نقول»: لو فرضنا أنه قطع «النَظر عن ذلك الأصل» ‏ وهو اتفاق تواتر المكرر ‏ «لم 
يقطع بانتفاء السقوط»»ء ولا بانتفاء الإثبات أيضاً؛ لكون القَطّع بها مستفاداً من تواتر المكررء 


(۱) سقط في ح. 

(۲) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ٠٠/۲‏ وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات» لكنه منقطع بين 
ذر بن عبد الله المرهبى وابن عباس؛ فإن بينهما سعيد بن جبير» ثم قال: أخرجه ابن خزيمة في كتابه 
في «البسملة» هكذاء وأخرجه من وجه أصح منه من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه» 
وكذا ابن المنذر في «الأوسط» وأخرجه سعيد بن منصور من وجه ثالث عن ابن عباس . 

[فوفق في ب : فمنعه . 


AY 


ا لاح مل CN‏ ون ال لو ا ا تر رشن اا 
كثير من القَرْانٍ المكرّر. وجواز إثبات ما لِيْسسَ بعرَآنٍ ميه 0 لرَيْلٌ» [سورة المرسلات: 


ان تلم الطر عو ذلك لصتل ضل-«نقطع بأنه لا يجوز» كل واحد من السّقوط والإثبات 
«والدليل» على اشترَاط التّواتر فى القرآن «تاهض» على عدم السقوط والإثبات؛ «ولأنه يلزم» من 
قولكم: إن تواتر المكرر وقع اتفاقئاء وعدم اشتراط التّوّاتر فيه «جواز ذلك» ‏ أعنى : السقوط. 
والإثبات «في المستقبل» ‏ وهو باطل» فيصير التواتر آحاداً بموت المخبرين» أو غير ذلك . 

ونقول إذ ذاك: بعض المجتهدين يردّه؛ لأن القرآن لا يثبت بالآحاد. 

هذا كلام ابن الحَاجب. وهو في غاية السقوط؛ فإن ما ذكره ليس بلازم لوجوه: أحدها: 
أن المكرر ليس منه واحد وقع الاتّمَاقَ على أنه بعينه من القرآن» فلو جاز السقوط فيه لكان إما 
معينا في واحد» ا 

وإمًا الكل وهو يستازم سقوط ر بعض القرآن» وهذا بخلاف النَّْمِية فإنها ة في «النمل» 
محققة» فجواز السقوط يتطوّقٌ إليها فى غير «النمل» . 

والحاصل: أن البَسْمَلَةَ من القرآن قطعاًء ومن كل سورة ظنّاء وما ذكره قوله ‏ تعالى: 
لفوَيْلٌ4. «فاي) لا يجيء فيه ذلك . 

والاني: أن ما ذكره من المكرر ليس تكريراً إلا في اللّمظ فقطء وكل واحد متعقّب 7؛ 
لأنه يختص بهاء ومراد به معنى ليس هو الأول» بخلاف البَسْمَلةٍ في السورة فإنها للتبرك في 
الجميع . 

والتّالث: ما ذكره ابن الحَاحِبٍ من وقوع التّواتر اتفاقاً» وما دفعه به ضعيف. 

قوله: يلزم جواز ذلك في المُسْتقبل. 

[قلنا]”'2: الجواز العَقَلِي ملتزم» وأما الشرعيء فمن تواتر عنده لا يتصور بغير الجال عنده 
لحصول العلم [له]”” . 

وأما من لم يتّصل به التواترء فلم قلتم: إنه لا يجتهد وهو لم يبلغْه إلا بخبر واحدء وقد 
قلتم : إن خبر الواحد لا يثبت به القرآنء رمع هذا قالآمة اة من وقوع ذلك لقوله - تعالى : : i}‏ 
نحن برلا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ [سورة الحجر: الآية 9] . 
زم سقط في أ تياح. 
(9وة سقط في أء ت» ح. 


A۸ 


EE ع‎ 


الاية 0115 ول فبائ» [سورة الرحمن: الآبة 17]. لا يُقال: يجوز ولكه أَتَمَقَ توانر ذْلكَ؛ لأ 


واعلم: أن ذكر هذه المسألة في الأصول ‏ فضولٌء وذهاب القاضى أبى بكر إلى أنها 

والإنصاف أنها ظنية» وإن كنا قد قدمناه» فذلك على سبيل المُعارضة والمقابلةء ولا 
يستراب في حكمنا بأنها من القرآن دون حكمنا على آية الكرسي ونحوها. 

وأما الاشتغال بأن الحق فيها ما هو فمن وظائف الفقيه» والذي ندين به رَبَ العالمين أن 
الحق في جانب الشّافمي17) 

وقول القاضي أبي بكر: أسْتخير لله وأقطع بخطأ الشافعي معترض 7( بأنا نبادر إلى 
القول بتخطثة القاضي من غير توف ولا تعنم ؛ لأن الإقدام على ذلك خي يڙ مخض ٠»‏ وعبادة بن لا 
يحتاج قبلها إلى الاستخارة. 

وما بال ابن البَاقلدّني ‏ وإن كان أستاذ المتكلمين ‏ ينادي بهذا المّقال الذي لا يسلم لأبي 
حنيفة ومالك وعصبة الحَقّ ساكتون. 

وقد وقع في اشرح القطب الشيرازي» أن القاضي قال: إن الخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حَدَ 
التكفير» ٠‏ فلا أقل من التقسيق» وهذا مختلق على القاضي وإن ذكره الإمام فخر الدّين في 
(اتفسيره) 

معاذ الله أن يقول ذلك» ولقد بحثت عن کلماته» ووقفت على كتابه "الانيضّار لنقل القرآن» 
- وهو من نقائس كتبه - فوجدته قد أشبع القول فيه» ولم يتعرض لفسق»ء وَسْبْحَان الله القاضي اج 


ا 
ومن طالع كلامه وجده أشد الحَلْق تعظيماً للشافعي» بل ما أعرفه يعظّم أحداً من الأئمة مثل 


(1) هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه» ويوافقه على كونها [البسملة] آية برأسها من أوائل السور من 
القراء: ابن كثير» وعاصية والكسائي» ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة» والقرآن كله بعد ذلك 
عنده في حكم السورة الواحدة» ولذلك يصل بين السورتين» ويترك التسمية. ينظر الشيرازي ١57‏ 
ار ْ 

(۲) في أء ت» ح: معارض 


۸۹ 


قول: َو فطع النَطَُ عَنْ ذلك الأضلء َم بطع ناه السقوط» وتن نَفْطْمْ بِأنّهُ لآ 
ا وَالدّليل ناض ؛ ولات يرم جَوَارُ ذلك في المُسْتقَبلء وهو اطل. 


وقد قال جَمَاعَة: إنه كان شافعيّ المذهب مع أن مَنْ ذاق مذاقاً من الشريعة يعلم أن التفسيق 
ها لا وجه له فى الجانبين» ولكن هؤلاء الذين شرحوا هذا الصو بدن عن التتريعة عارون 
ن اٹ 0 الفقه. 

ولقد أعجبُ لهم وكلهم شافعية يمرّون بأمثال هذه المسألة [ولا)" يزيد أكثرهم فيها على 
حل لفظ الكتاب» وأقسم بالله يمينا بر لو تذرّعوا لباس ( الفقه ما حملت أنفسهم السكوت عن 
هذه العظائم . 

وأحسن ما يمال في الاعتراض على القاضي شيئان: 

أحدهما: ما عارضه حُجَّة الإسلام في كتاب: حقيقة القولين وغيره في مقابلة قوله: لو 
كانت من القرآن لبيّن ذلك النبي َة إلى آخر ما ذكره مع الاحتياج إلى ذلك فاق کا مكتوية خط 
القرآن في كلّ سورة منزلة على النبي ب مما يوهم أنها من القرآنء فيلزم بيان ذلك . 

لا يقال: كزنها عو مع ال تحص يمك ابن خلا ا لبن من القرآن فإنه غير 
نمضن :5 بيك ينان أس لوق ا لان تقول أولاً: لم قلتم: إنه لا يجب بيان ما ليس 
من القرآن قولكم : غير منحصر. 

قلنا: نيئته على سبيل الإجمال بأن يقول: ما كان خارجاً عن كيت وكيت» فهو غير قرآن. 

ESO يديه‎ NUN EES SEBS 
عدا أو ما وقع فيه الشّك الأول مسلم.‎ 

والثاني: وهو محل التزاع - ممنوع وهو منحصر قليل ممكن . 

والثّاني : آنا ندعو القاضي أبا بكر إلى المُبَاهَلَةَ هل قطكّه بأن البسملة ليست من القرآن» 
مقط ناز الكوة لسن قن القران؟[ناؤتسن جل فاو عن اف ع ذلك.: 

وإ هرقا ا دوج الطو رين روفاك با فما ارت 

نقول: فأنت ممن لا يرى التفاوت بين العلوم . 


)١(‏ في أء ح: ثياب. (۳) في أ» بء ح: تدرعوا إلباس. 
)۲( سقط في ت. 


القرَاءات 
مَسَأَلَة: 
الازاءاظا العلم: يزه فك لمن عو SEE‏ كالدة .املق وين 
الهَمْزِء وَنَحُومًا. 


والتفاوت دليل الطّن فما عنذك غير ظَنّ غالب وأنت لا تجوز [القضاء به]“ فلم حكمت 
به 

لا يقال: فنحن ندعوكم أيضاً إلى المباهلة هل قطعتم بأنها من القرآن» كقطعكم بأن آية 
الكرسي من القرآن إلى آخر ما ذكرتموه؟ لأنا نقول: : نحن عند الإنصاف لا ندّعي القطع فيها كما 
عرفت» ثم لو ادعينا القطع فما ندري ما رأي الشّافي ‏ رضي الله عنه ‏ في العلوم هل تقبل 


«مسالة» 


الشرح: «القراءات السَبْم متواترة . 


)١(‏ في أء ت ح: العصابة. 
e (0‏ وهي في اللغة مصدر سماعي لاقرأ». . وفي الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام 
من أئمة القراء مخالفاً به غيره فى النطق بالقران الكريم» مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء 

أكانت هذه المخالفة في : اف الوت e‏ قال السيوطي عند كلامه على تقسيم 
الإسناد إلى عال ونازل ما نصه: ومما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث» تقسيم القراء أحوال 
الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه. فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم؛ 
واتفقت عليه الروايات والطرق عنهء فهو قراءة. وإن كان للراوي عنهء 0 0 فنازلاء 
فطريق . أو لا على هذه الصفة ما هو راجع إلى تخير القارىء فيه؛ فوجه. | 
وفي «منجد العفراين؟ لابن الجزري ما نصّه: : «القراءة علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها 
بعرو الناقلة . . والمقریء: العالم بها رواها مشافهة» فلو حفظ التيسير مثلاً ليس له أن يقرىء بما 
9 ا ی TT‏ 
والقارىء المبتدىء من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثاً من القراءات. والمنتهى مَنْ نقل من 
القراءات أكثرها وأشهرها. 

(۳) هذه المسألة في بيان أن القراءات السبع متواترة» والمراد منها القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة» 
وهم نافع وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي بشرط صحة إسنادها = 


۹۱ 


7 3 ا ر 2 7 و س 55 ب 
َو ل تكن لكان بض الْقْرآنِ عبر متواتر كَدمَلِكِ» وَهمَالِكِ؛ وَنخْوجِمّاء 


= إليهم» واستقامة وجهها في العربية» وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها كامالك» 
_ بالألف ‏ و«ملك» ‏ بغير الألف - في مثالنا: المنسوب أولها إلى الكسائي وعاصم بإسناد صحيح 
مع كونه مكتوباً بالألف في مصحفهماء واستقامة وجه في العربية . 
وثانيهما: إلى نافع وابن كثير وأبي عمروء وابن عامر» وحمزة بإسناد صحيح اا كوه كوي 
بغير الألف في مصحفهم. واستقامة وجهه في العربية» والمراد مما هي من قبيل الأداء هى القران 
التي صحت روايتها. ووجهها في العربية مع موافقة لفظها خطوط المصاحف أحيع عاق ي أن 
يكون لها صوّرة واحدة في جميع المصاحف» ومع عدم اختلافها معنى» وإن اختلفت في الحركات 
الإعرابية والبنائية» والإظهارء والإدغام» والروم؛ والإشمام» والتفخيم والترقيق» والفتح والإمالة 
والقصر والمد والهمز وتخفيفه إلى غير ذلك مما هو من قبيل المذكورات: قال صاحب الطيبة: 
[الرجز] 

و او ونه لخر وَكَانَ E E‏ َخْتمَالاً وي 
وَقَحّ ع إنتااً مو اران EE,‏ ولل اران 
تختملا بخمينل و ات EE E CEE‏ عد كد 
وأنت تعرف مما ذكرنا أن القراءات التي هي من قبيل الأداء هي في القراءات السبع؛ لانطباق حدها 
على ما نقلنا عنهم عليهاء وليس كل ما هو في السبعة من قبيل الأداء كاملك" و«مالك» فإنه من 
السبعة» وليس من قبيل الآداءء و«الضحى» بالفتح والإمالة من قبيل الأداءء وهو من السبعة» وكذا 
جميع نظائره» وكأنه إنما استثنى ما هو من قبيل الأداءء ولم يحكم عليه بالتواتر؛ ؛ لأن الحكم عليه به 
يتوقف على كونه بعض القرآن» وفيه بعد بخلاف الحكم على الكلمات بكونها بعضه؛ .فإنها أبعاض 
بالضرورةء وهذا الفرق ضعيفء فإذن الأولى ما في النسخ المشهورةء والحكم على أن القراءات 
السبع مطلقاً كانت من قبيل الأداء أولاً متواترة؛ إذ كما أن الكلمات أبعاض القرآن كذلك الحركات 
والسكنات» وفيه نظر بعد. 

والدليل على أن السبعة متواترة هو أنها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر» والتالي 
باطل» فالمقدم مثلهء أما الملازمة فلأن القراءات السبع أبعاض القرآن» وإلا لزم التخصيص من غير 
مخصص لو حكم ببعضية البعض دون الباقي» وهو تحكم باطل» وذلك لاستوائهما في صحة 
الإسنادء واستقامة وجهها في العربية» وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها لا في 
كل شيء؛ لجواز أن يكون بعضها أولى فأحسن من البعض كما في مثالنا؛ فإن بعضهم ذهبوا إلى أن 
مالكاً أولى من «ملك». وذلك لكونه أعم من حيث المعنىء ولذلك تصح إضافته إلى كل شيء - 


۹۲ 


وَتَخْصِيص أَحَدِجِمَا تَحَكُمْ بَاطِلُ؛ لإسْتوَائِهمًا . 


قال أبو شامة: ولا يلتزم التّوَاتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء فن المصنف 


في كتب القراءات اختلافاً كثيراً. 


وإنما التواتر فيما أجمعت ‏ الطرق على نقله في السبعةء فذلك متواتر. 


(000 


زفق 


كقولهم: فلان مالك الدينار والدرهم. ولا يقال: ملك الدينار والدرهم. ولتضمنه معنى الفعل 
وجريانه عليه» ولذلك يعمل عمله» ولوصفه تعالى نفسه به في قوله: قل اللهم مالك الملك4. 
وبعضهم ذهبوا إلى أن «ملكا» أولى من «مالك» لأن كل ملك مالك من غير العكس» ولمعاضة 
الإجماع على الضم في قوله تعالى: لمن الملك اليوم) يعني يوم الدين إياه؛ لآن الملك إنما يكون 
للملك لا للمالك., ولأن الرب هو المالك» فإذا قال: رب العالمين» ثم قال: مالك يوم الدين صار 
كأنه تكرار بخلاف ما لو قال: #مالك يوم الدين» لمخالفتها معنى» والإتيان بكلمتين مختلفتي 
المعنى أو بكلمتين لا تستلزم إحداهما الأخرى كالرب للمالك أبلغ في النظم» وأحسن في المدح. 
ولا يخفى أن التخصيص من غير مخصص إنما يلزم من الحكم ببعضية «ملك» دون «مالك» أو 
بالعكس لو لم يجز ترجيح كون البعض قرانا دون البعض بكونه أولى وأحسن بل يتعين الترجيح 
بإحدى الثلاثة, وهي صحة الإستاد» واستقامة وجهها فى العربية» وموافقة لفظها خط المصحف 
المنسوب إلى صاحيها. 

أما لو جاز الترجيح بغير هذه الثلاثة لم يلزم الترجيح من غير مرجح» وهو واضح غاية الوضوح . 
وأما بطلان التالي فظاهر؛ لأن كل ما هو قران متواتر على ما سبق. ينظر: الشيرازي ۱۷۳ أ 
باخ والبرهان للزركشى ۳1۸/۱ الإتقان «o۸/!‏ وشرح الكوكب المنير ل جمع 
الجوامع 2358/١‏ وتيسير التحرير 21١/7‏ وفواتح الرحموت ٠١/۲‏ وشرح لب الأصول 
ص(٤۳)‏ تقريب النشر ص(075. 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكرء شهاب الدين أبو القاسم المقدسي ثم 
الدمشقي ١‏ الفقيه» المقرىء» النحوي. المحدث» المعروف بأبى شامة» ولد سنة 20599 وأتقن فن 
القراءة على السخاوي» وأخذ عن الشيخين عز الدين بن عبد السلام» وابن الصلاح» وكان يقال: إنه 
بلغ رتبة الاجتهاد» قال الذهبي : وكتب الكثير من العلوم» وأتقن الفقه» ودرس وأفتى» وبرع في فن 
العربية . 2( ومن تصانيقه : شرح الشاطبية» وكتاب الروضتين وهو مطبوع وغيرهما. مات سنة . 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٠۳۳/۲‏ والأعلام ۷١ /٤‏ وطبقات السبكى ٦١/١‏ . 


فى أ تياح: اجتمعت . 


۳ 


موا وو او البق ار ا ان لقي خرن ان ةم لذ لظي ان سواط رات De e E ED RS‏ ل ا 


قال المصّف: «فيما ليس من قبيل الأداء كالمَد" والإمالة"» وتخفيف الهمزة» 
0 
وبحوهة . 
لناة و الشيع متواترة «لكَان بعض القرآن غير متواتر» ك«مالك» "2 
و«ملك» ونحوهما. وتخصيص أحدهما» بالتَّوَائتر دون الاخر «تحكم مَخخض؛ لاستوائهما؛ في 
التقل» فلم يَبّْق إلا القول بتواترهماء وهو المدعي . 


)١(‏ المد من اللغة: الزيادة» يقال: مد البحر مداً: زادء وفي اصطلاح القراء: إطالة الصوت بحرف مدى 
من حروف العلة. ينظر: المصباح المنير ۰٥٦٦/۲‏ النشر .1117/١‏ 

(۲) الإمالة في اللغة: الانحراف والعدول عن الشيء. وفي الاصطلاح: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة؛ 
وبالألف نحو الياء. ينظر: المصباح المنير ۰٥۸۸/۲‏ النشر ۲/ 2٠‏ والبرهان للزركشي .٠۲١ /١‏ 

(۳) ينظر: المختصر لابن اللحام ص (۷۲)» التحرير لابن الهمام ص (١٠۳)ء‏ مسلم الثبوت ٠١/۲‏ . 

2( في أ ت: يكن. 

(9) وقرىء: «مالك» بالألف قال الأخفش: يقال: ملك بين الملك بضم الميم» ومالك بين الملك بفتح 
المي وكسرهاء وروي ضمها أيضاً بهذا المعنى . وروي عن العرب: «لي في هذا الوادي ملك وملك 
وملك» مثلثة الفاءء ولكن المعروف الفرق بين الألفاظ الثلاثة» فالمفتوح الشد والربطء والمضموم 
هو القهر والتسلط على من يتأتى منه الطاعة» ويكون باستحقاق وغيره» والمكسور هو التسلط على 
من يتأتى منه الطاعة ومن لا يتأتى منهء ولا يكون إلا باستحقاق فيكون بين المكسور والمضموم 
عموم وخصوص من وجه. وقال الراغب: «والملك ‏ أي بالكسر ‏ كالجنس للملك - أي: بالضم 
- فكل ملك ملك» وليس كل ملك ملكا فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص مطلق» وبهذا 
يعرف الفرق بين ملك ومالك؛ فإن ملكا مأخوذ من الملك - بالضم ‏ ومَالكا مأخوذ من الملك 
- بالكسر -. وقيل: الفرق بينهما أن المَّلك اسم لكل من يملك السياسة: إما في نفسه بالتمكن من 
زمام قواه وصرفها عن هواهاء وإما في نفسه وفي غيره» سواء تولى ذلك أم لم يتول. 
وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرئ ترجيحاً يكاد يسقط القراءة الأخرى» وهذا غير 
مرضي ؛ لأن كلتيهما متواترة» ويدل على ذلك ما روي عن ثعلب أنه قال: «إذا اختلف الإعراب في 
القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن» فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس 
فضلت الأقوى». نقله أبو عمرالزاهد في «اليواقيت» وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: «وقد أكثر 
المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراءتين» حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك 
إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى» وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف = 


15 


مَسألة 
مار ر ۸ ص تي 5 5 5 20 2 ا ٢چ‏ ا ر 26 1 a‏ 
العمل بألشّاذ عير جائز مثل: «فصيام لا يام مَتَنَابحَا تا وَأَحْتَجّ به أبو حَنيفة 
و و 1 
رَحمه الله . 


«مسالة» © 
الشرح: «العمل بالشَّاذ) من القراءات» وهو ما نقل آحاداً «غير جائز» مثل»: ما نقله ابن 
مسعود فی م مص حقه : ««فصِيَام كلدم يام متَتَابعَات)2200 «وألسًارقون وَأَلتَارِقَاتٌ فأقطعوا 
(PD e 2-o‏ 
أيْمَانهم» 1 


اواحتج به أبو حنيفة - رحمه الله -“ وأوجب التتابع في صوم كَمّارة اليمين. 

وما ذكره المصتف من أنه لا يجوز العمل بهاء ولا تجري مجرى خبر الآحاد هو ما ذكره 
الإمامٌ في «البرهان»: أنه ظاهر مذهب الشّافعي» وتبعه أبو نصر القشيري . 

ولكن ذكر القضّاة: أبو الطيب» والحسين» والرُوياني. في «التّعليقتين» و«البحر» والرافعي 
في «الشرح»: أنها تنزل منزلة أخبار الأحاد. 


کے الرب تعالى بهماء ثم قال: احتى إني أصلي بهذه في ركعة» وبهذه في ركعة» ذكر ذلك عند قوله: 
ملك يوم الدين ومالك . ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي 1۹/١‏ . 
ينظر: البرهان للزركشي 2919/١‏ والإتقان للسيوطي ۲۷۳/۱ وجمع الجوامع ۲۲۸/۱ وشرح لب 
الأصول ص(0): وقد شدد النكير على ابن الحاجب العلامة ابن الجزري» فذكر أن المد بنوعيه 
الطبيعي والعرضي متواتران. ينظر: تقريب النشر ص(75). 

2٠١7/١ والمنخول ص۲۸)ء والمستصفى‎ »)117( 777/١ ينظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
ومنتهى‎ 2180/١ وروضة الناظر‎ ۱٤۸/١ والإحكام للامدي‎ ء٠٤١١‎ /١ وشرح الكوكب المنير‎ 
ء١١‎ ۹-۷/۲ وفواتح الرحموت‎ ۲۸۱/١ أصول السرخسي‎ »)٤١- ٤٥(ص السول والأمل‎ 
.)7١-379( وإرشاد الفحول ص‎ 

(0) قرأ بها أبي بن كعب وعبد لله بن مسعود وإبراهيم النخعي. ينظر: الكشاف 2.77/١‏ والمحرر 
الوجيز 7/7 7777» والبحر المحيط .١5/5‏ 

(۳) قرأ عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي : «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم». ينظر: الكشاف 
"1١‏ والمحرر الوجيز 188/7., والبحر المحيط /488» والدر المصون 578/9 . 


۹0 


وبقراءة اين مسعود احتج الأصحاب على قطع اليَمِينِ. 

وقال المَازِرِيَ :١‏ إن أضافها القارىء إلى التنزيل» أو إلى سماع من النبى يلل أجريت 
مجرى خبر الواحد؛ وإلاً فهي جارية مجرى التأويل . 

1 N SEE EE 

فإن قلت "تكلم و التتابع لقراءة ابن مسعود؟ 

قلت لاه لمعارضة ذلك بما قالته عائشة - رضي الله عنها: نزلت: «قَصِيَامٌ تلان يام 
سَتَابعَاتِ» فسقطت متتابعات . أخرجه الدّارقطني. وقال: إسناد صحيح ". 

قال: «لنا» إل الْحْجّةَ منحصرةٌ في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها ^ من الأدلة 
المعروفة . 

اا قل ا إنه قرانة وهنو مرف ,أنه ليش قله ولا إجباعا ولا شيعا يعابر اقرا ؛ 
ثم لم يثبت مَقَالته فنقول: «ليس بقرآن»؛ لأنه خبر واحدء «ولا خبر يصح العمل به)؛ لأن راويه 
معترفٌ بذلك . 

الشرح: «قالوا»: - وهم الحنفية ومن ذكرناه من أصحابنا: إنه متردّدٌ بين أن يكون قرآناً أو 
خبرأً» وحيئذ «يتعيّن أحدهماء فيجب» العمل به. 

«قلنا»: لم" قلتم بتعيين أحدهماء ولم لا «يجوز أن يكون مذهباً» لناقله . 

«وإن سلم» لزوم أحد الأمرين «بالخبر المقطوع بخطئه»» فهذا الخبر «لا يعمل به»ء وإنما 
قطعنا بخطئه؛ لأن ناقله نقله قرآناء «ونقله قرآناً خطأ»؛ وإلا لتواتر. 

ولقائل أن يقول: المقطوع بخطئه جعله من القَرآن لا كونه خبرآء والذي لا يصح العمل به 
هو ذلك لا لكونه خبراً. 

والذي يظهر لي أن الجواب واحد وهو الأول. 


. في أء ب» تء ح: الماوردي . )۲( في أء ت» ح: السابع‎ )١( 
. أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ۱۹۲) في كتاب الصيام» باب: القبلة للصائم‎ )۳( 
في أء ت» ح: غيرهما.‎ (4) 

() في ح: رواية. (5) في ب: لو. 


15 


و 2 
قلنا: يجوز أن يكون مَذْهباء وَإِنْ سلم فَلحَبَرُ المقطوعٌ بِخَطيه لا يُعْمَّل به وَنقله 


آنا خط . 
آل م والمتشابة 
لْمُحْكَمٌ: المْتّضِح ألمَعْتّى» وَالْمْتَسَابِهُ: مقابلة؛ إا لإشتراك a‏ 


وتقريره: أن جعله من القرآن خطأ قطعاًء فلم يَبْنَ إلا كونه خبراً أو مذهباًء وإنما يعمل به 
إذا كان متحقق الخبرية» أما ما تردد الحال فيه بين أن يكون خبراً أو لا فلا يعمل به وعلى ذكر 
هذا اقتصر الغزالي في «المستصفى». 

«فرع» 

تصح الصَّلاة بالقراءات الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا زيادة حرف ولا نقصانه» 
جزم به في «الروضة»""" . 

وقال النّووي في «فتاويه»: لا تحل القراءة بها في الصّلاة ولا في غيرهاء فإن قرأ بها في 
الصلاة» وغّرت المعنى بطلت الصّلاة إن كان عامداً عالماً. 


الشرح: «المحكم : المتضح المعنى» والمتشابه مقابله»» وهو ما r N ERE‏ 00 


)١(‏ قال في شرح المهذب: قال أصحابنا وغيرهم: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة 
الشاذة لأنها ليست قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وكل واحدة من السبع متواترة. هذا هو 
الصواب الذي لا يعدل عنه» ومن قال غيره فغالط أو جاهل . وأما الشاذة فليست متواترة» فلو خالف 
وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استابة من قرأ 
بالشواذ. ونقل الإمام الحافظ ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذء وأنه لا 
يصلى خلف من يقرأ بها. قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه عرف ذلك» فإن 
عاد إليه بعد ذلك أو كان عالماً به عزر تعزيراً فظيعاً إلى أن ينتهى عن ذلك» ويجب على كل مكلف 
قادر على الإنكار أن ينكر عليه؛ فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ. . . وذكر عبارة الروضة. قال: 
وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع 
از يشرط آلا بكرن ما فزأه بالثانة فريطا بالأوله. فط وَوْضَة الطالبيق ٠۳۸/١‏ 

)۲( أحكم الشيء: أتقنه» يقال: بناء محكم؛ أي متقن. ولفظ محكم لا احتمال فيه. وأحكمت فلاناً: 
منعته . وآية محكمة: غير منسوخة. فهو اسم للشيء المتقن › > مأخوذ من إحكام البناء. وعند علماء 
الأصول: المحكم هو اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبديل كايات الصفات. ينظر: الصحاح = 


۹۷ 


5 
5 


أو إِجْمَالِء أو ظَهُورٍ تيه وَالظَاهِدُ: الوَقف عَلَئ طوَالرَاسحُونَ في العِلّم» [سورة آل عمران: 


0 ر 

وشذة العبارة أن الظاهر محكم» ويكون على هذا المحكم اسماً شاملاً للنص 
وبالظاهر› وكذا ذكره جماعة. 

وقد اختلف المفسّرون في قوله ‏ تعالى: #يِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ س أ الكتاب وَأَحَدُ 
متشابهات € [سورة آل عمران: الآبة ۷] اخحتلافاً كثيراً. 

والمنقول عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ المحكم : الناسخ» والمتشابه : المنسوع. 

وعن الشّافِي - - كما حكاه المَاوَرْدِيّ ‏ في «التفسير» أن المحكم”": ما لا يحتمل من 

الاي 0 وهذا ما جرى عليه الأصوليؤن. 

وقيل: المحكم: ما لم تتكرر ألفاظه» ومقابله المُتشَابه. 

قيل : المُخكم : الفرائض» والوعد» والوعيد» والمتشابه: القصص» والأمْتال. 

وقال ابن السَمْعَاني : أحسن الأقاويل أن المُسَشابه : ما استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً 
من خلقه» وكلفهم الإيمان به. 


للجوهري »١٠١١١/5‏ ومعجم مقاييس اللغة 291١/7‏ ولسان العرب ۲/ 407» وكشاف اصطلاحات 
الفنون ٠٤٤/١‏ وأصول السرخسي ٠٦١/١‏ والإحكام 5/١‏ » وكشف الأسرار 251/١‏ 
وإرشاد الفحول ص(١373)»‏ المستصفى ٠١77/١‏ » وحاشية لت “٣۱‏ تيسير 
التحرير ۲٠۹/١‏ وشرح العضد 27١/7‏ وميزان الأصول 2508/١‏ ومختصر ابن اللحام ص 
(7)» وشرح الكوكب المنير »١5٠ /١‏ والبحر المحيط ٤٥١/١‏ . 
والتشابه: التماثل؛ يقال: أشبه الشيء الشيء: ماثله» واشتبه عليه الأمر: أشكل عليه : فهو يحتاج في 
معرفته إلى إمعان نظر وفكر بنظر. وعند علماء الأصول: ما تعارض فيه الاحتمال كأوائل السورء أو 
ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلاً. ينظر: الإحكام 2167/١‏ والمستصفى 2٠١5/١‏ 
والتلويح على التوضيح ٠٠٠٤/١‏ والمسودة ص »)١1١1(‏ وأصول السرخسي »119/١‏ والعدة 
١‏ وأصول البدائع للفناري ص (85).» والإتقان /15.-١7ء‏ وميزان الأصول 25١5/١‏ 
ولسان العرب ۲۱۸۹/۳ ومعجم مقاييس اللغة */ ۲٤۳‏ وترتيب القاموس 1۷٠/۲‏ . 

)١(‏ سقط في أء ت» ح. 

() ذكره الماوردي في النکت والعيون ۳٦۹/۱‏ . (۳) ينظر: النکت والعيون .)959/١(‏ 


۹۸ 


الآبة 0]؛ لأنّ الخطاب ما لا يهم بَعِيدٌ 


قال : 2000 ال 

وقال المَاوَرْدِىّ: ويحتمل أن يقال: المحكم: ما كانت معاني أحكامه معقولة . بخلاف 
المُتّسَّابه كأعداد الصلوات» واختصاص الصّيام E Os‏ 

وهذا منه ميل إلى أن ما يسميه بِالتَّعَدّي من الأحكام له معنىء ولكنا لم نطلع عليه وهي 
مقالة تُنَاسب المعتزلة. 
بالكلية . 

وهذا هو الصواب» فالدَّبٌ يفعل ما يشاءء و 

وعدم [اتضاح]7) المعنى ؟ «إما لاشتراك» مثل : ا وء [سورة البقرة : الآية ۲۸]؛ «أو 
إجمال» مثل: أو لأَمَنتّم» [سورة النساء: الآبة  ]47‏ عند من يجعل اللممن متردداً بين الوط 
الل باليد؛ «أو» لأجل «ظهور تشبيه» مثل : لإي الله [سورة الفجر: الآبة ۲۲]» لوّجَاءَ رَبك 
[سورة الفتح : الآية »]٠١‏ ونحو ذلك. 

ولقائل أن يقول: قد قلت: المتشابه : ما لم يتضح 

ثم قلت: : سبب عدم الإيضاح إما اشتراك» أو إجمال» أو ظهور تشبيه » والإجمال قد عرفته 
في باب المُجْمَّل فقلت : ما لم [تتضح]9 لاله فكأنك قلت: السّبب في كونه غير مّضح 
المعنى » أنه غير متضح المعنى فجعلت نفس الشيء ساق وهو واضح الفْسَادِ . 


)١(‏ قال الشيخ أبو إسحاق: ليس في القرآن شيء استأثره الله بعلمه» بل وقف العلماء عليه؛ لآن الله 
- تعالى ‏ أورد هذا مدحا للعلماءء فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة» وبطل مدحهم. 
وكذلك صححه سليم الرازي في «التقريب» واستدل بقوله تعالى :کاب أحكمت آیاته ثم فصلت* 
[سورة هود: الاية ]١‏ قال: فأخبر أن الكتاب كله فصلت اياته وبيّنت» وبقوله يَكهِ: «وبينهما 
متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فدل على أن القليل من الناس يعلمهاء وهم الراسخونء وقال 
أبن الحاجب :- والظاهر الوقف على «والراسخون في العلم»؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد. ينظر: 
'البحر المحيط ٤0١/١‏ 

(۲) ينظر: النكت والعيون .)۳۷١ /١(‏ 

(۳) في ج: اتضاح. (4) في ت» ح: يتضح. 
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مَسَألَة: 
الأكثرٌ: على أنَّهُ: لا يمع علا علَى الأنياء - صَلَى الله وَسَلَّم رت : 


«والظاهر الرَفّف على : لوَالَاسِحُونَ في الِلّمٍ4؛ من قوله تعالى : وما يَحْلَمُ اويه إلا الله 
وََلوَاسِخُونَ في اليلو» [سورة آل عمران: الاية ۷] لا على الله لئلا يلزم خطابه العباد بما لا يفهمونه 
وهو غير جائز إلاً عند شذوذ؛ «لأن الخطاب بما لا يهم بعيد» عن العقول. 

وقيل : الوّقف على «الله»» و«الراسخون» مبتدأء وهو المنقول عن جماعة من الصّحابة منهم 
عائشة» وابن عمَرَ وابن عباس » وابن مسعود» ومالك , بن أنس» وابن كثير» ونافع والكسائي» 
ويعقوب الْحَضْرَمِيَ» والأخفش› والفرّاء» وأبو حاتم السجستاني» وابن كيسان» وأبو عبيدة . 

وما ذكره المصنف. قال ابن السّمعاني: لم يذهب إليه إلا شزذمة قليلة من الاس واختاره 
ألقتبي . 

[قال: وقد كان يعتقد مذهب السّنةء ولكنه سها في هذه المسألة]“ قال : ولا عرو وذ لكل 
جواد کنو كَبْوَةَ ولكل عالم 6 هفوة 60 

قال: ونقل عن مجاهد. ولا أعلم تحققه. وقد أطلت الكلام على ذلك في كتاب «منهاج 
أهل السّنة». 

قلت: هو يعظم الأمر في ذلك؛ لأنه يجر الكلام فيه إلى الآيات والأحاديث الواردة فى 
الصّفات. 

«مسالة» 

الشرح: «الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء- عليهم السّلام» - قبل الوّسّالة - 

((معصية) ٠»‏ رة كانت أو صغيرة . 


(۱) سقط في ت. (۲) في ح: صفوة» وهو تحريف. 

)۳( ينظر: المحصول 2357/7/١‏ والإحكام للامدي 1 والمنخول ص (۲۳)ء وتيسير التحرير 
١ /‏ والعضد ٠۲۲/۲‏ وحاشية البناني ٠۹١/۲‏ والإرشاد لأبي المعالي ص 0785 وفواتح 
الرحموت ؟91/1؛ وشرح الكوكب المنير ٠٦۹/١‏ والمعتمد ٥٤٦/۲‏ . 

)4( أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة أنها ما توعد عليه الشارع بخصوص أو نص على أنه كبيرة. ينظر: 
التعليقات على شرح الجوهرة ص۷١٠‏ . 
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علد - مَْصِيةٌ» وَخَالَفَ الوَوَافْضٌء وَخَالَفَ الْمُْتَرِلةُ إلا في الصَّخَائِرِ وَمُعتَمَدُهُم: آ 
لْعَقلِن ‏ وَالإِجْمَعٌ عَلَىْ موم َعْدَ الوَسَالَة مِنْ تَعَمّدِ .الْكَذِب في الأخكام؛ يلال 
لْمُعْجِرَةٍ عَلَى الصَّدْقء وَجَوَرَهُ ألْقَاضِي غَلطاً. 


۹ Ww 


«وخالف الرَوّافض» فذهبوا إلى امتناعهما. 

«وخالف المعتزلة إلا فى الصّغائر)» وشبهة الفريقيْن (ومعتمدهم : التقبيح العَقَليُ . قالوا: 
ب ا 0 
اة عا الشدققيهاء TT‏ 

«وجوّزه القاضى غلطاً وقال»: إنما «دلّت المعجزة على الصدق الصّادر اعتقاداً»؛ لا على ما 
يفوهون به؛ لأن الغلط والنسيان غير داخلين تحت اللَصديق المقصود بالمعجزة. 

هذا في الكذب في الأحكام غلطاً. 

«وأما غيره من المَعَاصي» فالإجماع» منعقد «على عِصمتهم من الكبائر» وصغائر» المعاصي 
الدّالة على «الخكة» وَدَنَاءةِ الهمّة» كسرقة لقمة» والتُّطفيف بِحَبَةٍ. 

والأكثر على جواز غيرها» أي: غير الكبائر وصغائر الخْسّة. 

والمختار عندنا: امتناع الكل على [كل]“ وجه من العَمْدٍ والسهوء وهو رأي الأستاذ أبي 
ومن المخالفين. 

فإن قلت: لا يلزم من تجويز الصّغائر سهواً تقص من رتبتهم ولا حَط من مقاديرهم؛ إذ 
حالة السهو مغفورة لا ذنب فيهاء والحلّ والحُرمة على أصلكم لَيْسَا من صفات الأعيان» فلا فرق 
فى خالة لفل بين صدور الطاغات والمعاصي. 

قلت: نحن لا ننكر أنه لا ذَنْبَ فى تلك الحال» ولكن الفِعْلَ من حيث هو منهي عنه» 
فربما تخيل ' رائيه النَقَصَ فى فاعله غير متأمل أنه فعله عمداً أو سهواً. 
زفق والعصمة لغة: المنع» واصطلاحا: ألا يخلق الله في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره. ينظر: 

التعليقات على شرح الجوهرة ص ١١١‏ . 


(۲) سقط في ح. (۳) في ب: يختل. 


١١ 


وَقَالَ: دلت عَلَى الصَّدْق أَغْتِقّاداً. وَأَمَا غَيْدهُ مِنَ ألْمَعَاصِيء مَالجْمَاءٌ عَلَىْ مته 
2 آلکبائر وَألصَّ لصَّعَائر ا لَخْمّق الاک على وا ا 
r 2e,‏ ميلا 
فعل الي و 
E‏ 
ar‏ رمع 


e‏ عتلاك ‏ م ر 0 ص 
فعلة ييه ما وَضْح فيه أَمْرُ الجبلةء NS a‏ 
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وهو أيضا که للشارع؛ وإنما لم يؤاخذ عليه لعذر العَفُلةء ورتبتهم أجل من الإقدام على 
مكروه الباري ‏ سبحانه وتعالى» وهو أيضاً ربما سمي بالحَرَام. 

وكذا اختلف أصحابنا في وَطْء الشبهة» هل يوصف بالحلال أو الحرمة أو لا يوصف بواحد 
منهما؟ وهو أرفع مقادير من فعل ما يوصف» ويسمى بِالحَرَام . 

فإن قلت: فهل يمنعون الْنْسْيّان لأنه نقص؟ 

قلت: قد منعه من أصحابنا الأستاذ أبو إسحاق أيضاًء وفي الحديث الصحيح: «إتي لا 
ارام و مره 

وادّعى الإمام في «المحصول»: الاتفاق على جواز الهو والسيان - وهي دعوى 
ممنوعة؛ لما حكيناه عن الأستاذء ثم الفرق بين ايان وغيره على تقدِير تجويز النْسْيّان ‏ أن 
اسان طبيعةٌ بشرية لا تستلزم نقصاً في البشر. 

فإن قلت : فالحنفية يجوزون الزلّة مع منعهم الصّغيرة» فماذا ترون؟ 

قلت: منعهما جميعاً إن صدق تغايرهماء وإلا فنحن لا نعني بالزلّة إلا الصغيرة وهم 
يفسرونها بما لا [نوافقهم]؛ عليه» لأنهم يجنحون إلى أنَّ الحلّ والحرمة من صفات الأعيان. 


«مسألة» 
الشرح: «فعله ل لا يكون حرم كنا عرفت - ولا مكروه ا لنَذْرَة صِدوو المكروه 
)١‏ ينظر: المحصول .7577/9/١‏ 0) في تء ح: يوافقهم. 
(۳) ينظر: البرهان لإمام الحرمين ۳۸۳/١‏ والبحر المحيط للزركشي 2١79/5‏ والإحكام في أصول 


الأحكام للأمدي »158/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص 27١5‏ والتمهيد للأسنوي ص 415» 
ونهاية السول له ٦٤/۳‏ وزوائد الأصول له ص ۹١٠۳ء‏ ومنهاج العقول للبدخشي ص 277١‏ = 


1۰۲ 


اشرب أز تَخْصِيصٌه: الى رالو وَلتَهَجْدِ وَالْمُْشَوَرَة وَلتَِيرِ» وَالْوصَالِء 


عن آحَادٍ 1 ا > فكيف سيد المرسلين كله ! » فانحصر الأمر فيما عداها فنقول: 

«ما 0 5 الأفعال» «كالقيام » والقعود. والأكل» والشرب أو» وضح فيه 
ل : > کال 2 والوثر "o:‏ والتَّهجُد90) كذا قال: والصّحيح الذي نص عليه الشافعى أنه 
نسخ e‏ عن التي يكل «والمشاورة") والتخيير»7؟) لنسائه ‏ عليه السلام - في التكاح . 


والتحصيل من المحصول للأرموي 2577/١‏ والمنخول للغزالي ص ۳٥ء‏ وحاشية البناني 7/ 15» 
والإبهاج لابن السبكي ۲ والايات البينات لابن قاسم العبادي 178/7, وحاشية العطار على 

جمع الجوامع 5 ؛ والمعتمد لأبي الحسين ٠٠١/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
لس ص 0٠١9‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ›٠٤/۲‏ 
وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 27١5‏ وتقريب الوصول لابن جُرّيَ ص 2١١6‏ وشرح 
مختصر المنار للكوراني ص /ا7» ونشر البنود للشنقيطي 27/1 وشرح الكوكب المنير للفتوحي 
ص ۲۱١‏ . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ۲۳١/١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠/١‏ في كتاب الوتر وسكت 
عنهء وقال الذهبي: غريب منكرء ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ٤٦۸/۲‏ . وفي إسناده ا القطان وابن معين والجوزجاني والدارمي ا 
والعجلي وقال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال أ بو حاتم : لا يكتب حديثه» ليس بقوي» وقال النسائي : 
ليس بثقة» ووئقه أبو نعيم الفضل بن دكين. إلا أنه قال: كان يدلسء» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وفي «المجروحين». ينظر: الجرح والتعديل 278/9 وتهذيب التهذيب 2507/١١‏ والثقات 
7/7 .» والمجروحين ۱۱۱۳ . 

(؟) فلقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به افلة لك عسى أن ييعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: 
الاية ۷۹]. 

(۳) فلقوله تعالى: : [وشاورهم في الأمر) [آل عمران: الآية .]٠١۹‏ 

)٤(‏ روي أنَّ عائشة زوج النبيّ بيا أخبرتة أ رسول الله يك جاءها حين أمَر لله عز وجلل أن حير أزواجة 
قالت: فبدَأ بي رسول الله كَل فقال: لإي ذا لك أمرء فا عليك أن تستعجلي حٌى تستَأمري 
أَبَوَيْك)» وقد علم 8 بوي لم یکونا يامراني بفراقه» قالت: 0 هَ قال: (إن الله سبحانه وتعالی قال : 
يا ابا الي قل َروَاجِكَ» إلى تمامٍ الايتين» فقلت له: ففي أي هذا سام ا فإني ريد 
الله» ورسولهء والدَارَ الاخرة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري ۰۳۷۹/۸ كتاب 
التفسير: باب : «قل لأزواجك» (٥۷۸٤)ء‏ وطرفه في (5187)»: ومسلم ۲/ ١٠٠١ء‏ كتاب الطلاق: 
باب بیان أن تخبير. . . (۲۲ .)١1517/8-‏ 


١١ 


2 
a 5 


وألريادة على أَرْبَم - فواض» وم سواهمًا إِنْ وَضح أنه بيان بقول» أو قَريئةٍ مثل : «صَلَّوا» 
ص ج > ت ا م 3 
«والوصال“ والرَيادة على Tae eS SRE‏ 


(1) الوصال هو: استدامة أوصاف الصائمين يومين فأكثر عمداً من غير عذرء ولا يتناول في الليل شيئاء 
مالا ولا رورا فإن اکر شا يمير أو شرب ولوصا وقد أجمع العلماء على 
كراهته بلا خلاف. . وإنما الخلاف في أنه هل كراهته كراهة تحريم أم تنزيه؟ وجهان: 
المشهور منهما: أنها زر لما روي چن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - يك - أنه قال : 
«إيّاكم والوصّال», قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: نكم لستم في ذلك مثليء فإني ايت 
بطعمني ريي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون» وعنه في رواية أخرى أنه قال: : (نهى النبي كلل 
- عن الوصال في الصوم» فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. ٠‏ قال عليه السلام : 
راکم ملي إن ات يطعمني ري ويسقيني». فلما أبوا أن ينتهوا عن عن الرضال واصل ب يوماً ثم 
يوما ثم رأوا الهلال» فقال عليه السلام: «لو تأخّر ازدتکې کالتنکیل لهم جين أَبَوا أن يتهُوا)» 18 
الحديثان» وما ماثلهما مما ورد في هذا الباب يدلان دلالة صريحة على أن الوصال منهى عنه» وهو 
من الخصائص التي أبيحت لرسول الله ية - وامتنعت على أمته. 
والثاني : أن الوصال منهى عنى ومكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه إنما نهى عنه حتى لا يضعف عن الصوم 
وذلك أمر غير محقق. فلم يتعلق به إثم. . وقد اتفق الكل من الشافعية على أن الوصال لا يبطل 
الصوم؛ لأن النهي لا يرجع إلى الصوم» فلا يوجب بطلانه. 
قال إمام الحرمين : إنه قربة في حق الرسول» وقد نبه عليه الصلاة والسلام على الفرق بيننا وبينه في 
ذلك» حيث قال: : إنكم لنم في ذلك مذي ئي أت يطبي ريي وَيَنْقيني. واختلف أصحابنا في 
تأويل هذا الحديث على وجهين: 
أحدهما ‏ وهو الأصح - أن معناه أنه أعطى قوة الطاعم والشارب» وليس المراد الأكل حقيقة؛ إذ لو 
أكل حقيقة لم يق وصالاًء ولقال: ما آنا مواصلءٍ ا ل 
«إني آظل يُطعِمِي ريي وَيَسقيني“ ولا يقال: : ظل إلا في النهارء فدل على أنه لم يأكل . 
الثاني: أنه بيا كان يؤتى له بطعام وشراب من الجنة كرامةً له لا تشاركه فيها الأمة. 
وذكر صاحب العدة والبيان تأويلاً ثالثل وهو معناه: أن محبة الله تشغلني عن الطعام 
والشراب والحب البالغ يشغل عنهما. والحكمة في النهي عن الوصال ظاهرة واضحة؛ 
لا خفاء فيها؛ لأن الشارع الحكيم أمرنا بالمحافظة التامة على صحتناء وعدم تعريضها 
للهلاك فقال تعالى: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة4 ولا شك أن الجسم 
الّي. يحرم» ويمنع من الطعام والشراب يومين فأكثر تضعف قوتهء وتعتل صحته؛ لقلة المواد 
الغذائيةء ولا يخفى ما يترتب على ضعف الجسم من عدم القيام بسائر الواجبات المتنوعة الدينية = 


١ 


و«خُذواف وَكَالْقَطع م من لكوع وَلْعَسْلٍ إلى لْمَرَافِقٍ - أَعَثَيرَ - أثمَاقاً. وَمَا سواه إن ن عَلِمَتٌ 


ار قاض أنَّ فعله فى هذين القسمين ليس انا لناء ولسنا متعبدين به. 


ولا يشرع الاتباع في الجِبلّي؛ لأنه [لو كان" كالواقع عن غير قصدء بل إن اتبع فيه فلا 
بأس وإن ترك فلا بأس“ ما لم يكن الترك رَعْبَة عما فعل الي بلا استنكافاً» فمن رغب عن 
سيه وطريقته فليس منه. 

وأنا أقول: مع ذلك يستحب التأسّي كما سأذكره في آخر المسألة» ولكن ذلك الاستحباب 
لا يوجب وصف الفعل بأنه مستحبٌ» بل إنما ذلك من قبيل التأسّي والتبؤك . 

ونقل القاضي أبو بكر عن قوم: أنه مندوب بخصوصه. وكذلك حكاه العَرَالي في 
«المنخول) . 

وحكى بعضهم قولاً: ا ELE‏ ذا 
ل 

وأما ما وضح أنه مخصص به» فقد توقف إمام الحرمين في أنه هل يشرع التأسّي فيه؟ 
وقال: ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصّحَابة رضي الله عنهم - كانوا يقندون به لا في 
هذا النوع . 

ولم يتحقق عندنا نقيض ذلك» فهذا محل الوف. 

وتابعه علنى ذلك أبو نصر بن القَشّيريء وأبو عبد الله المَازِرِيَ . 

وذهب الشيخ شِهَابٌُ الدّين أبو شامة في كتابه المحقق في أفعال الرسول يا: إلى أنه ليس 


5 والدنيوية» وربما وصل الحال بمن يواصل الصيام أن يمل العبادة» وينفر من الطاعة» وهنا الخطر 
العظيم. فيا له من مشرّع حكيم وامر عليم . وفقنا الله وقوانا على دوام الطاعة» وعمل ما فيه رضاه. 

() وأما الزيادة على أربع: ففي كتب السيرء والتواريخ أن النبي ية عقد عَقَدَهُ على حمس عشرة امرأق 
ودخل بثلاث عشرة» وجمع بين إحدى عشرة) ومات عن تسع بلا خلاف» كذا قال سيف بن 
عمرء عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» وابن عباس. وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على 
أربع كان من خصائص رسول الله لا . ولا عبرة بمخالفة الشيعة في ذلك. ينظر: تاريخ الطبري في 
ذكر الخبرعن أزواج رسول الله ب ”/ ١7١‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية ۲۹۱/۰ و2197 وتهذيب 
الأسماء واللغات ١‏ والخصائص الكبرى للسيوطي 798/7. 

(0) سقط في ب» ح. (۳) سقط في ب. 


1۰0 


صف اة مدل وَقِيلَ في الْعبَادّاتء وَقِيلَ كما لَمْ تُمْلَمْ. وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ فَآلْوْجُوبُ» 


لأحد التشبّه به في المُبّاح في خصائصه. كالرَيّادة على أربع» ويستحب التشيّه به في الواجب عليه 
كالضّحىء والتندّه عن المحرم عليه» كأكل كل ما له رائحة كريهة» وطلاق من يكره صحبته» 
وقال: هذا تفصيل حسن لا برَاعَ فيه لمن فهم الفقه. وقواعده قال: وقد ذكرت أدلّة منفصلة» 
ولعلّ الإمام ومّنْ وافقه عنوا بذلك أنه لم ينقل أن الصحابة فعلوا ذلك بمجرد الاقتداء» والتأسّي؛ 
بل لأدلة منفصلة 27 . 

قلت : الأمر كذلك فليس كلام الإمام فيما عليه دليل منفصل ”© . 

«وما سواه إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة» مثل» ما في «الصحيحين» من قوله اد : «صلوا 
كما رَأيتُمُوني أَصَلَي»” "© فإنه مبين لقوله ‏ تعالى: #أَقِيمُوا الصَّلاة» [سورة البقرة: الآية 8]» 
وقوله ية - وهو على رَاجِلَِهِ يوم النّحر: «حُدُوا عي منَاسِكَكُمْ ني لا أذْري لَعَلَي لا اح بعد 
ر 

«وكالقطع من الكوع» المبين 3 السرقة . 

روي بإسناد حسن”* أن النبي يي قطع سارقاً من المفصل . 


)١(‏ في أء ح: مفصلة. (0) في أءح: مفصل. 

(۳) أخرجه البخاري ٠٠١/۲‏ كتاب الأذان» باب: من قال: ليؤذن في السفر واحد (574) ١١١/۲‏ 
باب: الأذان للمسافر »٦۳۰(‏ 589) و١/‏ 5 كتاب الجهادء باب: سفر الإثنين )۲۸٤۸(‏ ومسلم 
01١‏ كتاب المساجد» باب: من أحق بالإمامة (۲۹۳/ 57/5). 

(5) أخرجه مسلم كتاب الحجء باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً حديث )71١(‏ وأبو 
داود (۱۹۷۰) والنسائى (۲/ )0١‏ والترمذي )١118/١(‏ وابن ماجه (۳۰۲۳) وأحمد (01/9ء 
۸ ۳۳۲) والبيهقي (9/ 10) من طريق أبي الزبير عن جابر. ولفظ النسائي: خذوا مناسككم . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(5) الحُْسْن: في اللغة الجمالء والحَسّن الجميل: 
وفي الاصطلاح: لهم فيه عبارات كثيرة لعدم ضبط الأقدمين له حتى قال البلقيني : : الحسن لما توسط 

بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئاً يتقدح في نفس الحافظ» وقد تقصر عبارته عنه كما قيل 
في الاستحسان» فلهذا صعب تعريفه» لكن استقر الرأي أخيراً على أنه هو الحديث الذي اتصل سنده 
بنقل العدل الضابط الذي قصر به حفظه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح غير شاذ ولا معل . 
والحسن لغيره: هو الحديث الذي يكون في أصله غير حسن» ثم يرتقي بالجابر حتى يكون في درجة = 


0 


لذت مه 


رالا حه ولوف EA‏ إن ظَهَرَ قضد ألقرية» قَنَدْت إلا فَمْبَاحٌ . 


ونقل عن أبي بكر» وعمر رضي الله عنهما ‏ قالا: إذا سرق السّارقٌء فأقطعوا يده من 
كوعه. أخرجه البيهقى"ء «والغسل إلى الهَوَقق المبين» لآية الغسل في «صحيح مسلم»: أن أبا 


الحسن» وذلك أن الحديث إذا فقد أحد الشروط الخمسة المعتبر في الصحيح لذاته والحسن لذاته 
ينزل إلى درجة الضعيف» لكن الضعيف منه ما يقبل الجبر» وما ايقل الو بال فتوقفت 
معرفة الحسن لغيره على معرفة ما يقبل الجبر من الضعيف» ويسمى عندهم ما يعتبر به» أي حديث 
يكتب للاعتبار به في المتابعات والشواهدء ومعرفة ما لا يقبل الجبر منه» ويسمى عندهم ما لا يعتبر 
به. وما يقبل الجبر ويعتبر به هو ما كان ضعفه: 
١‏ بسبب السترء وهو جهل الحال في الراويء فلا يعرف بعدالة ولا يعرف بتجريح »أو استوى فيه 
التعديل والتجريح. ويشترط فيه أن يكون غير مغفل كثير الخطا :ثلا يجمع بين انتيصتين التجهل ب 
00 > فيقوى الضعف ويتقاعد الجابر عن جيره. 
- أو بسبب ضعف حفظ راويه . ويشترط فيه أن يكون من أهل الصدق والديانة ۔ أي يكون عدلاً - 

الا يي و ل د O‏ أوايسس كوه 
موصوقاً بالغلط أو الخطإ أو الاختلاط إذا حدّث بعد اختلاطه . 
؟- أو بسبب ضعف ناشيء عن عدم الاتصال» وهو ما عبر عنه بالإرسال واشترط فيه ابن الصلاح أن 
يرسله إمام حافظ» وعبر عنه ابن حجر بما في إسناده انقطاع خفيف» وأذا يكوة إنطاذة هالا من متهم 
بالكذب» فلا يظهر منه تعمد الكذب فى الحديث» ولا سبب آخر مفسق؛ فإن الضعيف بسبب من 
هذه الأسباب الثلاثة بشرطها يمكن أن يكون صالحاً للاعتبار به فيجبر غيره» ويجبره غيره الصالح 
للتار أيضا رط أن يكون خالا من الشذوة والتكارة» فرشي إلى الحسن؟ فيكون حستاً لير 
ومن هنا نستطيع أن نعرف الحسن لغيره بأنه: الحديث الضعيف بسبب كون راويه مستوراً غير مغفل 
كثير الخطإء أو بسبب كون راويه سيىء الحفظء أو ونا بالغلط أو الخطإ أو الاختلاط مع 
الصدق والأمانة» أو بسبب كون سنده غير متصل» أو كان فيه مدلس روى بالعنعنة» مع كونه ليس 
فيه من يتهم بالكذب» وفي كل ذلك لا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه مثله أو نحوه. 
قال السخاوي: أن يكون الراوي فوقه أو مثله لا دونه ليترجح أحد الاحتمالين؛ لأن سيىء الحفظ 
مثا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي» ويحتمل ألا يكون ضبطه» فإذا ورد مثل ما رواه أو 
معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبطه» وكلما كثر التابع قوي الظن . اه. ذكره شيخنا الشيخ 
السماحي في الغيث ص(٤۳)ء‏ وينظر: التقييد والإيضاح (54)» وتدريب الراوي ٠١١/١‏ والتبصرة 
0 وفتح المغيث للسخاوي 77/١‏ وما بعدهاء وتنقيح الأنظار .٠٠١/١‏ واختصار علوم 
الحديث ص(۳۷)ء وتوجيه النظر »)١55(‏ ومحاسن الاصطلاح .)٠١۳(‏ 

= وقال: ولا يمكن الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه‎ ١5 ذكره ابن كثير في «تحفة الطالب» ص‎ )١( 
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هريرة توضاً فعسل يده امن حتى شرع في العَضْدٍ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله بيا «اعتبر) 
كونه دليلاً في حقنا وبياناً لنا «اتفاقاً وما سواه» وهو ما لم يتضح أنه بيان لنا «إن علمت صفته» في 
حقه ية من وجوب أو ندب أو إباحة «فأمته مثله . 

وقيل»: مثله إن كان «في العبادات» دون غيرها. 

«وقيل»: هو «كما لم [تعلم]““ صفتهء وإليه ذهب القاضي أبو بكر فإنه إذا علمنا الوجه 
الذي وقع عليه الفعل لم يكن لنا إيقاعه عليه إلا أن يؤمر 

فأما أن يكتفى في إيجاب مثل ما وجب عليه عليناء أو ندبنا إلى مثل ما ندب إليه لعلمنا أنه 
له وجا ا 

قال أبو شَامّة: هذه المسألة لم يصورها القاضيء ولا الإمام» ولا العَزّاليء ولا ابن 
القشيري» ولا معظم المصنفين في ذلك فيما علمت» ثم إن الإمام فخر الدين الرَازي اختار الوقف 
فيها. 

وأنا أقول: الفعل الذي فعله تيء وعلمنا أنه فعله على طريق الوجوب» إن علمناه واجباً 
عليه وعليناء فلا حَاجَةَ إلى الاستدلال بفعله على أنه واجب عليناء بل مرجعنا إلى الدليل الدال 
على عدم خصوصيته. 

وع ما د قي د جاه اة 

وإن شككناء فلا دليل على الوجوب إلا أدلة القائلين بالوجوب فيما لم يعلم صفتهء فلا 
حَاجَةَ إلى فرض هذه المسألة» وهي أنه معلوم الصفة أو لاء وإن علمناه أوقعه اندباً فهو على 
اختيارنا النّدْب في مجهول الصّفة» أو مباحاء فهو © الذي لم يظهر فيه قَصْد القَرَبة وسيأتي » 
انتهى مختصراً. 

قلت : والمراد ما إذا شككنا بِالْسْبة إليناء وعلمناه بالنسبة إليه» وليس كمجهول الصفة؛ إذ 
لا يلزم من عدم الاقتداء» ثم عدمه هاهنا. 

بعضهم؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم» قال في الإبانة: وقالت الخوارج: تقطع يد السارق من 

منكبه» وقال في المستظهري : ی و ذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص 

الحبير» )۷١ /٤(‏ وقال: لم أجده عنهما 
)١(‏ في أء ح: يعلم. (۳) في ب: وهو. 


۸ 


«وإن لم تعلم) صفته «فالوجوب» حكمه في َه وحقنا عند ابن سُرَيْجٍ 0 
والإِضْطْخْرِي27: وابن خَيْرَانَء وابن أبي هريرة"» وبعض الحنفية» وهو الصحيح عن مالك . 

«والندب» عند أكثر الحنفية والمعتزلة» [والصّيْرَفي]7' والقَفَال الكبير» وإمام الحرمين!*. 

ونسب إلى الشافعي - رضي الله عنه - وأطنب الشيخ أبو شَّامَةَ في نَضْرَيِهِ 29 

والإباحة عند آخرين» ونقل عن مالك رضي الله عن" «والوقف» عند ابن کچ ٠‏ وأبي 
eae ES‏ اماس اا او ل تس ا ا 


)١(‏ في ب: شريح» وهو تحريف. 

(۲) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» الإصطخري» ولد سنة ۲٤٤‏ أخذ عن أبي القاسم 
الأنماطى» قال القاضى أبو الطيب: حكى عن الداركي أنه قال: ما كان أبو إسحاق المروزي يفتى 
فر اا إلا بإذنه. . وله مضيغات د مات سنة ۳۲۸. ينظر: طبقات ابن قاضي 
شهبة ۱٠۹/١‏ وتاريح بغداد 2778/17 والمنتظم 797/5 والأعلام ۱۹۲/۲ والنجوم الزاهرة 
۳/ ۷ والبداية والنهاية ۱۹۳/۱۱ والأنساب ۰۲۸٦/۱‏ وشذرات الذهب ۳٠۲/۲‏ . 

(۳) ينظر: شرح الكوكب المنير 7/ 41417 والمعتمد ۳۷۷/١‏ والفصول ص .)١٠١(‏ 

©) في أء ح: الضرير. 

(©) ينظر: البرهان ٤٩۱/١‏ . 

(5) ينظر: البرهان 0١‏ ؛ والتبصرة ص »)۲٤۲(‏ وتيسير التحرير ٠۲۳/۳‏ . 

(۷) حكى الباجي في الفصول ص :)۳٠١(‏ إنها على الندب عن ابن المنتاب وغيره. ينظر: الإحكام 
١ . 50‏ 

(۸) يوسف بن أحمد بن کج» القاضي أبو القاسم» الدينوري» أحد الأئمة المشهورين» وحفاظ المذهب 
المصنفين» وأصحاب الوجوه المتقنين» تفقه بأبي الحسين بن القطان» وحضر مجلس الداركي 
ومجلس القاضي أبي حامد المروزي» ورحل الناس إليه رغبة في علمه وجوده» وكان يضرب به 
المثل في حفظ المذهب» مات سنة 5٠0‏ . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 0 والبداية والنهاية 
0١‏ وشذرات الذهب ۱۷۷/۳ والأعلام 4 ووفيات الأعيان 257/5 والأنساب 
اع / ب. 

(9) محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» أبو بكر الدقاق» ولد سنة :كان فقيهاء أصولياًء شرح 
المختصرء وولي القضاء بكرخ بغداد» قال الخطيب: كان فاضلاًء عالما بعلوم كثيرة» وله كتاب في 
الأصول على مذهب الشافعي. مات سنة 797. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2117/١‏ والنجوم 
الزاهرة ۲۰٠/٤‏ والمنتظم ۲۲۲/۷. 


7 اا PRES BSE EE BRIN E ES TR OEE SR EER‏ اتوت اق وا حو تاق “و لق وك ره حي وى بادا يي لو روي و ا E‏ 


والبندنيجي“ . وأبي بكر الصَّيرفي» والقاضي أبي الطيب» والغزاليء والإمام» وأتباعه" » في 
قول خامس أنه يدل على الحظر . 

ووقع للامدي في حكايته شيء غريب فقال: هو قول من جوز على الأنبياء ‏ عليهم 
السلام - المعاصي» كأنه فهم 7" عن قائله أنه يحمل الأمر على ارتكاب فاعله ية محرماً وهو 
سوء فهم؛ فإن من جوز المعاصي لا يقول : إنها مَيْدَنُ الأنبياء ‏ عليهم السلام - حتى يجعل فعلهم 
اده تجلا ميا وإنما مستند القائل بهذه المقالة» أن الأحكام قبل ورود الشَّرْع عنده على 
ا 

وفعله كل لا يغيّر هذا الأمر في حقناء فيبقى الحَظْرُ كما كان» كذا صرح به القاضي أبو بكر 
والغزالي وغيرهما. 

والحاصل: أن هذا القائل على ضَعْفبٍ ماله يقول بحُرْمَةٍ الاتباع» لا أن ما وقع حظرء وهو 
من قول من يجعل الأحكام على الحَظَرٍ قبل الشرع» سواء قالوا بتجويز المَعَاصي أم لا. 

«والمختار : إن ظهر في فعله قصد القزبة» إلى الله تعالى ‏ «فندبٌء وإلا فمباح». 

وهذا الفصيل صريح في جَرَيَانٍ قول الإباحة مع ظهور قَضْدٍ القَربَةِ. 

وقد سبقه إليه الآمدي. وتبعه الشيخ شهاب الدين أبو شامة نقلاً واختياراً في كتابه : 
«المحقق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول يك ولم يَحْكهِ ابن المعاني ولا غيره في 
هذا القِسْم. 


(1) محمد بن هبة الله بن ثابت» الإمام أبو نصر البندنيجي» نزيل مكةء يعرف بافقيه الحرم»» ولد سنة 
۷ سمع الحديث من كبار الأئمةء وحدث بهء وكان من كبار أصحاب الشيخ أبي بكر 
الشيرازي» قال السلفي : : سمعت حمد بن أبي الفتح الأصبهاني الشيخ الصالح بمكة يقول: : كان الفقيه .| 
أبو نصر البندنيجي يقرأ في كل أسبوع ستة آلاف مرة قل هو الله أحد». صنف المعتمد في الفقه. 
ومات سنة 510. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ ا/ا”ء والبداية والنهاية 2155/١7‏ والأعلام 


/ا/ ۳00 . 
(Y)‏ ينظر: الفصول ص ,)5١١(‏ والمستصفى 1/۲ 
)۳( ينظر الإحكام /. 4( في ب : وهم . 
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ويمكن الجواب عنه: بأن النبي ية قد يقدم ‏ على ما هو مستوى الطرفين لين للأمة 
بيان (" النبي ية بهذا القَضْدٍ ‏ وهو الفعل ‏ وإن كان مستوى الطرفين 


الشرح: «قال لنا»" - أي: على وجوب التأسّي في معلوم الصفة - «القطع'بآن الصّحابة 


)1١(‏ في ب: تقدم. (۲) في أ ح: ويثاب. 

(۳) لما فرغ من تحرير المذاهب شرع في الاحتجاج عليها؛ فبدأ بإثبات المذهب المختار عنده في 
القسمين» وتمسك بوجهين في إثبات أن ما علم صفته فأمته مثله. 
أحدهما: الإجماعء وبيانه أنا نقطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم 
صفته من الوجوب والندب والإباحة عند كل حادثة» ويقتدون بالرسول عليه السلام - في ذلك 
الفعل من غير نكير أحد منهم» كرجوعهم إلى تقبيله ‏ عليه السلام - الحجر الأسود وإلى تقبيله 
عليه السلام - لنسائه وهو صائمء وذلك دليل لإجماعهم على أن حكم الأمة حكمه ‏ عليه السلام -. 

في الفعل الذي علم صفتهء وإلا لم تفد المراجعة لهم . 

الثاني : الايةء وهو قوله تعالى: كلما قَصَى رَيْدٌ منْهَا وَطَراً رَوَجَْاكهَا كيلا يَكُونَ عَلى الْمُؤْمِيينَ 
حرج في اواج اانه . ووجه التمسك بها أن الله سبحانه وتعالى علل نفي الحرج عن المؤمنين 
في نكاح أزواج أدعيائهم بتزويج الرسول - عليه السلام - زوجة دعيه زيد» فلو لم يكن حكم الأمة 
حكمه - عليه السلام - في الفعل المعلوم صفته لم يكن للتعليل في الآية معنى؛ لأنه حيتئذٍ لم يلزم 
من نفي الحرج عنه نفي الحرج عن المؤمنين. . ولما فرغ من إثبات المذهب المختار في القسم الأول 
شرع في المذهب المختار في القسم الثاني» وهو أن ما لا تعلم صفته إن كان عبادة فندب وإلا 
فمباح ؛ لأن الفعل الذي لم تعلم صفته إما أن يظهر منه أنه قصد حال إتيانه بذلك الفعل القربة أو لم 
يظهر» فإن كان الأول فندب؛ لأنه لما قصد القربة به دل على رجحان فعله على الترك؛ لأنه لو لم 
يكن الفعل راجحا لم يقصد به قربة» فلزم الوقف عند الرجحان» وهو القدر المشترك بين الواجب 
والمندوب» وخصوصية الوجوب» وهو الذم على الترك زيادة لم تثبت؛ لأن الأصل عدم الذم بترك 
الفعل؛ لأن البراءة الأصلية ثابتة» وإذا كان الفعل راجحاً ولم يكن واجباً نين اذكرة در 3 
المباح لا يكون فعله راجحاًء وإن كان الثاني وهو الذي لم يظهر منه أنه قصد به القربة فمباح ؛ ۽ لأن 
الجواز ثابت؛ إذ الأصل عدم الذنب في فعله عليه السلام ‏ لأن وقوع الذنب في فعله نادر 
مغلوب» والنادر المغلوب خلاف الأصل» وخصوصية الوجوب والندب زيادة لم تثبت؟ إذ لا 
وجوب ولا ندب إلا بدليل» ليقت دلبل لجرو را لر وای تعين الا واا لي 
لم تكن الإباحة راجحة في صورة ثبوت الجواز مع عدم قصد القربة لما فهم الإباحة من قوله تعالى: = 


١1١ 


إلى فعله عَلَيْهِ أَلصَّلَةٌ ولك للم - الْمعْلُومٍ ضف وة - عالی: لبا ضی4 اموز 
الأحزاب: الآبة ۴۷] إلى آخْرٍ الأب ذا لم تغل وَظَهرَ َد ألْقَربة د بت الان ن يلرم 
لوو عند الوب زهائة لم يي بت وَإذَا لَمْ يَظهَن اا َب زاك 
0 5 لْحَرَجَّ : بد قَوْلِهِ : مروَجْنَاكَهَاك [سورة الأحزاب: اله بم فُهِمَتٍ 
هه جُوب وَآلنَدْبٍ . 


لمق 


لمُوجِبٌ: وما اک ألرَسول [سورة الحشر: الآبة ۷]. 
مج وٽ س 
- رضي الله 0 3 e.‏ ا 0 م صِعَتَها ويبادرون إلى اتباعه» كما في 
رجعواء وذلك اد ا 

«وقوله تعالى : #قلمًا قَضَئ رَيْدٌ مِنّْهَا وَطَراً رَتُجناكها4 إلى آخرها»» وهو: : لِك لا يكونَ 
على الْمُؤْمنينَ حَرَيٌ في زواج آذ عِيَائِهِم إذَا قَضوا مأ من وَطراً» [سورة الأحزاب: الآية ۳۷]. 

فإنه لولا وجوب التأسي» لم يكن للآية معنىء لإشعارها بأنه ما زوّجها منه إلا ليكون حكم 

«وإذا لم يعلم» صفته» «وظهر قَصْد ريه فالدليل على ندیه أنه «ثبت» بقصد القربة 
«الجحان» فيلزم الؤقُوف عنذه» والوجوب زيادة لم ّت 500 لعدم الدليل. 

«وإذا لم يظهرء فالجواز» فقط؛ لأنه المتحقق» «والوجوب والندب زيادة لم تبت تت »؛ لعدم 
دليلها. 

«وأيضاً) : دليل الإباحة أنه «لما نفى الحَرَّج بعد قوله: #إرّوَجْنَاكَهَا»» بقوله: «لكئ ل4 
«فهمت» منه (الإباحة مع احتمال» اللفظ لكل من «الوجوب والندب». 


الشرح: واحتج «الموجب» للتأسى مطلقاً بقوله - تعالى : وما تاک الْدَسُول فَحُذُوم4) 
أي : افعلوه من جملة ما أتى به» فوجب اتباعه ؛ لأن الأمر للوجوب . 


«رَوّجتاکھا لكي يكونَ على الْمُؤْمِينَ حَرَيُ» لامتناع ترجح المرجوح أو المساوي» لكن فهمت 
الإباحة» فتكون الإباحة راجحة» فتعين أن تكون مباحاً. قاله الأصفهاني في شرح المختصر . 


11۲ 


الوا : هاوه [سورة الأنعام: الآية 169] . 


«وأجيب بأن المعنى»: ما آتاكم»: «ما أمركم» به قولاً «لمقابلة» ذلك بقوله: «#وَمًا 
تهاك)» فإن مقابل النهي هو الأمر. 

وهذا الجواب مأثور عن الشيخ أبي الحَسَنِ الأشعري رحمه الله. 

ولقائل أن يقول: المراد: امتثلوا ما آتاكم به قولاً وفعلاً» واتركوا النهي ”“؛ إذ النهي 
بالفعل لا يتصور. ش 

«قالوا»: ثانياً: قوله تعالى: «ظفأتَحُوه14 أمر باتباعه عام في الأقوال والأفعال «أجيب»: 
بشموله للفعل» ولكن «في الفعل» المعلوم الصَّفة» وإيقاعه «على الوجه الذي فعله»» وذلك الوَجْه 
غير معلوم هل هو للوجوب أو الندب أو الإباحة؟ ؛ لأن هذا هو الفرض. 

أو يقال: ليس المراد الفعل» بل القول» والمعنى : فاتبعوه في القول. 

«أو» يقال بعمومه فيهما أي : «في القول» والفعل. و 

وذلك أن يقول المستدل: لم ندع تخصيص قوله: قَائَبْحُوهُ» بالفعل» فالضرب الأول من 
الجواب لا وجه له. 

وعلى كل حال تقييدٌ الفعل بمعلوم الصفة خلاف الظاهر . 

وقد اعترف الشيخ شهاب الدّين أبو شامَة بعد أن ذكر الأجوبة» عن هذه الآية بضعف 
الأجوبة ثم قال: ينبغي حمل قوله - تعالى: لفاتبْعُومُ» على الندب» لثلا يلزم التخصيص بأشياء 
6 

ولقائل أن يقول: الخروج عن ظاهر اللّفظ لا دليل عليه» وكما يلزمنا التخصيص بأشياء لا 
يجب علينا فعلها ‏ وإن كان هو الذي قد فعلها ‏ كذلك يلزمك بأشياء لا يندب لنا فعلهاء وإن كان 
هو قد فعلهاء وليب كلامنا وكلامك إلا فيما تجرّد من الأفعال» فلم خرجت عن ظاهر الأمر؟ 


«قالوا»: ثالقا: قوله ‏ تعالى : «##لَقَدْ كَانَ. . إلى آخرها». أي :كم في رَسُولٍ الله اسو 


)۱( في أ: المنهى . 

۳( المراد «فاتبعوه» في الفعل على الوجه الذي فعله» أي اتبعوه على سبيل الوجوب إن كان ما آتى به 
واجباء وعلى طرق الندب أو الإباحة إن كان المأتى به مندوبا أو مباحاء أو في القول على الوجه 
الذي ذكرناء أو فيهما يعني في الفعل مع القول. ينظر الشيرازي ١178‏ أ//خ. 


1۱۲۳ 


0 : في الل عَلَى ألْوَجْهِ الي فَعَلَهُ أو في اقول اؤ فيهمًا. 
وا : لذ كان . . . € [سورة الأحزاب: الآية ]1١‏ إل آخرمّاء أَيْ : مَنْ كان يُؤْمِنُّ فلَهُ فيه 


و 
ر 0 


أَسُوَة [ حسئنة 


ك 


نا : مَحتَى التَأسّي : إِيقَاعٌ الْفعْل عَلَى الْوَجْهِ الذي فَعَلهٌ. 


سر املا و سا هم 


حَْسَنَةٌ ل ؛ کان يدجو الله وَآَلِيوْمَ الآخر4 [سورة الأحزاب : الآية ٣١‏ «أي : من كان يڙمن) فهو يرجو› 
ومن يرج «فله فيه أسوة حسلة) » وهو ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: ومن لم يكن له فيه أسوة 

«قلنا»: وجوب التأسّي مسلم» ولكن «معنى التأسّي»: تأسّي المرء بغيره «إيقاع الفعل على 
الوجه الذي فعله»؛ لكونه فعله. 

وهولنا: لكونه فعله» فصل ثان يخرج الموافقة» وأهمه المصتف؛ إذ حاجته هنا إنما هي 
للفصل الأرل» وإذا كانت على الوجه الذي فعله» فلا بد من عِرْقَانه ليقع التأسي به» والفرض أنه 
مدير 

ولتائل أن يقول: لم قلتم: إن هذا معنى التأسّي» والمفهوم من التأسَّي في اللغة إنما هو 
الاقتداء المُطلق فلم شرطتم فيه ما ذكرتم؟ 

وقد قال الشيخ أبو شامة: لم أر أحداً ممن وقفت على مصنفه في اللغة ذكر في معنى 
الائتساء والاتباع ما ذكرواء وإنما يفسرون الائتساء : بالاقتداءء والاتباع مطلقاً» وذكر كلام أبي 
عبيدة» وابن فارس» والجوهرى”''؛ والرًّاغب"» وأطنب في دفع هذا الشرط . 


)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر: أول من حاول «الطيران» ومات في سبيله. لغويّ» من 
الأئمة» وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أصله من فاراب» ودخل العراق صغيراً» وسافر إلى الحجاز 
فطاف بالبادية» وعاد إلى خراسان» 28 ي أقام في نيسأبور. وصنع جناحين من خشب» وصعد داره» 
فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلاً» من أشهر كتبه «الصحاح»» وله كتاب في «العروض» وكتب 
أخرى. توفي سنة ۳۹۳ ه. ينظر: معجم الأدباء 9/7 » والنجوم الزاهرة ۲٠۷/٤‏ ونزهة الألبا 
۸ والأعلام ۳۱۳/۱ . 

(؟) الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف ب«الراغب»: 
أديب» من الحكماء العلماءء من أهل «أصبهان» سكن بغداد» واشتهر حتى كان يقرن بالشيخ 
الغزالي. من كتبه: محاضرات الأدباء» والذريعة إلى مكارم الشريعة» وجامع التفاسير» والمفردات 
من غريب القرآن» وحل متشابهات القرآن» وأفانين البلاغة. توفي سنة ٠٠۲‏ ه. ينظر: كشف 
الظنون 07/١‏ وتاريخ حكماء الإسلام (117)» وآداب اللغة ۳/ ٤٤ء‏ والأعلام .٠٠٠/۲‏ 


11٤ 


الوا حلع تدك مَخْلعُواء َوه على اشيذلالهم وَين اليل 
ُننا: وله عليه آلصَّلاةٌوَالسَلامُ: ١صَلُواء‏ أز لمهم القزبةِ. 


الشرح: «قالوا»: رابعا: و النبي يدا وهو في الصّلاة ١نَعْلَهُ‏ فخلعوا» نعالهم» «فأقرهم 
على استدلالهم» بمجرّد خلعه نَعْلَهُ. 

«وبيّن العلة» التي تقد ا E‏ هلم حلم يعَلَكُمْ؟» قالوا: 
رأيناك خلعت فخلعناء ِن جبریل أتاني فأخبرني أن بِهِمَا کا رواه أبو داود يإسناد 
صحيه 217 وابن خزيمة7" ' في «(صحیحه»» وابن بان" والحاكم في «مستدرکه»» وقال: على 
شرط مسلم. 

«قلنا»: خلعهم التعال لم کل عله قر عل الكلاة راد حا كما 
رَأْشُمُوني أ 

ولك أن تقول: ذلك أمر بفعل الصلاة كما فعل. 

فلم قلتم : إن منه خلع النعل فليس خلع النعلين من الصلاة في شيء. 


)59١( كتاب الصلاة» باب: الصلاة في النعل حديث‎ )٤۲٦/١( وأبو داود‎ )3١ /۳( أخرجه أحمد‎ )١ 
والدارمي‎ )۲٠١/۱( وابن حبان (770- موارد) والحاكم‎ )1١19( رقم‎ )2١1//1( وابن خزيمة‎ 
كتاب الصلاةء باب: الصلاة فى النعلين.‎ )"708/١( 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسل وراه الذعي: وأخرجه مرسلاً الحارث بن أبي أسامة كما‎ 
. في «المطالب العالية» رقم (۳۸۲) عن بكر بن عبد الله المزني‎ 

(؟) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» النيسابوري» إمام الأئمة» ولد سنة 2777 أخذ عن 
المزني والربيع» وقال فيه الربيع: استفدنا منه أكثر مما استفاد مناء وقال ابن سريج: كان ابن خزيمة 
يستخرج النكت من حديث رسول الله ية بالمنقاش» وقال الحاكم: ومصنفاته تزيد على مائة 
وأربعين كتابا»» وله الصحيح المشهور. مات سنة .7١١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 219/١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي 2175/5 والأعلام ۲٠۳/۲‏ . 

(۳) أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» التميمي البستي» أحد الأئمة الحفاظ» رحل الكثيرء 
وسمع من أكثر من ألفي شيخ» أخذ علم الحديث عن ابن خزيمة» وكان من فقهاء الدين» وحفاظ 
الأثار» له الأنواع والتقاسيم» وصنف في الجرح والتعديل والتاريخ والضعفاء. مات سنة 704. 
ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2171/١‏ والأعلام 707/5 ولسان الميزان ١٠١/١‏ . 

)٤(‏ تقدم. 


0 ل لك 5 


و 
2 و 


2 


3 شوك كل ا سا 


رر ص 
ر ر 


شه د رضي الله هما قات 


وأيضاً فلم قلتم : إن هذا كان بعد قوله: «صلوا». 

قال بعضهم: لو كان الاقتداء واجباً لما قال: «لِمَ حَلَمْتُمْ نِعَالَكَم؟»؛ لعلمه بوجوب 
المتابعة» ولكن هذا ضعيف؛ لأن مثله يقال فى الندب. 

وأما قول المصتف : «أو لفهم القرينة». 

ولك أن تقول: أين القرينة؟ وما ذكر دليلاً لها من قوله: ظخُدُوا زِيتَكُمْ عند كل مَمْجِدِ» 
[سورة الأعراف: الآبة ]5.١‏ ليس بدليل؛ إذ خلع انل ليس من الرّينة . 

ولو احتج به آخراً لاحتج به قبل الدخول فى الصّلاة» وأنضا کان ت أن سو شك إذ 
حكم الاية باقي. 

«قالوا» : خامساً: «لَمَا أمرهم بالتمتّع'» ولم يتمتع «تمسّكوا بفعله) ؛ إذ استعظموا فعله 
ورد او 

ففى «الصحيحين» : أنه ي في حبّة الوداع أمر من لم يكن له هَذَيْ إذا لاف بالبَيَتِ 

وبالصّفا والمذوة : أن يحل من إحرامه. وأن يجعل حه ا 
«لوْلاً أن مَعِيَ الذي لأخللث». وهي مسألة فسخ الج إلى العُهْرَة. 

«قلنا»: الاستعظام «لقوله عليه الصّلاة والسلام: «خذوا» عي مَتَاسِككد». «أو لفهم 
القرينة) . 

الشرح: «قالوا»: سادساً: « لما اختلفوا فى» وجوب «العْسْل بغير إنزال سأل عمر عائشة - 
رضي الله عنهما. فقالت: قَمَلتهُ أنا ورسول الله لاء [فاغتسلنا]»7 . 


)۱( في م: حجه. 

(؟) أخرجه البخاري (۱/ )۳۹١‏ ومسلم (29/5) والبيهقي (5/ )٠١‏ وأحمد (۳/ )۱۸١‏ من حديث سليم 
ابن حيان: سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك به. 

[فوف سقط في أ. 


ج4 [سورة المائدة : الآية 5] ؟ ۽ أ ل 
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ا 
3 
Bi‏ 5-5 
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وجاء فى في «(صحيح مسلم): أن رجلا سالك ET‏ امرأته» ثم يكسل» 


وعائشة جالسة فقال رسول الله كلا : «إني لامعل ذلك آنا وده وتم نفْتّسل200. 


«قلنا: إنما استفيد الوجوب من » لذا التق الختَاتان» فد و - حت أله | نا وذلك فيما 


روى «مسلم» أنهم ذكروا ما يوجب العْسْل» ا رجي الله خا اف 
ثم قال: ما يوجب الشُسْل؟ فقالت: على الحَبيرٍ سَقَطْتَ. قال رسول الله ا : لإا جَلْسَ بين 


(1) أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۲) كتاب الحيض» باب: نسخ الماء من الماء رقم (۸۹) والبيهقي (114/1) 


زفق 


إفرف 


من طريق ابن وهب: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن 
أخرجه الشافعي في المسند كما في ترتيب السندي ۳۷/١‏ في كتاب الطهارة حديث »)٠١١(‏ وفي 
الأم ۱“ وأحمد في المسند /٦‏ ۰۹۷ ۲۳۹ وأخرجه البخاري في التاريخ 7/ 1۱۸۲ء وابن ماجه 
بنحوه ۲۰۰/۱ حديث (111( وضعفه البوصيري في الزوائد» والرازي في علل الحديث KAD‏ 
والبيهقي من حديث أبي هريرة في السئن الكبرى ٠١١/١‏ في الطهارة» باب وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» وينظر: نصب الراية .A4/۱‏ 

تنبيه: قال النووي في التنقيح : هذا الحديث أصله صحيح» إلا أن فيه تغييراً وتبع في ذلك ابن 
الصلاح؛ فإنه قال في مشكل الوسيط: هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظء وأما بهذا اللفظ 
فغير مذكور؛ انتهى. وقد عرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور وأصله في 
مسلم بلفظ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». والختان: موضع 
القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية» وقیل : سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين . والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن من جامع امرأته فغيب الحشفة وجب الغسل 
عليهما وإن لم ينزل» وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم. 

عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضّار الأشعري و موس عار إلى الا وعمل عا زي 
0 ب د 0 ا وعدة 0 له ثلاثمائة وستون 
وأربعين» وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب 266 ۲ وتهذيب التهذيب 757/6 »)1۲٥(‏ 
وتقريب التهذيب 55١/١‏ (001)» وخلاصة تهذيب الكمال ۰۸۹/۲ والكاشف »١1١9/1‏ وتاريخ 
البخاري الكبير ۰۲۲/۵ والثقات ۳/ ۲۲۱ وسير الأعلام ۲/ .۳۸١‏ 


11۷ 


كَالُوا: خوط كصلا وَمُطَلَمَةِ لَه عا وَألْحَقُ أن الإخيياط ”'" فيما تبت وجوه 


؛ كَانَ آلأَصْل الاين فاا ما أَحْتَمَلَ بَْضَ ذلك فد . 


عي الع EE‏ انان هن TSC‏ 

وروی أحمد بن حنبل: أن عمر - رضي الله عنه ‏ بعث يسألها فقالت: «إذا جَاوَرَ الخِتَانء 
الان د وخ الع اد 

© بيط ما وو من قرنهاة فق 

قال الترمذي: روي بإسناد جَيّد عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت: «إذا جاوز الخْتَانُ 
الجِتَانَ فقد وجب العْسْلء فَعَلتَهُ أنا ورسول الله اة فاغتسلنا» . 

[دو» نقول]: إنما استفيد الوجوب؛ «لأنه بيان» قوله - تعالى: «طؤإن كنم جنا 
أطْهرْ و4 [سورة المائدة : الآية 0]5) والبيان يجب المتابعة فيه ؟ «أو لأنه شرط الصّلاة»)» فإنه نوع من 
الطّهَارة ففهم أتباعه بقوله ‏ عليه السّلام : «صلوا كما رَأتُمُونِي) . 

«أو لفهم الوجوب» من فعله بقرينة . 

وأنا أقول: لعلَّ القرينة اغتسال عائشة ‏ رضي الله عنها معه» ويكون الاحتجاج بفعلها هي» 
فإنها لا خصوصية لهاء بل حكمها وحكمنا سواء. بخلافه هو عَللة. 


الشرح: «قالوا»: سابعاً: الأخذ بالوجوب «أحوط)“؛ حذراً من الإذ نم بالترك على تقدير 


)١(‏ في الحاشية: قلنا: الاحتياط في ما لا يحتمل التحريم ورد بوجوب صوم يوم الثلاثين من رمضان إذا 
0 

إف4 أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۱ - ۲۷۲) كتاب الحيض» باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين رقم (۸۸) وأحمد )٦۷ /٦(‏ بنحوه» وعبد الرزاق (979, 9605) من حديث عائشة قو 

)۳( سقط في أ. 

(4) في أء ح: يقول. 

)٥(‏ هذا دليل مأخوذ من القياس» توجيهه أن يقال: فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه للوجوب 
ولغيره» فالأحوط أن يحمل على الوجوب قياساً على وجوب قضاء الصلوات الخمس على من ترك 
واحدة منها ونسيهاء فإنه لما لم يتعين الواحد الذي تركها حكم بوجوب قضاء الجميع؛ لأنه أحوط» 
وعلى وجوب الكف في المطلقة التي لم تتعين؛ فإنه إذا طلق الرجل واحدة من نسائه أو اشتبهت 
العطلقة برها رات سنا فان بين الكت عنهن جما الات أرط اا اجات الف غم = 


1۸ 


ا E‏ يم وألإباحة مني بقوله - تعالى : لقَد گان لسورة 


الأحزاب: الآية »]٠١‏ وَهُوَ ضَعِيففٌ . 


الؤجوب» «كصلاة ل لم يتعبّنا) فإن تارك صلاة لد E‏ من الخمس يجب عليه 
الكَمْس» ومطلق إحدى زوجتيه يجب عليه الَف عنهما. 1 

والح أن الاحتياط) نما يكون «فيما ثبت وجوبه)» کالصّلاة ال وترك الحرام 
فى المطلقة . 

«أو كان» الوجوب فيه «الأصل كالثلاثين» إذا عُمَّ الهلال يفطر بناء على أصل شعبان» ومن 
رمضان بناء على أصل رمضان مع احتمال كون الأول من رمضان» والثاني من شُوّال . 

«فأما ما احتمل» أصل الوجوب وعدمه ل ذلك» ‏ أي: بغير أن يكون وأا أن 
يكون الأصل وجوبه » «فلا» يجب فيه الاحتياط . 
وجوبه» و الأصل الوجوب. 


الشرح: واحتج من قال: «الَّدْبِ» هو الثابت» فقال: «الوجوب يستلزمٌ التبليغ»؛ لقوله 
تعالى : بلع والتقدير أنه لم يبلغ . 

«والإباحةٌ منفيةٌ بقوله ‏ تعالى : #الَقَدْ كَانَ كم في زول الله أو تة (سورة الأحزاب: 
الآبة 1؟]4؛ لأن أقل درجات الحَسَنَةٍ الندب» وإذا انتفى الوجوب والإباحة» ثبت النّدْب . 


اوهو ضعيف»؛ لأن الفعل إن لم يكن تبليغاً فنسبة الوجوب والندب إليه سواء» لوجوب 
ليغ عليه فيهما. 


بالفرق بين المقيس والمقيس عليه بتحقق الاحتياط في الأول دون الثاني ؛ فإن الاحتياط إثما يتحقق 
فيما ثبت وجوبه كالصلاة الفائنة والكف عن المطلقةء أو كان الوجوب هو الأصل كيوم ثلاثين من 
رمضان» فإنه إذا غم ليلة ثلاثين ع من رمضان يحتمل أن يكون يوم ثلاثين من رمضان؛ فيحكم بوجوب 
صومه» بناء على أنه الأصل؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه» والوجوب لما ثبت في 
المقيس عليه عملنا فيه بطريق الاحتياط» ولم يثبت في المقيس» ولم يكن الوجوب فيه أصلاً ؛ فلم 
تمل هه بطزيق الالام قال الاصنهان فى ترح المتتفين: 

)١(‏ في ب: بعينها. (۳) في أء ح: بغير. 

(۲) في ح: المنشية. 


۱۱۹ 


و 


ل حه: هه ر e‏ > تروت 


وأيضاً فلم قلتم : إن الإباحة ليست أسوة حسنةء وقد تقدم أن المباح حسن . 

وأيضاً فقد يقال: قوله: لكم في الآية يدل على الندب؛ إذ ذ لم يقل: علیکم» فانتفى 
الوجوب» والمباح منتفب ؟ لأن اللازم للاختصاص بجهه ة النفع» والطاهن. ى الشّرع : اعتبار افع 
الأخروي . 

والحَقٌّ عندي أن هذه الآية لا تدلٌ لوجوب» ولا ندب» ولا إباحة كما قررته في «شرح 
المنهاج» . 

الشوح: واحتسّ من قال: «للإباحة» بأن المباح «هو المتحقق»» والأصل عدم قيد زائدٍ 
عليه فوجب الوقوف عند . 

أجيب»: إنما يكون هو المتحقق «إذا لم يظهر قصد القرينة» . 

أما إذا ظهرت» فالمحقق الترجيح . 

واعلم : أ الإمام أبا المظفن بن السمعاني ص القَوْلَ بالوجوب نصراً مؤزّراً وقال: 
الأشبه بمذهب الشافعي» ولكنه لم يتكلّم إلا فيما ظهر فيه قصد القرينة؛ us‏ 
الإباحة . 

وأن ما تقدم من أن ما وضح فيه أمر الجبلَّة لا دليل فيه له عندي صور: 

أحدها: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية» كتصرف الأعضاء» وحركات 
الجسد. 

قال ابن السّمعاني: فلا يتعلّق بذلك أمر باتباع ولا هي عن مخالفة . 

قلت: ال ا 00 2 فى خرصي جاو مووي امو كرا 

في الحركات والسّكنات عليه أفضل الصَّلامَ والسّلام . 


)200 هذه شبهة للقائلين بالإباحة» وتقريرها أن يقال: الأصل في الأفعال كلها إنما هو الإباحة ورفع 
الحرج عن الفعل والترك إلا ما دل الدليل على تغييره» والأصل عدم التغيير» فوجب الوقوف عند ما 
هو المتحقق» وهو مساواة الفعل والترك؛ إذ الأصل أيضاً عدم ترجيح أحدهما على الآخرء ولهذا 
يخرج المندوب عن هذه الشبهة إلى أنه لا تدل عليه على ما ظن بعض الناظرين. وتوجيه الجواب أن 
يقال تحن هرن بالا في كل ل “لم رظهر :من الى عليه السلام - فة ارت يه إن بخ 
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الوه لقا جا قاقد باز مو لجرو ماوع لمم قاد تور نوا لازا مول عو و روات عاط مو إن كو مودي لفن ل مو وفك ال ل ل ا 


والصورة الثانية : ما لا يتعلق بالعبادات وليس مما تقدم ‏ كأحواله في مَأَكَلِه ومشربه 
ومليسه. ونومه ويقظته . 

قال ابن السّمعاني: فيدل ذلك على الإباحة دون الوجوب . 
يجو حطام ناقته حتى [يبركها]7١)‏ حيث بَرَكَتْ ناقة النبي ييا تبركا بآثاره [الطاهرة]29©. 


وفي الصحيح عن عبيد بن جريح( أنه سأل ابن عمر”؟2: رأيناك تصنع أربعاً وفيها تلبس 


لله تعالى» وأما ما ظهر منه قصد التقرب به فيمتنع أن يكون مباحاً بمعنى نفي الحرج عن فعله وتركه 
مع عدم ترجح الفعل على الترك؛ فإن مثل ذلك لا يتقرب به وذلك مما يجب حمله على ترجح 
جانب الفعل على الترك على ما مر وإنما ترك شبهة القائلين بالوقف» وهي أن فعله يحتمل أن يكون 
مخصوصاً به» وألا يكون» وحيتئذ إما أن يكون واجباً أو مندوباًء ولا صيغة للفعل تدل على 
البعض» وليس البعض أولى؛ فيلزم الوقف إلى أن يقوم الدليل على التعيين. 

وجوابها وهو أنهم إن أرادوا بالوقف عدم الحكم بالإيجاب والندب والإباحة إلى أن يقوم الدليل على 
تعين ذلك فهو الحقء وهو عين ما قررناه» وإن أرادوا به الإحجام عن الحكم بأحد هذه الأمور 
الثابت في نفس الأمر؛ ؛ لتعارض الأآدلة المنقولة عن القائلين بالوجوب والندب والإباحة ففاسد؛ 
لبطلان تلك الأدلة وكون المبني على الفاسد فاسداً. ومما يختص بالرد على الواقفية ههنا أنه لا 
يلزم من انتفاء صيغة الفعل انتفاء دلالته» وليس كل ما يدل يدل بالصيغة بل وبغيرهاء كدلالة الفعل 
مع ظهور قصد القربة على الندب» ودونه على الإباحة على ما مر بيانه . وقد يرد على الواقفية بهذا 
الويدة انا وهو أنهم إن أرادوا بالوقف أنا لا نحكم بأحد هذه الأمور إلا أن يقوم الدليل عليه فهو 
حق» وإن أرادوا به أن الثابت في نفس الأمر أحد هذه الثلاثة لكنا لا نعرفه بعينه فهو فاسد؛ لأن ذلك 
پښتدغی دليلاء ولا دلالة للفعل على شيء سوى ترجيح الفعل على الترك عند ظهور قصد القربة» 
ونفي الحرج مطلقاً عند عدم والأصل عدم دليل سوى الفعل . ينظر: الشيرازي ١87‏ ب/خ 

)0غ( في أ بءاح: يتركها. فق في ح: الظاهرة. 

0( عبيد بن جريج التيمي؛ مولاهم المدني. عن ابن عمر فرد حديث عندهم. وعن أبي هريرة. وعنه 
المقبري وزيد ب بن أسلم . وثقه النسائي . ينظر: تهذيب الكمال ”/ 44 وتهذيب التهذيب 1۲/۷ 
(۱9)» وتقريب التهذيب ١ه‏ وخلاصة تهذيب الكمال ۲۰۱/۲ والكاشف ۳۹/۲ 
وتاريخ البخاري الكبير 6/ 2544 الجرح والتعديل ۱۸۹۸/١‏ والثقات ه/ "1 . 

(54) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن المكي» هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة 
الرضوان. له ألف وستمائة وثلاثون حديقاً. قال شمس الدين بن الذهبي: كان إماما متيناً = 
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الال السّئيّة» فاجابه بأنه رأى الني يك يلبسهاء وآثار" الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم - في 
ذلك كثيرة . 


وقذ ذكر البُخَاري7 5 «باب الاقتداء بأفعال النبي يده حديث ابن عمرء أن النبي ية 


انُخل خاتماً من ذهب فانّخل الاس خواتيم من ذهب فنبذه وقال: «إفي ن سه أ أبدأ 220 فتبذ 


وقول العزّالي : يحتمل أن يكون استدلالهم بذلك. مع قرائن حسمت ب الاحتمالات» 


000 


(۲) 


(۳) 


وا سع العلم كثير الاتباع وافر النسك كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة . . ذكر للخلافة يوم التحيكم 
وخوطب في ذلك» فقال: على آلآ يجري فيها دم. قال أبو نعيم: مات سنة أربع وسبعين . . وينظر 
ترجمته في : : تهذيب التهذيب ۳۲۸/۰ (070)» وتقريب التهذيب »)591١( 4160/١‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال ۸١/۲‏ والكاشف ۲/١٠١ء‏ وتاريخ البخاري الكبير ه/ 7» ٠٤١‏ وتاريخ البخاري الصغير 
۰۱١۹۷ ۱‏ والجرح والتعديل 01١7/0‏ وأسد الغابة 074٠/7‏ وتجريد أسماء الصحابة 
1 والإصابة ۱۸۱/٤‏ والاستيعاب ٩٥٩ )٤-۳(‏ . 


آثار جمع أثرء والأثر: محركة - بقية الشيء؛ وجمعه آثار وأثور والخبر» وأثر فيه تأثيراً ترك فيه أثرآء 


والآثار الأعلام» والأثر نقل الحديث وروايته. 

في الاصطلاح كالحديث والخبر عند الجمهورء يطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع» وقال 
شيخ الإسلام ابن حجر: ويقال للموقوف والمقطوع: الأثر. 

وقال النووي: وعند المحدثين كل هذا يسمى أثراً. أما فقهاء خراسان: فإنهم يخصون الأثر 
بالموقوف. ينظر: غيث المستغيث لا» ۸ 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح ولد سئة ١95‏ أخذ عن 
أصحاب الشافعي: الحميدي والزعفراني والكراييسي وأبي ثور حدث عنه الترمذي وصالح جزرة» 
وابن خزيمة وابن صاعد في كثيرين قال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من 
البخاري» مات سنة .۲٠٠‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 2417/١‏ وتذكرة الحفاظ 2000/1 
وطبقات السبكي ۲/۲ ووفيات الأعيان ۳۲۹/۳ وتهذيب التهذيب 247/4 والنجوم الزاهرة 
۰۲/۳ ومعجم البلدان 201١/١‏ والوافي بالوفيات ۲۰۱/۲ . 

أخرجه البخاري 2578/٠١‏ في اللباس» باب: خواتيم الذهب (٥٦۸٥)ء‏ (0855)ء (لاكمم)ء 
,)556١(‏ (۷۲۹۸)» وأخرجه مسلم ٠٠٠/۳‏ في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم 
الذهب على الرجال (07/ .)5١91١‏ 


AD‏ با RE AE E E OC e ORTA RA ha‏ عقا رجف إل مي با e ele PR SE AR‏ لا بوث وميه يجني 


وكلامنا في الفعل المجرد دون القريئة صحيح» ولكنه لا يدفع الظهورء فإن الأصل عدم القرائنء 
َلْيسَعنَا ما وَسّعّ الصّحابة من الاقتداء والتأسّي . 
قلت: وأنا أستحسن أن يستدلٌ بما فى «الصحيحين» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : 
«إن كان رسول الله عل 2 الْعَمَل 2506 أن يعمل به خشية أن يعمله الناس فيفرض عليهم» 
ففي هذا دليل على أمرين 
'أحذعما:. أن الفرعن عليهم لم يكن يشن قعل بل يقرضن من اله تعالن + إذا اقتذوا بنا 


الثاني : أن الناس كانوا يتأسّوْنَ وإن لم يفهموا الصّفة . 

والثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجا للتشريع بمواظبة على وَجْهِ خاص ونحوهاء وهو 
.دون ما ظهر فيه قد القريتة [العنية ]قوق ما :طهر [فيه]“ الجبلي» ولم يذكره الأصوليون» 
وربما ترقىّ القول فيه في بعض أفراده إلى الوجوب . 

فقد رأى الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فساد الصّلاة بترك الجلوس بين الحُطبتيْن ؛ لأنه و كان 

يجلس بين الحُطَبئينٍ0"©, 

أو إلى الجَرْمِ بالندب» فقد استحب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي 
الفجن ضاف سواء أكان للمرء تهجّد أم لا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ الى يك إذا 


)١(‏ سقط في ح. 

(2) الشافعية يرون على سبيل الوجوب الجلوس بينهماء وخالف فى هذا أبؤ حنيفة ومالك وأحمد حيث 
فالا إن سح ولي قرط ,يدل للشاقعية نما فت شن مراظية رسول الله وك ومن جنه لي وتوت 
الطمأنينة فيه كما في الجلوس بين السجدتين» ولو خطب قاعداً لعجزه عن القيام لم يضطجع بينهما 
للفصل لكن يفصل بينهما بسكتة خفيفة. وهل يسكت في الجلوس. أو يقرأء أو يذكر؟ في صحيح 
ابن حبان «أنه َة كان يقرأ فيه» أفاد ذلك الأذرعي . 
وقال ابن حجر: يسن قراءة الإخلاص» فإن قيل: لم عد القيام والقعود هنا من الشروطء ولم يعدا 
ركنين كما في الصلاة؟ أجاب إمام الحرمين بأنه لا حجر على من يعدهما ركنين» ويمكن الفرق بأن 
الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ. ولا ريب أن القيام والجلوس ليسا بجزءين منها بخلاف الصلاة؛ 
فإنها جملة أعمال؛ فكانا جزءين فكانا ركنين. 


1۲۳ 


مَسْأَلَة: 


حم وو > يصو ب م 


م 5 ہے ٠.‏ ا ما انم ا 1 
sS‏ 
أو وقع خلاف كدخوله له «مکة» من َة «كدّاء»» [أو](") خروجه فن نة وحجه راكباً» 
وطوافه راکباء وذهابه إلى ااا وإيابه ۰ 
وقد اختلف الأصحاب في كل هذاء هل يحمل على الجبلَةِ فلا يستحب» أو على التشريع 
[فيس” تمقو ا والله الموفق. 
«تنبيه» ۲)0 
إذا أقام النبي كل حدّا على إنسان أفاد الوجوب» وإن لم يكن هناك قرينة أصلاً بالاتفاق. 
ومن قال: إن الفعل المجرّد للندب أو للإباحة. 
نقول: هنا قرينةء وهي أنه لا يجوز إدخال الألم على بَدَنِ الإنسان إلا أن يكون واجباً 
عليه» ذكره سليم الرّازي في «التقريب) . 
«مسألة» 
الشرح: في دلالة سكوته َة عمن فعل فعلاً . 
«إذا علم» النبي اة #بفعل ولم ينكره»» مع كونه ‏ عليه السّلام «قادراً» على الإنكار © . 
«فإن كان» الفعل مما تقدّم منه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ بيان قُبْحِهِء وتقرير فاعله مع ذلك 
بوجه شرعي» «كمضي كافر إلى كَنيسَة0 290 فإنه مقر على ذلك بعد بل الجزية «فلا أثر للسكوت 


(۱) أخرجه البخاري / 55 », كتاب التهجد: باب الحديث بعد ركعتي الفجر .)۱١١١(‏ 

)( في أء ح: و. (6) في ح: فتستحب. 

(4) التنبيه هو إعلام ما في ضمير المتكلم المخاطب أو إعلام أن الاتي مهم . ينظر: قواعد الفقه .)١۳۸(‏ 

ا(5) ينظر: شرح العضد 270/7 والإحكام للامدي ١١77/١‏ وشرح الكوكب المنير ۰1۹٤/۲‏ والبرهان 
01 (۷١٤)ء‏ وحاشية البناني 4٥/۲‏ والتلويح.على التوضيح 5١/١‏ تيسير التحرير 178/7» 
وفواتح الرحموت ۲/ ۸۳ء وإرشاد الفحول ص ٤١‏ . 

(5) الكنيسة: متعبد اليهود أو النصارى أو الكفار أو موضع صلاة اليهود فقطء وتطلق الان على متعيد 
النصارى. ينظر: قواعد الفقه 559 . 


١ 


كَنيسَةٍء قلا ار للشكوت تماقا وَإلاً دل عَلَى الْجَوَاز إن سب تَحْرِيحُهُ فتن ولا رم 


ولا دلالة [له]27 على جواز» الفعل. 


قلت: وكان ينبغى ينبغي التمثيل بغير مُضِيّه إلى الكنيسة فإن ذلك بمجرده غير حرام لا على 
الكافر ولا.المسلم» سس المراد المُضِيّ على وجه التعيّد بمعتقد الكافر. 

وإلا ای : وإن لم يكن قد بيّن فبحه» دل سكوته على الجواز - جواز ذلك الفِعْلٍ ويستثتى 
ما إذا كان قد أقدم على ذلك الفِعْلٍ ممن علم أنه لا ينفع فيه الإنكار. 

قال الإمام: التقرير دال على رفغ الحَرّج إلا في موضع اواد وهو آلا عد أن يرى رسول 
الله اة آتياً عليه ممتنعاً عن القَبُولٍ لا سيّما وقد أخبره الله - تعالى - أنه لا يؤمن» سواء أنذر أم لا 
ينذر. 

فإذا رأه يسجد لِصَّمٍ بعدما أنكر عليه مراراً وأمكن حمل سكوته على يأس من القَبُول» فلا 
یدل على تقدير شرع ؛ نقلع هذا الكلام عن الإمام تلميذه أبو نصر بن القُسَيري . 

1 وَمَثَّلَ]”" الإمام في «البرهان» لما نحن فيه بالمنافق والكافرء ووافقه المَازِرِيَ على التمثيل 
بالكافر قال: وأما المتافق فإنا نقيم عليه الحَدّ؛ٍ لجريان الأحكام على المنافقين ظاهراً. 

وحكى الغزالي في «المنخول» في [تَْزِيرٍ]”" المتافقين خلافً©). 

راك إلا اراي إلى ما قاله إمامه قال: لأنه - عليه السّلام - كان كثيراً ما يسكت عن 
المنافقين علماً منه أن الِظَة لا تنفع فيهم» وأن كلمة العذاب حقَّتْ عليهم . 


قلت: هو مستمدٌ من قول الإمام فيما حكاه عن عن المحققين في باب التَْزِير فيمن علم أن 
التأديب لا يحصل إلا بالضصّرب المبرح؛ أنه ليس له الضرب» لا المبرح» لأنه مهلك ولا غيره؛ 


لعدم إفادته . 

قلت: والمختار عندنا قول المَاوَرْدِيَ فإن الحدود والّمزِيرَات لا.ينبغي أن تترك لمثل 
هذا. 

20 الرافعي ‏ رحمه الله ما نقله الإمام» وقال: يشبه أن [الضرب] يضرب ضرباً غير 
00 ماقي 9) ينظر: المنخول (07:0. 
0) في ب: وقيل. )6( سقط في أ» ح. 


)۳( في ب» ح: تقرير . 


ازاب مُحَوّم رَو بَاطِلٌ ن أَسْتَبشَرَ به فأَوْضَحٌ» وَتَسَسََكَ آلشَّافِعِنُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - 
ر 
مبرح إقامة لصورة الواجب» وهذا هو الحق. 

«وإن» كان قد «سبق تحريمه فنسخ» - أي : فسكوته نسخ للتحريم السّابق - «وإلا لزم» أن 
يقع منه کا «ارتكاب 7 وهو باطل)» فلا يقر على باطل 0 وصفه الله - تعالى - بقوله : 
لال 2 الَنِي يَجِدُونَهُ ه مَكتويا ا عِنْدَهُمْ في ألتَوْرَاةٍ والإنجيل ا هُمْ بِالْمَعْوُوفٍ وَيَْهَاهُمْ عن 
ْمَك [سورة الأعراف : الاية ]٠١۷‏ فهو عليه السّلام - ينكر المنكر» 0 أن مرتكبه لا يرجع› 
كما أنه يجب علينا الإنكار» وإن [علمنا]('' أنه لا يفيد. 

فإن عل من حال مرتكب المنكر أن الإنكار يزيده إغراء على مثله. 

قال ابن السمعاني : فإن كان العالم غير النبي ية لم يجب الإنكار» وإلا فوجهان: 

أحدهما: لا يجب» وهو قول المعتزلة . 

والّاني: الوجوب» ليزول بالإنكار توهُم الإباحة» وهو قول الأشعرية وهو أظهر . 

هذا كلام ابن السَمْعَاني» وهو [منازع]"' فيما أسلفناه عن الإمام . 

واعلم : أن ما ذكره المصدّف من اشتراط كون النبي اة قادرا على الإنكار عندي غير محتاج 
إليه » فقد ذكر الفقهاء ء أن من خصائصه ع عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخَّوْفيِ على نفسه 
بعد إخبار ربه تعالى - بعصمته في قوله : الله يَمْصِمُكَ مِنّ اس4 [سورة المائدة : : الآية 517] . 

وما ذكر من دلالة السكوت على أن الفعل غير محرم حق . 

وأما الاستدلال به على خصوص الإباحة» فكان أبي رحمه الله ال ف فيه ويقول: 
غاية دلالة السكوت أنه لا حرج في الفعل» فمن فمن أين أنشأ الإباحة؟ . 

وذكر أنه سأل الشيخ صدر الدين بن المُرَحَل قديماً هذا السؤال» ولم يحصل جواب» ثم 
كان آخراً يقول : جوابه أنهم نقلوا أنه لا يجوز الإقدام على فعل حتی يعرف حكمه» » فالفعل الذي 
أقدم عليه لو لم يكن مباحاً لحرم الإقدام عليه» بلا علم بحكمه. فمن هنا التقرير على الإباحة 
بخلاف السكوت عند السّؤال. 

قولهم : لا يجوز الإقدام حتى يعرف کت في غاية الإشكال» وإن كان الشافعي اذّعى 
الإجماع فيهاء وكذا الغزالي في «المستصفى) » فإنهم قد صَبَحُوا بالبراءة الأصلئة. وأنه لد حرج 
فى الإقدام إذ ذاك؛ إذ لا حكم. 


)١(‏ في أء ب» ح: عرفنا. (۲) في بء ح: ينازع. 


١5 


في أَلْقِيَافةِ بآلإاسْييشًا 3 ر» وتر آلإنكار قول المدلِجيّ» وَقَدْ بَدَتْ أقدَامُ رَيْدٍ وَأَسَامَةَ ‏ رضى 


دوع رمه عو 


وسمعت أبي ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: محل الإجماع محمول على ما إذا أقدم بلا سبب 
ومحل و ما إذا 0 مستنداً إلى البراءة الأصليّة . 


سبب » نمم يستدعي 3 بشم عله ظا ا ا إقدام ا زوجته 
ظاناً أنها أجنية 


والذي يظهر لي في هذه القاعدة: أن المنفي في كلامهم هو الجواز الشرعي وهو [حق]؛ 
إذ الفرض أن لا حكم فلا جوازء ولكنه إذا قدم فلا يعاقب؛ إذ لا حكم أيضاً. 

وحيتئذ أقول: قول أبي - رحمه الله فالذي أقدم عليه لو لم يكن مباحاً لكان حراماً - 0 
بل هو لا حرام ولا مُبَاح ؛ لأن الحرام والمباح حكمان شرعيّان مندرجان تحت مطلق الحكم» و 
حكم» فانتفيا بانتفاء الأعم منهما. 

نعم قد يجاب عن السؤال من أصله بأن تقريره على على الفعل يوهم الإباحة فلو لم يحكم الشرع 
فيه بالحل لما جاز الشّكوت؛ لما فيه من [الإيهام]”"'. وهذا بخلاف حالة ترك الجواب عند 
السؤال؛ إذ لا فعل هناك واقع» والسّائل محقق أنه ينتظر الجواب» فلا محذور في ترك الجواب» 
بل السكوت محمول على عدم نزول الوحي قطعاً. 


فإن قلت: إذا كان لا يقر على باطل فكيف سكت عن أبي سفيان وهويقول له في بيت أم 


(0) في ب: جواز. (0) في أء ب: الإبهام. 

إفرف صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو سفيان من مُسلمة الفتح» وشهد حنيناًء وأعطي من 
غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية» وشهد الطائف واليرموك, وأبلى فيه بلاء حستاء وذهبت عينه في 
ذلك اليوم» له أحاديث. قال ابن سعد: : مات سنة اثنتين وثلاثين . وقال المدائني : سنة أربع وثلاثين. 
ينظر ترجمته في : تهذيب الكمال ۲/ ۰۲ ٠٠‏ وتهذيب التهذيب ٠٤١١/٤‏ وتقريب التهذيب ٠٠٥ /١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال »555/١‏ والكاشف ۲٦/۲‏ وتاريخ البخاري الكبير /٤‏ ۰ وتاريخ 
البخاري الصغير ١/٤٤ء‏ ۹ ۷۰ ۱۲ والجرح والتعديل ۱۸٦۹/٤‏ والوافي بالوفيات 
7 وأسد الغابة "/ ٠ ٠‏ وتجريد أسماء الصحابة 777/١‏ والإصابة 7/ ١١٠٤ء‏ والاستيعاب 
”/ 5 والثقات ۳/ ۱۹۳ . 
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سْيَْمَارَ مَعَآَ بَا يُلِْمُ ألْخَضْمّ عَلى أَضْلِهِ ؛ 


حبيبة“: تركتك فتركتك العرب» ولا يتتطح فيها جمّاءُ ولا قَرْنَاءُ. وهو ية يبتسم ويقول: «أَنْتَ 
مول ذَلِكَ يا با حَنْظَلة؟!» وكان أبو سفيان مبطلاً فيما قاله. فإن العرب لم ترك الني كك - بل 
كان معه صناديدهم . 

قلت: لم يقر ياه حيث قال: «َنْتَ مول يا أبَا حَنْظَلَ؟!) وهي عبارة يفهم منها الرد؛ لأن 
الحصر مفهوم منه. فكأنه قال: لا يقول أحد غيرك هذا. والصدق لا يختص أنت تقول يا أبا 
حنظلة» 17 وهذا من جوامع كلمه ب . 

فإن قلت: ولم لا صرح بالإنكار؟ 

قلت: لأنه كان في وقت استجلاب خاطر أ فى نان لمصلحة المسلمين» وكان اشا 
حكمه إذ ذاكء كما روى الزبير بْن بارا کک أبا حَنْظَلَة- فما أقر على باطل» ولا نهر 
بالإنكار 4 . 

«فإن» كان الفعل مما «استبشر» النبي ية «به» فأوضح» في الاستدلال على الجواز. 

واف الاي رصي لله عنه ‏ في» إثبات «القيّاقة»» وإلحاق النسب بها 


)١(‏ رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية» أم حبيبة وأم المؤمنين. لها خمسة وستون حديثا . اتفقا 
على حديثين» وانفرد مسلم بمثلها. وعنها ابنتها حبيبة وأخواها معاوية وعنبسة» قال أبو عبيد: توفيت 
سنة أربع وأربعين. ينظر ترجمتها في: تهذيب ٤۱۹/۱۲‏ ت 271794 وتقريب 2018/7 والثقات 
۳۱/۳ وأسد الغابة لا/ ١٠٠١ء‏ والاستيعاب 1857/5. ۱۹۲۹ء والإصابة ٠1٥١/۷‏ وتجريد 
أسماء الصحابة 2778/57 وتهذيب الكمال ۳/ 21817 والخلاصة 2785/7 ٤١١‏ . 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )١١/0(‏ والزبير بن بكار وابن عساكر كما في «كنز العمال“ 
(185560). 

(۳) الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي» من أحفاد الزبير بن العوام أبو عبد الله؛ عالم 
بالأنساب وأخبار العرب» راوية» ولد بالمدينة سنة ١77‏ ه» وولي قضاء مكة فتوفي فيها سنة 
05 هاه من تصانيفه: أخبار العرب وأيامهاء نسب قريش وأخبارهاء جمهرة نسب قريش» والأوس 
والخزرج» ووفود النعمان على كسرى» وله مجموع في الأخبار ونوادر التاريخ سماه «الموفقيات». 
ينظر : الأعلام ۳/ 437» وتاريخ بغداد 4717//4» وآداب اللغة 197/7 . 

)٤(‏ القائف :هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولودء والقيافة بالكسر تتبع الأثر. ينظر: 
قواعد الفقه .57١‏ 


۸ 


وجيب بأد مُوَافقَةَ ألْحَنّ لا تَمْتَمُ إذَا كان ألطرِيقٌ مذكر 
اياف 90 يشام اا 


«بالاستبشار» الصّادر من النبي يا اوترك الإنكار لقول» مجز مج ل بضم الميم» وفتح الجيم» ثم 
الزاي المكسورة ثم زاي أخرى ‏ «المدّلجيّ» وقد بدت له 0 زيد وأسامة: «إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض»» . ۰ 


ففى «الصحيحين»“ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : دحل ھک ذات 
يوم مسروراً فقال : «یا عائشة لم تَرَيْ أن مُجَرزاً المُدَلجيَ دخل على را ى أَسَامَةَ وَرَيْداً وَعَلَيْهمَ 
ا 


قطيفة فد غطيًا روءسهما وَبَدَتْ أقَدَامَهُمًا» فقال: «(إن هذه الأقدام بعضها من بعض»2 2 زاد أبو 
داود: وكان أسامة أسود شديد السواد وزيد أبيض شديد البياض. 


«وأورد» على تمسّك الشافعي» فقيل: لا نسلم «أن ترك الإنكار» منه يك كان لجواز إلحاق 
اسب بِألقِيَافَةِه بل «لموافقة الحق» في نفس الأمرء «والاستبشار» وإنما كان لحكمها «بما يلزم 
الخصم» ‏ أعني : [المنافقين]”" - «على أصله» ‏ وهو إثبات النسب ‏ بالقياقة؛ «لأن [المنافقين ٠١]‏ 
تعوّضوا لذلك» وزعموا لسواد أسامة» وبياض زيد أنه ليس ابنهء فلمًا كذبهم أصلهم استبشر به 

«وآجيب: بأن موافقة الحَقّ لا تمنع» من الإنكار «إذا كان الطريق» المؤدّي إلى الحق 


)١(‏ مُجَرّز المدلجي وهو ابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني مذكور في 
الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ا ا 
وجههء فقال: «ألم تر أن مجززاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: 
بعض هذه الأقدام من بعض» وفي رواية ابن قتيبة : م و0 
أقدامهما». وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل عن موسى بن هارون بن مصعب الزبيري أنه لم يكن 
اسمه مجززاء وإنما قيل له ذلك» لأنه كان إذا أسر أسيراً جز ناصيته وأطلقه» وذكره ابن يونس في 
تاريخ مصر. 

(؟) أخرجه البخاري (4/ ۲۱۳) كتاب فضائل أصحاب النبي كه باب مناقب زيد بن حارثة» ومسلم 
)1١87 _ 70‏ كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق القائف الولد حديث (۰۳۸ ۳۹ء .)5٠‏ 
وأبو داود (؟/ 598‏ 194) كتاب الطلاق 77717 - ۲۲۹۸) والترمذي» (6/ )٠١‏ في أبواب الولاء 
والهبة (۲۱۲۹) والنسائي (5/ ١84‏ - 180) وابن ماجه (۲/ ۷۸۷) وأحمد ۰۸۲/۳ 577) من 
حديث عائشة . 


(۳) في أء ب» ح: المناقضين . (5) في أء ح: المناقضين. 


1۲۹ 


حَكُمُ الفِخَنٍ الصَّادَِيْنٍ عَنِ الرسُول 4 وله الول لفل 


«مسكراً» وإلا لأوهم ترك الإنكار؛ لأنه حاصل بها سواء ثبت النسبة بها أم لم يثبت 
«تنبيه» 


إذا دل التقريرٌ على انتفاء الحرج او ا 
وذهب القاضي إلى الأول» والإمام إلى الثاني وهو الأظهر. 
«مسألة» 

الشرح: «الفعلان» الصادران عن النبى اة «لا يتعارضان2”2؛ لأنهما إما متماثلان» كالظهر 
يصليها في وَفَيْن» أو مختلفان غير ED‏ اكصوم) وصلاة فلا تعارض» أو متضادان كصوم 
في يوم «وأكل» في آخرء فلا تعارض أيضاً؛ «لجواز» الأمر بالصوم «في وقت والإباحة في آخر»؛ 
إذ الأفعال لا عر لهاء فلا يرتفع أحد الفعلين [بالآخر]"“ «إلا أن يدل دليل» من خارج «على 
وجوب تكرير» الفعل «الأول لهء أو لأمتهء فيكون» حيتتذٍ الفعل «الَاني اا ورل 2 وعدا 
حكم الأفعال المتضادة . 

الشرح: «فإن كان معه) مع الفعل «قول» يعارضه» «ولا دليل على تَكَدُر) في ن «ولا) 
على «تأمرة) لنا «به» في الفعل» «والقول» قد علم أنه «خاصٌ به»» «وتأخر) عن الفعل «فلا 
تَعَارُضَ» بينهما؛ لجواز أن يفعل في وقت» ويقول في آخر: لايجوز. 


)١(‏ والتعارض بين الأمرين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. وينظر: شرح 
العضد 2.77/7 والإحكام للآمدي 174/١‏ - 2116 والمنخول ۲۲۷ والمعتمد ۲۸۸/١‏ وحاشية 
اباي 5 وتيسير ير التحرير 217/7 وفواتح الرحموت 707/7. 


صا 
ا ب كد عن كا وذ لم اين ١‏ اقول لَه وة كما دم إلا نْ کون ألعَامٌ 
ظاهراً فيه » فالغل تَخْصِيصٌ كما سياتي . 
فان دل دَليلٌ عل رتاس وقول اض :به قد مَُارَصَة في الأَمَةء 


و ی رر ی 


رفي حه المْتَآَحّدِ تاس فن جُهل» فالتا الْمُخَْارُ الْوَقفُ ف للتحکم» » قن كَانَ خَاضًا 


بتاء فد معارَصَة فيه وَفِي الأمَة ألمت خُر تاس ن هل > تاها آلمُخْتَارُ يعمل بالقَؤلٍ؛ 
ET‏ وَلِلْخلف فيه ؛ وَلإبْطال ألْعَوْلٍ به 


. وَألْجَمْعُ وَلَوْ بِوَجْهِ أؤلى. 


ولا يكون هذا القول بحكم الماضي [ليصرمه](2 وعدم تعرض هذا القول له» ولا 
- للمستقبل؛ لأن الفعل لاعمومٌ له. 

فإن «تقدم» القول على الفعل مثل: يجب صوم غدء ثم يصبح مفطراً فالفعل ناسخ للقول 
وهو نسخ قبل التمكن» وهو جائز عندنا. 

فإن كان القول خاصًا بنا فلا تعارض» سواء تقدّم القول «أو تأخر»؛ لعدم توارد الفعل 
والقول على محل واحد. 

«فإن كان» القول «عامًا لنا وله» فيقدم الفعل» أو القول له [وللأمة]'"' كما تقدم» فاعتبره 
«إلا» في شيء واحدء وهو «أن يكون العام ظاهراً» دخول النبي ية «فيه» وهو متقدمء «فالفعل 
تخصيص كما سيأتي» في باب العموم والخُصّوص - إن شاء الله تعالى وقد كان في القسم الأول 
00 

الشرح: «فإن دل دليل على تكؤر» للفعل في حقه «وتأسٌ #) لتا به» «والقول خاص بهء فلا 
اررض في) حقّ «الأمة)؛ لجواز اختصاصه بما دل عليه القول دون الفعل» «وفي حقه المتأخر 
ناسخ» قولاً كان أو فعلاً . 

[للكلام فيه ولكن خالفه سائر أصحابنا - 

ولك أن تضايقه وتقول: قد ظهر فساد دعوآك أن تقديم أحدهما تحكُّ؛ لأن القول أطلق 
فلا يكون تقديمه م7 
(1) في ب: لتصرمه. (۳) سقط في آ» ب» ح. 
(6) في ح: ولآمة. 


١١ 


2 


«فإن جهل» المتأخرء فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى أمّته؛ لعدم تناول القول لهم. وأما 
بالنسبة إليه عليه السلام » «فثالثها المختار الوَقف» حتى يقوم دليل اللاريخ دفعاً «للتحكم» اللازم 

«وإن كان» القول «خاصضًا بناء فلا معارضة فيه» بء وهو ظاهر. «وفي الأمة المتأخّرناسمٌ» 
قولا كان أو فعلاً . 

«فإن جهل» المتأخّرء «فثالثها المختار يعمل بالقول؛ لأنه أقوى» دلالة من الفِعْلِ؟ «لوضعه 
لذلك»يى» فهو يدل بغير واسطة؛ «ولخصوص الفخل بالمحسوس»2 وشمول القول فيكون أكثر 
فائدة» فيكون أولى؛ «وللخلاف» الواقع «فيه» أي؛ فى الفعل هل هو دليل؟ ؛ولا خلاف في أن 
القول دلي ؛ «ولإبطال القول به»ء أي: بالفعل «جملة» إذا علمنا به. 

أما في حقه؛ فلعدم شموله. 

وأما في حقنا فظاهرء والعمل بالقول يقتضي إبطال الفعل في حقنا دونه «والجمع» بين 
الدليلين «ولو بوجه أولى» من إلغاء أحدهماء وهذا عندي أوجه الأوجه. 

«قالوا: الفعل أقوى؛ لأ ب القولء مثل: الا وَحخُزُوا عَنيْا وكخطوط 
الهندسة وغيرها»» فإن الحكم فيها إنما يظهر بالعمل. 

«قلنا: القول أكثر» من الفعلء والأكثرية دليلُ الؤجحان» «ولو سلّم النّساوي» من حيث 
هماء «رجّح) القول من خارج «بما ذكرناه» من الأوجه الأربعة. 

«و» لئن سأل سائل» ما بالكم ترجّحون القول هناء وتقفون في القسم السابق» وهو ما إذا 
كان [القول]“ خاصًا به وقلتم نَّمَ: إن ترجيح أحدهما تحكم؟!. 

فنقول: «الوَقْفُ» هنا «ضعيف»» وليس كذلك في الأول؛ «للتعبّد» بالقول هنا؛ إذ نحن 
متعبّدون بوجوب العمل بأحدهماء ولا يمكن العمل بهماء والقول أرجح بما ذكرناه» ولكن 


(۱) سقط في ب. 


۳۲ 


ان دل ليل على تكور في حقو لا تاس و ر 
فلا مُعَارَضْةٌ في الم والْمتاخد تاس في قو ان جُهلء ESI‏ ن خَامًا 


الع ل ل القو a‏ 
2 ا 


EG 


كان خَاضًا الم > قل اة في في حقو الجاع اس في التق ٠‏ ن > فَأَلتَادَنَة 


راجحينّةُ ليست قطعية حتى يقضى بها في كل مَؤضع» فيقضى بها هنا؛ للضرورة إلى العمل 
«بخلاف الأول»؛ إذ لسنا متعبدين في حقه بشيء» ولا ضرورة إلى الحكم على أفعاله عليه 
السّلام - فيما لا يتعلق بنا. 

ولقد منع ابن خيران - من أصحاينا الكلام في «الخصائص» قال: لأنه أمر تقضى › فلا 
معنى للكلام فيه» ولكن خالفه سائر أصحابناء ولك أن تضايقه وتقول: قد ظهر فساد دعواك أن 
تقديم أحدهما تحكم؛ لأن القول أظهرء فلا يكون تقديمه تحكيماً. 

وكان الصّواب أن يقول: ولا ضرورة إلى تقديم أحدهما لمجرّد الظهور. 

«فإن كان» القول «عامًا» لنا ولهء «فالمتأخر ناسخ» إن علم» «فإن جهل فالثلاثة» المحكية 
آنفا آتية هناء والمختار منها في حقه عليه السّلام - الوقف» وفي حقنا القول. 

الشرح: «فإن دل دليلٌ على تكرر» الفعل «فى حقه)» «لا» على «تأسة » لنا به» «والقول 
خاص [a]‏ أو عام» له ولأمته «فلا معارضة في الآأمة) مطلقاً تقدم الفعل أو تأخر ؛ لعدم تعبدهم 
به «والمتأخر ناسخ في حقه» قولاً كان أو فعلاً. 

«فإن جهل» المتأخر «فالثلاثة» آتية [هنا]"» والمختار منها الوقف كما مر . 

«فإن كان خاصًا بالأمة فلا مُعَارضة»؛ لعدم التوارد على محل واحد”"© 


)١(‏ سقط في ب. (۲) سقط في ح. 

() إن كان القول خاصا بنا فلا معارضة في حقه عليه السلام؛ لعدم تناول القول له عليه السلام» وأما في 
حق الأمة فالمتأخر ناسخ إن علمء وإن جهل ففيه المذاهب» والمختار ههنا العمل بالقول؛ لوجوه 
أربعة : 
الأول: أن القول أقوى من الفعل؛ لأن القول يدل بلا واسطة لوضعه لذلك» بخلاف الفعل؛ فإنه 
إنما يدل على الجواز بواسطة أن النبي بيا لا يفعل المحرم» وهو ما يتوقف على الأدلة الغامضةء 
والحاصل أن القول يستغنى في دلالته عند الفعل بخلاف العكس. 


۳۳ 


فإن تقدّم» فالفعل ناسخ في حقه. فإن جُهل» فالثلاثة» فإن كان القول عامًا فكما تقذم» 


فاعتبره . 
«فائدة» 
التعارض بين القول والفعل يبلغ سين صورة أكثرها لا وجود لمثاله في الشرع؛ فلذلك لم 
يعيّن بعدها . 


ووجهها: أنه إما أن يتقدّم القولٌء أو الفعلُ» أو يجهل. ‏ 

اه 0 1 0 8 iC‏ ع 5 5 0 50 1 

فإن تقدّم القولٌء فإما أن يتعقبه 7" الفعل» أو يتراخى عنه بمهلة» وإن تقدم الفعل 
فكذلك» ثم القول تقدم أو تأخر أو جهلء إما أن يعم أو يختص بالنبي يا أو بالأمة» والفعل 
تقدم أو تأخر أو جهل إما يلابسه دليل على وجوب تكدّره في حقه» وتأسي الأمة به» أو لا يلابسه 
دليل واحد منهماء أو دليل التكرار دون التأسّي أو عكسهء فهذه ستون صورة فتأملها. ولم يذكر 
المصنف تبعاً للأمدي غير ستة وثلاثين؛ لأنهما أهملا التعقب والتراخي . 

والإمام الرّازي ذكر التعقيب والئَّرَاخيء ولكن أهمل انقسام الفعل إلى مدلول فيه على 
التكرار والتّأسي» أو أحدهماء أو لا على شيء منهما فجاءت الأقسام على ما ذكر خمس عشرة 

وإذا جمعت بين كلام الإمام والامدي اجتمعت لك سنّون صورة كما عَرَفناك بيانه أنه إذا 
جهل التاريخ » فالصور اثتتا عشرة؛ لأن القول إما أن يخصه أو أمته أو يعمهماء فهذه ثلاثة أقسام 
مضروبة في الأربعة التي ينقسم عليها الفعل صارت الصور اثنتي عشرة وإن تقدم » فالفعل إما 


الثاني : أن دلالة القول أتم وأكثر من دلالة الفعل؛ لخصوص الفعل بالمحسوس؛ لأنه لا ينبىء إلا 
عنه» والقول ينبىء عن المحسوس وغيره كالمعقولات الصرفة» واعتبار الأقوى أولى من اعتبار 
الأضعف . 
الثالث: أن القول متفق على دلالته» والفعل مختلف فيهء فيكون أولى . 
الرابع : إبطاله أي إبطال من عمل بالفعل أو إبطال العمل بالفعل القول بهء أي بسبب العمل بالفعل 
جملة أي بالكلية بخلاف العكس؛ لأن العمل بالقول ههنا' يفضي إلى نسخ مقتضى الفعل في حق 
الأمة دون النبي عليه السلام» وبالفعل إلى إبطال مقتضى القول بالكلية» والجمع بينهما ولو من وجه 
أولى من ترك أحدهما بالكلية. ينظر: الشيرازي ١87‏ بء ۱۸۷ أ/خ. 
للق في ح : يتبعه . )۲( في ب: تقدمنا. 


1 


مَسْألَةٌ: 
آلإِجْمَعٌ: ألعَرْمُ وألاتمَاق» رفي آلا (صطلاّح : 


> 


تما 
عَضْرٍ على أَمْرِ. ٠‏ وَمَنْ يَرَى أَنْقِرَاضَ أَلْعَصْرٍ يريد إلى 0 


أن يتعقب» أن يتأخر» فهذان E‏ وهي التي ينقسم القول 
عليهاء فهذه ستة أقسام تضرب في أربعة الفعل» فيصير فيصير المجموع 06 وعشرين» وإن تقدم 
الفعل» فكذلك أربع وعشرون صورة صار المجموع من تقدم القولء وتقدم الفعل ثمانياً وأربعين» 
ولمجهول التاريخ اثنتا عشرة» فهذه ستون. 

«تعريفه» 


0-4 


الشوح: «الإجماع» ‏ لغة -: «العزم والاتفاق وفي الاصطلاح» قال المصنف: 


(0) يطلق الإجماع في اللغة على معنيين: أحدهما: العزم يقال: أجمعت المسير والأمر» وأجمعت عليه 
أي عزمت» فهو يتعدى بنفسه وبالحرف» وقد جاء بهذا المعنى في الكتاب والسنة قال تعالى: 
#فأجمعوا أمركم# أي اعزمواء وقال بي: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». أي لم 
يعزم عليه فينويه . 
ثانيهما: الاتفاق» ومنه يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقواء قال في القاموس: الإجماع الاتفاق 
والعزم على الأمرء وقال ابن برهان وابن السمعاني: العزم أشبه باللغة» والاتفاق أشبه بالشرع» 
ويجاب عنه بأن الاتفاق وإن كان أشبه بالشرع فذاك لا ينافي كونه معنى لغوياء وكون اللفظ مشتركا 
بينه وبين العزم» قال أبو علي الفارسي : يقال: أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع»› كما يقال: ألبن 
وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر. 
والظاهر في تحرير المعنى اللغوي أن بين العزم والاتفاق عموماً وخصوصاً وجهياً يجتمعان في اتفاق 
الجماعة في إرادة شيء» وينفرد العزم في إرادة الواجد وينفرد الاتفاق في اتفاق الجماعة في قول أو 
فعل بدون إرادة وعزم. 
ولا ريب في أن المعنى الثاني بالاصطلاحي آنسب؛ فإن الاتفاق مطلق يشمل اتفاق جمع ماء ولو 
كفاراً على أمر ما ولو معصيةء والاصطلاحي اتفاق مقيد. . وقال صاحب التقرير: كون المعنى الثاني 
أنسب مبني على أنه إذا لم يبق من المجتهدين إلا واحد لا يكون قوله حجة كما هو أحد 
القولين ا.ه. أي وأما على رأي من يقول أنه حجة يكون المعنى الأول أنسب فمن قال: إنه حجة لا 
يقول إنه إجماع؛ لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع؛ فلا يكون المعنى الأول أنسب» ويكون 
المعنى الثاني هو الأنسب. 


وه َي 
مف 


ود سوام 8 _ر.ده مما .م رمه 


««اتفاق المجتهدين ”2 من هذه الأمة في عصر على أمر» من الأمور». ٠‏ 
وقد خرج بإضافة الاتّفاق إلى المجتهدين اتفاق العامّة» وإلى هذه الأمة اتفاق الأمم 
الكالفةء فلا حُكّة . فيهما ©. 


أراد بقوله: في «عَضْر)ء أي عصر كان" ليعلم أن إجماع كل عصر حُجّة . 


ينظر: البرهان لإمام الحرمين 257١/١‏ والبحر المحيط للزركشي ٠٤٠/٤‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي ۱۷۹/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص 2777 والتمهيد للإسنوي 
ص »40١‏ ونهاية السول له ۳/ 277377 زوائد الأصول له ص 2757 ومنهاج العقول للبدخشي 
؟/ لالالاء وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 25١59‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي ۲/ ۳۷ والمنخول .للغزالي ص ”2707 والمستصفى له 0171/١‏ وحاشية البناني 
۳۲ والإبهاج لابن السبكي 249/7 الآيات البينات لابن قاسم العبادي ۳/ ۲۸۷» 
وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲٠۹/۲‏ والمعتمد لأبي الحسين ٠۴/۲‏ وإحكام الفصول 
في أحكام الأصول للباجي ص 475» والتحرير لابن الهمام ص 2749 وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه */ 2775 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج / ۸٠‏ وميزان الأصول للسمرقندي 
51 وكشف الأسرار للنسفي 2١8٠/7‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
الندين 04/9 وشر التلويح على الترضيخ لتبعد الذي مرد بن عم التتازاتي 21/6 
وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »7١5‏ وشرح المنار لابن ملك ص 2.49 والوجيز 
للكراماستي ص 25١‏ وتقريب الوصول لابن جَرّيّ ص 2١55‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص الاء وشرح مختصر المنار للكوراني ص 244 والكوكب المنير للفتوحي ص ۲۲١‏ . 

)١(‏ «أل» فيه للاستغراق» فيقضي أنه لا بد من الكل» فخرج به أمران: اتفاق العوام؛ إذ لا عبرة به على 
التحقيق» واتفاق بعض المجتهدين مع مخالفة الاخرين. فمجتهد قيد أول» وهو من له ملكة يقتدر 
بها على استنتاج الأحكام من أدلتهاء ولا يكون كذلك إلا إذا كان صحيح الإيمان عارفا ما له تعلق 
بالأحكام من الكتاب والسنة والأسانيد وحال الرواة والناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع والعربية» ذا 
حظ وافر مما تصدى له علم الأصول من قياس واستصحاب وكيفية نظر وغيرها. والصحيح أن 
العدالة ليست شرطا في الاجتهاد» وإنما هي شرط في قبول الفتوى . 

(؟) في ح: فيها. 

(۳) قل أو كثر وهو نكرة» فالمراد الاتفاق في أي عصر كان» وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل 
المؤمنين إلى يوم القيامة» ولكن الحق أن الأمة تطلق على الموجودين في عصر كما تطلق على كل = 


أكون 


کے رع ص 


كال الْعْرَالينٌ ‏ رحمة أللّهُ: أ 


لم" 


ويد درت ياك 12 ر اه 7 
تفاق أمَةَ محمد يا على آمرِ من SEE EMS‏ 


وقوله: «على أمر» يعم القول والفعل والنفي والإيجاب سواء [أكان]“ ديا أو عقليًا أو 
عرفيًا . 

«ومن يرى» انقراض العصر شرطاً في انعقاده يزيد على الحد المذكور. 

قوله: «انقراض العصر» يعنى: يستمر الاتّمَاق إلى الانقراض. 

اومن يرى أن 20 الإجماع لا ينعقد مع سبق خللاف مستقر من حي أو ميت)» و«جوز 
وقوعه» آي : وقوع الإجماع بعد سَبّْقٍ الخلاف» «يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر . 

قال : من جَوّز وقوعه؛ لأن بعضهم لم يجوز وقوع مثل هذا الإجماع. 

قلت : ومن يرى أن الإجماع لا يختص بهذه الأمة ينقص قوله: من هذه الأمة. 

ومن يرى دخول العَوامٌ يبدل قوله : المجتهدين بأهل العصر . 

ولقائل أن يقول: ينبغي أن يزاد في غير زمن النبي ي فالإجماع لا ينعقد في زمانه ‏ عليه 
السّلام - كما ذكر القاضي أبو بكر والأكثرون منهم الإمام الرَازي في أثناء الأدلّة على الإجماع؛ 
لأن قولهم: «دونه» لا يصحَ» وإن كان معهم» فالحُجَّة في قوله. 

ولم أر أحداً ذكر هذا القيّدء ولا بد منه» ويزيد على المصتف إجماع المدينة فإنه يحتج به 
وليس فيه قول جميع المجتهدين» [فهذا]“ التعريف لا يطردٌ ولا ينعكسن. 


الشرح: و«قال الغزالي : «اتّماق أمة محمد با على أمرٍ من الأمور الدينية»". 


المؤمنين من لدن البعثة إلى يوم القيامة» والمتبادر هو الأول؛ فيصح الاستغناء عنه» ولذا قال في 
التلويح: ولا يخفى أن من تركه ‏ أي قيد في عصر - إنما تركه لوضوحهء لكن التصريح به أنسب 
بالتعريفات .١‏ ه. آي لاحتمال لفظ الأمة المعنى الثانى» وهو كل المؤمنين. 

)١(‏ في ب: كان. 

(0) سقط في ب» ح. 

(۳) ينظر: المحصول ٠١/۲‏ . 

۶) في ب: وهذا. 

() وأوضح هذه الاعتراضات التي اعترض بها على هذا التعريف فأقول: 
الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاڊ الإجماع إلى يوم القيامة» فإن أمة محمد جملة من اتبعه من = 


اا 


ارا و فلي اكلا جَدُ وَلاَ يَطَِدُيَِْيرٍ عَدَم آلْمُجْتَهدِينَ ) ولا ينكس بتقدِير 


قال المصتف: «ويرد عليه أنه لا يوجد» الإجماع على هذا التقدير؛ لأن أمة محمد ييه من 


بعثته إلى يوم القيامة» فقبل القيامة لا إجماع وبعدها لا حجية» وليس ذلك مذهباً له ولا لمن اعترف 
بوجود الإجماع فيكون التعريف مباينا للمعرف» وليس جامعا لشيء من أفراده. 

الثاني : سلمنا أن الموجود من الأمة يقال له أمة» وأنه يصدق على الموجودين في بعض الأعصار 
أنهم أمة محمد يك غير أنه يلزم مما ذكره ه أنه لو خلا عصر من الأعصار من أهل الحل والعقّدء وكان 
کل ا واتفقوا على أمر ديني أذ كرة افا شرغا ولس عذلكة وخ سدق 
التعريف على تلك الصورة ولا يصدق عليها المعرف؛ فيكون التعريف غير مانع؛ فيكون باطلاً . 
وأجيب عنه بأن مادة النقص يجب تحققهاء وتحققها هنا ممنوع؛ فإن خلو كل عصر عن المجتهد مما 
هو خلاف الواقع. يعني أنا لا نسلم أن التعريف صادق على مادة محققة لم يصدق عليها المعرف. 
فهذا الجواب منع لصغرى دليل النقص القائل هذا التعريف صادق على مادة محققة لم يصدق عليها 
المعرف» وهي اتفاق الأمة في عصر خال عن المجتهدء وکل تعريف هذا حاله فهو باطل. .. وأ 

عن الإيرادين بأنه يسبق إلى فهم المتشرعة إرادة المجتهدين في عصر من اتفاق أمة محمد بيا كما 
يسبق . هذا المراد من قوله يَِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وإنما اختار هذا التجوز إحرازا لحسن 
الاقتباس . 

وقال الغزالي في المستصفى في بيان أركان الإجماع: الركن الأول المجمعون» وهم أمة محمد بلا 
وظاهر هذا يتناول کل مسلم لکن لكل ظاهر طرفان واضحان في النفي والإثبات وأوساط متشابهة. 
أما الواضح في الإثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطعا ولا بد من موافقته 
في الإجماع» وأما الواضح في النفي فالأطفال والمجانين والأجنة» فإنهم وإن كانوا من الأمة فنعلم 
أنه عليه السلام ما أراد بقوله: لا تجتمع أمتي على الخطإ: إلا من يتصور منه الوفاق والخلاف في 
المسألة بعد فهمهاء قلا يدخل فيه من لا يفهمهاء وبين الدرجتين العوام المكلفون والفقيه الذي ليس 
بأصولي» والأصولي الذي ليس بفقيه» والمجتهد الفاسق والمبتدع والناشىء من التابعين مثلاً إذا 
قارب رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة .١‏ ه كلامه. ومنه يؤخذ أن المتبادر من اتفاق الأمة اتفاق من 
يتصور منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد فهمها. 

الثالث: أنه يلزم من تقييده الاتفاق بكونه على أمر من الأمور الدينية ألا يكون إجماع الأمة على أمر 
عقلي أو عرفي حجة شرعية وليس كذلك» فيكون التعريف غير جامع لصدق المعرف مع عدم صدق 
التعريف. والجواب أن الأمر العقلي والعرفي إن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني» وإلا فيلتزم 
خروجه؛ فإن الإجماع عليه ليس من الإجماع المتكلم فيه وهو ما كان دليلاً من أدلة الشرع موجباً 
لاعتبار ما يتعلق به. وحاصله آنا لا نسلم أنه غير جامع؛ لأنه إن أريد ما يتعلق به عمل أو اعتقاد من 


1۴۸ 


وَخَالفَ النَظَامُ يعض َلوَوَافْضٍ في تَبُوتِه . 
: تارم ت تقل 0 إِلَيْهِمْ عَادَةً. 


تبعه إلى يوم القيامة «ولا يَطرد؛؛ لاستلزامه أن يكون اتفاق الأمة © «بتقدير عدم المجتهدين» 
إجماعاً. «ولا ينعكس تقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي». 

ولقائل أن يقول: على الأول: الأمة مختصّة بالموجودين. 

وعلى الثّاني: أنه غير متصوّر؛ لأن إجماع الخَضْم العظيم على شيء واحد لا أصل له يعود 
إليه ؛ مستحيل عادة كاتفاقهم على مأكول واحد في وقت واحد» وأنظاره. 

وليس كالاتفاق على أمر شرعيٌ» فإن عدم استحالته إنما هو؛ لأن له قواعد يستمد منهاء 
فجاز اتفاق القرائح والطّنون بالنسبة إليهاء وإن لم يجز بالنسبة إلى مأكول واحد. 

واتفاق العَوَامٌ على أمر ديني لا يكون إلا كآتفاق أهل العصر على مأكول واحد؛ إذ هم 
يقولون لا عن دليل [فاصل]ء فالعادة قاضية باختلافهم» فإذن اتفاقهم في الديني غير متصوّرء 
E‏ وضميمة للمجتهدين» كما ستعرفه ‏ إن شاء الله - في مسألة دخولهم في 
الإجماع . 

وعلى الثالث: أنه ساقط بالكليّة؛ لأنه لا يحتج بالإجماع إلا في الشّرعِيّات. 

الشرح: «وخالف الام" » وبعض الوَوافض فى ثبوته» - أي : في تصوّره ‏ فإن الدليل 
الات ينا قاع اشاح عالق ول الت 

واعلم أنَّ هذا قول لبعض أصحاب النَظَّام . 

ومن أصحابه'من قال : يتصوّرء ولكن لا يتصوّر نقله على وجهه . 


الأمرين» فالتعريف صادق على الاتفاق عليهء وإن أريد ما لا يتعلق به عمل ولا اعتقاد فلا تتصور 
حجيته» فالمعرف غير صادق عليه . 

)١(‏ في ت» ح: العامة. 

() إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحاق النظام من أئمة المعتزلة وفي لسان الميزان أنه متهم 
بالزندقة» وكان شاعراً أديباً بليغاًء وذكروا أن له كتبا كثيرة في الفلسفة والاعتزال ولمحمد عبد الهادي 
أبي ريدة كتاب «إبراهيم بن سيار النظام» توفي ۲۳١‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد 297/7 وأمالي 
المرتضى /١‏ 2,177 واللباب ۳/ .٠۴١‏ وخخطط المقريزي ۳٤٦/١‏ والأعلام 17/١‏ . 


۱۳۹ 


0 0 كان عَنّ قَاطِعء فَالعَادَةُ ثحبل عَدَمَ تقل وَالظَنْنْ يَمْتِعْ لاماق فيه عَامَة؛ 


ومنهم من قال : يتصور» ولكن امم فيه » وهذا رأي اا نفسه كما نقله القاضي 
والشيخ أبو إسحاق الشيرّازي وابن السَّمْعَاني؛ 

وهي طريقة الإمام الَازي وأتباعه في اقل عنه . 

والقولان الأولان لبعض أصحابه كما موي ي 

وأصحاب القول الأول «قالوا» : أولاً» و«انتشارهم» في مَشّارق الأرض ومغاربها وقفار 
الفيافي وسَّباسبها «يمنع من نقل الحكم إليها عادة», فلا يحصل الاتفاقٌ . 

«وأجيب بالمَنع» منع أنّ العادة تقضى بذلك بل العادةٌ قاضية بِالنّقْل (لجدهم) وغاية 
تفخُصهم «وبحثهم) . ' 

1 ثم «قالوا» ثانياً : «إن کان» صادراً «عن قاطع. » فالعادة تحيل عدم نقله) أي : نقل القاطع 
وتقضي بنقل الدلائل القطعية» ودليل حكم الإجماع غير مَنْقَول» فدلٌ أنه غير قاطع» فلم يبق إلا 
أن يكون عن ظَنّ . 

«والظني يمنع الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح» والأذهان ومواد الاستنباط عن 
المستنبطين» وذلك كالاتَّمَاقَ على مأكول واحدٍ في وقتي واحلي.  ٠‏ 

«وأجيب بالمنع فيهما»» أما الأول» «فقد يستغنى عن تقل القاطع بحصول الإجماع»» فلم 
قلتم : إِنَّ العادة تقضي بنقل القاطع؟ . 


)١(‏ وعرف النظام الإجماع بآنه كل قول قامت حجته حتى قول الواحد» وقصد بذلك الجمع بين إنكاره 
كون إجماع أهل الحل والعقد حجة وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الإجماع 
فسير الإجماع على مذهبه» وعرفه بأنه كل قول قامت حجته وإن كان قول واحدء وهو على خلاف 
اللغة والعرف الأصولي. قال الامدي: والنزاع معه في إطلاق اسم الإجماع على ما ذكر مع كونه 
مخالفاً للوضع اللغوي والعرف الأصولي آيل إلى اللفظ ١.ه.‏ 

0) في ح: على. 


14۰ 


الوا ل و عو ته عَنْهُمْ عاد لِحَمَاءِ بَعْضِهِم أ أنقطاعه » أو ل ا 


وأما الان : فإنه «قد يكون الظني جلا فلا تختلف فيه القرائح 

وهذا من المصتف يقتضي تسليم أنه لا يكون إجماع عن حَفِيَ . 

والحقٌ أنه قد يكون» واختلاف القرائح فيه » وإن سلمت فإنما هي في الطريق إليه فقط . 

الشرح: «قالوا» ثالثاً: «يستحيل ثبوته عنهم» ‏ أي: عن المجتهدين ‏ «عادة»؛ إما «لخفاء 
بعضهم» بحيث لا يعرف وجوده» «أو انقطاعه» وعزلته بحيث يفقد أثره» «أو أسره» بحيث يخفى 
حاله» «أو خموله» بحيث [يجها ]() كونه من المجتهدين» «أو كذبه» في فتواه لداع دعاه إلى 
ذلك» «أو رجوعه» عن الفتيا" «قبل قول الآخر»» فلا يحصل الاتفاق . 


(0 مط قم 

(؟) قال الراغب: الفتيا والفتوى. الجواب عما يشكل من الأحكام. ويقال: استفتيته فأفتاني بكذا .قال 
تعالی : «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن*» وقال: «فاستفتهم» و«أفتوني في رؤياي» وفي 
النهاية: يقال: أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه. والاسم الفتوى. وفي الحديث: أن أربعة تفاتوا إليه 
عليه السلام أي تحاكموا من الفتوى. ومنه الحديث: «الإثم ما حاك في صدرك وإن آفتاك الناس عنه 
وأفتوك» أي وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازاً. 
وفي المصباح: الفتوى . بالواو. بفتح الفاء وبالياء. فتضم اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم ويقال: 
أصله من الفتى» وهو الشاب القوي» والجمع الفتاوي بكسر الواو على الأصل. وقيل: يجوز الفتح 
للتخفيف .. ويفهم منه أن الفتوى بالواو ليس فيها إلا الفتح» لكن خالفه صاحب القاموس» فجوز 
الفتح والضم فيهاء وقد ناقشه شارحه الفاسي» فقال: المصرح به في أمهات اللغة وسائر مصنفات 
الصرف أن الفتيا بالياء ليس فيها إلا الضم أو الفتوى بالواو ليس فيها إلا الفتح. وفي أساس البلاغة: 
وفلان من أهل الفتيا والفتوى . وتعالوا قفاتوناء وتفاتوا إليه أي تحاكموا. قال الطرماح : : [الوافر] 
مم إلى فشان ة العَوْثْ فاسل برفطك لكان حيدق القَضاة 
أَيِخ فقا أشدق من يي وين جرم رُم إأفل لاني 
وقال عمر بن ربيعة : [الطويل] 
قِثْأقايهافَلاًهِي تَرْمَرِي ‏ بجوو رلا يي بيه ّلا 
يقع التمييز بين القضاء والإفتاء في الإلزام الک وعدمه. فالقاضي إذا جلس للحكومة وأصدر 
حكينة كان بد ملزما وله عاص مع تد ولك الاه قله من السلطان وناتب عة فهو نخد 
الولاية منه. وأما المفتي فإنه لا يلزم بفتواه» وإنما يخبر بها من استفتاه فحسب» فإن شاء قبل قوله 
وعمل به» وإن شاء تركه؛ لأنه نائب عن الشارع الذي أنار الطريق لمن يريد الهدى» ولم يأخذ الناس = 


١١ 


2 ا 


ET‏ ل قول لَڪ وَلَوْ سم قله مُسْتَحِيلٌ عَادَة؛ لذن 


وأما أصحاب القول اللّاني فإنهم قالوا: «لو سلم» تصور الإجماع في نفسه لم يضرناء فإنا 


بأحكامه قسرأء ولكنه وكلهم إلى الشريعة والعقل - وأما تقلد المفتي من السلطان ونحوه فلا يستلزم 
الإلزام بالفتوى اللهم إلا إذا التزم المستفتى العمل بها. ويرى الأصوليون أنه لا فرق بين المفتي 
والفقيه والعالم والمجتهدء وأن هذه الآلفاظ مترادفة كل منها يؤدي ما يؤديه الاخر. 

قال الشهاب ابن قاسم العبادي في شرح قول إمام الحرمين: «وصفة المفتي إلخ»: والمفتي والمجتهد 
واحد ‏ وقال في شرح قوله: «وليس للعالم أن يقلد»: أي المجتهد المطلق؛ فإن المراد من العالم 
كالمفتي حيث أطلق» وقال أيضا في شرح قول المحلى: «والمفتي هو المجتهد» يحتمل إرادة 
اتحادهما مفهوما وإرادة اتحادهما فى الماصدق. ولعل الثانى أقرب. ١.ه.‏ 

وقال السبكي في جمع الجوامع : «والمجتهد الفقيه» . قال الا والفقيه المجتهد؛ لأن كلا منهما 
يصدق على ما يصدق عليه الاخر. قال العطار: أي فليس هو من قبيل التعريف بل من قبيل بيان 
الماصدق» فتساوى الأفراد واختلف المفهوم. وفي فتح القدير لابن الهمام: قد استقر رأى 
الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد, فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس:بمفت» 
وَالراجِي عليه إفا مل أن يدكز هرل الجهد على وجه النكاية “ويه عرف أن كر آهل ماقا 
ليست بفتوى» بل هي نقل كلام المفتين .وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون 
له فيه سند إليه» أو يأخذه عن كتاب معروف تداولته الأيدي» مثل كتب محمد بن الحسن ونحوها؛ 
لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور» ولما كان المفتي هو القائم للناس بأمر دينهم» وكان الناس 
مأمورين بطاعته والعمل بفتواه. وجب أن يكون عالماً بكتاب الله تعالى وما فيه من عموم وخصوص 
وناسخ ومنسوخ» ذا ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام» خافظا لن حيرا بأساتيدهاة ضرا 
بمتونهاء » فمن بلغ هذه المرتبة سمي مفتياً وكان حقي قا بالإفتاء لمن استفتى .ويجب مع هذا أن يكون 
علا عفنا مرا ن ان والتساهل» سالكاً بالناس طريقاً وسطاً فيما يليق به قلا يذهب 
مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. ولا شك أن مقصد الشارع هو حمل المكلف على 
التوسظ كن لا يكون خارجا عن طاق ف مراد كبا الا بى أن خر الأمور أوشاطياء 
وكل فضيلة تتحقق بين طرفي الإفراط والتفريط ‏ ومن استقرأ نصوص الشريعة وقف على أن الحد 
الوشط' هو الذي عرف من فة رول الله فى قوله فخ وكذا يناه مق يفده ققد :رد غلية 
السلام التبتل» وقال لمعاذ حين أطال في الصلاة بالناس: «أفتان أنت يا معاذ» وقال: «يأيّها الناس 
إن منكم منفرين . . الحديث» وقال: «عليكم بما تطيقون» وعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في 
الفتيا مخالفاً لقصد الشارع كما أن التشديد مضاد لسلوك التوسط. 

فما بال قوم يتتمون إلى العلم يتعلق الواحد منهم بالخلاف في المسائل العلمية» ويتحرى القول الذي = 


14۲ 


وَأْجِيب عَنْهُمَا بالؤقوع فَإنَا كَاطِعُونَ بتواثر التَقَلٍ َقدِيمٍ النَصيّ القاطع عَلى 


22 


لا نمنع ذلك» وإنما نمنع تصوّر نقله» «فنقله مستحيل عادة؛ لأن الآحاد لا تفيد 297 العلم 
بوقوعه» «والتواتر بعيد». 

«وأجيب عنهما» ‏ أي : عن الدليلين الصّادرِين من القائلين : «الدالٌٌ أحدهما على استحالة 
الثبوت» والثاني على اسْتِحَالةَ ةو التقل» - «بالوقوع» وقوع الإِجْمَاع - وهو نقض إجمالي - وتقريره: 
لو كان ما ذكرتم صحيحاً لما وقع؛ لكنه واقع» «فإنا قاطعون بتواتر اقل بتقديم النّص القاطع على 
المَظئُون)» من جميع الأمة؛ فاندفع ما تَخَيلتموه. 


يوافق .هوى المستفتى» ويزجيه إليه زاعماً أن الفتيا بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في 
حقه» وأن الخلاف بين الأئمة قديماً وحديثاً إنما قصد به الرحمة والتيسير لهذه الأمة. ويعتقد أنه لا 
واسطة بين التشديد والتخفيف» وهذا قلب للمعنى المقصود للشريعة» وإبطال للحقائق التي تنجلي 
في نصوصها؛ فإن الإعراض عن الهوى في الفتيا ليس من المشقة التي و 
إنما جعل رحمة من المشقة التي تخرج عن طوق البشر فينقطع عن العمل بسببها؛ فإن أفضل العمل 
ما داوم عليه صاحبه وإن قل» ولن يكون ذلك إلا بالتوسط. وجملة القول أن الشارع سلك بنا ما 
يحقق مقصوده» فلا هو أثقلنا بما يرهقنا؛ لأنه أقرب إلى الانقطاع عن العمل منه إلى المداومة عليه» 
ولا هو تدلى بنا إلى مطلق التخفيف؛ لأن الثواب على قدر المشقة. ولا ريب أن كل عمل لا يخلو 
من أصل المشقةء وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف؛ لأن فيه حرجاً ومشقة. 
قال بعض الأصوليين: وينبغي أن يكون عارفاً من اللغة والنحو ما يفهم به مراد الله تعالى ورسوله في 
خطابهماء ويعرف كذلك أحكام أفعال رسول الله وما تتضمن» وأن يكون عالما بإجماع السلف 
وخلافهم وما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به» ويعرف القياس والاجتهاد والأصول التي يجوز 
تعليلهاء وما لا يجوز الأوصاف التي يعلل بها وما لا يعلل بهاء وكيفية انتزاع العلل وترتيب الأدلة 
بتقديم الأولى منها؛ ووجوه الترجيح وغير ذلك. كما يجب أن يكون ثقة مأموناً على الدين. 
قال الإمام النووي: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهوراً بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. 
قال: وشرطه كذلك أن يكون ثقة مأموناً منزهاً عن الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» سليم الذهن 
رصين الفكر صحيح النظر» والاستنباط متيقظاء وسواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى» والأخرس 
إذا كتب أو فهمت إشارته. 
وقال ابن الصلاح : وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة أو عداوة ولاجر نفع أو,دشع 
ضرء لا كالشاهد؛ لأنه مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص؛ فكان كالراوي لا كالشاهد. 
)١(‏ في بء ح: يفيد. 


۳ 


الشرح:«وهو جه عند الجميع» ولا يعتد بالتَّلّام؛.حيث آنکر کونه حَجَّة على ما صح 
عنه. أو حيث أحاله على ما نقله المصئّف . 

وكذا «بعض الخوارج والشيعة»» وإن وقع من الشّيعة احتجاج به [فاشتماله على قول الإمام 
المعصوم على ما يهزؤن به](١2‏ كما سيأتي .. 

ولقائل أن يقول: الحكم بكونه حُجَّة غير متوقف على وقوعه» ولا جواز وقوعه» فعلى ما 
نقل المصتف عن النّظَّام من الاستحالة لا يتجه أن ينقل عنه ما ذكرناه أنه غير حجة إلا بعد ثبت فى 
ذلك . 


والصّحيحٌ عنه ما ذكرناه» وأنه يقول: الإجماع حجّة أيضاًء ثم يفسره بكل قول قامت حُبّته 
وإن كان قول واحد» وتبقى '" الحُجّية عن الإجماع الذي نفسره نحن بما نفسره. 

وهذا الشَّيخ المسكين لما أضمر في نفسه أن الإجماعً في اصطلاحنا غير حْجة وتواتر عنده 
تحريم مخالفة الإجماع ‏ خشي سهام اكلام ففسّره بما ذكرناه عنه» كذا قال الغزالي وغيره. 

«وقول أحمد ‏ رحمه الله -: من ادّعى الإجماع»» في مسألة «فهو كاذب" ليس إنكاراً 
للوجماع » وإنما هو «استبعاد لوجوده»؛ لعسر الاطلاع عليه. 


)۱( سقط في ت . 

زفق في ب : ينفي . 

(۳) من طريق عبد الله عن أبيه. ينظر: الإحكام لابن حزم 557/4. والمحلى له 55/9 ولإبطال 
تمسكهم بهذه العبارة نقول: إن الإمام أحمد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة» منها ما 
روى البيهقي عنه أنه قال: أجمع الناس على أن هذه الاية في الصلاة يعني: إذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا» فلو لم ير ثبوت الإجماع وثبوت العلم به ما أطلق القول بصحته؛ فمن المحتم 
أن تؤول عبارته تأويلاً يتفق وقوله هذاء وقد ذكروا له عدة تأويلات. منها ما قاله شارح المختصرء 
وتبعه صاحب التحرير الل أنه محمول على استبعاد انفراد ناقله به» فمعناه من ادعى الإجماع 
حيث لم يطلع عليه سواه فهو كاذب؛ إذ لو كان صادقاً لاطلع عليه غيره. ومنها ما نقله صاحب 
التقرير عن أصحاب الإمام أحمد أنه قاله على جهة الورع؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه» = 


١ 


ادلة الإجمًا 
آلأولة: منْها: أَجْمَعُوا عَلَى الْقَطِ بِتَحْططَةِ الْمُخَالِفِء وَالَْادَة 200 


الشرح: الآدلة على أن الإجماع حجة يا 


(0 


فمعناه من ادعى الإجماع جازماً به مع احتمال وجود خلاف لم يبلغه فهو كاذب» ويشهد لهذا لفظه 
في رواية ابنه عبد الله وهو: من ادعى الإجماع فقد كذب؛ لجل الاس فل او ولكن يقول: لا 
نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه. ومنها ما نقله في التقرير أيضاً عن ابن رجب أنه قاله إنكاراً على 
فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولون» وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال 
الصحابة والتابعين» وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون 
الثلاثة» فمعناه: من ادعى الإجماع من هؤلاء المعتزلة على رأيه الذي انفرد به فهو كاذب. ومنها أنه 
محمول على حدوثه الان» فمعناه: من ادعى حدوث إجماع الان فهو كاذب؛ لعدم إمكانه أو إمكان 
الاطلاع عليه؛ وبهذا بطل تأييد دعواهم بهاء ولم يبق لهم متمسك. 

ومعنى الحجية أنه دليل من أدلة الشرع مفيد للحكم. وأما وجوب العمل فلازم للحجية لا أنه عينهاء 
ولم يخالف في حجيته إلا النظام وبعض الشيعة» وهم الإمامية منهم كما في إرشاد الفحول للشوكاني 
وبعض الخوارج؛ فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضي الموافقة لكنهم عند التحقيق مخالفون. (أما النظام) 
فإنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما فسر به الجمهور بل قال كما نقله عنه الغزالي والآمدي 
أنه كل قول قامت حجته وإن كان قول واحدء أي كل قول قام برهانه من الكتاب والسنة» وذلك 
صادق على الإجماع ؛ فإنه قامت حجته ودل عليه الدليل» وهذا يقتضي أنه موافق للجمهور لكنه عند 
التحقيق مخالف؛ لأن العبرة عنده بالحجةء سواء أكانت كتاباً أم سنة» وأما بعض الشيعة» فإنهم 
يقولون: إن إجماع المجمعين حجة إذا كان فيهم الإمام المعصوم . وهذا يقتضي أنهم يوافقون 
الجمهور في حجية الإجماع لكنهم عند التحقيق مخالفون؛ لأنهم لرن تيع لكر اها 
بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم» وقوله بانفراده عندهم حجة» وأما بعض الخوارج» فقالوا 
كما نقله القرافي عنهم في الملخص: إن إجماع الصحابة حجة. وهذا يقتضي الموافقة الى ند 
التحقيق مخالفون؛ لأنهم إنما يقولون بحجيته قبل حدوث الفرقة» وأما بعدها فالحجة عندهم في 
إجماع طائفتهم لا غير» لأن العبرة بقول المؤمنين» ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم. فإن 
قيل: حيث ثبت أن النظام والإمامية من الشيعة وبعض الخوارج مخالفون في حجية الإجماع لا يكون 
هناك اتفاق على الحجية. 

قلنا: لا عبرة بمخالفتهم؛ لأنهم قليلون من أهل البدع والأهواء قد نشأوا بعد الاتفاق يشككون في 
ضروريات الدين مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية (ولا يؤيدهم قول الإمام أحمد رحمه الله : 
من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ فقد مر تأويله). 


١ 


E‏ هذا ألعَدَدِ الْكَيرٍ ِن آلْعُلَمَه ۽ آلْمُحَمَقِينَ عل قَطْع في شَرْعِي يِن غَيْرٍ اطع 


ا 


فَوَجَب تَقَدِيدُ نص فيه . 


واعلم أن المصتف انفرد بدليلين رآهما قاطعين» وسلك فيهما غير طريق الآمدي »ونحن لا 


5 والصحيح وعليه الجمهور أن حجية الإجماع قطعيةء أي أن إفادته للحكم قطعية؛ وذلك يتوقف على 
قطعية الأدلة الدالة على حجية الإجماع وعلى قطعية ثبوت الإجماع. وقال الإمام الرازي والامدي: 
إن حجية الإجماع ظنية. قال السبكي في جمع الجوامع والجلال المحلى شارحه: والصحيح أنه 
قطعي فيها حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع كأن صرح كل المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه 
من غير أن يشذ منهم أحد؛ لإحالة العادة خطأهم جملة» لا حيث اختلفوا في كونه إجماعا 
كالسكوتي المجرد عن القرائن التي تدل على الرضاء وما ندر مخالفه فهو على القول بأنه إجماع 

محتج به ظني للخلاف فيه. وقال الإمام الرازي والامدي : إنه ظني مطلقا؛ لأن المجمعين عن ظن 
لا يستحيل خطؤهم. والإجماع عن قطع غير متحقق |.ه. وعبارة الجلال في الاستدلال لمذهب 
الرازي والامدي تفيد أن الظنية مبنية على احتمال أن سند المجتهدين ظني . وتوضيح الاستدلال أنه 
يحتمل أن كل واحد من المجتهدين بظن الحكم؛ لأن دليله ظني» ويحتمل أن يقطع به؛ لأن دليله 
قطعي » فإذا علم الإجماع علم إفادة الحكم على ما هو عليه» وهو كونه محتملا للقطع والظنء وهذا 
يؤول إلى أنه مظنون. . . واعترض الشربيني على هذا البناء بما يفيد أن الدليل الدال على حجية 
الإجماع يدل على أن الحكم حق مطابق الوا سواء أكان مظنوناً لكل مجتهد قبل علمه بالإجماع 
او وا فالإجماع يصير معلوماً ومخزوهاً به. فالحق أن قولهما بالظنية مبني على. ظنية الأدلة 
الدالة على حجية الإجماع» وهذا يفهم من كلام الرازي والامدي وكثير من المصنفين. 
ومما تقدم يعلم أن ما أفاده صاحب التحرير وصاحب المسلم من أن كون حجية الإجماع قطعية لم 
ينازع فيها أحد من أهل القبلة مخالف لما ذكره السبكي. وجعل بعض الحنفية الإجماع بالنسبة 
لجاحده (أربع مراتب): إجماع الصحابة نضا ل لا خلاف فيه بين الأمة؛ لأن العترة وأهل المدينة 
يكونون فيهم» ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت الباقين؛ لأن لحرت في الدلالة على التقرير 
دون النص. . ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم ؛ لأن النبي بيا رتب 
القرون في الخيرية فقال: «خير القرون قرنى»الحديث .وحجية لس فتكون 
حجية إجماع غير الصحابة بعد حجية إجماع الصحابة . . ثم على ما ظهر فيه خلاف من سبقهم ؛ لأن 
فيه خلافا بين الفقهاء. . وعلى هذا الترتيب درج غير واحد من الحنفية» > وحكوه عن محمد بن الحسن 
رحمه الله تعالى. . . وجرى بعض الحنفية على جعل الإجماع مراتب ثلاثة ة: إجماع الصحابة نصا إذا 
لم يعتبر فيه خلاف منكره» فصار قطعيا. والثانية: إجماع من بعدهم؛ إذ فيه خلاف ضعيف؛ فنزل = 


١5 


00 ا A‏ اا ااا ON‏ اا RD YD ERSTE FE EEL‏ ا 


والوأي عندنا: أن نُخِلّ كلامه ثم نتعقبه» ثم نشير إلى ما نرتضيه نحن» وربّما أطلنا اللَسَ 
قليلاً ؛ 0 ا عن أنه ومصاتها a‏ الملة وقوامهاء فالات عنه» وكشف الحجب عن 


قال: «منها أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف») للإجماعء «والعادة تحيل اجتماع هذا 
العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في» حكم «شرعي من غيرا اطّلاع على دليل «قاطع » 


د من القطعية إلى قربها من الطمأنينة ومثله السكوتي. والثالثة: الإجماع المسبوق بخلاف؛ إذ فيه 
حلاف قوي؛ فصار ظنياً ومثله المنقول آحاداً. وخالف شارح المسلم في الترتيب والتوجيه» فجعل 
السكوت في المرتبة الأخيرة» ووجه الترتيب بأن إجماع الصحابة مقطوع بثبوته لقلتهم» فصار 
مقطوعاً بحجيته» وإجماع من بعدهم في ثبوته شبهة بعيدة لكثرتهم ؛ فصار مفيداً للطمأنينة القريبة من 
اليقين» والإجماع المسبوق بخلاف والسكوتي والمنقول أحاداً حجيتها ظنية؛ لوجود احتمالات 
فيها. . وما قاله الحنفية لا يخالف قول الجمهور؛ بدليل ما قاله صاحب الفواتح في آخر الإجماع أن 
ترتيب الحنفية المذكور مبني على قطعية الثبوت وظنيته . 
وقال الشوكاني في 'إرشاد الفحول: اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ 
فذهب جماعة منهم إلى أنه حجة قطعيةء وبه قال الصيرفي وابن برهان» وجزم به من الحنفية 
الدبوسي وشمس الأئمة . وقال الأصفهاني : إن هذا القول هو المشهور وأنه يقدم الإجماع على الأدلة 
كلهاء ولا يعارضه دليل أصلاً» ونسبه إلى الأكثرين» قال: بحيث يكفر مخالفه أو يضلل ويبدع وقال 
جماعة منهم الرازي والامدي: إنه لا يفيد إلا الظن. وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه 
المعتبرون؛ فيكون حجة قطعية وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندر مخالفه؛ فيكون حجة ظلنية. 
وقال البزدوي وجماعة من الحنفية: الإجماع مراتب» ا الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر» 
وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث. والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر 
السابق بمنزلة خبر الواحده فهذه أربعة مذاهب |.ه. قد علم مما مر أن قطعية الإجماع متوقفة على 
قطعية ثبوته» فالقائلزن بالقطعية لا يتصور عقلاً أن يقولوا: إنه قطعي الحجية حتى ولو كان ظني 
لثبوت؛ إذ يلزم من ظنية لثبوت ظنية الحجيةء فكلامهم مقيد بما إذا ثبت قطعاًء وحيقذ يكون هذا 
القول موافقاً للقول الثالث الذي هو قول الجمهورء وهو القول بالتفصيل بين قطعي الثبوت فيكون 
قطعياً» وبين ظني الثبوت فيكون ظنياً. وعلم أيضاً أن الحنفية الذين قسموا الإجماع إلى مراتب لا 
يخالفون الجمهور كما تقدم» وحينئذ يرجع هذا الخلاف الرباعي الذي ذكره الشوكاني إلى خلاف 
ثنائي حاصله أن حجية الإجماع قطعية عند الأكثر» ظنية عند الرازي والآمدي» والقائلون بالقطعية 
يقيدون ذلك بما إذا كان الثبوت قطعيا يا. والله علم. 


1۷ 


وَإِجْمَاعٌ الْفَلآسِمَةٍ وَإِجْمَاعٌ اهود وَإِجْمَاعٌ النَصَارَئ عير وارد. 


فوجب» في كل إجماع «تقدير نص» قاطع «فيه» دال على القطع بتخطثة الجكالف0 , 

ولكن لم قلتم : إن ذلك يستدعي قاطعاً يدل عليه؟ ولم لا [يكفي]”" أمارة؟ 

لا يقال: لو كانت أمارة لما قطعوا؛ لأنها إنما تفيد الظن؛ لأنا نقول: الأمارة إذا عضدها 
إجماع هذا الجمع الكثير من المحققين أفادت القطع؛ لأن المسألة الاجتهادية تنقلبٌ بالإجماع 

وإذا © كان كذلك» فأين القاطع الدال على تخطئة مخالف الإجماع؟ فإنما دل على 

القطع بتخطئة المّخَالف إجماعهم مع الأمارة. 

والأمارة لا تفيد القطع» والإجماع المنضم إليها لا يستدلّ به» وألاً يكون إثباتاً للإجماع 
بالإجماع» وهذا غير سؤاله الذي أورده وأجاب عنه حيث قال: لا يقال: أثتّم ° الإجماعٌ 
بالا جماع . 


الشرح: «وإجماع الفلاسفة» وإجماع اليهودء وإجماع النَصَارَئْ؛ على القطع بأمور باطلة 
"غير وارد» على قولنا: العادة تحيل اجتماع العدد الكثير ”2 من العلماء على القطع بلا قاطم . 
ولم ييّن المصتف [سبب]"“ عدم وروده» وقد اختبط الشّارحون في هذا المكان؛ لأنه 
ارتكب طريقاً لم يشلكها: الأمدي :فلم يدوا اله ساد سرن بوره : ولا لكلذنه وها طهر 
الفكر من تجوزه. 
. وقد قيل فيه: إن الفَلآسِفَةَ لم يكونوا في عصر من الأعصار علماء العصرء بل بعضهم 
والعادة لا تحيل إجماع”" البعض. : 


)١(‏ المراد من المخطا المخالف. من تقدّر مخالقته من مجتهد وافق أو مجتهد طرأ بعد تحقق إجماع قبله» 
. فإن قيل: كيف يكون المخالف المجتهد مخطباً مع أن كل مجتهد مصيب؟. قلنا: الإصابة ممنوعة 
على تقدير مخالفة الإجماع ‏ كما سيأتي بيانه - وإنما قال: «في شرعي» لجواز القطع في العرفي 
والعقلي من غير نص قاطع . ينظر: الشيرازي 197 أ/خ. 


(0) في ب: تكفي . )٥(‏ في أء تء ح: الكبير. 
() في ت: وإنما. (0) سقط في ت» ج. 


€۸ 


ل قال : نم الإِجْمَاعَ بالإجْمَاع لأَوْ] 


الم نه حه 0 0 


وأما اليهود والنَصَارى» فالخطاً شا لهم من نقل أوائلهم» وکانوا آحاداً. والعادةٌ لا 
ع 9 ا الآحاد 2 الخطاء کون 0 ما كن شعت لان ها ذكر من 
يفوقون 2 جمع العَضْرٍ الواحد 7 علماء الأمة [في لدد بآلاف مؤلّفة وقد اتفقوا 
ضلالات» وكذا القول في اليهود والنصَارئ . 
والح أنَّ السُوَّالَ وارد وقد أورده شيخ الجماعة القاضي أبو بكر على من زعم حُجِيّة 
الشرح: نعم (لا) يرد عليه ما قد «يقال» من أنه يستلزم الدور. 
وبيانه أنكم «أثبتم) أن «الإجماع» حُجّة «بالإجماع» من العدد الكثير من العلماء؛ 1 0 
ل بنص 2 0 «عليه» - أي : 8 0 ار حكّة -؛ ا ا 
الإجماع الثاني حه الع طم EN‏ ة لأنا تقول : 007 
«لأن المت كونه) -أي كون الإجماع «حجّة) داليس الإجماع ولا نضا يتوقف على حجيّته وإنما 
هو «ثبوت نصنّ» دال عليه» وثبوت ذلك النّص مستفاد «عن وجود صورة» جزئية «منه)» وهي 
الإجماع الثاني . 
وإنما أفاد هذا الإجماع وجود النَّص «بطريق عادي»» وتلك الصورة الجزئية وهي الإجماع 
انى «لا يتوقف وجودهاء ولا دلالتها على» النّص على «ثبوت كونه خجّة فلا دورً) . 
«ومنها: أجمعوا على تقديمه على» الدليل «القاطع فدلً» ذلك «على أنه» في نفسه «قاطع 
ولا فلو لم يدلّ على ذلك «تعارض الإجماعان» - الإجماع على تقديمه على القاطع [والإجماع 
على أنَّ غير القاطع]7؟) لا يقدم عليه؛ وذلك «لأن القاطع مقدّم؛ بالإجماع» وتعارض الإجماعين 
باطل؛ لأن العادة تقضي بامتناع وقوع العَارض بين أقوال مثل هذا العدد من العلماء المحققين . 


(1) سقط في ت» ح. (9) في ح: بالإجماع. 
)۲( في ت» ح: يعرفون. )£( سقط في ح . 


۱۹ 


وُجُودُهَا ولا دلالتها على بوت ونه حُجَةَ فلا دَوْرَ. وَمِنْهَا أَجْمَعُوا على تقديمه عَلَى 
2 12 ع کو مال معام e~‏ مو ع وده 
ألقاطع . فدل [ على ] أنه قاط م وَإِلا تَعارَضَ الإِجْمَاعَانٍ؛ لان القاطع مُقَدَّمْ . 


ن ل بان كن منت عليه عَدَدَ ألتَوَارِهِ لض 


ولقائل أن يقول: إجماعهم على تقديمه على القاطع ممنوع؛ وذلك لأنه فرع تُصُوْرَ ' 
معارضته للقاطع» والقاطعان لا يتَعَارضان. 

وكان مراده بالقاطع الذي أجمعوا على تقديم الإجماع عليه ما کان اا في أصله دون 
دلالته» أو دوامهء أو غير ذلك وإلا فهو لا ينكر أن القاطعيْن لا [يتعارضان]0©. 


وإذا كان هذا مراده فلقائل أن يقول: ل : أجمعوا على تقديمه على القاطع بهذا ال 
ملم ولكن لا يفيد كونه قاطعاًء بل يحتمل أن يكون الظّن المستفاد منه أقوى من الظّن المستفاد 
من القاطع في صورة الإجماع» فيكون ذلك ترجيحاً لأقوى الین مثاله : إذا رأينا نضًا قاطعاً دالا 
علن: أن زيدا س دعل كذاء ثم رأينا أن الأمة مجمعة على أنه غير واجب عليه» فالأوّلٌ قاطع في 
أصل الوجوب عليه دون دوامه 9) فيعمل بالإجماع؛ لأنه يدل على النسخ» أو زوال الحكم 
وزاك عله كان مياق بها أو نحو ذلك» لا لأنه عارض قاطعاًء فإن لم يعارضه في مَحَلَّ قطعه» 
بل ذلك لا يمكن كما عرفت . 

ونظيره العام والخاصيٌ إذا كان العام قرآناً والخاصٌ خبر واحدفإن العامل مقطوع المتن 
مظنون الدلالة. والخاص بالعكس» فتعادلا ولم يتعارضا في موضع قطعء ا د 
يترجح إلا أقوى الظَِّين وقت التعارض بينهماء وإن كان أصل أحدهما قطعياًء فافهم ذلك . 


الشرح: (فإن قيل»: على الدليلين المذكورين» «يلزم أن يكون» الإجماع «المحتج عليه» 
- أي: الذي أقيم الدليلان على كونه حُجّة ‏ قد تضمن «عدد التواتر» من المجمعين ”" ليستحيل 
عليهم التواطو على الكذب؛ «لتضمن الدليلين ذلك». 

أما الأو ل: فلأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكثير إذا بلغوا عدد التواتر 


زفق في ت» ح: دولته. 


١0 


1 ۳ ا 


وأما الثاني : فلأنها إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد إذا انتهوا إلى عدد 
التواتر. 

وإذا كان كذلك فلا يكون اتفاق من نقص "2 عددهم عن عدد الثّواتر حجَّة ثم لا 
اختصاص لكونه حجة بكونهم مجتهدين» بل يكون ذلك دائراً مع اتّضَافْهم بعدد التواتر وجوداً 
وعدما» وهو سؤال قوي. 

واا ا الطرق المعنوية على كون الإجماع حُجة وإن َباَت بهم الأنْحَاء يلتزمون 
هذا السوال. 

كذا قاله الآمدى في غير موضع . 

قال: ويلزمهم ألا يكون الإجماع المحتج به خصيصاً بإجماع ”" أهل الحَل والعقد من 
الما لد sS‏ 
معضل أرب فقال: «قلنا»: لا 18 و ذلك؛ إذ العادة م المحققين بالقَطع في 
شرعي من غير قاطع › > سواء بلغ عددهم عدد التواتر» آم لا 

وكذا يمنع من التَّمَارض بين أقوال جمع من العلماء» وإن لم يبلغوا عدد التواتر. 

ثم «إن د ذلك «فلا يضر)؛ 0 م حينئذ کون 0 بتَحْطكَةٍ مخالف 
الإجماع عددهم] | هنا فلا يتتهض تقضنا: 

ولقائل أن يقول: دعواكم أن العادة تحيلٌ .إجماع ‏ المحققين» وإن لم يبلغوا عدد التواتر 
قد يمنعها الحْصم. 

وأما قولكم : إنما عَدَدُ التواتر في القاطعين بتخطئة مخالف الإجماع» وبتقديم الإجماع على 
النص القاطع » > فلقائل أن يقول: أي إجماع يقطعون بتخطئة مخالفه» وتقديمه على النص القاطع؟ 
الإجماع الموجود فيه عدد التواتر» أو غيره؟ الأول سل ال لأن دعواكم أن كل 


)١(‏ في ب: بعض. (۳) سقط في ت. 
(۲) في ح: بالإجماع. (4) في تء ح: اجتماع. 


10۱ 


[َسْتَدَلَ] الشَّافعِنٌ ‏ رَحِمَهُ الله _: ليتع غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ» ESS‏ 


إجماع حجّةء وهذا لا يفيد إلا حجية إجماع خاص فلا يتتهض على المدعي بجملته. 


فإن قلت: هَبْ أنه لا يتتهض على ذلك» أليس يت يتتهض ردًا على من يمنع الإجماع بج بجملته؟ 
فيقال : قد ثبت بهذا [بعض الإجماعات فلا يصح قولك : الإجماع لیس] بج . 


قلت : لو كنا هنا في مقام المنع» والرد على من نفى حُجية الإجماع صح هذاء ولكنا 
مستدلون على نفس ”" الإجماع؛ فلا بد أن يشتمل دليلنا على كَل المدعي. وإلا لم يكن محيطاً 
بالدعوى . 

والثاني: ممنوع فلم يقطع الجمْعٌ الذين بلغوا عدد التواتر إلا بتقديم الإجماع المُشتمل على 
عدد التواتر دون غيره» وهو منع متجه» ومنكرٌ حجية الإجماع لا يتحاشى من مثله . 

ثم هب أنه خلاف الظاهر إلا أنه احتمال يمنع القطع» فلا يتتهض ما ذكره المصّف قاطعاً 
في الدلالة على حجية الإجماع» وهو لا يكتفي بالظهور كما سبقوه به في غير موضع . 

فإن قلت: إذا بلغ عدد المجُمعين عدد التّوَاتر فهل قولهم إذ ذاك حَُجَّة لكونهم بالغين عدد 
التواتر» ولكونهم مجتهدين؟ . 

قلت: مجموع الأمرين» وبهذا يندفع قول الأمدي : : إن هذا القائل يلزمه ألا يختص الإجماع 
بالمجتهدين المسّلِمين؛ لأنه إنما يلزمه أن لو جعل كونهم بالغين عدد التواتر علّة مستقلّة في حُجَية 
إجماعهم» وليس كذلك» وإنما العلَةَ عنده مجموع الوصفين . 

فالحاصل :نمق .سلف طريق المعنى في الدلالة على كون الإجماع حجة» إن أخذ عدد 
التَوَائْر ناظراً إليه بخصوصه لزمه ألا يتقيّد بأهل الحل والعقدء ولكن هذا المسلك لم نر أحداً 
سلکه» > فلا يرد ما قاله الآمدي. 

وإن أخذ خصوص كونهم مجتهدين» وادَّعى أن العادة تحيل اجتماع المجتهدين» وإن لم 
يبلغوا عدد التواتر على قاطع إلا عن قاطع وهذا صنيع المصتف فليس من التّحقيق ”© في شيء. 
وحَضْمه يمنعه كما قرّرنا الرد على الجوابين اللّذين ذكرهما في الكتاب. 


الشرح: و«استدل الشافعي» ‏ رضي الله عنه ‏ على حُجِيّة الإجماع بدليل استنبطه من القرآن 


(1) سقط في ح. (۳) في ح: المحققين. 
(۲) في ت: نفى. 
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[سورة النساء: الاية 110[ ول بقاطِع ؛ لاحتمَال ي فى متابعته › 0 مناصرته › ١‏ لإقيِدَاءِ به 


في غاية الوضوح» ولم يسبق إليه» وحكي أنه تلا القرآن ثلاث مرات نحن اسک رجه رون ذلك 
البيهقي في «المدخل» وساق فيه حكاية طويلة غَريَة ده ولم e‏ 
فاعرف ذلك» وهو قوله ‏ تعالى -: ومن يُشَّاقِقِ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبن له الهدَئ وبع غَيْرَ 
سيل الْمُؤْمِنِينَ نوله ما نوی ونضله جهنم رابت a‏ 

ووافقه على الاحتجاج بهذه الآية القاضي رضي الله عنه ‏ مع كونه من مُلكري الصيغ› 
وقال: إني إنما أنكر اقتضاء الصيغ للوجوب عند تجوّدها . 

أما إذا احتفت بها القرائن فأقول بهاء ومن أوضحها الوعيد والتهديد الشديد» والآية مُنطوية 
على ذلك. 

وتقريره: أنه - تعالى - جمع بين مَشَاقة الرسول يا واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد في 
قوله: نول ما تول وَنضْلِهِ جهَنّم4. فيلزم تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن 
محرماً لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو مُشَاقُة الرسول إل؛ إذ الجمع بين حرام ونقيضه لا 
يحسن في وعيد؛ ولأجله يستقبح إن زنيت» وشربت الماء عاقبتك» فدلَّ على حرمة اتباع غير 
سبيلهم» وإذا وجب اتباخ سبيلهم انتهض كون الإجماع حجة؛ لأن سبيل الشّخص ما يختار من 
قول أو فعل أو اعتقاد”" . 


. في آ» ت» ح: امتناع‎ )١( 

(۲) واعترض على هذا الدليل بوجوه: الأول :لا نسلم آن«من» للعموم حتى يتناول كل من اتبع غير سبيل 
المؤمنين؛ فإنه يجوز أنه يراد بها بعض المكلفين؛ وحينئذ لا يكون الإجماع حجة يجب العمل به 
على كل مكلف» بل يكون شأنه شأن اجتهاد الواحد الذي يجب العمل به عليه وعلى من قلده فقط 
وسند هذا المنع أنه قد خالف جمع في أن العموم له صيغة تخصه فقال بعضهم: إن الصيغ المفيدة 
للعموم حقيقة في الخصوص مجاز في العموم. وقال بعضهم: حقيقة فيهماء وقال بعضهم: لا 
يدري أهي حقيقة في العموم أم مجازء وقال بعضهم: هي حقيقة في العموم لكن ورودها على 
السبب الخاص قرينة على إرادة الخصوص بها؛ فبناء على المذاهب الثلاثة الأولى محقق دلالتها على 
البعض» وتحتاج في تحقق عمومها إلى القرينة» وبناء على المذهب الأخير مراد بها من نزلت فيه 
وهو طعمة بن أبيرق حين سرق وزنى وارتد ولحق بالمشركين. والجواب: أنها موضوعة للعموم» 
وورودها على السبب الخاص لا يصرفها إلى الخصوص كما هو مذكور في مباحث العموم. وعلى 
فرض أنها ليست موضوعة للعموم فههنا قرينة عليه» وهي تعليق الجزاء على شرطين: أولهما: = 


1١ 


ر 


فی َلإِيمَانٍ فصي دَوْراً؛ لان التّمَمَّكَ بألظاهر إِنَّما كيت بآلإِجمَاع ب بخلاف لتَّمَسّك ت بمثله في 
0 


سر مه 
- 


قال: «وليس» هذا الاستدلال «بقاطع ؛ لاحتمال» أن يكون اتباع غير سبيلهم «في متابعته أو 
مُناصرته أو الاقتداء به أو في الإيمان»» وهذه الاحتمالات (' إما أن تكون مساوية 9 لما 
ذكرتم» أو مرجوحة» ولسنا 9©) نضطر إلى دعوى رُجُحَانهاء وأيّا ما كان لم يبق الدليل قطعيًا 
«فيصير» الاستدلال به «دوراً؛ لأنَّ التمسّك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع»» فلو أثبتنا كون الإجماع 


حجّة به لزم الدور» وهذا «بخلاف التمشّك بمثله في» إثبات «القياس» بالظواغر [: : ش 


لفَاغْتَيرُوا E‏ ل الأصار4 [سورة الحشر: الابة ۲] حيث يصح؛ لأن ثبوت العمل بالظواهر ليس 
بالقياس حتى يلزم الدور كما لزم في الإجماع . 

ولقائل أن يقول: إنما يلزم الدور لو لم يكن غير الإجماع دليلاً على أن الظّاهِر حجة وهو 
ممنوع» بل الأدلة عليه كثيرة أدناها: العمل بالرًاجح الذي هو قضية العقل وأحاديث كثيرة كقوله - 


عليه السّلام -: نما أقضي بتخو ما أُسْمَغُ0. 
وقد أطلنا فى «التّعليقة» [الرد] على المصّف وألجأناه إلى دعوى القطم في الآية» فلينظره 
في إلى دعو ىق : 


من أراده9©. 

= مناسب للحكم بالاتفاق وهو المشاقة» وثانيهما: محل النزاع وهو اتباع غير سبيل المؤمنين» فمناسبة 
الشرط الأول تدل عقلاً على أن «من» للعموم والشرط الثاني لا يدفع هذا العموم. 

)١(‏ في أء ت» ح: الإجماعات. 

(؟) في آ» ت» ح: متساوية. 

)۳( في ت: لنا. 

)€( سقط في ت . 

(ه) أخرجه البخاري (۱۲/ )٥۵‏ کتاب الحيل: باب )۱١(‏ حديث (59517) ومسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب 
الأقضية: باب الحكم بالظاهر رقم (5) وأبو داود (7047) والترمذي (۱۳۳۹) والنسائي (۸/ 77؟) 
وابن ماجه (۲/ ۷۷۷) رقم (7711) من حديث آم سلمة» وقال الترمذي: حديث أم سلمة حسن 
بدت 5 

(5) وما يستدل به على حجية الإجماع من الكتاب قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس) والاحتجاج بها من وجهين : الأول: لو لم يكن الإجماع حجة لما كانت الأمة 
معصومة عن الخطإ قولاً وفعلاً صغيرة وكبيرة» لكنها معصومة عن الخطإ؛ إذ لو لم تكن معصومة 


١ 
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= عن الخطأ لما جعلها العليم الخبير عدلا هه عله علا تت وها كرا وستطاءوالوسظ 
العدلء ويدل عليه النص واللغة (أما النص) فقوله تعالى: لقال أوسطهم ألم أقل لكم» أي أعدلهم 
وقوله عليه السلام: «خير الأمور أوساطها» (وأما اللغة) فقد قال الشاعر: 

هُمُو وسط يرضى الأنام بحكمهم 
أي عدول» وقال الجوهري: الوسط من كل شيء أعدله قال تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطا» 
أي عدولاً | ها وإذا ثبت وصفهم بالعدالة وجبت عصمتهم عن الخطا قولاً وفعلا صغيرة وكبيرة ؛ 
لأن الله تعالى يعلم السر والعلانية» فلا يعدلهم مع ارتكابهم بعض: المعاصي» بخلاف تعديلنا؛ فإنه 
قد لا يكون كذلك؛ لعدم اطلاعنا على الباطن» وإذا كانوا معصومين عن الخطإ كان إجماعهم حجة؛ 
وهو المطلوب. 
الوجه الثاني: لو لم يكن إجماع الأمة حجة لما كانوا صادقين فيما أخبروا لكنهم صادقون إذ لو لم 
يكونوا صادقين ما حكم العليم الخبير بأنهم صادقون» لكنه حكم بذلك حيث وصفهم بكونهم 
شهداء» والشاهد اسم لما يخبر بالصدق حقيقة» والكاذب لا يسمى شاهدا على الحقيقة؛ فدل على 
أنهم عند الاجتماع صادقون فيما أخبروا؛ فإن الحكيم لا يحكم بكونهم شهداء وهو عالم بأنهم 
يقدمون على الكُذب نيما يشهدون؛ فثبت أنهم لا يقدمون إلا على الحق حيث وصفهم بما؛ وصفهم 
فيكون إجماعهم حجة؛ وهو المطلوب. 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» ووجه الاحتجاج بها أن يقال: 
مخالفة الإجماع تفرق» وكل تفرق منهي عنه؛ فتكون مخالفة الإجماع منهياً عنهاء ولا معنى لكون 
الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته . قوله تعالى : ##يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) وقد جعل الإمام الرازي محل 
الاستدلال قوله تعالى: #وأولي الأمر منكم# فقال: اعلم أن قوله تعالى: #وأولي الأمر منكم» 
يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجةء والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على 
سبيل الجزم والقطع في هذه الاية» ومن أمر الله بطاعته على منبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون 

معصوماً عن الخعلإ؛ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطا كان بتقدير إقدامه على الخطا يكون قد مر ان 
بطاعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطإء والخطأ لكونه خطأ منهي عنه؛ فهذا يفضي إلى اجتماع 
الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد» وأنه محال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي 
الأمر على سبيل الجزم؛ وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً 
عن الخطإ؛ فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكورين في هذه الاية لا بد وأن يكونوا معصومين» ثم 
نقول: أولئك المعصومون إما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز أن يكونوا بعض الأمة؛ لأنا بينا = 
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= أن الله تعالى أوجب طاعة أولى الأمر في هذه الاية فظغاء وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بکوننا 
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». وقد استدل بها صاحب التوضيح فقال في وجه الاستدلال: الاية 
تدل على وجوب اتباع كل قوم طائفة المتفقهة» فإن اتفق الطوائف على حكم لم يوجد فيه وحي 
لما ذكرنا | ه. وحاصله أنه لو لم يكن إجماع الطوائف حجة لجازت مخالفته لمن بعدهم لكنها لا 
تجوز إذ لو جازت لم يكن إجماعهم بينة على الحكم »لكنه بينة على الحكم؛ إذا لو لم يكن 
بن لجاز لكل قوم مخالفة طائفته المتفقهة لكن جواز المخالفة باطل للاية. 
وأورد عليه صاحب التلويح إيرادين : الأول: أن هذا الدليل لا ینت ينتج المطلوب؛ إذ المطلوب كونه 
حجة على المجتهدين حتى لا يسعهم مخالفته. والدليل لا يفيد إلا أن ما اتفق عليه طوائف الفقهاء 
حجة على غير الفقهاء. وأجاب عنه بعض الكاتبين على التلويح بأن كونه حجة علي المجتهدين ثابت 
بما أشار إليه صاحب التوضيح بقوله: فلا تجوز المخالفة بعد ذلك؛ لما ذكرنا. 
الثاني : سلمنا أنه ينتج الحجي ألكن لا يا ينتج القطع بها؛فإنه استدل بوجوب العملء» وهو لا يستلزم 
القطع . واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم» وقد استدل بها صاحب التوضيح 
كا وت امار ا e‏ إلى الحوادث قليلة 
ا ا ا نر 
ذلك الحكم؛ فلا يجوز بعد ذلك مخالفتهم؛ لقوله تعالى: #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات» وقوله تعالى: #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءتهم 
البينات# |. ه. 
قال صاحب التلويح: خاصله أن الله تعالى حكم بإكمال دين الإسلام» فيجب ألا يكون شيء من 
أحكامه مهملاً. ولا شك أن كثيراً من الحوادث مما لم يبين بصريح الوحي؛ فيجب أن يكون مندرجا 
تحت الوحي بحيث لا يصل إليه كل أحدء وحيتئذ إما ألا يمكن للأمة استنباطه وهو باطل؛ إذ لا 
فائدة في الإدراج أو يمكن لغير المجتهدين منهم خاصة وهو باطل بالضرورة؛ فتعين استنباطه 
جميع المجتهدين إلى يوم القيامة وهو أيضاً باطل؛ لعدم الفائدة؛ فتعين استنباط جمع من = 
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لعزَّاليٌ - رَحِمَهُ آله بقؤله: «لا تَجْتَمِمٌ أمّنِي. ٠٠‏ من وَجهين : 


الشرح: واستدل «الغزالينُ ‏ رحمه الله - بقوله» ا : «لاً تَجْتَمِمٌ مي . 5 من وجهين): 


«أحدهما: تواتر المعنى؛ لكثرتهاء كشجاعة عل وَجُودٍ حاب روى أبو مالك 


(1) 


لقف 


المجتهدين» ولا دلالة على تعيين عدد معين من الأعصار» فيجب أن يعتبر عصر واحد. و 
ترجيح للبعض على البعض؛ فتعين اعتبار جميع المجتهدين في عصر واحدء فيكون اتفاقهم بيانا 
0 علیه» فيجب اتباعه للايات الدالة على وجوب انبا البينة . هذا غاية تقرير هذا الكلام» 
ولقائل أن يقول: وجوب الاتباع لا يستلزم القطع » وأيضاً مما ذكر لا يدل على حجية إجماع 
مجتهدي كل عصر؛ لجواز أن يكون الحكم المندرج في الوحي مما يطلع عليه واحد أو جماعة من 
المجتهدين في عصر آخر قبله أو بعدهء وأيضاً إكمال الدين هو التنصيص على قواعد العقائدء 
والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد لا إدراج حكم كل حادثة في القرآن .١‏ .ها 

وأجاب بعض الكاتبين على التلويح عن الأول بأن صاحب التوضيح لم يدع أن وجوب الاتباع يستلزم 
القطع› > بل ادعى أنه اتفاق جميع المجتهدين في عصر بحيث لا يتصور إجماعهم على الضلالة 
ea‏ وعن الثتي بان فاق المجتهدين في عصر على حكم لما كان حجة ية على الحكم 
قطعاً كان حجة قطعاً على حجية إجماع مجتهدي كل عصرء وعن الثالث أن المصير إلى التخصيص 
بلا دليل خلاف الأصل؛ فلا يصار إليهء ثم قال: ويرد على الأول أن كون اتفاقهم مستلزماً للقطع 
ليس ببديهي» بل استدل عليه بوجوب الاتباع فورد الاعتراض» وعلى الثاني منع الملازمة المذكورة؛ 
فإن الدليل الذي ذكره صاحب التوضيح لا يفيدها كما لا يخفى . د ل 
علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي؛ أبو الحسن ابن عم النبي كَل 
وختنه على بنته» أمير المؤمئين» يكنى أبا تراب» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشمء وهي أول هاشمية 
ولدت هاشمياً. له خمسمائة حديث وستة وثمانون حدقا . شهد بدراً والمشاهد كلها. قال أبو 
جعفر : : كان غنديد الأذمة وئعة إلى الفضر وهو أول من أسلم من الصبيان جمعاً بين الأقوال. . قال له 
النبي ا : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»» وفضائله كثيرة. استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة 
ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين» وهو حيتئذٍ أفضل من على وجه الأرض. ينظر: 
الخلاصة »76٠١/”‏ وطبقات ابن سعد ۲/ ۳۷٣۳ء ۱۲/١ 1۹/۳١‏ وغاية النهاية 055» والتقريب 
۲ وشذرات الذهب ۰۹/۱ وتهذيب الكمال /5١‏ 497 . 

حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عدي» فارس شاعر جواد جاهلي 
يضرب المثل بجوده» كان من. أهل نجدء له ديوان شعر ضاع معظمه توفي 55 ق.ه بعد مولد 
الي بي بثمانية أعوام. ينظر: تهذيب ابن عساكر / ١47١‏ والشعر والشعراء 27٠١‏ ونزهة الجليس 
۱ والشريشي ۲/ ۰۳۳۲ والأعلام 10/۲. 
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أَحَدُهُمَا: وار المت ؛ لِكَثْرَتَِا كَسَجَاعَةٍ عَلِي» وَجُودٍ حاتم وَهْوَ حَسَنّ. 


E‏ قال: قال رسول الله ل : «إنَّ الله َجَارَكُمْ مر قلأت ال روا را 


ص 


aS‏ رواه أبو داود» وفي إسناده محمد بن إسماعيل د بن عباس عن أيه وهو 


(00 


(000 


الحارث بن الحارث الأشعري» أبو مالك الشامي» صحابي» له حديث قدسي طويل» جمع أنواعا 
من العلم. تفرد عنه أبو سلام الأسود. ينظر: تهذيب الكمال 2517/١‏ وتهذيب التهذيب 2171/1 
وتقريب التهذيب »١174/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال /١‏ 187», الكاشف 2197/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير ١/١56ء‏ وتجريد أسماء الصحابة ١//ا9»‏ وأسد الغابة "١۹/١‏ والإصابة ١/5ا؟»‏ 
والاستيعاب .784/١‏ 

أخرجه أبو داود /٤(‏ 557) كتاب الفتن والملاحم» باب: في ذكر الفتن ودلائلهاء حديث (5507). 
وذكره ابن كثير في «تحفة الطالب»: ص5١‏ وقال: وفي إسناد هذا الحديث نظر. وفي إسناده 
محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي» حدث عن أبيه بغير سماع» وقد رواه هنا عن أبيه» وفيه 
شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري. ولم يسمع منه. ومحمد بن إسماعيل بن عياش قال أبو 
حاتم : ل سوحن اها فال الأجرئ: : سئل أبو داود عنه فقال: لم يكن بذاك. 

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه 
عدة أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عوف راها في أصل محمد بن إسماعيل. ينظر: تهذيب 
التهذيب (5/ »)5١‏ والميزان(۳/ ١۸٤)»ولسان‏ الميزان (۷/ ١٠)ء‏ والجرح والتعديل (۷/ »)۱٠۷۸‏ 
والمغني »)٥۹۷(‏ والكاشف (۲۱/۳)» والخلاصة )۴۸١/۳(‏ وحديث: (إن الله لا يجمع أمتي 
على ضلالة». 

أخرجه الترمذي (577/5) أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم .)5١151(‏ وقال 
الترمذي: غريب من هذا الوجه. وذكره ابن كثير في «تحفة الطالب» ص55١»‏ وقال: وفي إسناده 
سليمان بن سفيان» وقد ضعفه الأكثرون. ١.ه.‏ 

قال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة» وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن المديني: روى أحاديث 
منكرة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يروي عن الثقات أحاديث مناكير. وقال أبو زرعة: منكر 
الحديث. وقال الدولابي: ليس بثقة. وقال يعقوب بن شيبة : .له أحاديث مناكير. وقال النسائي : 
ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف. ينظر: تهذيب التهذيب (54/ 02١99‏ وتقريب التهذيب 
(56/1). والخلاصة /١(‏ ١١٤)ء‏ والكاشف :)796/١(‏ وتعجيل المنفعة »25١١(‏ والتاريخ الكبير 
»)۱۷/٤(‏ والجرح والتعديل (4/ .)٥۲۳‏ 

وأخرجه الحاكم في كتاب العلم (1/ )١١5‏ من حديث خالد بن يزيد ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمز مرفوعاء وقال الحاكم: ولو حفظه خالد لحكمنا بصحته. 
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وَالثَانِي : تَلمّي اَلْأَمَةٍ ة لها بألْقَبُول. وَذْلِكَ لا مُخْرِجْهَا عن / ن الحا 


قال أب حاتم ”2 لم يشيع من أبيه 17 شا 

وروي من طريق أخرى منقطعة» وروى الدارقطنئٌ معنى الحديث بسند ضعيف . 

وعن ابن عمرء أن رسول الله كك قال: لإ ؛ الله ل مځ ايء أر قال صمل عل 
ضَادَلَةَ ود الله 4 مَعَ 100 وَمَنْ شد شَذَ إلى انار رواه الترمذي واستغربه. وفي سنده 
سليمان بن سفيان ال ف 


وراد الاك ترف م کا بن ج ويخ علله: 


)١(‏ محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم؛ حافظ للحديث» من أقران 
البخاري ومسلم» ولد في «الري» سنة 195 ه. وإليها نسبته» وتنقل في الشام والعراق ومصر وبلاد 
الروم. من مصنفاته: طبقات التابعين» وكتاب «الزينة»» وتفسير القران العظيم. وتوفي ببغداد سنة 
۷ ه. ينظر: تهذيب التهذيب 07١/9‏ وتاريخ بغداد ۲/ ۷۳» وطبقات السبكي ۰4/۱ 
وطبقات ابن أبي يعلى /١‏ 2,784 والأعلام ۲۷/١‏ . 

(0) في تء ح: ابنه 

)۳( في ب : المزي . 

() خالد بن يزيد القرني» قال الخطيب في التاريخ : الصواب ابن أبي يزيد» واسمه بهذان بن يزيد بن 
بهذان» وكان فارسياء وهو خالد المزرفي» والقطربلي» القرني ‏ بسكون الراء ‏ قال ابن معين: لم 
يكن به بأس. ينظر: تاريخ بغداد 8/ 2704 وتهذيب الكمال .559/١‏ 

() معان بن رفاعة السلامي أبو محمد الدمشقي» ويقال: الحمصي. روى عن: إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري» وعبد الوهاب بن بخت» وعطاء الخراساني وغيرهم. روى عنه: إسماعيل بن عياش» 
وبشر بن إسماعيل الحلبي» والوليدء وبقية» وبشر بن بكر وآخرون. 
قال محمد بن عوف عن أحمد: لم يكن به بأس» وقال علي بن المديني : ثقة» قد روى عنه الناس . 
وقال عثمان الدارمي عن دحيم: ثقة» وقال أبو حاتم : شيخ حمصي يكتب حدیثه» ولا يحتج به. 
وقال ابن حبان: منكر الحديث يروى مراسيل كثيرة ويحدث عن أقوام مجاهيل. قال ابن حجر 
قرأت بخط الذهبي : مات مع الأوزاعي تقريبا. ينظر: تهذيب الكمال ۳/ 21757 وتهذيب التهذيب 
»)۳۷٤( ۱‏ وتقريب التهذيب 558/7» والكاشف "/ ١١٠٠ء‏ وتاريخ البخاري الكبير ۸/ ٠لا‏ 
وتاريخ الإسلام 791/5. 

0) أبو خلف الأعمى البَصّري. روى عن: أنس . وروى عنه: معان بن رفاعة. 
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رسول الله َة يقول: إن َم الى لاحي اعد by‏ قاع 
وروى الحاكم في «المستدرك» :الا يمع الله هتي عَلَى الضّلاً 00 
والحافظ الضياء“ فى «المختارة»: (إنَّ الله قذ أَجَارَ متي أن تَجْتَمِعَ 
ذكرت فى «التعليقة» أحاديث كثيرة» وتكلمت عليه" . 


قال أبو حاتم: منكر الحديث. ينظر: تهذيب التهذيب ۸۷/۱۲ (۳۸۰)ء» وتقريب (۱۷/۲٤ء‏ 
۸) والمجمع 1۲/١‏ والمغني (07/4175, »)۷٤۳١(‏ والميزان 775/4. 

() محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصورء الشيخ الإمام الحافظ القدوة 
المحقق المجود الحجة بقية السلف ضياء الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي الجماعيلي» ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف والرحلة الواسعة. ولد سنة تسع وستين وخمسمائة 
بالدير المبارك ب«قاسيون». وأجاز له الحافظ السلفي وشهدة الكاتبة وعبد الحق اليوسفي وخلق كثير. 
من تصانيفه المشهورة كتاب «فضائل الأعمال» مجلدء وكتاب «الأحكام» ولم يتم في ثلاث 
مجلدات» و«الأحاديث المختارة» وعمل نصفها في ست مجلدات» و«الموافقات» في نحو من ستين 
جزءاًء و«مناقب المحدثين» ثلاثة أجزاء» و«فضائل اله جزءان. وقال عمر بن الحاجب: شيخنا 
الضياء شيخ وقته» ونسیج وحده علا فقا وثقة ودين من العلماء الربانيين. توفي يوم الوثنين 
الثامن والعشرين من جمادى الاخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
۳ وتذكرة الحفاظ .1505-1١405/4‏ والنجوم الزاهرة 704/5. وشذرات الذهب 
ه/7". 

(؟) ومنها ما رواه الحاكم أيضاً بلفظ : «إن الله لا يجمع جماعة محمد على ضلالة» ثم قال : صحيح على 
شرط مسلمء (ومنها) ما رواه أحمد والطبراني عن أبي هانىء الخولاني عمن أخبره عن أبي نضرة 
الغفاري قال: قال رسول الله لا : «سألت ربي أربعاً: فأعطاني ثانا ومنعني واحدة: سألت ربي 
ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. . . الحديث» قال صاحب التقرير: قال شيخنا الحافظ : 
ورجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم. وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح أيضاً أخرجه 
الطبراني في تفسير سورة الأنعام. (ومنها) «لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطإ» (ومنها) ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث المغيرة أنه كا قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون»» (ومنها) «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» رواه أحمد وأبو 
داود والحاكم. (ومنها) «من سزه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم»» 
(ومنها) «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله» (ومنها) «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم» (ومنها) «من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة قيد = 
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«وهو) ‏ يعني هذا الوجه ‏ احسن» . 
ولقائل أن يقول: لا نسلم بلوغ القذر المُمْترك منها إلى التواتر. 
وقد تكلمت : في «التعليقة» على الأحاديث بما يسند هذا المنع . 
نام سلا ولكن لم ف إن الشدر اميرك شا بطو عشم اكان الحا وين فاك 
كل أحاديثهاء وإنما هو تعظيم أمر الأمة فقطء. فغاية الأمر أن تكون ظاهرة فيما ذكرتم» فليت 
شعري من أين حَسّن عند المصتف الاستدلال بالأحاديث على ضعف أكثرها وعدم دلالة الباقي 
عند الامل > وض بالا وكلاهما تمسّك بالظاهر» وفي الآية تواتر لفظي لا يدفع . 


على أن الغزالي نفسّه لم يصل إلى هذا الحد في الدعوى» بل جعل بين الآية والأحاديث 
وا وو فقال : الحديث ال مع حت وليس بمتواتر» والكتاب بالعكس . 


ولقد سبق القاضي أبو بكر العَزّاليٌ إلى هذا التقرير» وعزاه إلى أصحابناء ثم قال: الأولى 
أن يتمسّك به ثم قول العَزّالي : «الحديث أدل على المقصود» ‏ مما قد ينازع فيه. 

ويقال: : هو وإن كان أدلَ على عِضْمتها عن الحَطَأ إلا أنه ليس فيه ما يدل على تحريم 
المُخَالفة والتوعّد عليها كما في الايةء فبينهما في الدّلالة على المقصود أيضاً عمومٌ وخصوصٌ. 


«والثاني»: من الوجهين اللذين قررهما العَرّالي في طريق الاستدلال من الحديث أا لا 
ندعي الاطراد 9 بل علم الاستدلال وقرره من وجهين: 
أحدهما : كير ة الأحاديث بين الصّحابة والتّابعين وتمسّكهم بها من غير نكير ولم يظهر أحدٌ 
حلاف ان ا ا امول اد ا على التسليم بما لم تقم 
قلت: وهذا الوجه ذكره القاضى» وارتضاه. 
سے e o‏ الإسلام من عنقه» (منها) «من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية) (ومنها) «تفترق 
أمتي نيفاً وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قيل : يا رسؤل الله ومن تلك الفرقة؟ قال : هي 
الجماعة» إلى غير ذلك من الأحاديث التى .لا تحصى كثرة . 
وتقرير الاستدلال بها أن يقال: لو لم يكن الإجماع حجة لما كانت الأمة معصومة عن الخطإ لكنها 
معصومة عن الخطاء للأحاديث السابقة . 
9ق بذ الاقطرار. 
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والثاني : أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها صلا بطر غا وهو الإجماع. ويستحيل عادة 
التسليم بخبر رفع المقطوع إلا إذا استند إلى مقطوع به. 
فلت رها نا كر المضف وله :تلقن الأنة لها بالقولة: 


واعترض ”“ بأن «ذلك لا يخرجها عن الآحاد»» فلا يكون مقطوعاًء فلا يُسْتدلَ على 
الإجماع به؛ إما للزوم الور على ما ادعاه؛ أو لأنه لا بد في الدليل على حجية الإجماع من 


قاطع " . 


)١(‏ في ب: واعترضه. 

(؟) والجواب على هذا من وجهين: الأول: أن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان خبر واحد يجوز 
تطرق الكذب إليه» إلا أن القدر المشترك وهو عصمة الأمة عن الخطإ متواتر» قيفيد العلم الضروري 
لكل عاقل بأن رسول الله ية قصد تعظيم هذه الأمة وعصمتها عن الخطإء كما علم ضرورة سخاوة 
حاتم» وشجاعة علي» وفقه الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» وخطابة يت" وميل 
رسول الله عة إلى عائشة ئنشة دون باقي نسائه من الأخبار المشتركة في أمر متواتر وإن كان كل خبر آحاداًء, 
واعترض الإمام الرازي على هذا الجواب بأنا لا نسلم بلرغ مجموع هذه الاحاد حد التواتر المعنوي؛ 
فإن الرواة العشرين أو الألف لا تبلغ حد التواتر» ولا تكفي للتواتر المعنوي؛ فإنه ليس بمستبعد في 
العرف إقدام عشرين على الكذب في واقعة معينة بعبارات مختلفة» ولو سلم فتواتره بالمعنى غير 
مسلم» فإن القدر المشترك هو أن الإجماع حجة أو ما يلزم هو منه» فإن ادعيتم أن القدر المشترك هو 
حجية الإجماع فقد ادعيتم أن حجية الإجماع متواترة عن رسول الله كل ويلزم أن يكون كغزوة بدرء 
وهو باطل فإنه؛ لو كان كذلك لم يقع الخلاف فيه» وأنكم بعد تصحيح المتن توردون على دلالته 
على حجية الإجماع الأسئلة والأجوبة» ولو كان متواتراً لأفاد العلم ولغت تلك الأسئلة والأجوبة» 
وإن ادعيتم أن هذه الأخبار تدل على عصمة الأمة فهي بعينها حجية الإجماع. وأجاب عنه شارح 
المسلم بأن القدر المشترك من هذه الأخبار قطعاً هو عصمة الأمة عن الخطإء ولا شك فيه» ودعوى 
أنها بعينها حجية الإجماع غير صحيحة» بل هي ملزومة للحجية. وبأن اجتماع عشرين من العدول 
الخيار بل أزيد على الكذب على رسول لله يي مما لا يتوهم. وأما قوله: لو كان لكان كغزوة بدر» 
قلنا: إنه كغزوة بدر كيف وقد سبق أنه قد تواتر من لدن رسول اله َا إلى هذا الان تخطئة المخالف 
للإجماع» وهل هذا إلا تواتر الحجية؟ واا يجوز أن تكون العراراك بيجت يحضي بم دون 
0 فهذا متواتر عند من طالع كثرة الوقائع والأخبار. وأما قوله: لو كان متواتراً لما وقع الخلاف 
قلنا: التواتر لا يوجب أن يكون الكل عالمين به؛ ألا ترى أن أكثر العوام لا يعلمون غزوة بدر 

اسا بل المتواتر إنما يكون متواتراً عند من وصل إليه أخبار تلك الجماعة» وذلك بمطالعة الوقائع = 
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ولقائل أذ کر قلق الات لر دان وإن لم يخرجه عن الأحادء فلا يلزم أن يكون 
مظنوناً؛ لأن خبر الواحد قد تعضده قرينة تصيّره مقطوعاًء وجاز أن تكون القرينة هي تلقيهم 
بالقبول فَيُسْتَدَكُ به على الإجماع . 


2 والأخبارء والمخالفون لم يطالعواء وأيضا الحق أن مخالفتهم كمخالفة السوفسطائية في القضايا 
الضرورية الأولية» فكما أن مخالفتهم لا تضر كونها أولية» فكذا مخالفة المخالفين لا تضر التواتر. 
أما إيراد الأسئلة والأجوبة فعلى بعض المتون لا على القدر المشترك المستفاد من الأخبار. 
الوجه الثاني: أن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن بعدهم متمسكاً بها فيما 
بينهم في إثبات الإجماع من غير خلاف فيها ولا نكير إلى زمان وجود المخالفين» والعادة جارية 
بإحالة اجتماع الخلق الكثير والجم الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف هممهم ودواعيهم ومذاهبهم 
على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة» وهو الإجماع المحكوم به على 
الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه. . واعترض عليه بأمور: 
الأمر الأول: لا نسلم أن تلك الأحاديث لم يقع خلاف فيها ولا نكير؛ لجواز أن يكون أحد أنكر 
هذه الأخبار ولم ينقل إليناء ومع هذا الجواز لا قطع بعدم الاختلاف وعدم النكير. والجواب: أن 
العادة تجعل عدم نقله؛ إذ الإجماع من أعظم أصول الدين» فلو خالف فيه مخالف اشتهر؛ إذ لم 
يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين وحد الشرب ومسائل الجد والإخوة إلى غير ذلك فكيف 
اندرس في أصل عظيم يلزم منه 'التضليل والتبديع لمن أخطأ في نفيه أو إثباته وقد اشتهر خلاف النظام 
مع سقوط قدره وقلة الاعتبار به فكيف يخفى خلاف الصحابة والتابعين؟ 
الآمر الثاني : سلمنا أنها لم تنكر لكن لا نسلم أن الصحابة والتابعين استدلوا بها على الإجماع» ولم 
لا يجوز أن يكون استدلالهم بغير تلك الأحاديث لا بها؟. والجواب: أن تمسك الصحابة والتابعين 
- رضي الله عنهم ‏ بها في معرض التهديد لمخالف الجماعة يدل على أن الإثبات إنما كان بها. . . 
الأمر الثالث: سلمنا استدلالهم بها لكن في الدليل دور؛ لما فيه من الاستدلال بالأحاديث على 
الإجماع والاستدلال على صحة الأحاديث بالإجماع. والجواب أن الاستدلال على صحة الأحاديث 
ليس بالإجماع بل بالعادة المحيلة لعدم الإنكار على الاستدلال بما لا صحة له فيما هو من أعظم 
أصول الدين» والعادة أصل يستفاد منها معارب بها يعرف بطلان دعوى معارضة القران وبطلان 
دعوى نص الإمامة وغير ذلك» والاستدلال بها غير الاستدلال بالإجماع؛ فاندفع الدور. 
الأمر الرابع: سلمنا أن الدليل على صحة الأحاديث هو العادة المحيلة لعدم الإنكار بما لا ضحة له 
فيما هو من أعظم أصول الدين» لكن هذا الدليل معارض بما يدل على عدم صحتهاء وهو أنها لو 
كانت معلومة الصحة مع أن الحاجة داعية إلى معرفتها لبناء هذا الأصل العظيم عليها لعرفت الصحابة = 
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ولم يدّع العَزّالي غير هذاء فتأمّل هذا فقد صرح في الوجهين الأخيرين باستفادة القطع منه› 


التابعين طرق صحتهاء لإحالة العادة ألا تعرف الصحابة التابعين طريق صحتها دفعاً للشك والارتياب 
واللازم باطل فكذا الملزوم؛ فثبت أنها غير معلومة الصحة. . والجواب منع الملازمة؛ لاحتمال أن 
تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة وكونها مفيدة للعلم بعصمة الأمة لا بصريح مقال 
بل بقرائن أحوال وأمارات دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها؛ لأنها لو نقلت لتطرق إليها التأويل 
والاحتمال» فاكتفوا بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له فيما هو من 
أعظم أصول الدين. 

الاعتراض الثاني : ,سلمنا أنها تفيد اليقين لكن يحتمل أنه أراد بنفي الضلالة عن الأمة عصمة جميعهم 
عن الكفرء وقوله: على الخطا لم يتواتر» وعلى فرض أنه متواتر فالخطأ عام يمكن حمله على 
الكفرء ويحتمل أنه أراد بذلك عصمتهم عن الخطإ فيما يوافق النص المتواتر أو دليل العقل؛ دون ما 
يكون بالاجتهاد أو عصمتهم عن الخطإ في الشهادة في الاخرة. . والجواب أنه لا يصح أن يراد بنفي 
الضلالة والخطإ عن الأمة عصمتهم عن الكف أو عصمتهم فيما يوافق النص المتواتر أو دليل العقل 
لأن هذه الأخبار إنما وردت في معرض الامتنان على الأمة والإنعام عليهاء فعلم بالضرورة تعظيم 
شأنها وتخصيصها بهذه الفضيلة» وفي حملها على ما ذكر إبطال فائدة اختصاصهم بذلك؛ لمشاركة 
بعض احاد الناس للأمة في ذلك؛ فلم يصح حملها على العصمة مما ذكرء ووجب حملها على ما لا 
يعصم عنه الأحاد من سهو وخطإ وكذب» ولا يصح أن يراد بنفي الضلالة والخطإ عن الأمة عصمتهم 
عن الخطإ في الشهادة في الآخرة لأن هذه الأخبار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليها 
والزجر عن المخالفة » فكان المقصود وجوب العمل» فلم يصح الحمل على الخطإ في الشهادة في 
الاخرة؛ إذ لا عمل فيها. 

الاعتراض الثالث: سلمنا دلالة هذه الأخبار على عصمتهم عن كل خط وضلال» لكن يحتمل أنه 
أراد بالأمة كل من آمن بالله إلى يوم القيامة» وأهل كل عصر ليسوا كل الأمة؛ فلا يلزم امتناع الخطا 
والضلال عليهم. . والجواب ما سبق في الايات المتقدمة» وهو أنه لما كان المقصود هو الزجر عن 
مخالفة الأمة والحث على متابعتها لم يتصور حمل الأمة على كل من آمن بالله إلى يوم القيامة؛ إذ لا 
زجر ولا حث فيها. 

الاعتراض الرابع : سلمنا انتفاء الخطإ والضلال عن الإجماع في كل عصر من الأعصارء ولكن لا 
نسلم أنه يكون حجة على المجتهدين؛ فإنه على القول بأن كل مجتهد مصيب لا يجب على أحد 
المصيبين اتباع المصيب الاخرء وحاصله منع الملازمة في الدليل المتقدم» وهي لو لم يكن الإجماع 
حجة لما كانت الأمة معصومة عن الخطإ. والجواب أنه إذا ثبت انتفاء الخطإ عن أهل الإجماع فيما 
ذهبوا إليه كان ذلك إجماعا على وجوب اتباعهم . 
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فحاصل كلامه: دعوى القطع من هذه الأخبار بطريقين : 

أحدهما: علم الاضطرار» وهذا التَرّاتر المعنوي الذي استحسنه المُصَنفء وهو ضعيف 
عند القاضي وعندنا كما عرفت . 

والثاني: علم الاستدلال بِالوَجْهَيْنِ اللذين ذكرهما. 

وهما راجعان إلى إحالة العادة استدلال الأمة به» وانتشاره ما بينهم من دون قاطع فاشترك 
الطريقان في أن يفيد العلم . 

ع Ufo Mel.‏ ما فده 1و ق تصن مفيداً للعلم» 

فمن فهم عن الغزالي أنه أراد خبر واحد مجرد يعضذده وهوا eS r‏ 
فقد فهم ما صرّح بخلافه. 

ثم نقول: هذا الطريق الثاني هو الذي اعتمذه صاحب الكتاب» وركت منه دليليه 0( 
السّابقين فافهمه» وبهذا يتضح لك أن ما رده هنا هو ما استدل به ثم فتأمل هذا. 

وإمام الحرمين في «البرهان» قال2©9: ولا حاصل لمن يقول: هذه الأحاديث متلقاة بالقبول 
فإن المُحَضّد من ذلك يؤول إلى أن الحديث مجمع عليه وقُصّاراه إثبات الإجماع بالإجماع على 
أنه لا تستب ”2 هذه الدعوى مع اختلاف النّاس في الإجماع اه. 

ودفع دليل تلقي الأمة بالقَبُول بهذا الوَّجْهء وأوضح من دفعه بأن ذلك لا يخرجه عن 
الآحاد. 

وقد ذكر القاضي» والإمام في مختصره «التقريب» هذا السؤال وقالا: إنه من أهم الأسئلة 
ثم أجابا عنه بما حاصله آنا لم نثبت الإجماع بالإجماع على تلقيه بالقبول؛ بل لإحالة العادة. 

وهذا السؤال والجواب هو نفس سؤال المصتف وجوابه السّابقين في قوله: لا يقال: أثبتم 
الإجماع بالإجماع إلخ ‏ وهو جواب صحيح -. 

وأما قول الإمام: لا تستتبّ هذه الدعوى مع اختلاف الناس في الإجماع . 

فجوابه : أن الاختلاف طارىء لم يسبق النظام إليه أخد وذلك معروف من قضية العادةء 
ووجوب استمرارها لتوفر الدواعي على نقل خلاف من خالف في هذا الأصل العظيم» فلقد 
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توفرت على نقل مسائل جزئية» فما ظنّك بالإجماع» فلو سبق الَا أحدٌ إلى مايه لنقل هذا. 
وقد نقل خلاف النّظام إلينا. 7 
قال القاضي - رضي الله عنه -: مع خموله وقلة خطره في النفوس » وكونه معدوداً في 
أحزاب الفاق . 


الشوح:«واسْثّدِلَ) على حجيّة الإجماع عن بما تقريره (إجماعهم) على ا «يدل 
على» وجود «قاطع في الحكم؛ لأن العادة» مقتضاها: «امتناع اجتماع مثلهم على» أَمْرٍ «مَظُون)؛ 
لاختلاف الآراء والقرائح في المظنونات . 

«وأجيب»: عن امتناع اجتماعهم على المَظنّون «بمنعه في» القياس «الْجَلِيَء وأخبار الأحاد) 
فإنه لا مانع من ”2 إجماعهم على الحكم تعويلاً على قياس جَّلِيَء أو خبر واحد «بعد العلم» 
الحاصل لهم «بوجوب العمل بالظاهر»؛ فلا يلزم أن يكون دليل الحكم مقطوعا به. 

ولقائل أن يقول: علمهم بوجوب العمل بالظاهر» إن كان مستنده الإجماع ففاسد للزوم 
الدَّوْرِهِ وإن كان غيره فسد ما اعُرض به على الشافعي - رضي الله عنه ‏ من لزوم الدور؛ لأنه 
حيتئذ قد سلم أنه ليس مدرك العمل بالظاهر بالإجماع ". 

واعلم أن إمام الحرمين استدل على الإجماع بدليل معنوي فقال: الطريق القاطع في ذلك أنا 
نقول: للإجماع صورتان» وذكر ما تقريره اتفاق الجمع العظيم المختلفين في الدواعي والمهم على 
الحكم الواحد. 

إما أن يكون لدليل أو أمارة» أو لا دليل ولا أمارة» وهذا الثالث مُسْتحيل عادة. 

فإن كان الأول كان الإجماع كاشفاً عن ذلك الدّليل» وحينئذ يجب الاتباع له» وإلا لكان 
ذلك تجويزاً لمخالفة الدّليل» وهو ممتنع . 

وإن كان الثاني: فمثل هذا الحكم» وإن كان يسوغ 7" مخالفته لأمارة أخرى» لكن لما 


(۱) في ب: عن. (۳) في ب: سوغ. 
)۲( في أ ب» تواح: الإجماع . 
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رأينا التابعين قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع [علمنا اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة 
الإجماع]"؛ إذ لو كان المانع منه أيضاً الأمارة لما قطعوا بالمنع منه. 

لا يُقَال: ما ذكرتموه إخراجٌ للإجماع عن كونه حُجّة فإنه لا مَطْمَعَ في کون قول النّاس 
حجة لعينه» وإنما المطلوب المكتفى به إسناده إلى حُجّة وهو حاصل . 

هذا دليل إمام الحرمين» وهو الذي ذكره المصنف آخراً. 

وقد اعترضه الإمام بأنا لا نسلم انحصار التَّقسِيم؛ فإنه يجوز أن يكون اتفاقهم على الحكم 
لشْبْهَةّ فكم من المبطلين مع كثرتهم قد اتفقوا على حكم واحد لشَبْهة اعترضت لهم . 

سلّمنا الحصرء لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لأمارة؟ 

ولا نسلم إجماع الصحابة والتَّابعين على المَنْع. سلمنا ذلك» لكن لما جوزت حصول 
الإجماع على الحكم لأمارة» فلم لا يجوز حصول الإجماع على المَنْ من مخالفة الإجماع لأمارة 
أيضا؟ . 

فإن قلت: لو كان عن أمارة لما تعصّبوا. 

قلت: إذا سلمت أنه إذا كان عن أمارة لا يتعصّبون له» فقد بطل قولك: إنهم منعوا من 
مخالفة هذا الإجماع . 

هذا اعتراضٌُ الإمام» وزاد الشيخ الهنڍِيّ اعتراضين آخرين» فقال: هذه الدلالة لو صحت 
لاقتضت أن يكون إجماع الى العظيم من كل أمة الا يكون الإجماع حَجَّة إلا إذا كان 
المجمعون عدد التَّوَائر. 

فهذه جملة الاعتراضات على إمام الحرمين. 

وأنا أقول: أما الأول: وهو منع الحَضر بالاتَمّاق على الشّبهة - وهو أقواها ‏ فقد يقال فيه: 
إن كل اتفاق وقع عن شُبْهَةٍ فهناك قاطع يُصَادمهء وإنما تسكن النفس للإجماع إذا لم يكن نّم قاطع 
معارض» فحيث وجدنا إجماعاً ولا قَاطِعَ يصادمه» وهو الذي إما أن يكون لدليل» أو أمارة فائَّجَه 
'الحصرٌ في القِسْمَيْنِء وخرج إجماع المبطلين» فإنه أبداً مستصحب لقاطع مصادم . 
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وأما الآني : فساقطً ؛ لأن من استقرأ أحوال الصّحابة واللابعين كاد علمه باتّقّاقهم على المنْع 
من مخالفته يكون ضروريًا. ١‏ 

وأما الثالث : : فجوابه أنّ المعلوم من عادتهم أنهم ما كانوا يَقطَعُونَ بالمَنْع من مخالفة الحكم 
الصّادر عن الأمارة إذا لم يعضدهم إجماع . 

ورأيناهم قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع سواء أصدر ”2 عن أمارة أو لاء وينسبون 
مغالقه إلى" المُذوق والمحائة والثقوق» ولا يعدون ذلك آمرا هين بل يرون الامعجراء عله 
ضلالاً بنا فلو لم يقم القاطع على المَنْع من مخالفة الإجماع في الصورتين لما قطعوا في صورة 
الأمارة؛ و ا ل 

قال إمامٌ الحرمين : ولا يبعد أن يكون القاطع بعض الأخبار التي ذكرناها» وتلقَاهامَنْ 
تلقاها من رسول الله ية وعلم بقرائن الأحوال قصد الني بي في انْيصَابٍ الإجماع حُجَّة ثم 
علموا بذلك» واستجروا على القطع بموجبه ولم ينَّهموا بنقل سبب قطعهم .. 

وأما الرابع والخامس: فساقطان؛ لأن إمام الحَرَمَيْنِ لم يلتزمهماء وصرّح بذلك من بعد. 

وقد بان بهذا حسن طريقة إمام الحرمين في الاستدلال على الإجماع» والذي وضح لي أن 
أقوى دليل عليه الاية التي أبداها الشافعي والشنة» وهو حديث: «لاً تَجْتَمِعُ أمَتِي)» فالمعنى 
بالطريقة التي ذكرهاء لا بما ذكره المصتف فهو أضعف الطرق. 

فإن قلت : هل يقولون بإفادة كل واحد من هذه الأدلّة القطع؟ 

قلت : أما الآية» فالإنصاف أنها لا تفيد القَطعء ولكن ظنًا راجحاً. 

وأما الحديث فلا شَكَ أنه اليوم غير متواتر» بل ولا صحيح» أعني: لم يصح منه طريق 
على السبيل الذي يرتضيه جَهَابدَة الحُقَاظَء ولكني أعتقد صحة القَدرٍ المشترك في كل طرقهء 
والأغلب على الظن أنه عدم اجتماعها على الخطأء وأقول مع ذلك: جاز أن کون متواتراً في 
سالف الأزمان ثم انقلب آحاداً» فالمتواتر لما اندرس بالكليّة فَضْدٌ عن انقلابه آحاداً» ويغلب على 
ظنّي أن ذلك هو الواقع» فمن نظر كتب الأقدمين وجدها مَشْحُونَة بدَعْوَى انتشار الحديث المذكور 
بين سلف الأمة» وإنكارهم به على مُخَالفي الإجماع كما عرفت . 
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ويعضد هذا أن من أنكر الإجماع لم يطعن في صحة الحديث» بل عدل إلى تأويله. 

وأمئور أخر كثيرة تضمَّنتها المبسوطاتٌ فالنّاس فيه بين مُعْتمد عليه » ومؤول له» فلولا صځته 
عند الجميع لما افترقوا كذلك. 

ولو توم اللََام ومتَابعوه في سيه مقالا لما َدَلُوا به. 

ا انيلم سوا تين ذلك أشيد ا > كيف وهو مما يَقْصِمُ ظهورهم . 

وأما المعنى فإنه لَعَمْرُ الله شدي بالغ» ولكنه مختصن بما إذا بلغ المجمعون عدداً يمتنع 
تواطؤهم على الكذب. 

وحيث انتهى في الكلام إلى هذا أقول: الإجماع عندي صورتان: 

إحداهما: أن يقع من جمع يمتنع منهم التَّوَاط على الكذب» وهذا قاطع» والدليل عليه 
قاطع . 

والثانية : ألا يبلغوا ذلك» فهذا حُجّة عندناء ولكنها ظَبيدٌّ ولا يتتهض دليله إلى القطع . 

وبلوغ المجتهدين عدداً يمتنع تواطؤهم على الكَذِب يختلف اختلافاً شديداً» فرب جمع 
قليل» ولكن قرينة افتراقهم في أقاصي الأرض تحيل عادة اجتماعهم» فينتفي محذور احتمال 
الكذب, فتأمل ذلك . 

وأقول مع ذلك: لو اتفق إجماع "“ علماء العصر الذين لم يبلغوا عدد التواتر» بأن كانوا 
قليلين جدًا على مسألة ثم انقرضواء ومضت عص كثيرة على هذا اجتمع فيها على القول بالمسألة 
من يمتنع تَوَاطؤهم على الكذب» فهذا حُجََة قطعية» وهو داخل في الصورة الأولى» ولعلّك تجد 
ذلك في مسائل كثيرة من الفروع اجتمع عليها أهل عَضْر بكمالهء رت يبلغون عدد التواتر» ثم جاء 
بعدهم مثلهم» وبحثوا شد البحث» وقالوا بمقالة الأولين فلا شك أن النفس يزيد انشراحها بتوافق 
العَصْرَين على ما هو في مضطرب الظّنون» وتوافراتها لو لم تستند ‏ إلى ما يوجب ذلك لما 
توافقت . 

وكلما ازداد عصر عصراً ازداد اليقين يقيناً» فيكون إجماع الأولين حُجّة ية وينقلب 
بموافقة الاخرين قطعية . 

والظني قد ينقلب قطعيًا بانضمام ما يوجبه. 


(1) في ح: اجتماع. )1( في أ ت» ح: تسند. 
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يكوه . 


والمدار في كونه قطعيًا على عدد التواترء وليس لكونهم في عصر واحد خصوصية . 

فإن قلت : فماذا ترضونه دليلاً على الإجماع؟ 

قلثُ: مجموع ما ذكر من الأدلة» وقد تعاضدت كلها على ما فيه عدد اللّواتر. وشمل 
بعضها كل إجماع . 

وينبغي أن يقرر الدّليل المعنوي بالضَّمِيمَةٍ التي ذكرناهاء فيقال: اتفاق الخلق العظيم على 
الحكم لاحك إنا أن بكر لديل أن امان اوش او 

والرابع : مستحيل عادة. 

والثالث: أن يقدم بالاستقراء التام قاطعاً يُصَادمه ” معتضداً بإجماع الجَّم الغفير فانحصر 


في الأولين ووجب الرجوع إليه على ما سبق» وفي الباب آيات كثيرة ومباحثُ جليلة ذكرناها في 
«التعليقة» . 1 


الشوح: واحتج «المُخَالفٌ» بمشل قوله ‏ تعالى _:لرَنَرَلنَا عََئِكَ الكِتَابَ يَيّاناً ِكل 
شَمْء 2 [سورة النحل : الآية 4 فلا مَرْجِعَ في َيانِ الأحكام إلا إليه. 

وقوله ‏ تعالى :قان تَنَارَعْتمْ فى سء «فدُوة) إلى الله وَالكَسُولٍ[سورة النساء: الآية 54] فلا 
يرد إلى غيرهماء «ونحوه)"”" . 


)١(‏ في ب: يصدمه. 

(؟) استدل المخالف على أن الإجماع ليس حجة بالكتاب والسنة» أما الكتاب فبايات منها قوله تعالى: 
#ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) لا ينافي كون غيره تبياناً لبعض الأشياء أو لكله. 
انها أنه يلزم آلآ تكرن السة وللا بعين ما دكركم: ‏ والتصم لا شرل به: 
وثالثها: أنه حجة عليهم لا لهم؛ لأنه إذا كان تبياناً لكل شيء كان تبياناً لكون الإجماع حجة؛ لأنه 
شيء من الأشياء» ولا يقال: المراد كل شيء من الأمور الشرعية» والإجماع ليس منها عند الخصم؛ 
لأن الأصل في الكلام الحقيقة» ولا يعارض بلزوم كونه تبياناً لعدم كون الإجماع حجة لانبنائه على 
أن العدم شيء من الأشياء» وهو ممنوع عند قوم. ومنها قوله تعالى: #وإن تنازعتم في شيء فردوه 


1۷۰ 


والجواب : أن قُصارى مُسْتَمُسككم» «وغايته الظهور» في مطلوبكم» فلا يقابل القاطع الذي 
ذكرناه» والحق أنه لا ظهور له فيما ذكرتم أيضا. 

واحتج المُخَال ف أيضاً «بحديث معاذ- رضي الله عنه حيث لم يذكره»» وإنما ذكر الكتاب 
والسُنَّةَ والاجتهاد» فلو كان الإجماع دليلاً لذكره. 

«وجوابه : أنه لم يكن إذ ذاك حَجّة حجًة)» فقد قدمنا أنه لا إجماع في عصر اللي کلف ثم هو 
حديث رواه أبو داود والترمذي» ولكنه ونان البْخَاري» وسيأتي إن شاء الله تعالى - 
في «القياس» . 


إلى الله والرسول) إذ اقتصاره على الكتاب والسنة يدل على عدم مرجع آخر» ولا یذکره» وهو دليل 
عليهم ؛ + لأنا نازعناهم في الإجماع» ورددناه إلى الله والرسول حيث أثبتناه بالكتاب والسنة» ثم من 
الجائز اختصاص الاية بالصحابة» وإذ ذاك فيكون ترك ذكر الإجماع؛ لأنه لم يكن مرجعاً حيائذ. 
ومنها وإليه أشار بقوله: «ونحوه» - قوله تعالى: #لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وقوله: #وأن 
لي يي ل ا » وذلك يدل على تصورهما 
منهم؛ لأن النهي عن الممتنع أي عما لا يتصور عمن نهى عنه ممتنع» ومن يتصور منه المعصية لا 
ار ا ل 
والجواب: أن النهي راجع إلى كل واحد لا إلى المجموع» ولا يلزم من جواز المعصية على كل 
واحد جوازها على الكل» ثم النهي لا يقتضي إمكان المنهي عنه» وهو كونه متصور الوقوع ممن نهى 
عنه؛ فإنه تعالى نهى المؤمن عن الكفر مع علمه بأنه لا يكفرء وخلاف علمه محال» وأنت قد عرفت 
في غير موضع أن مثله محال لغيرة» فيكون متصور الوقوع» فالأولى الاقتصار على المنع الأول» 
وأشار المصنف إلى هذه الأجوبة بقوله: وغايته الظهورء أي غاية ما تمسكتم به بعد تسليم ما فيه من 
الممنوع ظهورها في المطلوب» لكنه لا تقابل القاطع على ما أسلفناك من الأدلة العقلية . 
وأما بالسنة فبحديث معاذ - رضي الله عنه - حيث أقر النبي ‏ عليه السلام ‏ إياه لما سأله عن الأدلة 
المعمول بها على إهماله ذكر الإجماع» ولو كان الإجماع دليلا لما سامح ذلك مع دعوى الحجة 
إليه» وإليه أشار بقوله: «حيث لم يذكره»» أي حيث لم يذكر معاذ الإجماع. وأجيب بأن الإجماع 
حيتئذ لم يكن حجة» فلذلك لم يذكره» وقصة معاذ مشهورة» فلذلك لم يذكرها. ينظر: الشيرازي 
۸ /خ. 


1۷1 


حُكمُ وفاق مَنْ سَيُوجَدُ وَالمُقلَد 


«مسألة» 


الشرح: «وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً»2'0. وليكن محل الاتفاق فى عصر طرأ بعد 
انقراض المجمعين» فإن حدث قبل انقراضهم مجتهد لم يكن موجوداً انّجه تخريجه على اشتراط 
انقراض العصرء وكذا إن كان» ولكن كان عاميّاء ويزداد الخلاف في اعتبار الغامي . 


)١(‏ هذه المسألة في بيان الخلاف في أهل الإجماع» واختيار ما هو الحق منه» فنقول: قد علمت مما 
سلف أنه إنما امتنع الخطأ على أمتنا للدلالة السمعية الواردة بلفظ العموم المتناول ظاهرا لكل مسلم 
كالمؤمنين والأمة» فعلى هذا لا عبرة بقول الخارج عن الملة؛ إذ لا يتناولهم لفظ المؤمنين والأمة في 
عرف شرعناء وكذلك لا تتناولهم الأدلة العقلية لما مر» ولهذا لم يتعرض المصنف لعدم اعتبارهم» 
وتعرض لعدم اعتبار كل الأمةء ولا بقول الكل إلى يوم القيامة وإن كان اللفظ ظاهراً فيه؛ إذ لكل 
ظاهر مثله طرف ظاهر في النفس كالكل في مثالناء لأن ما دل على الإجماع دل على وجوب 
التمسك به» ولا يمكن التمسك بقول الكل» أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال المجمعين» وأما في يوم 
القيامة وبعده؛ فلأنه لا تكليف؛ فلا استدلال ولا تمسك» وكالصبي والمجنون والأجنة وإن كانوا من 
الأمة؛ لعدم تصور الوفاق والخلاف منهم مع علمنا بأن المراد من قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي 
على الضلالة» من يتصور منه الوفاق والخلاف بعد الفهم» وطرف ظاهر في الإثبات» وهو كل 
مجتهد مقبول الفتوى» وأوساط متشابهة كالعوام المكلفين والفقيه الذي ليس بأصولي» وقد عبر عنه 
ب«الفروعي»» والأصولي الذي ليس بفقيه» وقد عبر عنه ب«الأصولي»ء وكالمجتهد الذي لم يشتهر 
بالفتوى مثل واصل بن عطاءء والمجتهد المبتدع والفاسق» وكالناشيء من التابعين مثلا إذا قارب رتبة 
الاجتهاد في عصر الصحابة» وقس عليه المقارب لتلك الرتبة في كل عصرء ويحتمل أن يكون المراد 
ممن سيوجد باقي الأمة إلى يوم القيامة». وهو الأظهر؛ لأنه المتفق على عدم اعتباره لا عدم اعتبار 
الناشىء؛ لأنه غير متفق عليه إلا عند من لا يرى انقراض العصر شرطاً؛ لذن مو اطا رافق 
الغير على عدم اعتباره مطلقاً. ينظر: الشيرازي ١98‏ ب/خ. والمستصفى 2187/١‏ والمنخول 
٠‏ والمحصول ۲۸۲/۱/۲. وشرح العضد ؟/77. وشرح الكوكب المنير 7/ ۰۲۲٠١‏ والتبصرة 
۱ والبرهان ۱/ ۰٦۸٥‏ وكشف الأسرار 2777//7 وتيسير التحرير 2777/7 وأصول السرخسي 
"0١‏ وفواتح الرحموت ۲٠۷/۲‏ وإرشاد الفحول 287 والتقرير والتحبير ۲/ 28٠١‏ والإحكام 
للامدي 27١5/١‏ وحاشية البناني ۲/ ٠۷۷‏ . 


ف 


وميل القاضِي إلى أغْتباره وَقِيلَ : يعر الأصُولئ وَقيل : يعر الْمْرْوعِي . 


فإن نشأ تابعيٌ مجتهد بعد صدور إجماع الصحابة» فالخلاف فيه مشهور والأصحٌ: اعتبار 


خلافه «والمختار: أن المقلد كذلك» أي : لا ا 


«وما القاض إل اعشاره»"» واختاره الأمدى وذكر أن معناه: افتقار كونه حُجّة | 
و صي ۽ بار و ر ي و ع 


موافقة العَوَاة9". 

.7715 /7 وهو قول جماهير علماء الأمة» ينظر: الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام .7١4/١‏ 

(۳) قال العضد حين حكايته هذا الخلاف في المقلد: الأكثر على أنه لا يعتبر وإن حصل طرفاً صالحاً من 


العلوم التي لها مدخل في الاجتهادء وميل القاضي إلى اعتباره. قال شارحه: أي اعتبار المقلد عامياً 
كان أو أصزليا أو تروعياء ولم يتعرض الشارح لهذا المذهب لبعد اعتبار العامي» وأشار إلى أن 
المقلد المختلف في اعتباره هو الذي حصل طرفاً من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد» وهو لا 
محالة يكون أصولياً أو فروعياء فينبغي أن يكون ميل القاضي إلى اعتبار الأصولي والفروعي 
جا .ه. فأنته ترى أن العضد في شرحه على المختصر لابن الحاجب لم يعتبر المقلد العامي؛ 
ولم يحمل عليه رأي القاضي» بل حمله على ما إذا حصل طرفاً صالحاً من العلوم التي لها مدخل في 
الاجتهاد» ولله دره؛ فإن اعتبار هذا خطل كبيرء وإننا نرباً بالقاضي أبي بكر عن القول بأن الباعة 
والسوقة وأرباب الحرف لا بد من اعتبارهم في الإجماع خصوصاً أن لو حملناه ه على أن قيام الحجة 
مفتقد إلى ذلك كما قال الامدي» ومما يؤيد فهم الشارح في كلام القاضي قول الامدي أن قيام 
الحجة مفتقر إلى اعتبار المقلد؛ فإنه يتعين حمله على المقلد الذي حصل طرفا من العلوم إلخ وإلا 
فلا عاقل يقول بتوقف الحجية على قول جميع العوام. 

احتج الجمهور بدليلين: الأول: أنه لو اعتبر وفاق المقلدين لم يتصور إجماع؛ لأن العادة تمنع اتفاق 
المقلدين عامة» وكذا اتفاق الأصوليين أو الفروعيين خاصة؛ لكثرتهم ار والتالي باطل 
بالضرورة. الثاني: أن المقلد تحرم عليه مخالفة إجماع المجتهدينٍ قولا وفعلاً» فيكون قوله 
الخال نقضية دة شرا فلا تضر الإجماع. واش لبه أولا بأن من قال باعتباره يمنع 
الحرمة؛ إذ كيف تحرم مخالفة "ما ليس بإجماع؟ . وجوابه أن هذا مكابرة؛ فإنه من الواضح أن المقلد 
أفتى لا عن دليل وذلك حرام بالنص. فإن قلت: هذا إنما يكم في مخالفة إجماع الصحابة» وأما 
إجماع من بعدهم بعد تقرر خلاف سابق من الصحابة لا يكون حراماً؛ فإن المقلد له أن يقلد قول أي 
مجتهد شاء. قلت: إن كانت مخالفة هذا المقلد لمجتهدي زمانه بمجرد رأيه فهي حرام قطعاء وإن 
كانت تقليداً لمجتهد سابق على مجتهدي عصره فاعتبار قوله لأن قول مجتهد سابق بالحقيقة فهو 
اعتبار لقول ذلك المجتهد؛ فقد آل الحال إلى أن الإجماع اللاحق هل هو حجة مع مخالفة المجتهد 
السابق أولا. 


الفا 


الل RRR‏ بد ا ري اد E ERR‏ يبه جلث قدت TRS TEKA EOE 34 OYE‏ اله My GROOT‏ ع وا تيرق رود AT NIE‏ الما يها أ 


وهذه هي المسألة المَمْرُوفة بأل العاميّ هل يعتبر؟ 

وحكى فيها القاضي عبد الراب مذهباً ثالثاً: أنه يعتبر في او العام» وهو ما ليس 
بمقصورٍ ‏ على العْلّمَاء وأهل النظرء كالعلم بوجوب التّحريم بالطّلاق» وأن الحَدَّث ينقض 
الطهارة. وأن الحَيْضَ يمنع أداء الصلاة ووجوبهاء دون الخاص» كدقائق الفقه. 

ولي أنا في المسألة تحقيق طويل ذكرته في «التعليقة»» حاصله : أنني أدعي أن الخلاف في 
أن العوامٌ هل يعتبرون؟ ليس معناه إلا آنا هل : نطلق القول بأن الأمة أجمعت» وأنه لا حلاف في 
المشهور . 

إنما نطلق هذا القول فنقول: مثلاً أجمعت الأمّة على وجوب الصّلاة وإنما الخلاف فيما قد 
يش عن العَوَامَ ففيه مذهبان: ش 

أحدهما: أنهم مُدْخَلونَ في حكم الإجماع؛ فإنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام فقد عرفوا 
في الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة حقّ» وهذا منهم مساهمة في الإجماع . 

الثاني: أنهم لا يكونون مُسَاهمِين في الإجماع؛ لأنهم غير عالمين فكيف ينسب إليهم 
القول. وقد بنى الأستاذ أبو إسحاق على هذا الخلاف والالعوفة وي ريون أخر مها عله 
غير معلوم بالضرورة» حكاه عنه أبي - رحمه الله تعالى - في اشر رح المنهاج». 

وأقول: إن ما أقوله هو قضيّة كلام القاضي أبي بكرء بل صریحه» وقد حكيت كلامه في 
«التعليقة» وذكرت أنه صريح في غير موضع بأن خلاف العوام لا يعتبر به. 

ونقلنا الإجماع على ذلك» وإنما حكي الخلاف على الوجه الذي قلته. 

وجميع ما قلناه في العامي الصرف. 

أما من سند أشياء من العلوم ولم يترق عن مراتب التَّقلِيد. فالصحيحٌ : أنه لا يعتبر أيضاً. 

«وقيل: يعتبر الأصوليٌ» المَاهرٌ المتصرّفٌ في الفِقَهِ. وإن كان من أهل التّقليد في الفقهء 

«وقيل : الفروعي» . 


)١(‏ في أ: بمقصود. 
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برعو وروص 2 


لَنَا: لو عر لم يتَصَوَر وَأَيْضاً المُكَالمَةُ عله حرام اينه مُجْتَهِدٌ حالف وَعْلِمَ 


الشرح: «لنا: لو اعتبر» حلاف الجاهل بشيء فيه «لم يتصور»؛ لأن قولهم لا يكون لدليل 
فلا يعتبرء فإِذًا لو اعتبر لم يعتبر هذا خلف [غير](١)‏ متصور. 

«وأيضاً: المخالفة عليهم حرامٌ». فإن التقليدَ واجبٌ عليه؛ إذ الفرض أنه إما عامي صرف» 
وإما أصولي ماهر له تصرف في الفقه لا يخرجه عن مرتبة التقليدء «فغايته» عند المخالفة «مجتهد 
خالف» المجمعين » و«عَلم عصيانه»» فلا يُلتفت إليه . 

ولقائل أن يقول على الأول :كلامكم في العَامي الصرف مبني على ما تصورتموه من أن 
القائل باعتباره يجعله بمنزلة آحاد المجتهدين» وليس كذلك» بل إنما [يعتبره]”" ليطلق لفظ 
الإجماع كما مضى» وفيمن سند شيئاً من الأصول [لا يتضح]"؛ لأنه قد يسوقه إلى المخالفة 
أدنى نظرء وإن لم يكن النّظر الام الذي يترفع 9) به عن حضيض التّقليد. 

وعلى التَّنِي: المجتهد المعلوم عصيانه بالمخالفة» إن طرأ بعد الإجماع» فالفارق بينه وبين 
العامي أنه لم يكن في زمن المجتهدين» فانتهض الإجماع قبله» فكان عاصيا؛ لخرقه الإجماع؛ إذ 
الإجماع عنده غير متحقق ‏ إلا به فلم يخرق الإجماع. 

وإن كان المجتهد موجوداً في زمن المُجُمعين» وخالف لا لدليل ساقه؛ بل عناداً ومكابرة» 
وهذا لم قلتم : إنه لا يعتبر» وغاية ما في الباب أنه يفسق» والفسق لا يخرجه عن أهليّة الاجتهاد. 

وإن قلتم : العدالة ركن في الاجتهاد خَرَجتم عما نحن فيه؛لأن كلامنا في مجتهد حالف 
وهو الآن على ما يقولون ليس بمجتهد. 

وقد يقال في جواب هذا: المجتهدٌ لا يمكن أن يخالف لا لدليل يعم» فيقول بلسانه إنه 
مخالف» وهو بقلبه مُوَافق؛ إذ الفرض أن الدليل لم يسبقه» وهو من أهل النظرء ولا اعتبار بكذبه 
في قوله: آنا مخالف. 


ا 9 في بح ا ايرتفع. 
)۲( في ج : تعتبره. زه في ح: محقق . 


)۳( في أء شواح: ينصح . 
(5) إذا تحققت ذلك علمت أن المذاهب لا تزيد على أربعة: أحدها: عدم اعتبار العامي والأصولي - 


1١ 


مَسْأَلَةٌ 
آلْمْتَِعٌ با يصن كُفراً گالکافر عند ألمكمر» وإلا فكخيره وَبِمَيْره. الها 
يعبر في حَقَّ نقسه فقط 


«مسالة» 


الشرح: «المبتدع بما يتضمن كفرا' كافر" عند .المكمّر) له. فلا يعتبر قوله في الإجماع 


«وإلا فكغيره» 


(00 


2 


«وبغيره» أي: والمبتدع بغير ما يتضمن كفراً. 


«وثالثها: يعتبد) قوله: «فى حق نفسه فقط». 


والفروعي» وهو مذهب الأكثر واختيار المصنف. وإليه أشار بقوله: والمختار أن المقلد كذلك أي 
والمختار أن وفاق المقلدء ونعني به الثلاثة المذكورة لا تعتبر. 

وثانيها: اعتبار الثلاثة» وهو مذهب الأقلين والقاضي» وإليه أشار بقوله: وميل القاضي إلى اعتبار 
المقلدء وهو عبارة عن الثلاثة. 

وثالثها: اعتبار الأصولي دون الفروعي . 

ورابعها: عكسه. وإليها أشار بقوله: «وقيل: يعتبر الأصولي» ول : النروعي) ورج لفظ المنتهى, 
يدل على ما حملنا كلامه عليه؛ لأنه قال: الأكثر على أن المقلد لا اعتداد به موافقاً ولا مخالفاء 
وميل القاضي إلى اعتباره. 

وثالئها: يعتبر منه - يعني من المقلد الأصولي خاصةء ورابعها الفروعي. ينظر: الشيرازي 199 أ» 
ب/خ. 

كالمجسمة» فإن قلنا بتكفيره فهو كالكافر لا تعتبر موافقته ولا مخالفته» وإن لم نقل بتكفيره فهو 
كغيره من أصحاب البدع الظاهرة» كالخوارج والروافض» وهؤلاء قد اختلف العلماء فيهم . 

وأما ماذا يكفر به» فقد ذكر الغزالي ‏ رحمه الله - أنه ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراًء كإنكار الصانع ونحوه. 

الثاني : ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع ونحوه من حيث التناقض . 

الثالث: ما ورد فيه التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافرء كعبادة النيران»ء وجحده سورة من القرآن. 
وبالجملة إنكار ما عرف أنه من الشرع تواتراً. ينظر: الشيرازي 7٠٠١‏ أ/خ» والبرهان 2344/١‏ 
واللمع (١٥)ء‏ والإحكام 2707/١‏ وشرح العضد ۲/ ۴۳ والمستصفى »187/١‏ والمنخول 31٠١‏ 
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[لا غيره» فله مخالفة الإجماع المنعقدء وليس ذلك لغيره]. 

الشرح: [«لنا: أنَّ الأدلّة»]("' السّمعية «لا تنهض دونه»» إذ ليس من عداه كل الأمة. 

الشرح: «قالوا: فاسقٌ) والفسق مانع كالصبا والكفر» افيرد قوله : كالكافر والصَّبي) . 

«وأجيب»: بالفُرق «بأن الكافر ليس من الأمةاء والعصمة إنما ثبتت 7(" للأمة» «والصبي 
رَد لقصوره» عن الاستنباط» «ولو سلم» أن فسقه ٠‏ مانم من قبوله في حق ل الغير» «فيقبل على 
نفسه»» كما يقبل إقرار الفاسق» وهذا هو المذهب الغال © , 

أحدها: عدم اعتباره مطلقاء وعليه الجمهور” . 

والثاني : اعتباره مطلقاًء وهو رأي الشيخ أبي إِسْحَاقَ الشيرَازي 

والثالث: يعتبر في حقٌ نفسه دون غيره» وهو رأي إمام الحرمين. 


= وحاشية البناني ۱۷۷/۲ وكشف الأسرار 2777/7 وأصول السرخسي 2١١/١‏ وتيسير التحرير 
۳ فواتح الرحموت ۲۱۸/۲ . 

)١(‏ سقط في ح. 0 في ت عد 

(0) سقط في ح. 

)٤(‏ ولو اعتبر قول الفاسق في الإجماع لزم تكريمه وهو منتف» وقد يقال: نمنع أن الفسق يسقط أهلية 
التكريم ؛ فإن من مات مؤمناً مصراً على فسقه لا يخلد في النارء فإذا كان أهاً للكرامة في الاخرة 
بدخول الجنة فلأن يكون أهلاً للكرامة فى ي الدنيا باعتبار قوله في الإجماع من باب أولى. وأجيب عنه 
بأنه لما وجب التوقف فى إخباره بقوله تعالى: إن 'جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا© لم يعتبر قوله في 
الدنيا؛ فلا يكون آهل للتكريم باعتبار قوله» وهذا لا ينافي ثبوت التكريم في الاخرة بدخول الجنة 
بعد إذلاله. واحتج القائلون باعتباره في حق نفسه؛ بأنه قبل إقراره بالمال والجنايات في حق نفسه 
فيقبل قوله في'الإجماع كذلك. وأورد عليه أ نه لو قبل قوله كان له لا علیه» وإقراره إنما يقبل فيما 
عليه لا فيما له. ويجاب عنه أن كل ما أدى إليه اجتهاده فيما لا قاطع فيه فهو عليه إجماعاً؛ لأنه 
يجب عليه العمل به أولا ولو كان له. 

() ينظر مصادر مسألة المبتدع . 


۷Y 


وايب با الْكَافِنَ لشن من الأئة (والكيع)؛ لقصوره ولو شل عق 12 
اا ل E E E‏ يق 


لا يَخْتَصنٌ ألإِجْمَاعٌ بالصحَابةء وَعَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ الله كَوَلآَنِ: لى الأ 


والرًابع : يسأل عن مأخذه؛ لجواز أن يحمله فسقه على اليا من غير دليل: فإن ذكر ما 


cod 5 3 و‎ 7 5 7 E E 
يجوز أن يكون محتملا اعتير» وإلا فلاء وهو اختيار ابن اا‎ 


» مسالة ¢( 


الشرح: «لا يختصّ الإجماع بالصَحابةت. 


(0) 
(0 


(۳) 


إن قلت: ما بال د الشافعية لم يعتبروا المبتدع في الإجماع وقد قبلوا رواية المبتدع الذي يرى 
الكذب حراماً فما الفرق؟ قلنا: عدم قبول الرواية كان لريبة الكذب لا غير» وهم يحرمون الكذب» 
فلا يجترئ ئون عليه ؛ .لذلك قبلوا روايته. وأما الإجماع فعماده صحة الرأي» وهؤلاء قد أفسدوه لاختيار 
مكابرة الهوى على العقل؛ لذلك كان الصحيح رأي الجمهورء وهو عدم اعتبارهم في الإجماع. وإن 
قلت: يرد على بعض الشافعية القائلين باعتبار المبتدع أنه يلزم عدم انعقاد الإجماع على خلافة أبي 
بكر وعلي لخلاف الروافض في الأول والخوارج في الثاني. قلنا: خلاف الروافض في خلافة أبي 
بكر حصل بعد الإجماع ؛ فإن الإجماع انعقد زمن الصحابة» وهم حدثوا بعدهم بکثیر» وخلاف 
الخوارج ليس في الإجماع؛ لأن معاوية مجتهدء وهو لم يبايع علياً فما انعقد الإجماع» وأما ثبوت 
الخلاف فلكفاية بيعة الأكثر من المعتبرين» وكونه أهلاً لها في نفسه من غير ارتياب أو لدليل آخر لاح 
لهم . 

إذا ذهب واحد من الصحابة إلى حكم في مسألة ثم مات» وأجمع التابعون على خلافه في تلك 
المسألةء فقد قال بض a‏ إنه ينعقد E‏ بعين ما رن من العلة» وهر محال 
التابعون بخلافه» فإنه 9 1 إجماعا؛ لأن حكمهم ليس هو حكم جميع الأمة : في تلك المسألةء 
بخلاف ما لو حكموا بحكم لم يتقدم فيه خلاف بعض الصحابة» فإنه يكون إجماعاً؛ لأن حكمهم 
حينئذ يكون حكم جميع الأمة في تلك المسألة. 


YA 


ا ا 1 1ذ1ذ1#1ذ1 ذا ا ا ا E‏ ال ا ل ال ل لا لانن 


«وعن أحمدّ ‏ رحمه الله قولان» : 
أصحهما: عند أصحابه موافقة الجمهور . 
والثانی : - وهو راي الظاهرية ‏ _:الاختصاص 


= فإن قيل: إن كان التابعون كل الأمة» فيجب أن يكون خلافهم حراماء وإن قال صحابي بخلاف ما 
أجمعوا عليه وإن لم يكونوا كلهم» فلا يحرم خلافهم» فأما كونهم كل الأمة في شيء دون شيء 
فمتناقض . 
قلنا: لا تناقض فيهء فإن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى المسألة التي خاضوا فيهاء فإذا نزلت واقعة 
بعد الصحابة فالتابعون فيها كل الأمة إذا أجمعوا عليهاء بخلاف ما لو أجمعوا على خلاف فتوى 
الصحابي إذ فتواه ومذهبه لا تنقطع بموته» فلا يكون قولهم قول كل الأمة» وهذا كما لو أفتى 
الصحابي بحكم ثم مات»› وأجمع باقي الصحابة على خلافهء فإنه لا ينعقد إجماعهم . وإن انعقد 
إجماعهم إذا مات من غير مخالفة؛ لأن حكمهم في الأول ليس هو حكم كل الأمة في المسألة التي 
خاضوا فيها ‏ لصح إجماع بعض مجتهدي العصر على واقعة حادثة إذا لم يكن للباقين فتوى فيهاء 
ولا خبر عنها؛ لأنهم كل الأمة بالنسبة إليها. 
قلنا: نحن ما نذهب إلى أن الكلية بالإضافة تكفى» بل إلى أن الكلية باعتبار كون المجمعين جميع 
مجتهدي العصر لا يكفي» بل يحتاج مع ذلك إلى أن يكون قول جميع الأمة في تلك المسألة هو ما 
أجمعوا عليه» وذلك بألا يكون لغيرهم فيها قول مخالف لما أجمعوا عليه» سواء كان انقضاء القرل 
المخالف بانتفاء أصل القول أو بانتفاء المخالفة» فاندفع الشكان. ينظر: الشيرازي ۲٠۲‏ أ/خ 
والبحر المحيط للزركشي ٤‏ وسلاسل الذهب له ۳٤۸‏ والإحكام في أصول ا 
للآمدي 2708/7 ونهاية السول للإسنوي 7/ 27517 ومنهاج العقول للبدخشي ل والتحصيل 

من المحصول للأرموي ۷۳/۲ والمستصفى للغزالي /١‏ ١٠1۸ء‏ وحاشية البناني 7 . والايات 
الات لان قا کی 8 ا ا على جع ا 7 وإنخكام القصضول 
في أحكام الأصول للباجي 497» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠۳۹/٤‏ والتحرير لابن 
الهمام ٠٥‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه */ 2715٠‏ وكشف الأسرار للنسفي ۰۱۸٤/١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 275/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 5 » وإرشاد الفحول للشوكاني ١‏ والكوكب المنير للفتوحي 277١‏ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٩۷/۳‏ . 

)١(‏ وعليه ابن العربي وابن حبان» وللإمام أحمد روايتان أصحهما عند أصحابه أنه لا يختص بالصحابة. 
استدل الجمهور بأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة في إجماع الصحابة فمن بعدهم» ولا 
موجب لتخصيصها بإجماعهم» وهذا ظاهر في الأدلة السمعية نحو: «ويتبع غير سبيل المؤمنين». لا 
تجتمع آمتي على الخطأ». فإن سبيل المؤمنين والأمة يتناولان أهل كل عصرء وليست مختصة = 
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«لنا: الأدلة السّمعية» لا تختصّ بالصّحابة . 

فإن قلت: كيف استدل المصنف بالسمع هنا؟ 

وهو إنما يستند في الإجماع إلى المعنى . 

قلت: استناده () إلى المعنى من أجل كون الإجماع حُجَّة؛ِ لأن ذلك أصل قاطع» 
فيتطلب له دليلاً قاطعاء وإلى السّمع في أنه هل يختص بالصّحابة؟ وهي مسألةٌ ظّية يكفي فيها 


بالحاضرين وقت, الخطاب» وإلا لما شملت الصحابي الاتي بعده» وهو باطل اتفاقاً. وأما الأدلة 
العقلية فقيل : : لا تنتهض حجة على الظاهرية لأنهم لا يسلمون الإجماع على القطع بتخطئة المخالف 
مطلقاء » بل في إجماع الصحابة. قال صاحب المسلم: الحق الاتفاق على التخطتة مطلقاً؛ لكن لا 
يتتهض ههنا لأن الخصم ينكر إمكان وقوعهء وهه لا ينافي التخطئة على تقدير وقوعه (أي أن 
الخصم ينكر إمكان وقوع إجماع غير الصحابة» وإنكار وقوعه لا ينافي القول بتخطئة المخالف على 
تقدير وقوعه) فافهم؛ فإنه دقيق ‏ وقال في حاشيته: اعلم أن الدقة هو الفرق بين انتهاض السمعية 
وعدم انتهاض العقلية مع أن الظاهر أنهما سواءء ووجه الفرق أن مقتضى السمعية أن الحجية لازمة 
لوقوع الاتفاق مطلقاء ومقتضى العقلية ليس كذلك» بل مقتضاها أنه إذا وجد الاتفاق» وصار حجة 
صح تخطئة مخالفه» فلو وقع الاتفاق ولا عبرة به كما قال الخصم لا ينافي ذلك» نعم ينافي 
السمعية؛ لأنه اجتماع على ما ليس بحق ا.ه. وفي هذا الفرق نظر؛ فإن صحة التخطئة غير متوقفة 
من حيث العلم بها على وجود الإجماع واعتباره وإن توقفت في الخارج» فإذا ما علمنا صحة تخطئة 
المخالف للإجماع في كل عصر علمنا أن حجيته مركوزة في أذهانهم» ولا يكون ذلك إلا عن نص 
قاطع دال على حجيته في كل عصرء ومن لوازم ذلك كونه حقاء فعدم اعتبار الخصم إياه مناف لهذا 
كما هو مناف للسمعي» فقد نهض العقلي كما نهض السمعي على إثبات حجية إجماع من بعد 
الصحابة» ولو سلمنا جدلاً أن عدم اعتبار إجماع التابعين فمن بعدهم لا يتنافى مع الدليل العقلي لزم 
ألا ينهض الدليل العقلي على النظام وتابعيه في إثبات حجية إجماع الصحابة؛ إذ لهم أن يقولوا: 
صحة تخطئة المخالف لإجماع الصحابة إنما هي على تقدير وجوده واعتباره» فعدم اعتبارنا إياه لا 
يتنافى مع هذا الدليل» فالحق أنه على تسليم الظاهرية الإجماع على تخطئة المخالف مطلقا لا ييقى 
فرق بين الأدلة السمعية والعقلية» ولم يبق لهم إلا أن ينكروا تحقق اتفاق التابعين فمن بعدهم. 
والجواب حيئئذ بإثبات وقوع اتفاق التابعين في واقعة» ولم يثبت إنكار الخصم إلا عند استقرار 
الخلاف وتقرر المذاهب لا عند سكوت الصحابة؛ لعدم وقوع هذه الحادثة في زمنهم» ومحل 
الخلاف ههنا هو هذا لا ذاك؛ فإنه مسألة أخرى ؛ والله أعلم. 
)١(‏ في ب: إسناده. 


72 
2 لصحا 


ل 
o‏ ر و وق ض الإِجْمَاعَانٍ . 
وَأجيب : بأنّهُ لازم في الصَّحَابَة قبل تَحَمَق إِجْمَاعِهمْ ؛ يك N N‏ 


الشرح: «قالوا: إجماع الصّحابة قبل مجيء الابعين"“ وغيرهم» منعقد «على أن ما لا 
قَطْعّ فيه سائغ 29 فيه الاجتهادء فلو اعتبر غيرهم» لكانوا إذا أجمعوا في مسألة اجتهادية على 
تحريم مخالفتهم 7(" فيها؛ لأن هذا شأن الإجماع . 

وقد وقع إجماحٌ الصحابة على جواز الاجتهاد فيهاء وإذا اتفق ذلك «خولف إجماعهم؛ 
وتعارض الإجماعان» من الصّحَابة ومن بعدهم . 

«وأجيب: بأنه لازم في | الصّحابة قبل تحقق إجماعهم» على الحكمء فإنهم مجمعون © 
على أن e‏ ثم ا ذلك بالإجماع» 0 أن 0 ذلك» 0 الأول على أن 


الأول. 


)١(‏ وقال الخطيب: التابعي من صحب صحابياً ولا يكتفي فيه بمجرد اللقي» بخلاف الصحابي مع 
الي ياد فإنه يكتفي فيه بذلك» لشرف النبيّ كل وعلو منزلته» فالاجتماع به يؤثر في النور القلبي 
أضعاف ما يؤة ثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار. وقال أكثر المحدثين: هو من لقي 
كان وإن لم يصحبه» ولذلك ذكر مسلم وابن حبان «الأعمش» في طبقة التابعين ؛ لأن له لقياً 
E‏ أنس بن مالك وإن لم يصح له سما المسند عنه. وعد الحافظ عبد الغني فيهم 
ايحيى بن أبي كثير» لكونه لقي أنساء وعد فيهم أيضا ب لد 
حريث. واشترط ابن حبان التمييز عند اللقي» فإن كان صغيراً لم يضبط فلا عبرة برؤيته» كخلف بن 
خليفة عده من أتباع التابعين وإن رأى عمرو بن حريث؛ لكونه كان صغيراً لا يميز. قال العراقي: 
«وما اختاره ابن حبان له وجه كما اشترط في الصحابي رؤيته للني ٤‏ وهو مميز" . . قال: «وقد أشار 
الب بل إلى الصحابة والتابعين بقوله: «طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن رأى من رآني. . 
الحديث» . فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية». 

(؟) في أء ت ح: شائع. )٤(‏ في ح: يجمعون. 

)۳( في ب: مخالفيهم. 


۱۸1 


عنهم -. 
وات ِمَقدِ آلإجْمَاع مَحَ تدم آلْمْحَالََة عند مرها . 
وم وي يمه ر 5 > هس 
حكم مخالفة البعض ِي ا 
fo‏ إل 
مسألة: 


السا 


ليما لف مَعَ كثرة لْمُجْمِعِينَ كَاجْمَاع غَيْرٍ أبن عباس - Ea‏ 


الشرح: «قالوا: لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصّحابة - رضي الله عنهم »؛ لأنه إذا 
جاز اعتباره مع عدم قول الصّحابة فليجز مع مخالفة بعضهم . 
ولكنّ اللازم منتفي؛ لاشتراطكم عدم المخالفة . 
MWD ٤‏ 5 فخ 8 000 1 3 
«وأجيب: بعقد 7" الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها»» فإنه يشترط في الإجماع ألا 
وأما من لا يعتبر مُخَالفة بعض الصّحابة» فيمنع من بطلان اللآّزم . 
«مسالة» 
الشرح: «لو ندر المخالف» للإجماع «مع كثرة المُجُمعين»› كإجماع غير ابن عباس - رضي 
لله عنهما ‏ على العَوْلِ ” وغير أبي موسى على أن النوم ينقضٌ الوضوء لم يكن إجماعاً قطعا 
كذا بخط المصنف » وفي بعض النسخ قطعيًا؛ «لأن الأدلة لا تتناوله»» فإنها مختصّة بجميع 
المؤمنين» وليسوا عند مخالفة من ندر كل المؤمنين. 


)١(‏ اختلف العلماء في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل» فالجمهور على أنه لا ينعقد مع وجود 
مخالف وإن كان نادرأ وقيل: ينعقد إن كان المخالف نادراً كواجد أو اثنين ينظر: البرهان ١/١‏ 2/1 
والإحكام للأمدي »71/١‏ والمعتمد 487/7» والتبصرة ١١ء‏ والمستصفى »187/١‏ والمنخول 
, وشرح العضد 274/5 وحاشية البناني 2178/7 وأصول السرخسي 2917/١‏ وكشف 
الأسرار ۲٤١/۳‏ وتيسير التحرير ۲۳٣/۳‏ وفواتح الرحموت 777/7» والتقرير والتحبير »۹٤/۳‏ 
وإرشاد الفحول ۸۸. 

0) في أءاح: يفقد. (۳) في أء ح: القول. 


1A۲ 


رضي الله عَنْهُما دع الله وغل أن لوط علخ أن ترم عنصن ي الْوْضوء لم يكن 


«والظاهر: أنه حجّة ؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسّك المخالف». 

ولقائل أن يقول: إذا كان الإجماع عند المصتف مستنداً إلى اطراد العادةء فلا ينبغي له 
اعتبار خالاف النَادر بل العادةٌ قاضية بأن الجمع الكثير لا يجتمعون على باطل . خالفهم نادر أم لم 
يخالف ثم [إن]7 قوله: إنه حُجّة؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسّك المخالف مما قد يمنع» 
ويقال: الصّواب أن النظر ليس إلى العدد فقطء بل تارة إليه» وتارة إلى الفَِتيْنٍ نهنا آم 9 
علماًء فالأعلم أولى بالاعتبار» وإن عُورِضَ بالكثرة . 

ولقد كان أبو بكر -رضى الله عنه - وحده على قال مانمي الزّكاة وكان على البحق 27 
هنا يمكنك منع أن العادّةَ قاضيةٌ بأن الأكثرين على الصّواب؛ لانخرامها بقصّة أبي بكر رضي الله 
عنه . 

واعلم: أن في مسألة ندور 47 المخالف مذاهب: 

أحدها: - وعليه الجمهور لا ينعقد وهو مذهب ظاهر على رَأي من يستند إلى السمع 


)١(‏ سقط في ب. 0) في أء ح: أميز. 

(۳) قال شارح مسلم الثبوت في هذا التمثيل نظر؛ فإنه لم يثبت يثبت أن غير الصديق اتفقوا على عدم جواز 
قتال مانع الزكاة» وهو خالفهم فقط› بل الذي ثبت أنه لما هم بقتالهم اش شتبه ذلك على أمير المؤمنين 
عمر؛ لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله» فكشف شبهته بأن منع الزكاة داخل 
في الاسئثناء فوافقه وأجمع عليه الصحابة كافة» وقاتلوا معه» فليس هذا من الباب في شيء. 

)4( في أ : نذور. 

)٥(‏ قيل: لا يكون حجة أصلاً» وقيل: يكون حجة ظنية . القائلون بأنه لا يكون إجماعاً ولا حجة قالوا: 
الأدلة التي أفادت حجية الإجماع إنما أفادت حجية اتفاق كل الأمة لا حجية اتفاق الأكثر. والقائلون 
بأنه لا ينعقد ويكون حجة ظنية احتجوا بأن اتفاق الأكثر يدل ظاهراً على وجود راجح أو قاطع ؛ ؛ لأنه 
يبعد كل البعد أن يكون متمسك المخالف النادر راجحا أو مساويا ا ولا يطلع عليه الأكثر أو يطلعون 
عليه ويخالفونه غلطاً أو عمداًء وما هذا شأنه يكون حجة ظنية» وقد اعترض عليه بأنه ربما كان الحق 

مع الأقل» وليس ببعيد أن يطلع الأقل على ما لم يطلع عليه الأكثر؛ ألا ترى الفرقة الناجية واحدة من 
ثلاث وسبعين وقد ارتد أكثر الناس بعد وفاته ل وكان المؤمنون أقلين؟ والجواب أن هذا المنع 
مكابرة فلا يسمع» » ولما كان الاشتباه قد تطرق للمانع من حيث السند وجب أن نبطله فنقول: كثرة 
الفرق لا توجب كثرة الأشخاص» بل يجوز أن تكون أشخاص الفرقة الواحدة أكثر من أشخاص سائر 
الفرق» ولو سلم فكثرة الأشخاص لا توجب كثرة العدول والمجتهدين» فرب أناس كثيرين لا يوجد = 


الي 


٠‏ وألظاهر أَنَهُ ته حجة؛ لِبْعْدٍ أن يكن راجح 


في تثبت الإجماعء وهي طريقة أكثر الفقهاء» وارتضاها أبي ‏ رحمه الله وليست [على طريقة](“ 
المصتف . 


والثاني: يكون إجماعاً يجب على المخالف الرجوع إليه. ونقل عن أحمد بن حنبل» وعن 


ابن جرير(؟ ) من أصحابناء وأبي بكر الرّازي” ") من الحنفية» وابن خويز مندادء من المالكية وأبي 


الحسين الحَيّاط”'2 من المعتزلة . 


فرق 


(4 


فيهم عدل» ورب أقلين كلهم أو جلهم عدول» والنزاع إنما هو في اتفاق أكثر المجتهدين العدول في 
عصرء والظاهر إصابتهم الحق . 
في ب ح: طريق. 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام العلم صاحب التفسير المشهورء 
مولده سنة 2718 أخذ الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي» وذكر الفرغاني عند عد مصنفاته كتاب : 
«لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام». وهو مذهبه الذي اختاره» وجوّدهء واحتج له» وهو ثلاثة 
وثمانون كتابا. مات سنة .71١١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة .٠٠١ ٠۱‏ وتاريخ بغداد 2155/7 
وتذكرة الحفاظ ۲/ 1٠١‏ . 
أحمد بن علي» المكنى بأبي بكر الرازي الحنفي» الملقب ب«الجصاص» - بفتح الجيم وتشديد الصاد 
المهملة» في آخره صاد أخرى - نسبة إلى العمل بالجص. والرازي - نسبة إلى الري - على غير 
قياس. ولد الجصاص سنة خمس وثلاثمائة» ودخل بغداد في شييبته.. درس الفقه على أبي الحسن 
الكرخي» وتخرج عليه» وانتفع بعلمه» كما تفقه على أبي سهل الزجاج» وأبي سعيد البردعي 
وموسى بن نصر الرازي» وأخذ الحديث عن أبي العباس الأصم النيسابوري» وعبد الله بن جعفر بن 
فارس الأصبهاني» وسليمان بن أحمد الطبراني» وعبد الباقي بن قانع» وأكثر عنه من الرواية في كتابه 
أحكام القرآن. له من التصانيف: أصول الجصاص» وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط 
00 من القرآن الكريم» وقد جعله مقدمة لكتابه: أحكام القرآن» وكتاب أحكام القرآن» وشرح 
مختصر الكرخي في الفقه» وشرح مختصر الطحاوي» وشرح الجامع الصغير والكبير. توفي في يوم 
الأحد السابع من ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة عن خمس وستين سنةء وصلى عليه صاحبه أبو 
بكر الخوارزمي. ينظر: طبقات الأصوليين .715-571١5/١‏ 
شيخ المعتزلة البغداديين» له الذكاء المفرط» والتصانيف المهذبة» وكان قد طلب الحديث وكتب 
عن يوسف بن موسى القطان وطبقته» وهو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» وكان من 
بحور العلم» له جلالة عجيبة عند المعتزلة» وهو من نظراء الجبّائي. صنف كتاب «الاستدلال» 


۱A٤ 


والثالث: أنه إن خالف أكثر من اثنين اعتبر» وإلاً فلاء وهو الذي نقله عن ابن جرير آبو 
إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين» والغرّالي في «المنخول». 


والرًابع : إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبرء وإلا فلاء وهو الذي نقله عن ابن جرير سليم 
الرازي في كتابه «التقريب» ف أصول الفقه› ولا وجه له بخلاف الذين قبله» فإنه قد یحتج له 
بقوله ل : من الصَّيْطانَ هم بلاج َم بالاتيْنِ اذا کانوا تثَلدَنَةٌ ھم ب صحيح مروي 
فى «مسند ابن وهب)7) من مرسلات سعيد بن المي : 


م 


وقوله - عليه السلام -: «الوَاحِدٌ شَيْطانٌ وَآلثنَانٍ شَيْطَانَانٍ وَالنَّدَئَةُ َب رواه أبو داود 
والنسائي على أن هذين لا دليل فيهما على التحقيق» ولكن الأول أبعد. 


ونقض كتاب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة» وكتاب «نقض نعت الحكمة» وكتاب «الرد علي من 
قال بالأسباب» وغير ذلك . ينظر: سير أعلام النبلاء 257١/١5‏ وتاريخ بغداد /١١‏ ۸۷. 

)١(‏ أخرجه البيهقي (0/ 151) مرسلاً عن سعيد بن المسيب. وأخرجه البزار ١79/(‏ - كشف) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. قال البزار: 
حديث ابن حرملة لا نعلم رواه إلا ابن أبي الزنادء ولم نسمعه بهذا الإسناد إلا من ابن أبي الحنين» 
وقد رواه غير ابن أبي الزناد عن ابن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأورده الهيثمي 
في لممجمع الزوائد؛ (708/0) وقال: وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو ضعيف» وقد وثق . ش 

(1) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» المصري» أبو محمدء فقيه من الأئمة» من أصحاب 
الإمام مالك» جمع بين الفقه والحديث والعبادة» وكان حافظاً ثقة مجتهداً عرض عليه القضاء فخبأ 
نفسه ولزم منزله. من كتبه: الجامع (في الحديث)» والموطأ (في الحديث أيضا). ولد سنة ٠١١‏ ه 
بلامصر» وتوفى بها سنة ۱۹۷ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ 2719/١‏ وتهذيب التهذيب 5/ الال 
والوفيات 4/0١‏ والأعلام 1/5 . 

(۳) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد المدني 
الأعور» رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة. قال ابن عمر: هو 
والله أحد المقتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد 
صحاح. قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع. ينظر: الخلاصة 
١‏ وطبقات خليفة ت »5١097‏ وتاريخ البخاري ”/ 201١‏ وتاريخ الإسلام 24/54 والعبر 
٠١‏ وسير أعلام النبلاء 710//5. 

(4:) أخرجه مالك في الموطإ 2919/8/7 في كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء (070» وأخرجه أحمد في المسند 7 وأخرجه أبو داود A/F‏ كات الجهاد: باب = 


1A0 


مه وام 


والخامس : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يُعْتَدَ بالإجماع» وإلا اعد به. 


قال القاضي أبو بكر: وهذا الذي يصح عن ابن جرير. 
والسادس: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المُخَالف. فخلافه معتدّ به » كخلاف 


ابن عباس في «مسألة العَول»» فإنها محل اجتهادء وإلا فلاء كخلافه في مسألة ريا المَضْل 2297 
المتعة» ا في a‏ إن إذ كل 00 لا يفطر 7" » وهو قول أبي عبد الله 


(1) 


(7) 


(۳ 


ا 
قال ا SA‏ حسف الأو وول E‏ إن لم يكن حجة فلا 


في الرجل يسافر وحده (2501)» والترمذي 4/ 197» كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في كراهية 
أن يسافر الرجل وحده »)١51754(‏ وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود */411. 275945 
وعزاه للنسائي. 00 

لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلم أو القرض غير أن جمهور الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان: أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى أجل» أو 
بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك . 

وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقد. كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا بيد. 
وخالف في ذلك ابن عباس وأسامة بن زيد من الصحابة» وكذلك ابن عمر حيث قالوا: إنه لا ربا إلا 
في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين إذا كان يداً بيد وليس التفاضل عندهم بمحرم حينئذ. 
هكذا كانوا يقولون» ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 

أخرجه الطيناوي .قن «مشكل الأثار» (۲/ ۳٤۷‏ من طريق على بن زیڈ بن عند عان عن أ٠‏ 
فذكره. وا و ع بن ربل عفد قاله الحافظ في «التقريب». 

محمد بن أحمد بن أبي سهل» المعروف بشمس الأئمة السرخسي» الفقيه» الحنفي الأصولي» وكنيته 
أبو بكر» والسرخسي نسبة إلى سرخس - بفتح السين» والراء المهملتين» وسكون الخاء المعجمة - 
بلدة قديمة من بلاد خراسان» سميت باسم رجل سكنها وعمرها. تتلمذ لشمس الأئمة: عبد العزيز 
الحلواني» حتى تخرج على يديه فذاع صيته واشتهر اسمه. 

وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري» وأبو عمر وعثمان بن علي بن محمد البيكندي» 
وأبو حفص عمر بن حبيب جد صاحب الهداية من جهة أمه. ألف في الفقه والأصول» فقد أملى 
وهو سجين في الجب كتاب المبسوط في الفقه» وهو ثلاثون جزءاً. ينظر: طبقات الأصوليين 
۱ 


)٤(‏ في ت: قوله. 


كلما 


أثر للتسويغ وعدمه» وإلا فهو محل النزاع» فليس إنكارهم عليه بأولى من إنكارهم عليهم . 

والسّابع : أن اتباع الأكثر أولى» وإن جاز خلافه» وهو ساقط . 

والثَّامن: المَْق بين أصول الدين فلا يَضْرّء والفروع فيضر. 

والنّاسع: أن قول الأكثر ححجَّة لا إجماع . 

قال العَزّالي في «المستصفى»: وهو تحكمٌ لا دليلٌ عليه. 

قال أبي - رحمه الله -: وذلك ظاهر؛ لأنه إذا لم يكن إجماعاً فبماذا يكون حُجّة؟ 

إذا عرفت هذا فتقول: قول المصّف لم يكن إجماعاً قطعاً 2 أي: لا نقطع بكونه 
إجماعاً-» ومن كتب قطعيًا أراد أا نجزم بكونه”" إجماعاً قطعياً. 

وهذه النسخة عندي أولى مما كتبه المصنف بيده» ولعلّها أصلحت؛ لأن فيها فائدة التّنبيه 
على أن من قال بأنه إجماع فإنما يجعله ظنيًا لا قطعيّاء وهذا هو الظّاهر» وبه يُشعر إيراد الآمدي. 

وأما قطعيّاء فليس فيها كثير فائدة؛ لأن كلّ ذي نظر يعرف أنه إذا وقع الخلاف في أنه هل 
هو إجماع لم يقع القطع بأنه إجماع؟ 

فإن قلت: فما معنى قول المصتف: والظّاهر أنه حجة هل يريد به أنه إجماعٌ ظني» أو أنه 
ليس بإجماع أصلاً ولكنه حجة؟ 

قلت : يحتمل أنه يريد أنه ليس بإجماع أصلاً» ولكن حجة لأمرين: 

أحدهما: أنه عرف الإجماع باتفاق المجتهدين» فلو كان اتفاق الأكثر إجماعاً» سواء 
أكان ”" قطعيًا أم ظنيًا لورد على الحد؛ لأنه ليس اتفاق جميع المجتهدين. 

وثانيهما: أنه لو أراد أنه يكون إجماعاً ظيًا لكان هو المذهب الصّائر إلى أن خلاف 
الأول ”24 غير معتبر؛ لأنا قد قلنا: إن من قال: لا يعتبر بالأقل لا يجعل الإجماع ‏ والحالة هذه 


أ“ آنه لم يقطع بكونه إجماعاً؛ فلوقوع الاختلاف فيه» ولا قطع مع الخلاف في مثل 


هذا. 
(۱) في ب: قطعياً. (۳) في ب» ت: كان. 


(؟) في أ: بنفي كونه. (4) في ب: الأقل. 
5 في حاشية ج: قوله: إما أنه. . . إلخ يريد البيان على نسختي قطعاً وقطعياً. ت 


AY 


مَكانة التَابِِيّ المْجْتَهِدٍ مَعَ م الصَّحَابَةِ © 


SB EEN FARTS AEA DOE EO REE me e‏ كود "هاا يق اله e e‏ اها وار وا" هلا كه ar ARTE RNN Oe Es Fo‏ به 


وإنما قلت: في مثل هذا؛ لأني أجوز القطع مع الخلاف. وذلك شآن [أكثر]"“ مسائل 
الأصول» ولكن هذا المكان دلائله كلها ظنية . 

وأما أنه لا يقول: هو قَطْعِئَ؛ فلأنه أيضاً فى محل الاجتهاد . 

وقد فهم عنه أنه قال : ليس بإجماع أصلاٌ ات - رحمه الله - ونقله كذلك عنه في الشرح 
المهذب»» وناهيك بفهمه. 

ويحتمل أن يُريد أنه إجماعٌ ظَنييٌ» وإياه فهم بعض الشّارحينء ويكون ذهاباً منه إلى أن 
خلاف الأقل [غير]" معتبر في انتهاض الإجماع» وإن اعتبر في كونه غير قَطعي كما قلنا: إن من 
قال: خلاف الأول غير معتبر لم يجعله إجماعاً قطعاً. وحيتئذ لا يجه قول الشيخ الإمام أبي رحمه 
الله . 

ثم ذا يكون حجة؛ لأنا نقول: هو حجة؛ لكونه إجماعاء ولكن الشيخ الإمام - رضي الله 

عنه - 7 رد عليه؛ لأنه فهم عنه الاحتمال الأول» وهو أنه ليس بإجماع صك وغل أظهر 
الاحتمالين وهو المذهب المصرّح بحكايته فى «المستصفى)»› و«الإحكام». وغيرهماء والرد حينئذ 
صحيح؛ لأنه ليس بكتاب ولا سُنّة ولا إجماع ولا قياس ولا اسْتِضْحَابء إلى غير ذلك من الأدلّة 


)١(‏ اعلم أنهم اختلفوا في صحة انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعين إذا كان من أهل الاجتهاد وفي 
عصرهم» فذهب أحمد بن حنبل في إحدى روايتيه» وبعض المتكلمين إلى أنه لا عبرة بمخالفته 
أصلاًء ولم يشر المصنف إلى هذا المذهب» لكنه يعلم من سياق كلامه. ورد الباقون وأحمد في 
روايته الأخرى وغيره من القائلين باشتراط الانقراض إلى اعتبار مخالفته إن كان من أهل الاجتهاد 
حالة إجماعهم» وهو الذي اختار المصنف» واستدل عليه وإليه أشار بقوله : «التابعي المجتهد معتبر 
مع الصحابة» على معنى أنه لا يعتد بإجماعهم مع مخالفته وإن كان مجتهداً حالة إجماعهم. ينظر 
شرح المختصر للقطب ٤(‏ - ۲/ ب) وينظر: المحصول ٠۲١٠/٠/۲‏ والإحكام للامدي »518/١‏ 
والمستصفى ۱۸٥١/۲‏ والتبصرة 25784 وشرح الكوكب ”2777/7 وإرشاد الفحول ۸١‏ وشرح 
العضد ۲/ 5" وجمع الجوامع 2179/7 وفواتح الرحموت ۲۲۱/۲. 

(۲) سقط في ت. (۳) سقط في ت. 


A۸ 


لابو الْمْجْتَهِدُ مُعتَبدْ مَعَ الصَحابق فَنْ نَشَاً بَعْدَ إِجْمَاعِهُمْ فعلى» أَنْقِرَاضٍ 


4 


كوه يا كي الك هه و 7 0 س يبي ممعم هم َم 6 و ر 
ْ ا غوا اجتهاده 3 da‏ 
وَالحَسَنِ» وَمَسْرُوقي» ابي وَائِلء > راشع ع» وَأَبْنِ جير وَعَيرهم» وَعَنْ CENET TET‏ 


«مسألة» 

الشرح: «التابعي .المجتهد» إذا كان في عصر الصّحابة» فقوله: «معتبر مع الصّحابة» بحيث 
لا ينعقد إجماعهم دونه 08 

وقيل: ل وهذا إذا كان مجتهداً حالة الاختلاف . 

«فإن د بعد» انعقاد «إجماعهم» على الحكم» «فعلى» الخلاف فى «انقراض العَصَر) . 

«لنا؛ على عدم الانْعِقَادٍ في الصورة الأولى ‏ «ما تقدم» من أنهم دونه بعض المؤمنين فلا 
تثبت (" لهم العِضْمَةٌ الثابتة للكل . 

الشوح: «واستدل: الول سر قول التّابعين المجتهدين مع الصّحابة «لم يسوغوا 
اجتهادهم و لعدم الفائدة فيه على تَقَدِيري الموافقة 00 واللدّزم منتفب» فقد سوغوه 
لمجتهديهم تخمعاء ك««سعيد بن المسيّب)» واشريح»!" Arcana‏ 


۱( في أء ح: يشأ. 0) في تء ح: يثبت. 

(۳) شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي أبو أمية الكوفي» مخضرم» ولى لعمر 
الكوفة» فقضى بها ستين سنة» وكان من جلة العلماءء وأذكى العالم» روى عن علي وابن مسعود. 
وعنه الشعبي» وأبو وائل» وثقه ابن معين» قال الشعبي: كان أعلم الناس بالقضاءء وقال ابن 

حصين: اختصم إليه رجلان فحكم على أحدهماء فقال: قد علمت من حيث أتيت» فقال شريح : 
17 الراشي والمرتشي والكاذب. قال محمد بن نمير: مات سنة ثمانين على الأصح عن مائة 
وعشر سنين» وقيل: عشرين سنة. وينظر ترجمته في: تهذيب الكمال /١‏ /الا0. وتهذيب التهذيب 


1 


n 


3 


انررق و«آبي وائل»"» و«الشعبي)» و«ابن جبير)0) وغیرهم» فكانوا 0 يفتون 
n 4 a‏ 5 5 0 5 1 6 

بارائهم في زمن الصّحابة - رضي الله عنهم - من غير نظر إلى أنهم هل أجمعوا؟ وقد ملا شريح 
«الكوفة» أقضية“ وعلي بها لا ينكر عليهء وملا ابن المسيّب «المدينة» فتاوى» وهى مشحونة 


“٤ =‏ وتقريب التهذيب 2749/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »447/١‏ والكاشف 5/7. وتاريخ 
البخاري الكبير ۲۲۸/٤‏ 2779 وتاريخ البخاري الصغير 1٤۹/١‏ ١٤٠٠ء‏ ۷١۱١ء‏ 1۸ء والجرح 
والتعديل /٤‏ ص ۳۲ وأسد الغابة ٠۱١/١‏ وتجريد أسماء الصحابة: 2507/١‏ والاستيعاب 
۲ والإصابة 2797/7 والوافي بالوفيات 2١5٠/١5‏ والبداية والنهاية ۲۲/۹ . 

)١(‏ مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة. عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ 
وطائفة . وعنه: زوجته قمير وأبو وائل والشعبي وخلق. قال أبو إسحاق: حج مسروقء فما نام إلا 
ساجداً على وجهه. وقال ابن المدينى: صلى خلف أبى بكرء وقال ابن معين: ثقةء لا يسأل عن 
مثله. قال ابن سعد: توفي سنة ثلاث وستين . كن قات ابن سعد 6١١7/5‏ وسير الأعلام 
٤‏ وتاريخ بغداد 2777/1 ومعرفة الثقات .)۱۷٠۹(‏ وتراجم الأحبار ۳/ 277١‏ وتهذيب 
الكمال ۳/ ١۲١٠ء‏ وتهذيب التهذيب »)۲٠١( 1١١/٠١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ۲٠/۳‏ . 

9) شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» أحد سادة التابعين» مخضرم روى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وطائفة. وعنه: الشعبي وعمرو بن مُرّة ومغيرة بن مقسّم ومنصور 
وزبيد» تعلم القرآن في ستتين. قال عاصم بن بَهْدَلة. ما سمعته سب إنسانا قط. وقال ابن معين: 
ثقة» لا يسأل عن مثله. قال خليفة: مات بعد الجماجم» وقال الواقدي: في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. ينظر: تاريخ البخاري الكبير 5/ 0755 والجرح والتعديل 4171/5 والوافي بالوفيات 
١757‏ » وطبقات ابن سعد .٠١١/5‏ والثقات ٥٤/٤‏ وتهذيب الكمال ۲/ ٥۸۷‏ . 

(۳) سعيد بن جبير الوالبي» مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام» قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قال 
عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين» قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر 
الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قتل سنة حمس وتسعين كهلاً؛ قتله الحجاج فما أمهل بعده. 
قال خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جبير؛ فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله إلا 
الله فلما قالها الثالثة لم يتمها ‏ رضي الله عنه -. ينظر: تهذيب الكمال ١579/١‏ وتهذيب التهذيب 
4» وخلاصة تهذيب الكمال ۳۷٤/١‏ والكاشف 2707/١‏ والثقات 2770/5 وتاريخ 
البخاري الكبير ٤1١/۳‏ والحلية 4/ 77/7 . 

(4) في ت» ح: وكانوا. 
() جمع قضاءء والقضاء له في اللغة معان كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه» فمن تلك = 


0 


بأصحاب رسول الله وء وكذا عطاء ب«مكة). والحسن وجابر بن زيد ب«البصرة». 


)1غ( 
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1 2 3 وه‎ PD + الل‎ f 
«وعن أبي"“ سلمة» بن عبد الرحمن - كما رواه مُسْلم - «تذاكرت مع ابن عباس وأبي‎ 


المعاني : الأمرء نحو قوله تعالى: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. أي أمر بذلك؛ ولا يصح 
أن يكون معنى قضى هنا حكم» أي قدر وعلم» وإلا لما تخلف أحد عن عبادته؛ لأن ما قدره تعالى 
وعلمه لا يتخلف. ومنها الأداء» نحو: قضيت الدين أي أديته. ومنها الفراغ نحو: قضى فلان 
الأمرء أي فرغ منه. ومنها الفعل نحو قوله تعالى: #إفاقض ما أنت قاض). أي افعل ما تريده. 
ومنها الإرادة نحو: فإذا قضى الله أمراً. ومنها الموت نحو: قضى نحبه. ومنها العلم نحو: قضيت 
إليك كذا أي أعلمتك به. ومنه قوله تعالى: #وقضينا إليه ذلك الأمر4. ومن هنا صح تسمية المفتي 
والقاضي قاضيا؛ لأنهما معلمان بالحكم. ومنها الفصل نحو: قضى بينهما بالحق. ومنها الخلق 
نحو: قوله تعالى: #فقضاهن سبع سموات). أي خلقهن. ومنها الحكم نحو: قضيت عليك 
بكذاء أي حكمت عليك به. وهذا المعنى الاخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي» فالقضاء في اللغة 
مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة» ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها ايل إلى 
الاخر» ويجمعها كلها انقضاء الشيء وتمامه. 1 
واصطلاحا: 

عرفه الشافعية: بأنه فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. 

وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تخريج لا في 
عموم مصالح المسلمين. 

وعرفه الحنفية: بأنه إلزام على الغير بنية أو إقرار. 

وعرفه الحنابلة: بأنه إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. ينظر: تاج العروس 2595/١٠١‏ 
والمصباح المنير ۷۸١/۲‏ وحاشية الباجوري ٠۳۳٠/۲‏ والدرر ٠٤٠٤/۲‏ وحاشية الخرشي 
۷ , وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2159/4 والفقهاء ص۲۲۸)ء وكشاف القناع 
186/5 . 

في حاشية ج: قوله: وعن أبي سلمة هو تابعي» وقوله: مع اختلافهم أي كما في هذه المسألة. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام. قال عمرو بن علي: ليس له اسم . 
عن أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب وخلق. وعنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق. 
قال ابن سعد: كان ثقة فقيها كثير الحديث» ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر ' 
أهل الأخبار. مات سنة أربع وتسعين. وقال الفلاس: سنة أربع ومائة. ينظر: الخلاصة ۲۲۱/۳ 
(510). 


4۱ 


ر کو ر ا o a‏ 
وجيب بانهم إنمَا سَوَعْوهُ مَعَ أختلافهم'. 


هريرة في عدَّة الحامل ايل > فقال ابن عباس» : عدتها أبعل الأجلين . 


(1) 


اعلم أن المرأة إذا توفي عنها زوجها المسلم وكانت معه في نكاح صحيح متفق على صحته بل وإن 
كان مختلفاً فيه» فلا يخلو إما أن تكون حرة أو أمة. فإن كانت حرة وهي غير حامل فعدتها أربعة 
أشهر وعشرة أيام أو كان الزوج حرّاً أو عبداً صغيراً أو كبيرا» دخل بها أو لاء صغيرة كانت أو كبيرة» 
مسلمة أو كتابية مات عنها وهي في عصمته أو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً ومات في أثناء عدتهاء 
فإنها تنتقل لعدة الوفاة لقوله تعالى: اين رفون منكُم ويرو أواجاً يرصن بهن أزبعة 
أَشْهُرٍ وَعَشْر» وإنما جعلت العدة هذه المدة لتحرك الجنين غالباً في الأشهر الأربعة؛ وزيدت العشر 
يا قن تاخر سركة ا 

وتكتفي المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر إن لم يدخل بها من غير تفصيل» أو دخل بها وكانت مأمونة 
الحمل إما من جهته كما إذا كان صغيراً أو مجبوباً ونحو ذلك. ولا تتتظر حيضاً لأنها إنما تنتظر 
الخض هة اليل ولا جل عات ونان جينها كنا إذا كافك صر ر ب آنا إذا كانت 
مدخولاً بها ولم تكن مأمونة الحمل بأن كبرت وزوجها بالغ غير مجبوب ونحوه فتكتفي بهذه المدة 


: بشرطين: الأول إن تمت الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها بأن كانت عادتها أن تحيض فى 


كل خمسة أشهر مرة» وتوفى عنها زوجها عقب طهرهاء أو لم تتم الأربعة الأشهر والعشر قبل 
مجيئهاء وأتاها الحيض فيها أو تأخر لرضاع كما إذا كانت عادتها أن يأتيها الحيض أثناء المدة 
المذكورة إلا أنه تأخر لرضاع سابق على الموت. 

الثاني: أن تقول النساء إذا رأينها بعد تمام الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها أنه لا ريبة حمل 
بهاء فإذا تحقق هذان::الشرطان فإنها تحق للأزواج في هذه المسائل المذكورة بمضي هذه المدة. 
ولا تتتظر حيضة إلا أنه في المرضع لا يحتاج لسؤال النساء أنه لا ريبة بها. أما إذا كانت مدخولا بها 
لم يؤمن حملها ولم تتم الأربعة الأشهر والعشر قبل زمن حيضتها بأن كانت عادتها أن تحيض في 
أثنائهاء وتأخر عن عادته بلا سبب أو بسبب كمرض أو استحيضت ولم تميز» وكانت عادتها قبل 
الاستحاضة أن يأتيها الحيض قبل زمن عدتهاء أما إذا كانت عادتها قبل الاستحاضة إتيانه بعد مضي 
زمن العدة» فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر كما هو ظاهر كلامهم» وذلك أنهم جعلوا من عادتها تأخر 
زمن حيضها عن زمن العدة تعتد بأربعة أشهر وعشر» وظاهره سواء كانت مستحاضة مميزة أم لا أو 
غير مستحاضة أو تمت المدة المذكورة قبل زمن حيضها لكن قال النساء عند رؤيتهن لها: بها ريبة 
حمل أو ارتابت من نفسها فلا تكتفي بأربعة أشهر وعشرة أيام بل تنتظر الحيضة أو تمام تسعة أشهر؛ 
لأنها مدة الحمل غالبا؛ فتحل بالسابق منهماء وذلك أن تأخير الحيضة عن وقتها ولو لمرض أو 
استحاضة مع عدم التمبيز وقول النساء: بها ريبة أوجب الشك في حملها؛ فلا تحل إلا بالحيضة أو = 


۹۲ 


5-9 


a‏ جْمَاءٌ هل المَديئة 
ا ررر 
مَسْالَة: 
ِجْمَاعٌ «ألْمَدِيَِ) من ألصَّحَابَةٍ وَأَلتَبِعِينَ حْجَةٌ عند مَالِكِ . 


وقلت: أنا بالوضع . فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي»» يعني : أبا سلمة . 

والآثاز فى هذا كثيرة: 

اا بأنهم إنما سَوَّغوه مع اختلافهم»» لا مع اتفاقهم الذي هو مَحَل النزاع . 

وفيه نظر: فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم» وكانوا لا يسألون قطعاً. 

وما روي من أنَّ أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنكرت على أبي سلمة دخوله بين 
الصّحابة» ومنازعته لابن عباس» وقولها له : أراك كالمَدُوج تصيح مع الديكة. 

ومن أن عليًا - رضي الله عنه ‏ نقض شُرَيح حين قضى بين ابني عم أحدهما أخ لأم أن 
المال للأخ من الأم» فالأول محمول على أنه لم يبلغ منزلتهم» فأحبت له الاحتياط . 

وهذا أبو هريرة قد [نقلنا عنه ما]('2 نقلناه. 

والتَّاني: لم يصحء وإن ثبت فلعلّه كان مسبوقاً بإجماع . 


«مسألة» 


الشرح: الإجماع «المدينة» من الصّحابة والتابعين َة عند مالك200 , 


تسعة أشهر. فإن لم تزد الريبة حلت بالسابق منهماء وإن زادت انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل 
إن لم ترتفع» فإن جزم بالحمل فلا تحل للأزواج إلا بعد وضعه ثم زمن الانتظار عدة. 

)۱( سقط في ت. 

() هذه المسألة في أن إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم لا؟ اختلفوا فيه» فذهب الأكثرون إلى أن 
إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة» ونقل أصحإب المقالات عن مالك أنه كان يرى اتفاق 
أهل المدينة - يعني علماءها أو الصحابة أو الصحابة والتابعين على ما قال المصنف ‏ حجةء ولما 
كان الظن بمالك أنه لا يقول بما تصله النقلة عنه؛ لأن أدلة الإجماع لا تنهض بهم وحدهم؛ لكونهم 
بعض الأمة لا كلهم على ما مر غير مرة» وهذا هو حجة الأكثر على فساد مذهبه» لكن قد علمت 
مما أسلفناك أن هذا إنما يتم أن لو انحصرت أدلة الإجماع في السمعي» ولم يكن عليه دليل عقلي 
على ما سيقوله المصنف ‏ اعتذر عنه بعض أصحابه بأن هذا النقل ليس محمولا على ظاهره» بل هو - 


14۹۳ 


وقد أنكره من أصحابه : أبو بكر وأبو يعقوب الّازي» وأبو بكر بن المنتاب 0 


والطيالسئ والقاضي أبو الفرج" والقاضي أبو بكرء وقالوا: ليس مذهبا له. 


«وقيل»: قول مالك حُجَّة «محمول على أن روايتهم متقدّمة» على غيرهم . 

ونقل ابن السَّمْعَاني وغيره: أن للشّافعي في القديم ما يدل على هذا. 

«وقيل: على المَنْقُولات المستمرّة» كالأذان والإقامة. 

والصّحيح التعميم» في الصّورتين المذكورتين وغيرهما مما طريقه الاجتهاد والاستدلال» 


وهو رأي أكثر المَعَاربة من صحابه» وتبعهم المصتف . 


000( 
فم 


محمول على أن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم؛ لكونهم أقرب إلى رسول الله ية وأولى 
بالحفظ» وأخبر من غيرهم بمواقع الأخبار وتواريخهاء وفيه بعد لأن اللفظ لا ينبىء عنه» ولذلك قال 


آخرون من أصحابه : هو محمول على ظاهره» لكن ليس المراد. أن إجماعهم على كل شيء حجة ؟ 


بل على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصاع» والمدعى أنهم لو أجمعوا على كون الإقامة 
فرادى يجب على الكل اتباعهم» بخلاف ما لو أجمعوا على ما لا يتكرر وجوده كثيراء فإن إجماعهم 
في مثله لا يكون حجة. ينظر: الشيرازي 7٠١5‏ أ/خ. وينظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 147» 
والبرهان لإمام الحرمين 077١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 277١/١‏ ونهاية السول 
للإسنوي ”0777/7 ومنهاج العقول للبدخشي 2797/7 والتحصيل من المحصول للأرموي ۰1۸/۲ 
والمنخول للغزالي 07١5‏ والمستصفى له /١‏ 21417 وحاشية البناني 174/7» والإبهاج لابن السبكي 
۲“ والايات البينات لابن قاسم العبادي 259١/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
۲ ؛: وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي »58١‏ والتحرير لابن الهمام ٠٤٠١‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه ۳/ 755 وكشف الأسرار للنسفي ”/ 2185 وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى ۲/ ٠٠١‏ وإرشاد الفحول للشوكانى 87» والكوكب المنير للفتوحي ”7577» والتقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج ٠ . ٠٠١/۳‏ ْ 

في أ: منتان. 

أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي القاضي» ويقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي هذا 
صحيح اسمه» ووهم من سمّاه محمداً. نشأ ببغداد» وأصله من البصرق صحب إسماعيل» وتفقه 
معه» وصحب غيره من المالكيين» وولي قضاء بعض البلادء كان لغوياً فقيهاً متقدّما. وله الكتاب 
المعروف «بالحاوي» في مذهب مالك» روى عنه كثير توفي سنة ۲ ها. ينظر: الديباج ا . 


۹٤ 


وسل بتځو: (إِنَّ الْمَدِينَة طبه تب ني با [كمَا ينْفِي الْكيد حَبَتَ الْحَدِيدِ)]» 


وو يية ركني ل ب 5 تمل لآ دَلِيلٌ مَعَ أن ألو لرواية رجح بالكثرةٍ 
بخلاف الْإجْتِهَادٍ . 


قالوا: وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدل عليه» قالوا: وليس قطعيًاء بل ظني 
يقدم “على خبر الواحد والقياس. 


وذهب القاضي يد الوَمّاب إلى أن N‏ ليس بح یححه » ys‏ يقدم على اجتهاد غيره» 
والحق عندنا ما عليه جماهير الأمة من أن البقاعَ لد عم كن وأنه للا فرق بين «المدينة»)» 
وغيرها. وبالجملة من اذَّعى أنَّ إجماع المدينة حجة فقد استمر على لجاج ظاهر. 


الشرح: «واستدل بنحو : إن «المدينة» طيبة تنفي خبثئها»)ء والخطأ خبث فيكون فنا نها 
والحديث في الجن ولفظه : نما الْمَدِيَةُ کالکیر ت تلفي كه وَينْصَعُ طينْهًا» 20 وأما نحوه 
فمثل: «إِنَّ الإيمَانَ ارز إن" المدية» كما 1 الْحَيّه إلى جُحْرِهَاه رواه مسلم «وهو بعيد»» فان 


الباطلَ قد يوجد فيها بلا ريب» فلو اطلع مطلعٌ على ما يجري بين لابَّتَبْهَا من المخازي قضى 


(1) ليث بن سعد بن عبد الرحمن القهمي مولاهم الإمام» عالم مصرء وفقيهها ورئيسها. عن سعيد 
المقبري وعطاء ونافع وقتادة والزهري وصفوان بن سليم وخلائق .وعنه ابن عَجُلانَ وابن لهيعة وهشيم 
وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن وَهْبٍ وأمم. قال ابن بكير: هو أفقه من مالك. وقال محمد بن 
رمح : كان دخل الليث ثمانين آلف دينار ما وجبت غليه زكاة قط . وثقه أحمد وابن معين والناس قال 
ابن بكير: ولد سنة أربع وتسعين» وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة. ينظر ترجمته في: تهذيب 
الكمال ”*/7١١١ء‏ وتهذيب التهذيب ٤٥۹/۸‏ (”2)47 وتقريب التهذيب 2١8/7‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال ۳۷١/۲‏ والكاشف ۳/۲٠ء‏ وتاريخ البخاري الكبير 2557/17 وتاريخ البخاري 
الصغير ۲٠۹/۲‏ والجرح والتعديل .٠١10/7‏ وميزان الاعتدال ۲۳/۳ ولسان الميزان 
۷ وسير الأعلام ۸ والحلية ۳۱۸/۷ والثقات ۰۳٦/۷‏ وتراجم الأحبار 7017//7 
۱ وطبقات ابن سعد ۳٤۲ ۳٤١ ۳۳۸ ۳۱٦/۷‏ ۳۷۹ 2018 وتاريخ بغداد 2317/9 
ومعرفة الثقات ١٦٠٠ء‏ ونسيم الرياض ٠١۷/۲‏ . 

(0) في ت ح: تقدم. 

(۳) أخرجه مالك في الموطا 2887/7 وكتاب الجامع : باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 
()» والبخاري ۲۱۳/۱۳ كتاب الأحكام: باب من بايع ثم استقال البيعة »)۷۲١١(‏ ومسلم 
2٠0/7(‏ كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارها  589(‏ 17817). 


1۹40 


E,‏ ر 1 بيت 0 خلافاً للقي 


العجب» فيجب حمله على أنها في نفسها فاضلة مباركة» واستدل أيضاً (ايتشبيه عملهم بروايتهم» 
فإنها مقدمة» فليكن العلم كذلك» «ورد بأنه تمثيل» وتشبيه شيء بشيء «لا دليل مع أن» الفارق أن 
«الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد»» وهو أكثر علماء وهذا على تقدير أن روايتهم مقدمة» 
ومن ذا يسلمه» والأكثرية ممنوعة . 
«مسالة» 

الشرح: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة» ولا بالأئمة الأربعة عند 
الأكثرين خلافاً لأحمد» ولا بأبي بكر وعمرء وعند الأكثرين» خلافاً للقاضي أبي خازم الحنفي 
بالخاء والزاي المعجمتين": «قالوا»: استدلالاً على إجماع الأربعة. قال البي يَكلِِ: ««عليكم 


و 


بسنتی وة الْخُلفَاءِ الرّاشدين من بَعْدِي 2001 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى 


)١(‏ الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم؛ خلافاً للزيدية وللإمامية من الشيعة وأهل 
البيت علي وفاطمة والحسنان والخلفاء كذلك ينظر: البحر المحيط للزركشي ٠٤۹٠/٤‏ وسلاسل 
الذهب للزركشي ۳٤۹‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 2577/7 ونهاية السول للإسنوي 
٠۲/۳‏ ومنهاج العقول للبدخشي ۲ والتحصيل من المحصول للأرموي ۲/ ۷٠‏ وحاشية 
البناني ۱۷۹/۲ والايات البينات لابن قاسم العبادي ۳/ ۲۹۲» وحاشية العطار على جمع الجوامع 
۲ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 0۸٤/٤‏ والتحرير لابن الهمام ٤٠٦‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 0757/7 وكشف الأسرار للنسفي 7/ ٤1۱۸ء‏ والكوكب المنير للفتوحي 2777 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۹۸/۳ . 

(۲) حتى إنه رد على ذوي الأرحام أموالاً بعد القضاء بها لبيت المال متمسكاً بإجماع الخلفاء على توريث 
ذوي الأرحام عند عدم ذوي الفروض والعصبات» وذلك في خلافة المعتضد بالله . 

(۳) من حديث العرباض بن سارية أخرجه أبو داود 7١١ 27٠١/5‏ في كتاب السنةء باب في لزوم السنة 

حديث (57017)» وأخرجه الترمذي 57/5 في العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 

حديث (77177) وقال: حديث حسن صحيحء وأخرجه ابن ماجه ٠۷ - ٠١/١‏ في المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين حديث (57: ۳٤ء‏ 55)» وأحمد في المسند 1577/5: ۷١۱۲ء‏ والدارمي 


1۹٦ 


و ر 
ر وكاب 


قالوا: «ء اي وال ألوَاشْدِينَ مِنْ بَعْدِي) 'أَقْتَدُوا بأَللذيْنِ من 1 


وم 3 


ُلنَا: يدل لى هة تع المُقَلدِء وَمُعَارَضٌ بمثل: «أَصْحَابِي كَلنْجُومٍ بيهم ادش 
هد ]1ك ودا شط دييكم عَنْ [هذه] أ ال ا 


ن 


تا أن ألْعَادَةَ تَقُضِي بان مِئْنَ هدا الجَمْع لْمنْحَصِرٍ مِنّ الْعْلمَاءِ أللأحِقِينَ بأَلإجْتَهَادٍ 


وصححه والحاكم على شرط الشيخين» وليس في لفظه «مِنْ بَمْيِي» كما وقع في الكتاب 


واستدلآلاً عاق إجماع الق . 
قال النبي اة : ««أفتدُوا اين مِنْ بَعْدِي» اي بڪر وَعْمَرَه(" رواه أحمدُ والترمذي وابن 


ماحه» وقال الترمذي : و 


الشرح: قال : «لنا أن العَادَةَ تقضي في مثل هذا الجمع المُنحصر من العلماء اللاحقين» من 
غيرهم «بالاجتهاد» بسكتاهم في مهبط اي ومشاهدتهم معاهد التنزيل» «لا يجمعون إلا عن 
راجح». فيكون دليلاً شرعيًا. 

وقال: مثل هذا الجمعء لينبّه على أن «المدينة» لا خصوصية لهاء وإنما اتفق فيها ذلك» 
ولو اتفق مثله في غيرها قیل به. 

وقال: المُنْحَصِرُ؛ لأنهم لو تفرقت بهم التّواحيء ولم يجتمعوا في مكان واحد لم يطلعوا 
على الرّاجح ؛ لأنه لا سيبل لهم مع التفوّق إلى الاجتماع والنّشّاور والاتفاق. 

«فإن قيل»: هَبْ أنهم لا يجمعون عن رَاجح» ولكن «يجوز أن يكون مستمسك غيرهم 
أرجح» ولم يطلع عليه بعضهم». 1 


5/١‏ 5 في المقدمة باب اتباع السنةء والحاكم فيي المستدرك 45/١‏ في كتاب العلم» وأبو 
نعيم في الحلية ۲۲١ /١‏ و١٠/5١1»‏ وقال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص(177): صححه 
الحافظ أبو نعيم والدغولي »وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري :هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه . 

00( وتقريره: أنه يفيد وجوب اتباع طريقتهم وحرمة مخالفتهم . 

(۲) تقريره: : أنه يفيد وجوب اتباعهم وحرمة مخالفتهم» والجواب عنهما أنهما يدلان على أهلية الأربعة أو 
الاك ثنين لتقليد المقلد لهم» فل جا قر عن ال" 

(۳) تقدم. 


ون عن لو E A‏ ا م جور عر اتا لعا 
إن قبل : يَجُورُ أَنْ يكونَ مُتَمَسَّكُ غَيْرهِمْ أَرْجَح» وَلْمْ يَطْلِعْ عَليْهِ بَعْضهُم . 


«قلنا: العادة تقضى باطلاع الأكثر» ‏ وأهل «المدينة» أكثر » «والأكثر كافي فيما تقدّم» من 
كون إجماعهم حَجَّة . 

ولقائل أن يقول: كان العلماء فى «الكوفة» و«البصرة» أكثرء وهذا ظاهرء فيلزمكم أن يكون 
قولهم حجَّة. وأن هذا الجمع المنحصر إذا حصلوا ببلدة أخرى كانت أقاويلهم حجّة» ودليلك وإن 
اقتضى التزامه لأنا لا نعرفه مصرحاً به عن مالك . 


5 


وقولك أولا: إنه أحق ‏ ممنوع » فقد كان فيمن هو ناء عن «المدينة» بعد موت عثمان 
-رضى الله عنه - من [هو]('' أفضل من ساكنيهاء كَعَلِنَ وجماعة كانوا ب«مكة»» و«البصرة»» 
و«الكوفة» وغيرها. ٠‏ 

وقولكم : مهبط الوحي ومُشّاهدة التنزيل هذا إنما الاعتبارية بالمشاهدة؛ لإمكان المشاهدة» 
فإن الجدران لا تخبرنا ولا تحدثناء والمشاهدون لم ينحصروا في «المدينة»» بل كان الخارج عنها 
أكثر بلا ريب» وكذلك (" من أدركهم من التابعين وهلمٌ جَرًا. 

قلنا: إنما يدل ما رويتم على أهلية اتباع المقلد ‏ أي: أهلية الأربعة في الحديث الأول 
والشيخين في الثاني -؛ لاتباع المقلد لهم أو لهما. 

ومعاررّض اا بقل ما روى أبن مَنْدَه 9 «أماليه» من قوله كيا : «أُصْحَابِي كَلنُْجُوم بيهم 
فتَدَيْتُمُ أَهْتَدَيتُم»”" وفي سنده مجاهيل . 


)١(‏ سقط في ح. 

)۲( في ت» ح: ولذلك. 

9 کا کی ین کی ر التصبي عن ای عن ابل را رد م 
جداء ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر» وجميل لا يعرف» ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه» وذكره البزار من 
رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم كذاب» ومن 
حديث أنس أيضاً وإسناده واه» ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» وهو كذاب. ورواه أبو ذر 
الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاء وهو في غاية 
الضعف» قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النيّ كي وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب 
موضوع باطل» وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم في - 


۱4۸ 


َم 2 


فلا : اة فضي بآطلع الأكْترِ وَالأكْيدِكَافي فِيمَا تَقدَم. 


000 


(۲) 


(۳) 


5 6 ور 
وروی نعَيْم بن حَمّاد الخرّاعي'" عن عبد الرّحيم'"' بن زيد المي - وهو ضعيف ‏ عن 


فضائل الصحابة )۲٠۷(‏ بلفظ : «النجوم أمنة أهل السماء» فإذا ذهبت النجوم أتى آهل السماء ما 
يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» قال البيهقي: روى في 
حديث موصول بإسناد غير قوي - يعني حديث عبد الرحيم العمي وفي حديث منقطع ‏ يعني حديث 
الضحاك بن مزاحم: «مثل أصحابي كمثل النجوم في السماءء من أخذ بنجم منها اهتدى» قال: 
والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه» قلت : صدق البيهقي› هو يؤدي صحة 
التشبيه للصحابة بالنجوم خاصةء أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى» نعم يمكن أن 
يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم» وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض 
عصر الصحابة» من طمس السنن وظهور البدع» وفشو الفجور في أقطار الأرض» والله المستعان. 
وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص55١:‏ «وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستة» وهو ضعيف». ينظر: ميزان الذهبى .١5١1١(‏ 31994).ولسان الميزان للحافظ أبن حجر 
۲ والتلخيص له ١ . ۱۹۰/٤‏ 

تعيم بن ماد بن معاوية بن الخارت الخراعي» آبو عيد الله المَؤوّوق؟ الحافظ صاب التصايف: 
عن: أبي حمزة السكري وإبراهيم بن طهمان وابن المبارك وخلق. وعنه: البخاري تعليقاً وابن معين 
والذهلي وطائفة. وثقه أحمد ويحيى والعجلىء وذكره ابن عدي فى الكامل» وذكر له أحاديث 
منكرة 5 قال: وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيماً. قال ابن e‏ مات في السجن سنة ثمان 
وعشرين وماتتين. ينظر: تهذيب الكمال ”519/7١»ء‏ وتهذيب التهذيب »)۸۳١( ٤٥۸/٠١‏ 
والكاشف 07١1/75‏ وخلاصة تهذيب الكمال #//97» وتاريخ البخاري الكبير ۸/ ٠٠٠١‏ والجرح 
والتعديل ۸/ 275١780‏ وضعفاء ابن الجوزي 21١5157/5‏ وتاريخ بغداد ۳٠٦/١۳‏ والبداية والنهاية 
۰ 

عبد الرحيم بن زيد العَمّي. عن أبيه. وعنه: مَرْحُوم العَطار. قال البخاري: تركوه. ينظر: تاريخ 
البخاري الكبير ١/٤٠٠ء‏ وخلاصة تهذيب الكمال ۲/ ١٠١٠ء‏ وتقريب التهذيب »)۱١۷١( ٠٠٤/١‏ 
والجرح والتعديل ۱٦۰۳/١‏ وسير الأعلام .٠٠١٠۱/۸‏ 

زيد بن الحَوَارِيٌ العَمّي» أبو الحواري البصري» قاضي «هراة»؛ روى عن: أنس وابن المسيب. 
وروى عله ؟ شعبة والوري :تعر .:ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي» وقال أحمد والدارقطني : 
صالح. ينظر: الجرح والتعديل ۳/ 27575 وتهذيب الكمال /١‏ 557» وتهذيب التهذيب ۳/ ۷٠1٤ء‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال ۳١٠/١‏ والكاشف 0778/١‏ وتاريخ البخاري الكبير ”/ 0797 وتقريب 
التهذيب ۲۷٤/۱‏ . 
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أبيه - وفيه و 00 ل عمرو(١) ‏ وهو منقطع»› فإن سعيداً لم يدرك عَمْراً أن 
اي يكل قال: «سَأَلْتُ ريي فِيمًا أخْتلف فيه ۾ أَصْحَابِي يِن بي قال اتويت إن اا 
عِنْدِي رة الجُوم في اَم بَمْضْهًا أَضْوَأ مِنْ بض“ فَمَنْ أخذ بشيء مما هم عليه على 
اختلافهم عندي على هذا. 


لم O‏ 
وروى الذارمي ' وابن عدي 


من رواية حمزة الجريري عن e‏ لاخ ود ابيا ته" ونه يد جل بابو لوو ور واه 


)0( عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد بن سهم بن عَمْرو بن هُصّيْص بن كعب بن لوي 
السّهمي » أبو محمد الأمير. ل خا وان چنا اتفقا على ثلاثة . وعنه ١‏ : أبنه عبد الله وقيس بن 
أ 2-0-0 ل ا ا ذأمرء لبي 5 على جيش ذات 
ل ودفن العم وخخلف أموالاً جزيلة. ينظر: 0 وخلاصة تهديب 
الكمال ؟/ 0.588 والجرح والتعديل 0157/1 وتجريد أسماء الصحابة »51١/١‏ وطبقات ابن سعد 
4 . 

(؟) هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة» وهو ضعيف» قال يحيى بن معين: عبد الرحيم بن 
زيد العمى كذاب» وقال مرة: ليس بشىء» وقال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم: ترك حديثه» 
وقال أبو زرعة : واهي الحديث» وقال أبو داود: ضعيف الحديث» وقال النسائي : متروك»› وقال ابن 
عدي : أحاديثه لا يتابعه الثقات عليهاء قلت: وأبوه ضعيف أيضا ومع هذا كله فهو منقطع؛ لأن 
سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئاء وقد روى هذا الحديث من غير طريق» من رواية ابن 
عمرء وابن عباس» وجاير» ولا يصح شيء منهاء وقد يفهم من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في 
أول كتابه الرد على الجمهية تقويته. ذكره الحافظ ابن حجر في الموافقة بإسناده إلى نعيم بن حماد به 
وقال: رواه البيهقي من طريق نعيم بن حماد أيضاء وقال الزركشي في المعتبر: ورواه الدارمي في 
مسنده وابن عدي في کاملهء قال الحافظ فى الموافقة: وهو حديث غريب» وقد سئل البزار عن هذا 
الحديث فقال : لا يصح هذا الكلام عن النبي ميد . 

۳) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمرقندي» أبو محمد من حفاظ 
الحديث» سمع بالحجاز والشام ر و اغراف وخر ايان امن لان ي واستقضى على سمرقند» 
فقضى قضية واحدة» واستعفى فأعفى» وكان عاقلا فاضلاٌ مفسراً فقيهاً أظهر علم الحديث والاثار 
ب«سمرقند» . من تصانيفه : المسنيك الجامع الصحيح » ويسمى «سئن الدارمي»» الثلاثيات. ولد سنة 
١ماها‏ وتوفى سنه ۲۵۵ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ 10/۲« وتهذيب التهذيب 41/0« 
والأعلام ٩١/٤‏ . 

0©( أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد بن المبارك » الجر جاني » الحافظ ‏ ويعرف ب«ابن القطان»» أحد 


٠‏ ؟” 
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عن بن عمر مرفوعاً e‏ هم اذہ بقَوْله َهْتَدَيْتمٌ وحمزة ضعيف » 


ووجه معارضته : أنه يقتضي على مَسّاق قولهم : أن يكون قول کل واحد منهم حجة»ولم 
يقولوا به . 

وكذا حديث: «خُذُوا شَطْرَ دینك عَن الحُمَيرا" - ب يعنى : عائشة - يقتضى أن يكون قولها 
حُجّة بالطريقة التي ذكروهاء ولم يقولوا بهء TT‏ 

وكان شيخنا أبو 0 المي - رحمه الله - يقول: كل حديث فيه لفظ «الحُمَيّراء» لا 
أصل له إلا حديثاً واحداً في «النسَّائي). 


= الأئمة الأعلام» طوف البلاد في: طلب العلم» وسمع الكبار» له كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال»» 
2 وله كتاب «الانتصار» على مختصر المزني» قال الذهبي: وأما في العلل والرجال فحافظ لا يجاري . 

ولد سنة ۲۷۷ ومات سنة 750. 0 قات ا قاضنى شهبة 2١5٠/١‏ وطبقات السبكى 
۲“ وتذكرة الحفاظ ٠ . ٠٤١/۳‏ ۰ 

)١‏ نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو سهيل المدني» عن ابن عمر ونس وعنه ابن أخيه مالك 
ابن أنس والزهري. وثقه أبو حاتم وغيره. قال الواقدي: هلك في إمارة أبي العباس. ينظر: تاريخ 
الإسلام 2707/0 والثقات 24١/5‏ وتراجم الأحبار 1 وتاريخ أسماء الثقات (۷۳٤۱)ء‏ 
وسير الأعلام 7817/5 وتهذيب الكمال */ ٤١٤٠ء‏ وتهذيب التهذيب 504/٠١‏ (۷۳۷)» وخلاصة 
تهذيب الكمال ۳/ ۰۸۹ والكاشف ۱۹۷/۳ . 

(؟) قال ابن كثير في «تحفة الطالب»: حديث غريب جداً بل هو منكرء سألت عنه شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج' المزي فلم يعرفه» وقال: لم أقف له على سند إلى الآنء وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : 
هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد. والحديث ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
ص(۱۹۸) وقال: قال شيخنا ‏ أي ابن حجر -: لا أعرف له إسناداًء ولا رأيته في شيء من كتب 
الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ذكره في مادة ح م د ولم يذكر من خرجه» ورأيته أيضاً في كتاب 
الفردوس لكن بغير لفظهء وذكره من حديث أنس بغير إسناد أيضاً» ولفظه : «خذوا ثلث دينكم من 
الحميراء» وبيض له صاحب مسند الفردوس» فلم يخرج له إسناداً. 

(۳) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج» جمال الدين بن الزكي» أبي محمد القضاعي 
الكلبي المزي. محدث الديار الشامية فى عصره» ولد بظاهر حلب سنة 504 ه ونشأ ب«المزة» 
من واي فق )دهن في الل كم :فى الخدت زره زا قال فن اشر انون قال أ 


۲۰1 


«مسالة» 
الشرح: «لا يشترط [عدد]" التّواتر عند الأكش» . 
وهو قول كل من استدلٌ على حجّية الإجماع بالسمع» دون من استدل بالعادة» كإمام 


الحرمين . 


وأما المصتّف فاختاره هنا مع استدلاله بالعَادق ثم ادّعى أنها قاضية بذلك» وإن لم يبلغ 


المجمعون 7" عدد التّوَاتر كما تقدّم منه على ما فيه. 


00 
00 


(۳) 


رقل هنا الا دلبل ٠‏ المع؛» وقد ان يكفي دلي اعادة لو كم ل 


الحافظ الذهبي : أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق العيد» والدمياطي» وابن تيمية» والمزي. من 
تصانيفه : «تهذيب الكمال فى أسماء الرجال»» و«تحفة الأشراف 2 فة الأطراف» و«المنتقى من 
الأحاديث». وتوفي بدمشق س ۲ ه. ينظر: الأعلام 2775/8 وفهرس الفهارس 2٠١/١‏ 
والدرر الكامنة 2451/4 والنجوم الزاهرة 7/٠١‏ ومفتاح السعادة 2515/7 ومفتاح الكنوز 
۷. 

سقط في ح . 

اختار الأكثر أنه لا يشترط في حجية الإجماع بلوغ المجمعين عدد التواترء وليس المراد بعدد التواتر 
عدداً معيناً محصوراًء بل المراد عدد لو أخبروا في محسوس وقع العلم الضروري. ينظر: البحر 
المحيط للزركشي 277١/5‏ والبرهان لإمام الحرمين ٠٦٦/١‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للامدي ٠١/۲‏ ونهاية السول للإسنوي ٠٠٤/۳‏ ومنهاخ العقول للبدخشي 2747/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ۹١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 7/ ٩١‏ والمنخول للغزالي 277١‏ 
والمستصفى له 017/١‏ وحاشية البناني 5/7 » والإبهاج لابن السبكي ؟/577. والايات 
البينات لابن قاسم العبادي ۲٠٠/۳‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2157/7 والمعتمد لأبي 
الحسين 287/7 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠١١/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
۳ وكشف الأسرار للنسفي 5/7» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 2/7 وشرح المنار لابن ملك 278 وميزان الأصول للسمرقندي 2577/7 وتقريب 
الوصول لابن جزي 21١4‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ٤٦‏ . 

في ت ح: المحققون. )٤(‏ في ت ح: ويل. 


°۲ 


ذا أت واج وَعَرَهُوا بو وَلَمْ كر أحَدّ قَبْلَ سيقرار ألْمَذَاهب» 2711 


وا اقل نة ل تنس | المع إلا على القطعم» وهذه مسألة ظنية فأكتفى فيها بدلر 
قو يمنع انتهاض 
السمع» بخلاف أصل كون الإجماع حُجّة ونحن لا نشترط عدد التواتر إلا في انتهاض [كون]“ 
الإجماع قطعيًا دون انتهاضه ظنيّاء وهذا كله إذا صدق ات تفق أهل العصر . 


«فلو لم يَبْقّ إلا واحد فقيل: حجة؛ لمضمون» الدليل «السّمعي»» فإنه دلَّ على أن قول 
الأمة حُجّة والأمة كما تطلق على الجَمَاعَةٍ تطلق على الواحد قال تعالى -: إن إبْرَاهِيمَ كَانَ 


«وقيل: لا» يكون قوله حَجَّة؛ «لمعنى الاجتماع» الذي يقتضيه لفظ الإجماع» فإنه لا بد أن 
يكون من ثنين فصاعداً. وصدق الأمة على الواحد مجاز» وإلا يلزم الاشتراك لصدقه بالحقيقة 
هل العاف 


الشرح: «إذا أفتى واحدٌافي المّسّائل التكليفية”"'» «وعرفوا به..ولم ينكره أحد» بل سكتوا 


(0؟) هذه المسألة في أنه إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم في مسألة قبل استقرار المذهب 
على حكم تلك المسألة بنحو إجماع وغيره» وعرف به أهل عصره» ولم ینکر عليه منكر» فهل يكون 
إجماعاً أم لا؟ اختلفوا فيه. ولقد أطال الإمام ‏ رحمه الله النفس في تقرير محل النزاع في هذه 
المسألة.» كما كما سترآه ا کلامه. ينظر: الشيرازي ٩‏ ١خ“‏ والبحر المحيط للزركشي 
4 0077 والبرهان لإمام الحرمين ٠1۹۷ /١‏ وسلاسل الذهب للزركشي 2770 والإحكام في أصول 
الأحكام للامدي 2755-75 ونهاية السول للإسنوي 0751/7 ومنهاج العقول للبدخشي 
»47١/” ٠‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »٠١8‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 257/7 
والمنخول للغزالي ۳۸ والمستصفى له١/191»‏ وحاشية البناني ”/ ۰۱۸۷ والإبهاج لابن السبكي 
۳ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 0797/8 وحاشية العطار على جمع الجوامع 
» وكشف الأسرار للنسفي ۱۹٤/۲‏ وميزان الأصول للسمرقندي ۷۳۹/۲ وإرشاد الفحول 
للشوكاني 85» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٠١١/۳‏ . 


۹۳ 
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عنه سكوتاً مجرداً غير مستصحب فعلاً ولا أمارة رضى ولا سخطء ومضى قدر مهلة النظر عادة 
في تلك الحادثة» ولم يتكرر ذلك مع طول الرّمان» وكان ذلك القول واقعاً في محل الاجتهاد 
«قبل استقرار المَداهب فإجماع» قطعي» «أو حَجّة) ظنية» فيحتج به على التقليرين . 

ونحن مترددون في أَيّهما أرجح» وفي تسميته إجماعاً على القول بأنه حجّة ظنية لا إجماع 
قطعى خلاف لفظى ‏ حكاه الأستاذ أبو إِسْحَاق والبندنيجى > ذهب الصَّيرفي إلى أنه لا يسمى» 
رمق اس الإتجماع ينا كان طت وخالفه غيره . ٠ ١‏ 

«وعن الشافعى -رضى الله عنه ليس إجماعاً ولا حُجّة». وهو رأي القاضي» «وعنه 
خلافه» وهو [أنه]() إجماع» و سنتكلم على ذلك إن شاء الله تعالى. 

ش «وقال الجَبّائيٌُ : إجماع بشرط انقراض العَضّر) - وهو رأي البندنيجي من أصحاينا ‏ وقال 

«ابن أبي هريرة»: يكون إتجماغاً «إن كان فیا »( لا» [إن كان «حكما». 

وعبارة الإمام الرازيٌ في الحكاية عنه : لا]7" إن كان من حَاكم. 

والفرقٌ بين العبارتين واضحٌ؛ إذ لا يلزم من صّدوره عن الحاكم أن يكون قاله على وجه 
[الحكم ]7 فقد يفتي الحاكم في بعض الأحايين. 

وقال أبو إِسْحَاق المَرْوَزِي: عكسه. 
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وقيل: إن وقع فى شيء يفوت استدراكه من إراقة دم» أو استباحة فرج» كان إجماعاء وإلا 


وقيل: إن كان في عصر الصّحابة كان إجماعاً. وإلا فلا. 

وقيل: يكون إجماعاً إن كان السّاكتون أقل . 

وهنا أمور مهمة لا يليق إهمالها وإن كنا بذكرها نخرج عن أسلوب الاختصارء فإن مسألة 
الإجماع الشّكوتي من قواعد الأمهات؛ وإلى الشّافعية مرجعهاء وقد ذكرنا فيها في «التعليقة» أوراقا 
تعسر على أبناء الزَّمان» فليقع تلخيصها هنا: 

الأول في سؤالين يوردان: 


(۱) سقط في ت. ) سقطفي ت. 
(۲) في أ ح: فينا. (:) سقط في ت. 


أحدهما: إن جعلكم الحجة في مُقَابلة الإجماع يقتضي أنها قسيمة "١‏ لهء وألاً يكون ذلك 
[ترديداً بين الشيء ونفسه» وإذا كان كذلك] ”" فما هي؟ . 

لا يقال: هي قول بعض سكت عنه البّاقون» وسكوتهم دليل رضاهم إلا أن نسبة الرضا 

يستدعي قولهم» ولم يحصل تحقّقهء بل ظنّه» وظننا أن حكم الله ما قاله القائل؛ لأنا نقول: 
إذا a‏ ظَنّ أنهم قالوا: فقد حصل ظن أنهم أجمعواء ورجع الحال إلى أنكم قابلتم الإجماعً 
بالإجماع . 

وثانيهما: أنَّ الأكثرين من الأصوليين نقلوا أن الشّافعي يقول: إن السكوتي ليس بإجماع . 

وذكر القاضي: أن ذلك آخر أقوالهء وإمام الحَرَمَيْنِ: أنه ظاهر مذهبهء وزاد الإمام 
والآمدي فقالا : إِنَّ الشافعي يقول: ليس بإجماع ولا حُجَة أيضاً. 

وحكى المصتفءذلك. وزاد أن عنه خلافهء وخلافه محتمل لأن يكون حجة» وليس 
بإجماع» ولم أجد ذلك محكيًا عن الشافعي» ولعله مراد المصنف . 

إذا عرّفت هذا فقد قال الرّافعي في الشرح المشهور عند الأصحاب : إن الإجماع السّكوتي 
حجة» وهل هو إجماع؟ فيه وجهان. 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللّمع»: إنه إجماع على المذهب ^ 

فقول الوّافعي: إنه حجة» وهل هو إجماع؟ يقتضي أن الحُجّةَ قسيمة للإجماع» وهو صنيع 
ابن الحاجب» وإياه أراد الرّافعي قطعاًء وإلا فلو أراد بكونه حجة'أنه إجماع لما صح دعواه اشتهار 
كونه حجّة» والتردد على وجهين في كونه إجماعاً. ولمعارضه 2 نقل إمام الحرمين ظاهر 
مذهب الشافعي أن ليس بإجماع . 

ونقل القاضي وغيره» وقول الشيخ أبي إسحاق: إنه إجماع على المذهب فيعارض نقل إمام 
الحَرّمَيْنِ عن ظاهر المذهب. 

والجواب: أنَا جعلنا الحجّة في مُقَابلة الإجماع» وهي قسيمة كما ذكرتم» ومرادنا بالإجماع 


)۱( فا ©( ينظر: التبصرة (۳۹۱). 
(۲) سقط في ت. (ه) في آ» ب» ت» ح: ولعارضه. 


المنفي: الإجماع القطعي» وبالحجة المُثْْتة: الإجماع الظني» وهما قسمان داخلان تحت مطلق 
الإجماع» كالرجل والمرأة داخلان تحت مطلق الإنسان. 

وصاخب الكتاب مترددٌ بين كونه إجماعاً ا وإليه أشار بقوله : انخماعا أو ظا وإليه 
أشار بقوله : حجة » وعليه دل قول «المختصر الكبير) : هو حجّة) وليس بإجماع قطعى » ونحوه 
قول الآمدي في آخر المسألة : الإجماع المُكوتي ظنع» والاحتجاج به ظاهر لا قطعي . 

وبهذا يظهر لك أن الإجماع المنفي في كلام القاضي وإمام الحرمين: هو القطعي وهما لا 
يتكلمان في غيره. 

فمذهبُ الشَّافعيٌ : أنه ليس بإجماع قطعي» والمثبت في كلام الرافعي هو الظَّني الذي عبر 
عنه بقوله : حُبّة» وهو الذي عبر عنه الشيخ أبو إسحاق بأنه: إجماع على المذهب . 

وأما متقدمو الأصوليين فلا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القطعي . 

فإن قلت : كما تقول: بأن السّكوتي إجماع هل تقول بأنه قطعي مع وقوع هذا الاختلاف 
المتجاذب الأطراف؟ | ش 

قلث: هذا مكانٌ الثَحقيق فنقول: هل الشّكوت غير دال على الموافقة أو دالَ؟ وإذا كان 
دليلاً فهل هو قطعي أو ظني؟ وإذا لم يكن قطعيّاء وكان ظنيًا فهل هو حجة؟ وإذا كان حجة» فهل 
هى قطعية أو ظنية» فهذه احتمالات ذهب إلى كل منها ذاهبٌ . 

والقاضي ٍ أبو بكر وغيره ممن لا يكتفي بالظنون في مسائل أصول الفقه لا د يمنع إثارته الظن» 
ولكن يقول: الظَّن لا تقوم به الحُجَّة؛ فلذلك ينفي ”" عنه لفظ الإجماع . 


والمشهور عند أصحابنا ‏ كما ذكر الدّافعينٌ أنه حجّة. 
فإن قلت : فلم لا يصرح بتسميته إجماعاً؟ 
قلت : قد سماه أبو إسحاق الشيرازي إجماعاء وعذر من لم يسمه قائم من أوجه: 


أحدها: أنه لا غرض في هذه التّسمية» إنما الغرض قيام الاحتجاج به. 
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والَّني : أن المتقدمين لا يطلقون لفظ الإجماع إلا على القَطْعِيَء وهو اصطلاح لهم مجرد 
ناشىء عن عدم اكتفائهم في مَسَائل الأصول بالظنون. 

والثالث: سر دقيق» وهو المعتمد وهو أن لنا خلافاً لفظيًا في تسميته بالإجماع» وصرّح 
بحكايته الأستاذ أبو إسحاق فى «تعليقته» والبندنيجئ فى «الذخيرة» ‏ كما قدمناه - وصرّحا بأنه : 
خلاف فى العبارة فقط . 

والقائلون بانتهاضه حُجَّة مع كونه مثيراً للظن فقطء لهم خلاف في أنه قطعي أو ظني» فقال 
الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي : إنه مقطوع به. 

وليس مرادهم بكونه مقطوعاً به القطع بأن الإجماع حاصل» إذ لا سبيل إلى ذلك مع أن 
التُكوت يحتمل أوجهاً سوى الرضاء بل إن حكم الله قطعاً ما ظنناهء وقد أشار إلى هذا 
البندنيجي . 

وقال آخرون: بل ظنى ‏ واختاره ابن السَّمْعَاني في أثناء المسألة - 

الأمر القّانى: فى اختيار المصنف . 

قد قلنا: إنه متردّد بين كونه قطعيّاء فهو المراد بقوله: إجماع» أو ظتيّاء وهو المُرّاد 
بقوله: حُجَّة ولم يطلق على الحجة لفظ الإجماع؛ للأعذار التى كَدّمناهاء فكل من القطعي 
والظَّنّي يحتج به وليس المراد من كونه قطعيًا أنا نقطع بأن الأمة أحيعت 9" فإن ذلك لآ سيل 
إليه مع قيام الاحتمال» بل إنا نقطع بأن حكم الله ما ظنناه» وعليه دل كلامه فى «المختصر الكبير» 


و«الإحكام» كما عرفت . 
وقال بعضل الشّارحين: إجماع قطعي إن علم أن سكوتهم عن رضاء وإلا فحجّة »وهو فاسد 
من وجهين : 


أحدهما: أنه إذا علم أن سكوتهم عن رضا لم يكن من صور الإجماع السكوتي ‏ كما 


والثاني: أن سكوتهم إذا لم يعلم أنه عن رضا فوراءه حالتان: 
إحداهما: أنه يعلم أنه عن سخط» وليس بِحُجّة بلا نظر» وكذا إذا ظَنّ. 
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والثانية: أن يجهل الحال» فيكون حُجّة بمعنى أنه إجماع» ولا يلزم من كونه حجة» وأنه 
إجماع ألا يكون قطعيًا حتى يجعل قسماً مقابلاً للقطعي. بل جاز كونه مظنونء ونقطمٌ مع ذلك 
بكونه حجّة كما سلف . 

الأمر الّالث: فى القَيُود. 

أولها: كونه في مسائل التكليف ولا بد منه» ولا يغنى عنه لفظ المُنَيَاء فإن مثل قول القائل : 
عَكّار أفضل من حُدَّيفة» وبالعكس لا يدل السكوتٌ فيه على شىء» إذ لا تكليف على الناس فيه. 

وثانيها: أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا؛ وإلا فلا يكون الإجماعً السكوتي 
ووراءه حالتان: 

إحداهما: أن يغلب على الظّن أنه بلغهم؛ لانتشاره» وشهرته» فهل يكون إجماعاً أيضاً؟ 

لم أرَ أحداً صرّح بذكر هذا غير الأستاذ أبي إسحاق فذكر: أنه إجماع على مذهب 
الشافعي» واختاره أيضاً وجعله درجة دون الأول. 

اانه "الا ای الظو نيل يكرد قن ماري لاجمل وها العف ف 
دلائل المسألة. 

وثالئها: كون السكوت مجرداً. أما إذا كان معه أمارة رضا فقال الرّويانى من أصحاينا: 
يكون إجماعاً بلا خلاف . 

وكذا قال القاضى عبد الوَمَّاب المالكي فيما نقله بعضهم: وقضية ذلك أنه إن ظهرت 
أمارات السّخطء وأما إذا استصحب فعلاٌ يوافق المَنْيَاء فالأمة حيتئذ منقسمة إلى قائل به وعامل 
وذلك إجماع بلا نزاع» نص عليه القاضي عبد الوهّاب فى «الملخص». 

ورابعها: مضى زمان يسع قدر مَهلة النظر عادة في تلك المسألةء ولا بد منه ليندفع احتمال 
أن السّاكتين كانوا فى مُهْلةٍ النظر. 

وخامسها: ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان. 

وأنا أقول: لا بد منه» وذلك أنه إذا تكررت ابيا وطالت المدة مع عدم المخالفة» فإن 
ظن مخالفتهم يترجح . 
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بل أقول: إنه يفضي (› إلى القطع» ويختلف ذلك باختلاف طول الزمان وقصره» وقد 
صرّح ابن التَلْمَساني في «شرح المعالم» بذلك» وأنه ليس من محل الخلاف. وذلك هو مقتضى 
كلام إمام الحرمين» فإنه جعل صورة المسألة ما لم يطل الزمان مع تكرار الواقعة. 

وأما إذا تكرر مع طول الزمان فلا أنكر جريان خلاف» وقد اقتضاه كلام القاضي أبي بكرء 
ولكنه ليس الخلاف في السّكُوتي» بل أضعف منه. 

وسادسها: أن يكون في محلّ الاجتهاد» فلو أفتى واحد بخلاف التَابت قطعاً فليس سكوتهم 
دليلاً على شيء؛ ولعلّهم إنما سَكَتُوا للعلم بأنه على منكر» وأن الإنكار لا يفيد. 

فإن قلت : إنكار المنكر واجب» وإن علِم المنكر أنه لا يفيد. 

قلت : ليس بواجب على الكل بل هو فرض كِقَايَة ثم في غير الشّافعية من لا يوجبه 
والحالة هله 

وسابعها: أن يكون قبل اسْتَفْرَارٍ المذاهب. ليخرج إفتاء مقلد سكت عنه المخالفون؛ للعلم 
بمذهبهم ومَذهبه» كشافعي يُقْتِي بنقض الوضوء بِمَسنٌ الذكر» فلا يدل سكوت الحنفي عنه على 
موافقته؛ للعلم باستقرار المَذَاهبٍ والخلاف. 

وقد أهمل المصتف بعض هذه القيود كما رأيت. 

الأمر الرابع : سبب ما وقع من الاضطراب في انَل عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه 
المسألة - أن بعضهم رأى متقولاً عنه أنه ليس بإجماع» وفي ذهنه أن الإجماع أعم من القطعي 
والظني» والنكرة في سياق التّفي تعم› وإذا انتفى الأمران فبماذا يكون حجة؟ فنسب إليه أنه ئيس 
بإجماع ولا حَجّة وبعضهم رأى منقولاً عنه : أنه حجة في ذهنه أنه إذا كان حُجّة لزم أن 


يكون إجماعاً ‏ وأن كل إجماع فهو قطعي؛ فاضطربت التّقول. 

والصَّوابٌ في النقل ما حررناه» وحاصله: أن أحداً من أصحابنا لم يقل بأنا نقطع بأنه إجماع 
قطعي» ولا ينّجه القول بذلك من ذي لُبّء وإنما يفهم اختلاف في أنَّ ظن الإجماع هل حصل؟ 
والأصح عندهم؛ حصولهء خلافاً للإمام الرّازي وأتباعه» ثم بعد حصوله هل يتتهض حجة؟ 
الأصحٌ : انتهاضه خلافاً لإمام الحرمين» وكلامه محتمل؛ لمنع اْتِهَاضٍ الظن أيضاً. 


)1( في آ» ت : يقضي . 


۰۹ 


كا لال نت زرلا با E‏ لابوا د ااال ل ETA N U CDE O EP ON E‏ زا ابا نان ب رو O‏ بقار يا :ا وار هك عد LE‏ نه الف د اله وو لود مار GUS OKT a‏ 


لكن الأظهر أنه لا يمتنع ذلك. وقد قال في أثناء المسألة: لا قطمّ مع الاحتمال» وذلك [لو 

صح] ٠‏ أنه يتطلب القطع في المسألة» والإجماع الذي نفاه.وعزى نفيه إلى ظاهر مذهب الشّافمي 
هو القطعي دون الظَنيء وذلك ظاهر من كلامه. وكلام القاضي قبله والعرّالي بعده» ويخطر لي أن 

للشافعية أوجهاً: 

أحدها: آنا لا نظن بالسّكوت انتهاض الإجماع؛ لأن له مَحَامِلَ كثيرة. 

والثاني :آنا نظته » ونقطع إذ ذاك بكونه حُجَة وهو رأي الأستاذ. 

والثالث: هذاء ولكن بشرط انقراض العَضْرِء وهو رأي البنْدَِجِي. 

والرًابع : آنا نظنه» ونظن أنه حُجَّةَ من غير قاطع. وهو اختيار الآمدي . 

وإذا ضممنا هذه الأوجه ع وي و سيدا الحم 
مصرحون: بأن الإجماع التُكوتي قاطع. فإذا أرادوا أنا نقطع أن الأمة أجمعت ”» فهم 
مكانرو3: كيف ولا َم مع الاحتمال» وإن كان رخا إلى غاية ‏ وما أظنهم يقولون هذا وإن 
أرادوا حصول ظَنَ غالب مستلزم القطع بأنه حُجََةء فذلك هو أحد آرائناء وهو أظهرها عندنا. 

الأمر الخامس: في العبارة المَشهورة عن الشّافميء وهي قوله: لا ينسب إلى ساكت 
قل : 

قال إمام الحرمين: إنها من عبارات الشَّافعي الشريفة . 

قلت: وقد فهم الحذاق منها أن السّكوتي ليس بإجماع» منهم القاضي» وإمام الحرمين» 
وغيرهما. 

وأنا أقول : إنها لا تقذ تقتضي ذلك. فإنها لم تفصح إلا بأن السّاكت لا ينسب إليه قول ولا يلزم 
عن آنا لا دسب الله تلك آنا لا نسب إليه موافقة» فالمُوّافقة أمر باطن والقول ظاهرء والفرض 
ند ساكت» فلو نسبنا القول إليه لكنا كاذبين؛ إذ لا دليل عليه بخلاف المُوَافقة» فإن السكوت ٠‏ 
دليلهاء ألا ترى أن إذن البكر صَمَائُهَا فتقول: إذنها صمائهًا كما قال المُصْطفى بي تسليماً. 

ولا نقول: قالت البكر: أَذْنْتُ؛ ا فلذلك ۳ قال أصحابنا: لو سكت 
الوَِّيّ وقد طالب منه التزويج بين يدي الحاكم كان عَضّلاٌء ولم يقولوا: كان لافظاً بالامتناع . 


71/8 في ب: يوضح. (۳) ینظر المنخول ص‎ )١( 
في ح: اجتمعت . )€( فی أ ت : وكذلك» وفي ب» ولذلك.‎ () 


۱۰ 


وإذا شرطنا رضا المَضْمون له فلا نشترط نطْقَهُ على خلاف فيه. 

ومسائل الاعتبار بالشّكوت. كثرة وفيها من الأضول مسألة التقرير» ومسألة إخبار © 
واحد بِحَضرَةٍ جمع لم يكذبوه. 

سلما أن مراذه بالقول: الفْنّيَاء واعتقاد ما قاله الناطق» إلا أن نهاية ما ذكره أنه لا ينسب إليه 
قر تخرص وخر د ا تقول قال سارن واا مرن 29+ قات الا فلم 
قلتم : إن الشافعى يمنعه؟ 

سلمنا أن مراده: أنَّ الساكت لا ينسب إليه قول أصلاً. لا بمفرده ولا مع انضمامه إلى 
غيره» ولكن لِم قلتم : إن الإجماع لا يتتهض وإن لم نْسَم ذلك إجماعا؟ فالنطق بالشيء غيره» فقد 
يكون الإجماع”" موجوداًء ولكنا لا نطلق القول بأن الأمة أجمعت. 

وسر ذلك أن الأصل امتناع نِسْبَةٍ قول إلى مَنْ لا يتحقق أنه قال: ولكنا خالفناه في السّاكتين 
وظننا © موافقتهم» وعملنا ‏ بِمُفْتَضَاهاء للاحتياج إلى ذلك في المسائل التكليفية فأيّ حاجة 
بنا إلى تسميته بالإجماع؟ 

وهذا هو أحد الوجهين الكابقين عن حكاية الأستاذ والدنيجي» وهو ظاهر نقل الشّيخ أبي 
إسحاق عن أبى بكر الصّيرفي الذي كان يقال: إنه أعلم الناس بالأصول [بعد الشّافعي» وكان أيضاً 
الا وك لقو ا 
أكثر الشّافعية إلماما بكلام الشافعي في الأصول] . 

الأمر الكادس: إذا تقرر أن التكوتيٌ حُجَةٌ فلا يخفى عليك إذا تأملت ما سطرناه أنه 
مراتب : 

أحدها: أن يعلم أنه بلغ الجميع› وافترقوا ما بين ممت وعامل» وهو كالقولي فيما نقله 


)١(‏ في ب: إخطار. (۲) في أ: يقول. 

(۳) في حاشية ج: قوله: «فقد يكون الإجماع موجوداً. .. إلخ» الظاهر أنه مراد الشافعي رحمه الله في 
مثل ما نحن فيه أنه لا ينسب إليه قول على التحقيق حتى يكون إجماعاً قطعياء وهو لا ينافي أنه 
ينسب إليه ظناًء فيكون إجماعاً ظنّاء تأمل . 

(5:) في أء تء ح: قطننا. (5) سقط في ب. 

0 في أء ح: علمنا. 


۲۱١ 
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لنَا: سكوتهم ظاهر في موافقتهم فَكَانَ كقولهم: «الظّامِد منتهضٌ)؛ هضر 


2 
ره وء f‏ اسن . ر ا د سين 


ا 0 نه لَمْ يَجتَها : َو وَقَفَء أو حالف فترّوّى » أو وق أَوْ هَابَ ؛ 


وثانيها: أن يعلم الجميع» ويكون سكوتهم مع طول الزمان» وتذكر الواقعة. 

وثالثها: أن أن يبلغ الجميع وتظهر أمارات الرّضا. 

ورابعها: : أن ينقرض العَضر. 

وخامسها: ألا يتقرض العَضر. 

وسادسها: : ألا يعلم أنه بلغ الكل ولكن يظن . 

وسابعها: ألا يظن» ولكن يكون محتملا. 

وثامنها : الأقوالالمفرقة بين الصّحَابة وغيرهم» وبين ما يمكن. استدراکه» وما لا يمكن 
وبين ما إذا كان القائلون أكثر من السّاكتين» وبالعكس . 

وتزايدت المراتب» ولا يخفى مواضعهاء ولنْعَدٌ إلى الحل. 


الشرح: «لنا: سكوتهم"“ ظاهر في موافقتهم»؛ إذ يبعد عادة سكوت الكل مع المخالفة 
«فكان كقولهم الظاهرء منتهضٌ؛ فينتهض ” دليل السّمع؛ الدّال على حجية الإجماع . 

الشرح: «المخالف يحتمل أ نه لم يجتهدا» «أو) اجتهد ور لأنه لم يظهر له شيء. 
«أو خالف فتررّى)عند سماع الخلاف ليكون على بَصِيرَةٍء «أو وكّر) المُفتي 2 فلم يصرح 
بمخالفته تعظيماًء «أو هاب», وقد قال ابن عباس في حَقْ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في مسألة العَوْل: 
كان مهيباً فهبته 


«قلنا» : 5-7 لم يجتهد » أو اجتهد ووقف» أجاب البندنيجي عنه فقال: من سکت؛ 
به حکم؛ eS‏ ثة لا يلتفت إليه» ومتى كان 
لفاً» فسكوته «خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك الّكوت © ولو كانوا كذلك لكانوا 


(۱) في حاشية ج: قوله: «سكوتهم ظاهر. . . إلخ» الظهور لا يكفي في كونه إجماعاً قطعياًء بل في كونه 
حجة ونقول به. عضد. 

(۲) في أ» ح: فنهض. (5) في آ: المسكوت. 

(۴) في أ: المعنى» وهو تحريف. (5) الظاهر أن هذا من باب الإنكار ينظر فيه لعقيدة القائل . 


1۲ 


و 


ّا : خلاف الاه لان عَادَتَهُمْ ترك الشكوت . 
الا 0 دَلِيل ظَاهِرٍ لما ذكَْنَاة. 
لْجْبَائِنٌ : أنقراض أَلْعَصر يُضْعِفُ ألإحْتِمّالَ ٠‏ 


في اکم . 


كاتمين لما يعتقدونه حَمًا مع ظهور ما هو بطل عندهم ) والَغْليتق بِالهَيَةٍ [والتقية]“ باطل» فقد 
كانوا يظهرون الحَقّء ولا يخافون أحداًء ولهذا ردت امرأة على عمر رضي الله عنه - في 
المقالات في الصّداق حتى قال عمر: امرأة خاصمت رجلا فخصمته"» وقال عَبِيدَةُ السَلْمَائي © 
لعليّ ‏ رضي الله عنه -: رأيك في الجَمّاعة أحب إلينا من رأيك وَحْدَّك. 


08 ھر لْعَادَةٌ في | لفيا لآ 


وأما ما يروى من قصّة ابن عباس في العَوْلٍ فكان صغيراً في زمن عمر› وعلى أنه قد أظهر 
خلافه من بعد» وكلامنا فيمن سكت ولم يظهر. 

الشرح: واختج ,«الآخرا القائل بکونه حكّة ل إجماعاء أن الشّكوت «دليل ظاهر› لما 
ذكرناه» من كونه حْجَة» ولكن لا يسمى إجماعاً للاحتمالات؛ وهذا هو القول الأظهر عندنا. 

الشرح: واحتج «الجْبّائي) : بأن «انقراض العصر يضعف الاحتمال) . 


الشرح: «وابن أبي هريرة»: بأن «العَادَةَ ترك الشُكوت «في الفُْيَ لا في الحكم»؛ لأن 


)١(‏ في ته نح: البقية. 

(۲) أخرجه البيهقي (۲۳۳/۷) وأبو يعلى كما في « مجمع الزوائد» (085/5) وسعيد بن منصور )٥۹۸(‏ 
ES‏ 0 . قال الهيثمي : فيه مجالد بن 
سعيدء وفيه ضعف» وقد وثق. وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۲/ ۲۳۷) وعزاه لعبد الرزاق 
وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي. وعزاه أيضاً الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن عبد الله بن 
مصعب . 

فرق عبيدة السلماني بن عمرو. وقيل : عبيدة بن قيس الكوفي» أحد الأئمة أسلم في حياة النبيّ كَل روئ 
عن علي وابن مسعود» وعنه إبراهيم وابن سيرين وأبو إسحاق. . قال ابن عبينة : كان برازئ رتا 

في العلم والقضاءء مات سنة ۷۲ هء وقيل: سنة ۷۳ ه. ينظر: الكاشف ۲٤۲/۲‏ . 

() قال الجبائي: هذه الاحتمالات التي ذكرها القائلون بكونه ليس إجماعاً ولا حجة» وإن كانت قوية 
لكن شرط انقراض عصر المجتهدين يضعفهاء فيكون عند انقراض العصر احتمال الموافقة راجحاً 
فيتحقق الإجماع» وفيه نظر؛ فإنه يجوز أن يبقى بعض الاحتمالات إلى انقراض العصر. 


1۳ 


ت 


aN‏ بأل ألْمَوْضَ قبل استقرار المَذّاهب» وأا إذا لَمْ ينتشز فليس بحبة عِندَ 


حكم الحاكم يُسقط الاعيَرَاضَ ورفع الخلاف» بخلاف قول المفتي . 

وهذا منه يقتضي أنه إنما يقول: لا يكون حجة إذا كان الصّادر من الحاكم حكماً كما نقل 
المصتف . ش 

وأما إذا صدرت مته فيا فهو كقية المجتهدين. 

قال: ولأن؛ فى الإنكار على القاضى افتياتاً. 

قال: ونحن نحضر مجالس [الحاكم] و نراهم (') يفتون بخلاف مذهبناء ولا ننكر. 

وهذا الوجه يقتضي أنه لا يكون حُجّة. وإن كان الصّادر من القاضي فيا لا قضاء كما نقله 

الشرح: «وأجيب بأن الفرض» أنَّ ترك الإنكار إنما هو «قبل استقرار المَذاهب»ء وهناكة9) 
يجب إنكار الحكم كما يجب إنكار اليا وما ذكرت من الافتيّاتِ وأن الحاكم يهاب» فجوابه: 
أن من ترك الإنكار مرَاعاة وتقية I N‏ أن من تسامح في الدين ولو بمسألة واحدة 

وإن فُرض أن القاضي ظالم يتعيّن على من أنكر عليه في مسائل الاجتهاد ومواضع الإنكار» 
فهو غير أهلي فلا يعتبر قوله فضلاً عن أن يَصِيرَ إجماعاء ولا وجه حيئئذٍ لتفصيل ابن أبى هريرة إلا 
إذا كان فيما أتى به الحاكم حكماً» كما هو ظاهر نقل المصنف» وكذا ذكره ابن السّمْعَانى وغيره 
- وجوابه ما ذكر المصتف ‏ وقد عكسه أبو إسحاق المَرْوَزِيَ كما عرفت معللاً © بأن الأغلب 
بأن الصادر من الحاكم يكون عن تشاور. 

فإن قلت: حكاية هذين المذهيين ترديد فى الواقم؛ لأنكم صدرتم المسألة بقولكم: اذا 

: 5 هين ترديد في الواقع؛ لانكم صدرتم بقولكم: ! 

أفتى واحد» فالترديد يعد في الفتيا والحكم ترديد في الوَاقع . 


() في ح: ولا نراهم. 

(؟) في حاشية ج: قوله: «وهناك يجب. .. إلخ» يقيد بهذا قولهم: إنما ينكرالمنكر ما خالف عقيدة 
المنكر عليه. 

إفوة في أء ح: وبغية. )0( في ت٠‏ ح : معتل . 


ل Ere Aa‏ مون أل ل E‏ أيه ليه خض بعد كو إن OE RDS‏ ليود لوز EAST SE‏ عاد Lk‏ هالخ ع oO NI Fa CE TE OTE‏ 


قلت: الفا أعمٌ من الحكم؛ لأن الحاكم في أمرٍ قَشَا مفتٍ بما حكم به فالتفصيل في 
الحقيقة واقمٌ بين الفا على وجه الحكم والَثَا لا على وجهه. 

وقد انتهت مسألة الإجماع السّكوتي المشروط فيها الانتشار بحيث يبلغ الكل . 

«وأما إذا انتشر»» ولكن كان بلوغه لأهل العَضْر أمراً محتملاٌ "“ «فليس بِحجّةٍ عند الأكثر) 
وقيل : حجّة . 

وقال الإمام الوَازي وأتباعه: إن القول إن كان فيما َعم ” به البَلوَى كنقض الوضوء بِمَنٌّ 
الذَّكّرِ كان كالسّكوتي» وإلا لم يكن حُجَّة وهنا كلامان: 

أحدهما: قد يقول القائل : إذا لم يعرف أنه بلغ الجميع فما تَمّ غير قول بعض الأمة فكيف 
يكون حجة؟ 

وجوابه بعد تقديم مقدمة فأقول: إن المتكلمين لما تكلموا في الإجماع السكوتي صوروا 
المسألة بعصر الصّحابة منهم القاضي» وأبو إسحاق الشّيرَازي» والغزالي والقاضي عبد الوَمَّاب . 

وأما ابن السّمعاني» فصدّرها بعصر الصحابة» ثم حكى في أثنائها أن بعض أصحابنا 
خصّصها بعصر الصّحابة . 

وأما التابعون ومن بعدهم فلا. قال: ولا يعرف فرق بين الموضعين» والأولى التسوية بين 
الجميع ٠.‏ 

وأما إمامٌ الحَرَمَيْن» فأطلق الكلام إطلاقاً من غير تخصيص» وتبعه الأمدي والمتأخرون 
لكن إمام الحَرَمَيْن لم يذكر هذا المَرْع ‏ أعني : إذا لم يعرف أنه بلغ الجميع -. 

وأما الإمام الرّازي» فأطلق صدر مسألة السّكوتي» ثم لما انتهى إلى هذا الفرع خصّة 
بالصّحابة» وتوهّم بعض أصحابه أن هذا التقييد لا حاجة به إليه» وأن الفرع لا يختص بالصّحابة 
كالأصل. وعلى هذا جرى البَتِضاويٌُ في «منهاجه» . 

ونا أقول: الصَّوابُ صنيع الإمام» وأن الصّورة الأولى ‏ وهي ما إذا بلغ الجميع [لا 


)۱( في ب: مجملاً . )۲( في نتاء ح: يعم. 
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يختص ٩]‏ ببعض الصّحابة ‏ ويدل عليه نقل ابن السَّمْعَاني صريحاء والمعنى وهو أن السّكوتي 
دليل الرضا فانتهض الإجماع : | 

والثانية : وهي هذا الفرع مختصّة» ويدل عليه أيضاً النقل والحجاج» وذلك أن قول البعض 
ليس حُجّة على البعض» فلا وجه لهذا القول إلا إن كان القائل صحابيّاء فيقع الخلاف ناشئاً عن 
أن. أقوال الصّحابة هل هى حجة؟ 

ولذلك أن الجماهير منهم القاضي أبو بكرء والشيخ أبو إسحاق» وغيرهما أشاروا إلى أن 
هذا الفرع هو نفس الكلام في أن قول الصحابي هل هو حجة؟ وأخّروا الكلام فيه إلى موضعه. 

وقد وضح لك بهذا أنه إن(" عرف يُلُوْه الجَمِيع ؛ فمسألة الشكوتي» وإن طن فيها خلاف 
مفرع على مسألة السّكوتي» كما قدمناه عن الأستاذ. 

وإن كان محتملاً ‏ وهي هذه المسألة ولا .وجه للقول فيها بالحْجّية إلا أن يكون من 
صَحَابِي بناء على أن قوله حجّة . 

ومن عمم القول فيها 4 [لم يصب» وإن لم يكن محتملاً أصلاًء فلا حجة فيه 
أيضا]*. 

وقد قدمنا هذا إلا أن يكون صحابيًا عند من يحتج بقوله. 

وقد توهّم بعض الشّارحين أن هذه الحالة هى مقصود المصتّف» وليس بجيد. 

الثانى: أن المصتف يفسّر الانتشار بما إذا بلغ الجميع» وذلك مفهوم من قوله هنا: أما إذا 
لم يتتشر مع ما سبق منه من أن الإجماع السّكوتي هو ما بلغ الجميع» فدل أن المنتشر هو ما بلغ 
الجميع . 

وهذا هو صنيمٌ الآمدي» وهو قضية كلام القاضي أبي بَكْرِء وابن السّمْعاني وغيرهما. 

وظاهر كلام الإمام الرّازي : أن الانتشار اعم من أن يعلم أنه بلغ الجميع » أو لا وبذلك 
صرح الشيخ الهِنْدِيٌ من أتباعه . 


(0) في ب: مجملاً. 
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ولقد أطلنا فى «التعليقة» فى مسألة السّكوتى» وذكرنا: ما لو رحل ذو الهمة لسماعة من بلد 
إن بلديحمد سَيْمَاف وقد أوردتا هنا طزقاً صالخا مته: 


فإن قلت : إذا تمهّد من أصولكم أن السُكوتي دليل يحتج به» فما بالكم تنكرون مسألتين قام 
فيهما الإجماع السكوتي؟ 

إحداهما: مسألة المبتوتة بالثلاث في المَرَض» فإن أصح القولين عندكم أنها لا ترث »وقد 
وَرَثْ عثمان - رضي لهات ماضن بنت الإصبغ من عبد الرَّحمْن بن عوف» وقد طلقها اخر 
تطليقاتها الثلاث» وتوفي وهي في العدّة. 

والثانية : إذا وجب القصاص لصغير وكبير» فإنكم تقولون: لا يجوز للكبير أن يستوفي حتى 
يبلغ الصّغيرء ويجتمعا على طلب الاستيفاء . 


والحسن بن علي رضي الله عنه - قتل ابن ملجم قاتل علي - کرم الله وجهه ‏ ولم ينتظر 
بلوغ الصّغار. 

ولا عْرِفٌ لعثمان مخالف في الأولى» ولا للحسن في الثانية فما صحتكم في المخالفة؟ . 

قلت : أما مسألة المَسّوتةء فلم يقع إجماع سُكوتيء ولقد قال ابن الزبير: إذ ذاك لو كان 
الأمر إليَ لما ورثتها . 

وكان رأي عبد الرحمن بن عوف: أنها لا ترث . 

فالمسألةٌ خلافيةٌ بين الصّحابة ‏ رضي الله عنهم -ء فأين السكوتي؟ وعلى تقدير التنزل 


(1) اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقاً رجعياًء ثم مات أحدُهما قبل انقضاء العدَّة يرنه الاخرء 
أما إذا أبانها في مرضه» فإن ماتت المرأة قبله» فلا ميراث لهُّء وإن مات الزوج» فاختلف أهل العلم 
في توريشهاء فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها؛ لأنَّ الميراث بسبب النكاح» وقد ارتفع كما لو 
أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث» وهو قول عبد الرحمن بن عوفء وابن الزّبيرء وإليه ذهب 
الشافعي في أظهر قوليه. وذهب جماعة إلى أنها ترثة» وهو قول عثمان وعلي» وبه قال الزهري 
ومالك» وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي» ثم عند مالك ترث» وإن كان بعد انقضاء عدتهاء ونكاح 
زوج آخرء وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم تنكح» وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة. وإن 
مات الزوج بعد انقضاء عدتهاء فلا ميراث لهاء وقال الشعبي: ترثهء فقال ابن شبرمة: تزوج إذا 
انقضت عدّتها؟ قال: نعم» قال: أرأيت إن مات الزَّوج الاخرء فرجع عن ذلك . 
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5 0 ع 5 01 5 5 5 5 و 35 5 ¢ مو 
وتسليم أن أحدا لم ينكر فمن أين لنا أنه بلغ الجميع» ونحن نشرط في السكوتيبلوعً الكل؟ 
سلمنا: أنه بلغهم» ولكن الصّادر من عثمان كان حكماًء والحكم لا إنكار فيه. والمنقول 
عدم الإنكار في الحكم» ونحن نقول به؛ لأن من حكم في رمضان بالاجتهاد لم يعترض عليه . 
ش أما إنكار.الاجتهاد والقول بأنه غير صواب» فلم قلتم : إنه لم يقع؟ وقد نقلنا عن ابن الزبير ما 
نقلناه . 
واعلم: أن هذا السّؤال هو الذي أوجب لابن أبي هريرة أن يفرق بيخ الفا والحكم 
واستحسنه ابن الصّمعانى لذلك. وقد ظهر اندفاعه. فلا حاجة إلى التفرقة . 
وأما مسألة استيفاء البالغ القصاص إذا كان مشتركاً بينه وبين الصبي» فجوابه من أوجه: 
أحدها: أن آهل الأرض وإن عرفوا مقتل ابن ملجمء ولكن لا نسلم أنهم عرفوا أن من 
الورثة صغاراً. 
والثاني: ‏ وهو المُعْتمد ‏ أن ابن ملجم إنما قتل؛ لكفره» ولا يرتاب المصتف فى ذلك 
فأقل ما فيه استحلاله قتل علي رضي الله عنه -» ولو استحل قَثّْنَ واحد من المسلمين "° لكفرء 
فضلاً عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه . 
ولا رَيْبَ في أنه كان يستحلّ ذلك وقد قال شيطانه في هذيانه:إنه ما قتله إلا ليبلغ عند الله 
رفوا د أخواء ا و ی 
والغالث: أن عليًا ‏ کرم الله وجهه ‏ كان إمام المسلمين . 
ولنا وجه في [المذهب”": أن قاتل الإمام الأعظم يقتلُ حدًا -حكاه المَاوَرْدِيّ - وابن 
)١(‏ عبد الرحمن بن مُلْجَم المرادي التدؤلي الحميري. فاتك ثائر» “من أشداء الفرسان أدرك الجاهليةء 
وهاجر في خلافة عمر» وقرأ على معاذ بن جبل» فكان من القراء وأهل الفقه والعبادة» ثم شهد فتح 
مصر وسکنهاء فكان فيها فارس بني تدؤل» وكان من شيعة علي بن ابي طالب» وشهد معه صفين» 
ثم خزج عليه فاتفق مع البرك على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص» فقتل هو عليًا بضربة أصابت 
مقدم رأسه توفي على أثرهاء فلما مات علي أحضر ابن ملجم إلى الحسين ثم قطعوا يديه ورجليه 
ولسانه؛ ثم أجهزوا عليه وذلك سنة 5٠‏ ه ب«الكوفة». ينظر: طبقات اين سعد 277/7 ولسان 
الميزان ٤۳۹/۳‏ والنجوم الزاهرة ۰۱۲۰/۱ والأعلام ۳۳۹/۳. 
(۲) في أ ح: المسلمء وهو خطأ. (۳) في ب: المذاهب. 
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كلم في أَنْقِراضِ أَلعَضْر 
و 
راض اضر عير مُشْترٍ عند الْمُحَفَقِينَ» وهال أَحْمَدُ أبن فور : يشرط 
في لكوتي 


الفضل الفراوي]“ من أصحابنا قال : وعلى الحد لا عَمُو. 

قلت : وعلى عدم العَفُوء لا انتظار؛ إذ لا فائدة فيه . 

«مسألة» 

الشرح:«انقراض العصرا- عصر المجمعين - غير مَشْدُوط) في انعقاد الإجماع «عند 
المحققين»» بل يكون اتّمَاقهم كك إل يقرو 

«وقال أحمد» فورك»» وسليم اژازې : ايشترط). 

«وقيل»: يشترط «في السّكوتي ؛؛ لضعفه. دون القولي - وهو رأي البندنيجي» واختاره 
الآمدي . 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أن انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر: 
الشيرازي 7١5‏ خ. 

(؟) محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس» أبو عبد الله الصاعدي النيسابوري الفراوي» 
ويعرف بافقيه الحرم)» أخذ الأصول والتفسير عن أبي القاسم القشيري» واختلف إلى مجلس إمام 
الحرمين» وتفقه عليه» وعلق عنه الأصول» وصار من جملة المذكورين من أصحابه» ونفرد بصحيح 
مسلم وغيره. قال ابن السمعاني : هو إمام مفت» مناظر» واعظ» حسن الأخلاق والمعاشرة. . . ما 
رأيت في شيوخنا مثله». وله تصنيف» قال الذهبي: وقد أملى أكثر من ألف مجلس. مات سنة 
. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 0777/١‏ وطبقات السبكي 47/5» ولب اللباب ۱۹۳ . وفي 
ب: الغراوي» وهو تحريف. 

() البرهان 141/١‏ والمحصول 2507/١/75‏ والإحكام للآمدي ۲۳۱/۱ والمستصفى 2197/١‏ 
والمنخول 717» والمعتمد ؟/507» والتبصرة (16*): وشرح العضد ۰۳۸/۲ وشرح الكوكب 
المنير 2557/7 والمعتمد 2507/7 وإرشاد الفحول 85: وفصول البدائع »۲٦۹/۲‏ وكشف 
الأسرار /7847ء وأصول السرخسى 2”١5/١‏ وتيسير التحرير "/ ٠‏ 0 وفواتح الرحموت 
۲“ والتقریر والتحبير ۸٦/۳‏ . ۰ 


۲۱۹ 


«وقال إمام الحَرَّمَين : إن كان»الإجماعٌ صادراً «عن قياس» اشترط» وإلا فلا. 

كذا وقع في الكتاب. وهو وهْمء فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض ألبتة» ل يفرق بين 
المستند إلى قاطع - وإن كان في مظنة الظن» فلا يشترط فيه تَّمَادي زمان» وينتهض حجة على 
الفور. 

والظني فيشترط تَمَادي الزمان» حتى لو حر على المجمعين سقف عَقِيبَ الاتفاق» أو عمهم 
الهلاك بوجه من الوجوه. 

قال: فلسنا نرى ذلك إجماعاً. 

ثم هو مصرّح بأن ما ذكره في الي متعدّرء أو محال؛ لأن الظنون لا تستقيم على مِنْوَالٍ 
. واحد مع التّمادي. 

قال: إلا أن يتكلف [المتكلف] وجهاً فيقول: قد يعمُهم ظهور وجه من الظن. 

قال: وللمَطِنِ أن يقول: ما انتهى إلى هذا المنتهى» فقد اعتزى إلى القطع . 

وقد حكينا كلام الإمام في «التعليقة» - وهو المختار عندنا-ء إلا أنا لا نوافقه على تعذّر 
الاستمرار على الظَّنِيء ونقول: إن ذلك يمكن. 

وقد رَد ابن السَّمْعَاني في القواطع على الإمام: بأن التفرقة بين المقطوع والمظنون لا تصح؛ 
لأنه لا يعرف إلى أي شيء استناد المجمعين» ولو عرف استنادهم إلى المقطوع لكان هو الحجة» 
دون الإجماع. 

ولقائل أن يقول: نحن إذا حكمنا على الظَّي باشتراط الرّمن لم يلزمنا أن نعرف عينه . 

وأيضاً فإنا لما تطاول الرّمن نحكم ‏ بانتهاض الإجماع؛ لأنه إن كان عن ظن فقط حصل 
التمادي» وإلا فهو قائم [من قبل]“ وما لم يتطاول لا يحكم بقيامه إلا إذا لاح لنا أنه [عن]9) 
قاطع . 

وأيضاً: فلم قلتم: إنا لا ندري إلى أي شيء استند الإجماع» وكم من إجماع قائم وسنده 
معروف . 

وقوله: والمقطوع هو الدّليل» يقال عليه: لا يلزم من كونه دليلاً ألا ينعقد الإجماع» فقد 


000 في أء ت» ح: يحكم. )( سقط فى ت 
(۲) سقط في ح. 
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ينعقد» ويجتمع دليلان على مدلول واحد» ولولا ذلك لما وقع إجماع عن قاطع »ثم إن الحجة أبداً 
هي سند الإجماع» لا نفسه. والإجماع دليل الحجّة لا نفسها. 

eS‏ ابن السَمْعَاني : إنه ينعقد قبل الانقراض فيما لا مُّهلة فيه 
ولا يمكن استدراكه من نل نفس أو استباحة رح دون غيره» وسبق له نظيره في السّكوتي . 

وسادس: حكاه القاضي : أنه [إن]“ لم يق من المجمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد 
التواترء فلا يكترث ببقائهم. ويحكم بانعقاد الإجماع . 

الشوح: قال: «لنا دليل السّمع» الدَّال على أن الإجماع حجة» فإنه ليس فيه تعرض 
للانقراض» وهذا وجه احتج به القاضي . 

وللخّصم أن يقوك: الإجماع هو اتفاق العَضْرٍ مع الانقراض لا مجرد اتفاق العصرء 
فالاستدلالُ بدليل السّمع حيتئلٍ مصادرةٌ على المطلوب . 

ولقد رد إمام الحرمين في «مختصر التقريب» على القاضي بهذا . 

ولو استدلٌ المصنّف بالعادة القاضية أن الجمع الكثير لا يجتمعون إلا عن حق كان أولى» 
وكان جارياً على أصله أيضا. 

الشوخ: «واستدل [بأنه]» لو اشترط لم يوجد إجماع؛ لأنه «يؤدي إلى عدم» تحقق 
«الإجماع»؛ إذ ما من عصر يتّفْق أهله على قول إلا ويوجد قوم أخرون قبل انقراضهم 

فلو ”© جوّزنا المخالفة لم يحصل إجماع أصادٌ «للتلاحق» المذكورء وهذا أيضاً ذكره 
القاضي . 

«وأجيب: بأن المراد» بالعَضٌر المشروط انقراضه «عصر المجمعين» عند حدوث الواقعة 
«أو» يقال: إنه «لا مدخل للاحق». ١‏ ش 

فالأول: بناء على أن لللّحقين مدخلا في الإجماع . 

والثاني : على أنه لا مذخل لهم . 


(۱) سقط فی ت ح. TTI‏ 
ي س يح 


۲۲١ 


َالُوا: لَوْ لَمْ يشرط لَمْمَ الْمَجْتَهِدٌ مِنَّ الوْجُوع عَنِ أَجْتَهَاد. 


ال انين 


قلنا: وَاجِبٌ؛ لقيام ألإجْمَاع . 


والحاصل أن القائلين بالانقراض اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين من التابعين » فمنهم 
من قال: لا مدخل للتّابعي» وفائدة اشتراط الانقراض إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم عما 

وبتقدير تسليم دخول التابع لهم في إجماعهم» فلا يمتنع أن يكون الشّرط هو انقراض عصر 
المجمعين عند حدوث الحادكة واعتبار مُوَافقة من أدرك ذلك العصر من المجتهدين لا عضر من 
أدرك عصرهم» وإلى هذا أشار إمامٌ الحرمين؛ إذ قال: وهؤلاء - يعني : المشترطين - يقولون: لو 
أجمع العلماء في عصرء ثم لحقهم لاحقون» وبلغوا رتبة المجتهدين» فلا يعتبر انقراضهم؛ إذ 
يلحقهم آخرون . 

وخا فن :إلى غر ان ا هراض وال اا اعفان ان جوا ألا . 
الاطلاع عليه» بعد الإجماع. وذلك يؤدي إلى إبطال النص بالاجتهاد. 

«قلنا»: وجوده بعد الإجماع «بعيد)» فإنهم إنما يجمعون بعده ففسد البحث» «وبتقديره 
فلا أثر له مع القاطع» الدّال على خلافهء وهو الإجماع «كما لو انقرضوا»» فإنه لاأ له إجماعا: 

الشرح: «قالوا»: ee‏ الو لم يشترط» الانقراض المنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده»» 
واللازم باطل» إذ يجوز له أن يرجع عن اجتهاده بما يطرأ له من الاجتهادء بل يجب عليه . 

وبيان الملآزمة: أنه إذا تغير اجتهاده بما يطرأ له من الاجتهاد» بل يجب عليه» وبيان 


الملازمة أنه إذا تغير اجتهاد بعض المجمعين» وقد انعقد الإجماع باجتهاده فيحكم باجتهاده 
الأول» ولا يمكن من العمل باجتهاده الثاني ؛ لمخالفته الإجماع . 


)غ2 في ت» ح: شدة. 


۲۲ 


CD r N Aa 2‏ 
عه 26 هد 
مَسألة 
< ەا 2 اه 2 02 02 E‏ ر f‏ 7 کک 
لا إجمًا إلا عن مسكنك» 7 ستلزم الخطاء ولانه م تحر 
عَادَةٌ 


«قلنا»: منع المجتهد 7" من الرجوع عن اجتهاده «واجب؛ لقيام الإجماع». فإن الرجوع 
عن المجتهدات إنما يكون حيث لا يطراً إجماع . 

الشرح: «قالوا» ثالثاً: المجتهد اللاحق «لو لم تعتبر 7" مُحَالفته لم تعتبر مخالفة من 
مات»» فيكون اتفاق الباقين بعد موت المُحَالفِين إجماعاً؛ «لأن الثاني كل الأمة». 

«قلنا: قد التزمه بعض»»؛ وقال: بذهاب الأقوال بموت قائليها “. 

« والفرق »2*0 على تقدير عدم الالتزام أَنَّ هذا قول من وجد من الأمة» حال الإجماع «فلا 
إجماع»» بخلاف ما نحن فيه إذا وجد فيه قول كل الأمة حين لم يوجد قول يخالفه» فإذا انعقد فلا 
عِبْرَةَ بما يحدث بعده. 


«مسألة» 


الشرح: قال بعضهم: قد يكون الإجماع عن توفيق من الله هو من غير مستنلٍ. 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أن الكل اتفقوا على أن الأمة لا تجمع على الحكم إلا من مأخذ ومستند؛ خلافاً 
لشرذمة شاذة جوزوا انعقاد الإجماع لا عن دلالة وأمارة»بل هو بتوفيق الله تعالى إياهم في اختيار 
الصواب. ينظر: الشيرازي ۲٠١‏ أ/خ. والمحصول ۲/٠/١٠٠ء‏ والإحكام للامدي 235/١‏ 
ونهاية السول ٠۳١١/۲‏ والتحصيل 2/8/7 والمعتمد 207١/7‏ وشرح العضد 279/7 وحاشية 
البناني ۲۰٤۲/۲‏ وشرح الكوكب ۲٥۹/۲‏ والمستصفى 2197/١‏ والايات البينات /8 "٠١‏ 
وتيسير التحرير ۳/ 2500 وفواتح الرحموت ”/578» والتلويح »5١/7‏ والتقرير والتحبير »١١9/*‏ 
وكشف الأسرار ۳/ “7737» وميزان الأصول /١‏ "الالاء وإرشاد الفحول (۷۹). 


(۲( في ت» ح: المجتهدين . €3 في ت : قائلها. 


YY 


ج 
ا ل د “حت 


والصّواب: أنه «لا إجماعَ الأعن مستنلٍ؛ لأنه» بدون المستند «يستلزم الخطأ» فإن القول في 
الدين بلا دليل خطأ؛ «ولأنه مستحيل عادة» . 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يكون القول بلا دليل خطأ إذا لم يكن من جميع الأمةء 
أما إذا قاله الأمة طراً» فذلك محل النزاع . 

وعلى الثاني : أن العادة لا تفيد إن كان الكلام في الجواز العقلي على ما ستبحث عنه إن 
شاد الله تغالن: 

الشرح: «قالوا: لو كان عن ذَلِيل لم [يكن]7' له فائدة»» للاستغناء بدليله عنه. 

«قلنا: فائدته: سقوط البحث وحزمة المخالفة» بعد قيام الإجماع. «وأيضا فإنه) أي : ما 
استدللتم به «#يوجب أن يكون عن غير دليل» ولا قائل به) » إذ لم يقل أحد: إن الإجماع يجب أن 
يصدر عن غير ديل . 

واعلم : أن الأمدي زعم أن الخلاف إنما هو في الجوازء لا الوقوع . 

وهذا يدرؤه استدلال الخصوم بصور ذكروهاء وقالوا: وقع إجماع فيها عن غير مستند» 


سواء أصكّت لهم تلك الصور أم لا؛ لأنهم حيث ادعوا الوقوع كان ذلك مذهباً مقولاً به» صح ما 
اعتصم به قائله أم فسد. 


(۱) في ب: تكن. 
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حك آلإجْمَاع عن قياس 


«مسالة» 


الشرح: «يجوز أن بُجْمَعَ عن قياس» جليًا كان» أو خفيًا. 


)١(‏ إن القائلين بافتقار انعقاد الإجماع إلى مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن الرأي والاجتهاد» وجوزه 
الأكثرون» لكن لكن اختلفوا في وقوعه نفياً وإثباتاًء والقائلون بوقوعه اختلفوا في جواز مخالفته» فذهب 
الأكثرون منهم إلى عدم جوازهاء والأقلون إلى جوازها؛ بناء على أن القول بالاجتهاد في ذلك يفتح 
باب الاجتهاد. ولا يحرمه. فإن قيل :' ما ذكرتم من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه» وهو 
أن الإجماع قطعي» وبفسق مخالفه» فيكون بسند الظني لا بفسق مخالفه. وأيضاً أن الناس مع 
اختلاف طبائعهم» وتباين دعاريهم مما يستحيل اتفاقهم على رأي واحدء كاتفاقهم على أكل طعام 
واجد في وقت واحد. وشا الإجماع اع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فيما اجتهد. فلو انعقد 
الإجماع عن اجتهاد لحرمت المخالفة الجائزة بالاتفاق. وأيضاً الإجماع أصل من أصول الأدلة» 
ومعصوم عن الخطإء فيمتنع إسناده إلى ما هو فرع له» وعرضة للخطإء وهو القياس. وأيضا ما من 
عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس» وذلك يمنع من انعقاد الإجماع مستنداً إلى القياس. ثم لا 
نسلم أن انعقاد الإجماع في الصور المذكورة إنما كان عن قياس» بل عن نصوص ظهرت لهمء 
واكتفوا بإجماعهم عن نقلهاء منها ما ظهر لنا كتمسك أبي بكر رضي الله عنه - بقوله تعالى : 
#أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وباستثناء النبي كَل وهو قوله: «إلا بحقها» من قوله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وباستدلال الصحابة بفعل النبي ب حيث قالوا: طا 
أن نقدم قدمين قدمهما رسول الله اة . ومنها ما لم يطهر 
قلنا: الجواب عن الأول:لا نسلم أن القياس المتفق على ثبوت حكمه ظني لا يفسق مخالفه بأن 
إجماعهم على صحة ذلك القياس يخرجه من كونه ظنياًء ويجعله قطعياً بالاتفاق» و لا نسلم 
أن القياس الذي قدر الله تعالى إجماع الأمتاعان مضا ظنيء ولا أنه عندما يكون ظنيا وهو قبل 
تحقق الإجماع لا يكون مستنده؛ إذ المعدوم لا يفتقر إلى مستنده» وكونه مستنده ‏ وهو بعد تحقق 
ال لاب فليا - سلمناه» لكنه منقوض بما وافقتمونا عليه من صحة إسناد الإجماع القطعي إلى 

خبر الواحد مع كونه ظنا بالاتفاق» فما هو الجواب في محل الإلزام هو الجواب في محل التزاع . 
وعن الثاني : منع استحالة اتفاقهم على مظنون؛ لجواز كونة جلا على ها صبق» أو لأنه وإن استحال 
الاتفاق في وقت واحد؛ لتفاوت أفهامهم وحدتهم في النظر والاجتهادء فلا يستحيل في أزمنة = 


Y0 


ا الْقَطعْ بالْجَوَازٍ كمي الاه رفوع كإمامة بي بكر رضي الله عه - وتخريم 


شخم ألخنزيرٍ وَإرَافَةٍ نخو ألشيرج . 


«ومنعت الظاهرية الجواز» بناء على أصلهم في منع القياس» ووافقهم الإمام محمد بن جرير 
[الطبري]7١'‏ من أئمتناء وهو غريب عنه؛ لأنه من القائلين بالقياس. 


(وبعضهم) منع «الوقوع». 

[وقیل]": واقع» ولكن لا يحرم مُكَالفته. 

وقيل: يجوز عن الجَلِيَ دون الحَفِىَ. 

ونقل جماعة : الاتماق على جواز الإجماع عن دلالة. 

ورأيت - في كتاب «الميزان» من كتب الحنفية(" ‏ أن بعض مشايخهم ذهب إلى: أنه لا 
يجوز القياس إلا عن أمارة» ولا يجوز عن دلالة؛ للاستغناء بها عنه» وهو غريت. 


«لنا: القطع بالجواز كغيره» من أنواع الإجماع؛ إذ لا يلزم من وقوعه مُحَال لذاته. 


5 متطاولة» كما لا يستحيل اتفاقهم علي العمل بخبر الواحد الموقوف على عدالة الراوي مع كونها 
مظنونة بما يظهر عليه من الأمارات الدالة عليها؛ إذ لا يلزم من أحكام اطلاعهم على عدالة الراوي 
إمكان اطلاعهم على القياس الخفي» وهذا يخالف: اتفاق الكافة على أكل طعام واحد في وقت واحد 
فإن اختلاف أمزجتهم لأصناف شهواتهم لا داعي لهم إلى الإجماع عليه» كما وجد الداعي لهم عند 
ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه. 
وعن الثالث: أن الإجماع لم ينعقد على جواز مخالفة المجتهد مطلقاء بل إذا لم يوافقه مجتهدو 
عصره. 
وعن الرابع: جميع كون القياس الذي هو مستند الإجماع فرعاً له لما قيل من أنه فرع» يعني من 
الكتاب والسنة؛ إذ لا يندفع الدور» ويكون القياس فرع الكتاب والسنة بعد تسليم كونه فرع الإجماع 
أيضاء بل لتغاير الإجماعين؛ لأن فرداً من أفراد الإجماع فرع قياس ماء ومطلق القياس فرع إجماع 
آخر. وأما قولهم: هو عرضة للخطإء فالجواب عنه ما مر في الجواب الأول. 
وعن الخامس: أن الخلاف في القياس لم يكن في العصر الأول» بل هو حادث» وإذن لا يمنع عن 
انعقاد الإجماع عن القياس مطلقاء بل بعد وقوع الخلاف فيه» وهو مسلم» ثم هو منقوض بخبر 
الواحد خالفوا فيه وفي أسباب تركيبه» ووافقوا في انعقاد الإجماع بناء عليه. . . ينظر: الشيرازي 
۹ ب/۲۱۷ أاخ. 

.۷۷۳/١ سقط في ت» ح. (۳) ينظر: الميزان‎ )١( 

(۲) سقط في ب. 


إذا أَجْمِعَ على فون رأخيت كَرْلٌ ثَلِتْ مََعَهُ اتر كَرَطْءِ 


قِيل: يمت الوَدّ وَقِيلَ: مَعَ الأزشء فالرَدُ مجان الث وَكَألِجَدٌ مَعَ الآخ. قِيل : 


«والظاهر: الوقوع كإمامة أبي بكر رضي الله عنه -» أجمع عليها بالقياس على الصّلاة؛ إذ قال 
عمر - - رضي الله عنه -: رضيه رسول الله ل لديننا أفلا نرضاه لدتیانا؟ «وتحريم شخم الختزير 
قياساً على لَحْمه» «وإراقة نحو الشَيرَج» إذا وقعت فيه فأزة قياساً على السمن. 


«مسالة» 


الشرح: «إذا أجمع على قولين» - بأن افترقت الأمة إلى فرقتين قالت فرقة بالنفي» وأخرى 
الائات ت #وأحدث قول ثالث» فهل يجوز“ ؟ . 


«منعه الأكثر كَوَطْء البكر . 
قيل : يمنع 0 س «الرد» إذا 0 بعد ذلك بعيّيهاء «وقيل» : بجوازه» ولكن مع 
الآز شش فالرد» قهراً «مجاناً) , بغير أزش اليكارَةٍ قول «ثالث». 


)١(‏ هذه المسألة في أنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين» فهل يجوز أن يقدمهم إحداث قول 
الث أم لا؟ اختلفوا فيه» فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك؛ خلافاً لبعض الشيعة» و 
الحنفية» وبعض أهل الظاهر. 

)۲( ينظر: البرهان ۷۰/۱ والمحصول 1/۲/ 1۸° والمعتمد 0۰0/۲« والمستصفى ۹۸/۱ 
والمنخول .)۳۲١(‏ والتبصرة ۳۸۷ والآيات البينات ۲۹٦/۳‏ وشرح الءضد ٠۳۹/۲‏ وحاشية 
البناني 2191/7 والمسودة ٠۳۲٠١‏ والإحكام للامدي ۲٤۲/۱‏ والتحصيل ۰٥۹/۲‏ وشرح الكوكب 
المنير 7/ 27575 وحاشية العطار على جمع الجوامع ٠۲٠٠/۲‏ وكشف الأسرار 0714/7 وتيسير 
e‏ وفواتح الرحموت ا والتقرير والتحبير ۰۸۸/۳ وإرشاد الفحول .۸٦‏ 

€3 الأزش : ا ار عي ان ان لكت وفي المغرب: الأز وي الجراحات» والجمع أرُوش 
وراش بوزن فرّاس ۽ اسم موضع . ينظر: الكليات ص( ۰ والتعريفات ص(۹)› والمغرب 0/۱« 
والصحاح ما 440 والقاموس المحيط 2717/١/7‏ وأنيس الفقهاء (۲۹۵). 


YY 


الال كلك 35ل + الا ايعان قال ا في الطّهَارَاتَء قيل: تس ا 
في الْبَعْض» :لني الى اليه كالخ الوب الْحَمْسٍَء ٠‏ قيل: فسخ بهَاء وقِيل: 
لا الوق ليث َكَمٌ مَعَ رذج أو رَوْجَةٍ واب ل لقث وَقيل : ل ما بهي فَالْفَوْقٌ 


ومذهبنا: جواز الرد» وبدل الأرش» والبقاء وأخذ الأرش. فإن تَشَاحَا فالصحيح: يجاب 
من يدعو إلى الإمساك» والرجوع بأرّش العيب القديم . 

والآمدي مَل بوطء الب . 

وفيه نظرء فإن أصحابنا ذهبوا فيها إلى الرد مجان وقالوا: لم يثبت تكلم جميع الصّحابة 
في المسألة» ونقلوا عن زيد بن ثابت مثل قولنا. 

«وكالجد مع الأ . 

قيل : المال كله» للجد. 

«وقيل : المقاسمة» بينهماء «فالحرمانٌ» حرمان الجد. وهو قول ابن حَرْم «ثالث». 

«وكالئيّة في الطهارات ”" 

قيل: تعتبر» في جميعهاء وهو قول ابن سريج . 

«وقيل»: يعتبر «في البعض)» كرفع الحدث دون إزالة الخبث وهو الصحيح» «فالتعميم 
بالنفي ثالث). 

«وكالمَخ بالعيوب الخمسة» الجُنّون» والجُدًام» والبر ص والججت*, والعة") 


)١(‏ سقطفيآ» ب. (۲) في أء ت» ح: الطهارة. 

)۳( اذام : داءٌ معروف يأكل اللحم ويتناثر» قال الجوهريّ: وقد جُذِم الرّجل بضم الجيم» فهو 
مَجَذُوم ولا يقال: أَجْذْم . ينظر: تحرير التنبيه ۲۸۲ . 

)٤(‏ البَرَصُ بالفتح» بياض» داءٌ معروف» وعلامّته أن يعصر اللحم فلا يحمرّء وقد بَرِصَ بفتح الباء 
وكسر الرّاءء فهو أَبْرَصُّ. ينظر: تحرير التنبيه ۲۸۲ . 

(5) المجبُوب: من جب ذكره» مشتق من الجََبّء وهو القطع. ينظر: تحرير التنيه 784» وأنيس الفقهاء 
05 

4 اجنين بكسرٍ العين والنون | المشدّدة» وهو العاجرٌ عن الوّطء. وربّما اشتهاه» ولا يُمكنه» مشتقٌ من 

عَنَّ الشّيءٌ إذا اعْتَرض؛ لأنَ ذكره يعن آي برض عن يمين ازج وشماله. ول من عنان الدابة 

لله . قالوا: يقال: عَنّ يعن ويعُنُ عا وعُنوناً. واعتنّ اعترض» قال ابن الأعرابي: جمع العنين = 


Y۸ 


الٿ راصح َلتَمْصِيلٌ إن کان اثالث يرف ما مما عليه الا تالكر كال 


١‏ عام 


7 0 


والطوكا اسه ولا فَجَائِرٌ ک خ اکا عض و لَه ذ ت وای فق" کل وة 
2 كلام ف ِ 


ملا : 


13 وا والقر ن «قيل : يفسخ بها»» وهو مذهينا. 


«وقيل: لا»؛ وهو مأثور عن علي کرم الله وجهه. 
«فالفرق ثالث»» وبه قال أبو حنيفة حيث ذهب إلى الفَسْخْ ببعضها دون بعض» والحسن 


البصري حيث ذهب أن للمرأة الفسخ بها دون الزوج؛ لتمكنه من القَسْخْ بالطلاق. 


«وكأم مع زوج وأب» «أو» مع «زوجة وأب. 
قيل» : للأم «دلك» من الأصل في المسألتين» وهو مذهب ابن عباس . 
«وقيل: ثلث ما بقي» بعد نصيب الزَّوجٍ أو الزوجة» «فالفرق» أن يقال: لها ثلث الأصل في 


إحدى المسألتين دون الأخرى «ثالث». 


يقال : 


(00) 


(۲) 


«والصَّحيحٌ) في هذه المسألة ‏ وعليه الإمام الرّازي وأتباعه والآمدي وطائفة ‏ «التفصيل» بأن 
«إن كان الثالث يرفع» من من مَدُلول القولين «ما اتَمَمَا عليه» فممنوع» إحداثه؛ لخرقه الإجماع - 


59 
ور 


والمعنون عن قال: يقال: عن لجل وء وين وا فهو ِء غنود ممه مُملن. 
قال صاحب المحكم: هو عين بين العانة والعثينة» والعنيبة . ينظر: تحرير التنبيه ٠۲۸۳‏ وأنيس 
الفقهاء ٠١١‏ . 

الت بفتح الرّاء والتاءء وهو التحامٌ ارج بحيث لا يمكن دُخول الذّكرء وإن وجد الرّجل بالمرأةٍ 
راء أو قَرنَاً هو بفتح الراء وإسكانها . ينظر: تحرير التنبيه ۲۸۲ وأنيس الفقهاء ٠١١‏ . 

قال أهل اللغة : القن بإسكان الراء هو العفلة بالعين المهملة والفاء المفتوحتين» وهي لحمة تكون 
في قم فرج ارا وقيل : 00 والمشهور لحمةء قالوا: والقرَنُ بفتح الراء مصدرٌ قَرِنتْ 3 تقرّن قرنا 
رصت Na‏ كلام المصنف بالفتح والإسكان» فالفتح غلئ إرادة المصدرء 
والإسكان على إرادة الاسم. . ونفس العقلة إلا أن الفتح أَرْجَح؛ لكونه مُوافقاً لباقي العيوب؛ فإنها 
كلها مصادرء وعطفٌ مصدر على مُصدر أحسن من عطف اسم على اسم» قبت أنَّ الرا جح الفتح 
e‏ هذا مو الصواب . وأما إنكارٌ بعضهم على الفقهاء قَنْحَهءٍ وليه إيَاهم فغلط منه 
فاحشٌ» وهو مردودٌ بما نقلته عن أعلام أئمة اللغة. ولقد أحسنَ الإمام العلامة أبو محمدعبد الله بن 
برَي فقال: قال الفرّاء: القَرَنُ بالفتح اليب وهو من قولك: امرأة قَرناء بيه القرن. والقرن 
بالإسكان العقلة. ينظر: تحرير التنبيه 2187 أنيس الفقهاء ٠١١‏ . 


۲۹ 


«كاليكر»؛ لاجتماع القولين على امتناع الدّد قهراً مجاناًء والثالث برفعه. 

«وكالجد»؛ للاتفاق على أن له حظًا من المال. 

«وكالطهارات»؛ لاتاق على أن [له]“ بعض الطهارة [في الّبّة] ". 

«وإلا» -أي: وإن لم يرفع متفقل بل خالف كلا بوجه ووافق بوجه -» «فجائز كفسخ 
زفرف 


التكاح ببعض » 
«وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهباً * » فلا يخرق الإجماع . 


الشرح: «لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع» بخلاف الثاني»» فإنه لا مخالفة فيه «كما 
لو قيل: لا يقتل مسلم بذمّي” » ولا يصح بيع 29 العَائِب». 


000( سقط في أء ب» ت» ح. زفروف في أء ت» ح: بنقص 
0) في أء بءاتء ح: بالنية. () في ب: مذهبنا. 


() لا يُقتل المسلم بالكافر» سواء كان الكافر ذمياً له عهد مؤبد» أو مُستأمناً وعهده إلى مدة» وإلى هذا 
ذهب جماعة من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم» وهو قول عمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن 
ثابت» وبه قال عطاء» وعكرمة» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيزء وإليه ذهب مالك» 
وسفيان الثوري» وابن شبرّمة» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن 
المسلم يُقتل بالذمي» وهو قول الشعبي» والنخعي» وإليه ذهب أصحاب الرأي» وتأولوا قوله: «لا 
يقتل مؤمن بكافر» أي : بكافر حربي ؛ بدليل أنه عطف عليه» ولا ذو عهد في عهده» وذو العهد يقتل 
بذي العهد» إنما لا يقتل بالحربي» وقالوا: تقدير الكلام: لا يقتل مؤمن» ولا ذو عهد في عهده 
بكافر» واحتجوا بحديث منقطع» وهو ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلاً من المسلمين 
قتل رجلاً من أهل الذمة» فرفع ذلك إلى رسول الله كك فقال: «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به 
فقتل. فيقال لهم: قوله: ١لا‏ يقتل مؤمن بکافر» كلام تام مستقل بنفسه» فلا وجه لضمه إلى ما بعده» 
وإبطال حكم ظاهره؛ وقد روينا عن صحيفة علي: "لا يقتل مؤمن بكافر» من غير ذكر ذي العهد. 
فهو عام في حق جميع الكفار ألا يقتل به مؤمن» كما قال النبيّ كلِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم؛ فكان الذمي» والمستأمن» والحربي فيه سواء. 

0( في أ تواح: مع. 
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«وقيل: يقتل» ويصح لم يمنع» يقتل ” » ولا يصح وعكسه باتفاق»؟ وإنما ذلك لكونه 
لم يرفع مجمعاً عليه. 

فإن قلت :ما الفارق بين مسألتي«العيوب» و«الأم»» و«مسألة قتل المسلم بالذمي»و«(صحة 
بيع الغائب»» حيث اتفقوا على جواز العضل''' في هذه واختلفوا في الأوليين. 

قلت: اشتراك الأوليين في قدر مشتركء فالخمسنٌ اشتركن في فسخ بعيب» والأم في 
الصورتين موجودة» ولكن تارة معها زوجها وأب» وطوراً [زوجة وأب]9) > وعدم الاشتراك في 
الأخيرة. فإنه لا رابط بين قتل المُسْلِمٍ بالذمي» وصحة بيع الغائب . 

والمانعون للقول الال مطلقاً زعموه رافعاً للمجمع عليه مطلقاًء فلذلك تبعوه وإلا لم يكن 
لمنعهم وجة. 

«قالوا» : أولاً إن القائل به «فصّل» ففرّق مثلاً في العيوب الخمسةء «ولم يفصّلْ أحد» من 
السابقين» «فقد خالف الإجماع» في عدم الفضل . 

«قلنا: عدم القول به ليس قولاً بنفيه» حتى يمتنع» ففرق بين القول بعدم الشّيء» وعدم 
القول بالشيء؛ إذ لا حكم في الثاني دون الأول «وإلا امتنع القول في واقعة تتجدّد»» ولم يطلع 

عليها أهل العَضْرٍ الأول بشيء من الأشياء؛ لصدق أنهم لم يقولوا فيها بشيء ولا قائل بذلك» 
وسره ما ذكرناه من عدم الحكم فيه . 

«ويتحقق» جواز الَصْل «بمسألتي الدّمّي والغائب». 

الشرح: الا ثانيا: «يستلزم تَخْطئة كل فريق» في مسألة» «وهم ”2 كل الأمة» فيصدق 
أخطأت الأمة. 

«قلنا: الممتنع : تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه» ‏ أما ما لم يتفقوا عليه بأن تخطىء فرقة 
في مسألة وأخرى في أخرى» فلا يمتنع . 


)۱( في أء ب» تا ح: شك. )۲( في أ» بء ح: الفصل . 
۳( في ب : : زوج وأم في الحاشية : كذا وقع بخط المصنف. وإنما قال : : مع زوجة وأب. 
)€3 في أء ت: : فهم. 
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02 لواو O E‏ 0 
قلنا: الممتع تخطكة كا الْأَنَهَ ضما أتَمْقَه ا عله . 


وقد نظر البَيُضًّاوي هذا الجواب ووجهه: أنه إذا أخطأت الأمة في شيئين کل شطر في شيء 
دخل تحت عموم الآ تَجْتَمِعٌ متي عَلَى خط . 

ومن خطّأ كلّ فريق في قول فقد خطأ كلّ الأمة. 

وهذا ('' النظر له أصل مختلف فيهء وهو أنه هل يجوز انقسام الأمّة إلى شطرين كل 
شطر يخطىء في مسألة؟ _والأكثر على أنه لا يجوز واختار الآمدي خلافه» فتبعه المصتف . 

وله عندي اتجاه ظاهرء فإن المحذور حصول الاجتماع منهاء وإذا انفرد كل واحد بخطأ 
غير خطأ صاحبه» فأين الاجتماع؟ 

ولو صدق الاجتماع لاقتضى اجتماع جمع عظيم أكثر من عدد المجمعين بأضعاف مضاعفة 
على الخطأ. 

بيانه: أن العصر الماضي لم يَخْلْ عن معاصي صدرت من سفهائهء واللاحق كمثله 
ولاحق اللاحق نظيره. وهكذا إذ ليس كل فرد من الأمة ° بمعصوم» والمجاري فيما بينهم 
طافحة» فإن صدق على مثل هذا أنه إجماع» فقد لاح اجتماع الجَمْع العظيم على الخطأء 'فالوجه 
حمل الاجتماع على ما ذكرناه. 

والإمامٌ الَازي لم يذكر هذا الجّوَاب المذكور في الكتاب» بل قال: هذا الإشكال غير وارو 
على القول بأن كل مجتهد مصيبٌء فإنه لا يلزم من حقيقة واحد من الأقسام فساد الباقي. 

ل :نوكم ا ن می اقات :"إلى الات كوه ا لآن اة يعمل ب 
اجتهاده» وإن كان خطأ في نفس الأمر . 

ولقائل أن يقول: [على الأول] قد اعترفتم أولاً بوروده على المَذْمَّب الحَقّ الذي يرويه 
وهو أن المصيب واحدء ثم لم قلتم: إنه لا يلزم من حقيّة أحد الأقسام فساد الباقي إذا وقع 
الإجماع على ذلك القسم . ' 

وعلى الثاني: أن الذّاهب إلى الثالث إذا كان يعلم انقسام [الأمة] إلى شَطْرَيْقِء والفرض 
علمه أن الثالث يستلزم النَخْطئة» فقد علم أن الذهاب [إليه]“ خطأ فيحرم عليه الذهاب إليه. ٠‏ 


0( في ا« ت ح: فهذا. €3 سقط في ب. 
(0) في ب» ت: مخطىء. (5) سقط في ح . 
)۳( في أء ب» ت: الأئمة. »( سقط في ت. 


تضرف 


معو 


الشرح: واحتج «الآخر» وهو مجوز الذهاب إلى الثالث مطلقاً ‏ فقال: «اختلافهم» فيها 
«دليل أنها اجتهادية»» فيكون اختلافهم فيها سائغاً والثالث حادث عن اجتهاد فلا يُمْنَعُ. 
«قلنا: ما مَنَعْنَاهُ لم يختلفوا فيه» حتى يقال: إنه اجتهادي . 


«ولو سلم» أن الاختلاف دليل تسويغ الاجتهاد» «فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه» لا 
مطلقاًء والأمة لما اتفقت على القولين حصل الإجماع المانع من الثالث. 


الشرح: «قالوا: لو كان» إحداث الثَالث ممنوعاً «لأنكر لما وقعَ»؛ ولكنه لم ينكر بدليل أنه 
«قد قال ابن ت بإحداث ثالث «في مسألة الأم مع زوج وأب»؛ لأنه قال فيها «يقول ابن 
عباس»» وجعل [له] ثلث الأصل» ولم يقل به إذا كان معها زوجة» «وعكس» مجتهد «آخر» 
فقال: يقول ابن عباس : إذا كان معها زوجةء لا إذا كان معها زوج» ولم ينكر ذلك أحد . 

هكذا ذكر ذلك الآمدي» وجرى عليه الشارحون والعقل والنقل يدرآنه؛ لأنه إذا أعطاها في 
مسألة الزوج الثلث كاملاً مع أنها تأحذ ضعف الأب لزمه أن يعطيها 7 الثلث كاملاً في زوجة 
وأبوين بطريق أولى» فإنها إذا أعطيت الثلث كاملا في زوجة وأبوين لم تأخذ ضعفه ولا مثله» بل 
أنقص منه بسهم» فإذا جاز أن تأحذ ‏ ضعف الأب ؛ رِعَايَةَ لظاهر قوله تعالى: #وَوَركَهُ 
براه قاذم الث [سورة النساء: الآية ]1١‏ كاماد إذا كان ذلك أنقص مما أخذه الأب أولى وأحرى. 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم» أبو بكر الأنصاري إمام وقته» روى عن مولاه نس وزيذ بن 
ثابت وعمران بن حصين وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين» وعنه الشعبي وثابت وقتادة 
وأيوب ومالك بن دينار وسليمان التيمي وخالد الحذاء والأوزاعي وخلق كثير» وقال بكر المزني: 
والله ما أدركنا من هو أورع منه» قال حماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة. ينظر: الخلاصة 
۲“ وتقريب التهذيب »١594/75‏ وتهذيب الكمال ۸/۳٠۱۲ء‏ والكاشف ٥١/۳‏ والوافي 
بالوفيات ۰۱٤٩/۳‏ والثقات لابن حبان ۰۳٤۹/٥‏ وتاريخ بغداد ۳۳۱/۵ . 

)2 في أ: يعطى لها. 

زفق في اء ب» ت: يأخذ. (9) فى ب: الإرث. 


يضرف 


سے 


مَعَ روج واب قول أبن عباس وَعَكس حر قُلنَا: لأنها كَالمْيُوبٍ ألحَمْسَةٍ فلا مُخَالَْة 
لوجماع . 


ثم ما ذكرناه هو المنقول عن ابن [سیرین»› فاعرف ذلك والذى عكس مقالته هو 
القاضي 2١7]‏ شريح من التابعين أيضاًء كما نقله صاحب «الكافي» في المْرَائْضٍ . 

«قلنا»: إنما فعل ابن سيرين» وشريح ذلك؛ «لأنها كالعيوب الخمسة» فلا مخالفة لإجماع» 
فلم يمنع. 

واعلم: أن مَدارَ الخلاف في هذه المسألة على أن التّالث هل يرفع ماغل أو لا أو 
فيه تفصيل؟ 

فمن نَنَاهُ مطلقاً ادّعاه رافعاً مطلقاًء وعلى عكسه من أثبته» ومن فصل ادّعى التفصيل 
كذلك» فلو وقع اتفاق على أنه رافع» أو غير رافع» لوقع على أنه جائز ؛ أو غير جائز إذ لا 
مَحْذُورَ غير رفع المجمع عليه. 

وهذا شأن مسائل لا يِتَنَامَى عَدَدْهَا في الشريعة يقع [على ]7 الخلاف فيها بعد الاثّمَاق على 
أصولهاء مثل التزاع ينا وبين الحَتَِيّة في أن الزيادة هل هي نسخ؟ فإنه آل إلى أنها ترفع حكما 
قرعا فكرن :يها أز لا قلاا 

وتا أضرب لذلك أمعلة فقهثة ».متها : 

المذهب: صحة الوقف المنقطع الآخرء وأنه يبقى وقفاً عند انقراض المذكورين» ثم 
الأصحٌ. أنه والحالة هذه يصرف إلى أقرب الاس إلى الواقف . 

وقيل: إلى المساكين وقيل: في المَصَّالح العامّة. 

وقيل: إلى مستحقي الرّكاة» وكلّ صاحب وجه من هذه الأربعة يعلل مقالته بأن ما-ذكره أهم 
الخيرات فَائَمََوا على أن جهة المصرف - والحالة هذه - أهم الخيرات» ثم اختلف الرأي في أن 
الأهم ماذا؟ 

ومنها: الماء المطلق متعيّن للطهورية ‏ عند أصحابناء إما تعيُداً؛ وإما لاختصاصه بنوع 
من اللْطَاقَةَء ولا يشاركه فيه سائر المّائعَات؛ وعلى كل من الأمرين المناط الاسمء فإذا وقع 


E O)‏ (8 کب لطر 
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خلاف في متغيّر تراب طرحَ قصداًء أو بأوراق مُتََتَنَةَ أو غير ذلك فهو اختلاف في أن الاسم 
سلبء أو لا. 

ومنها: الضرر مجتنب في ابيع للحديث» فإذا اختلف في بيع الغائب الْمَذُكُور صفته» 
وأثبت خيار الؤؤية على المَوْر"“ لصخته آل إلى أن مثل هذا هل ينفي الغَرّر؟ 

وكذا بيع السّمك في الماء والطَِّر في الهواء لا يصح؛ قر" فلو كان السمك في بركة 


)١(‏ هو من إضافة الشيء إلى شرطه» وأما سببه» فهو عدم الرؤية» وأصله في مبيع معين غير مرئي عند 
العقد عليه» وأما كونه غير مرئي؛ فلأنه موضوع هذا الخيار؛ لأن سببه كما قَدَمّنا هو عدم رؤية 
المبيع » وأما شرط كونه معينا؛ فلآن الثابت في الذمة إن جاء على الوصف الذي وصف بهء فقد لزم 
المشتري قبوله» ولا يجوز له رده وإن جاء على غير ما وصف» فله رَد لا لثبوت حيار الرؤية فيه» 
ولكن لأنه غير المبيع. ويعرف خيار الرؤية: بأنه حق المشتري في فسخ البيع وإمضائه عند رؤيته 
المبيع المعين الذي لم يره عند العقد. مثاله: أن يقول البائع للمشتري: بعتك محصول أرض بجهة 
كذا من القمح هذا العام على أن يكون ثمن الإردب كذاء فيقبل المشتري» وهو لم يسبق له أَنْ زأى 
هذا القمح. وخيار الرؤية يجعل البيع قبل الرؤية غير لازم؛ وذلك لعدم تمام الرضا بالبيع من 
المشتريء ونشو ارم ,عدم ازرم البيع» كخيار الشرط» ويكون غير لازم من جهة المشتري» وفي قول 
عد الا عو ا سنا ولكنه ضعيف» فللمشتري أن يفسخ البيع إن أراد بمقتضى عدم اللزوم 
لا بمقتضى خيار الرؤية؛ فإنه معلق بالرؤية» ولم توجد بعد. ويستمر له هذا الحق ما دامت لم توجد 
الرؤية» حَتّى ولو أجاز البيع؛ لأن هذه الإجازة غير معتبرة شرعاً؛ لن الرقي لا شى قبل ارو 
وقد أورد الكمال في «فتح القدير» إشكالا على ثبوت حق الفسخ للمشتري قبل الرؤية حاصله: أن 
إثبات قدرة الفسخ والإجازة التي هي عبارة عن الخيار ‏ معلق بالرؤية» ولما كان البيع في الأصل 

يتفي اللرومء فقبل الرؤية يلزم مقتضاه. وهو اللزوم» حتى توجد الرؤية» وعندها تثبت قدرة الفسخ 

ا وهذا الكلام مقبول لدى العقل» وبالنسبة لقواعد المذهب غير مقبول؛ لأن هذا الخيار 

يمنع تمام الحكم عند الحنفيةء فلو لزم البيع قبل الرؤية لاستلزم تمام الحكم؛ لأنه لا معنى للزوم 

شيء لم يتم حكمه بعد. هذاء وأما حكم البيع قبل الرؤية عند الحنابلة في الغائب الموصوف» فهو 

اللزوم» فليس للمشتري أن يفسخ قبل الرؤية» بل ولا بعدها ما دام المبيع قد جاء على الوصف؛ 

لتمام البيع قبل الرؤية وبعدها بالرضا الناشيء عن العلم بالمبيع بواسطة وصفه. وإنما ثبت له الخيار 

إذا رآه متخلفاً وضفه بالقياس على ما لو ظهر المبيع معيباً بعيب عند البائع . 

۳( والغرر: امريد ون أمرون E E‏ تبي السلعة كينها اللي كور 

في السّوق أو التي يقولها أهل الخبرة» وإنما نهى عنه للجهل بالعوض وقت العقدء فيفضي إلى - 


Yo 


eceman nsan عد ود ود ود فاع ود قدو هد م6 قاع واو واو واو ود ود اودارا ود .د وما عد م‎ PAR 


صغيرة يتأتى أخذه منها من غير عُسْرٍ صح» ولو كانت كبيرة تحتاج إلى تعب ومشقّة فوجهان» 
> منشؤهما أن هذا هل هو غَرَرٌ؟ . 

ويتّضح لك أيها الشَّافعِنْ أنك لا تقدر تحتج على الحَتَفِيَ في إبطال بيع الغائب بخليلف: 
«نهى عَنْ بيع العَرّرِه 7 إلا بعد أن تقيم الدلالة على أنه غَرَره وإلا فهو يمنعك حصول الغرر في 
الحالة التى تصححه فيها. 

ومنها: من شروط المأموم ألا يتقدّم على إِمَامِهِ في الموقف 7( على الجديدء والاعتبار 
في المساواة والتقدم بالعقب» [فلو تقدم](" عقب المأموم لم يصح» وإن كانت أصابعه متأخرة أو 
محاذية . 

وفي «التتمة» وجه أنه يصح› نظراً إلى الأصابع . 

ومنشأ الخلاف : أن مثل هذا هل هو تقدم؟ 

وفي الفروع كثرة» ويكفي ما أوردنا منها على أمثاله» ونافعاً في أنظار ما نحن فيه بحيث لا 


يفيد ذكره . 


المنازعة؛ لعدم الاتفاق على الثمن» وقد جعل العقد لقطعهاء وكذلك إن باع بما يحكم به أو بما 
يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن» أو بما يرضى بهء وإنما يفسد العقد.في هذه الصورة 
ونحوها إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهماء فإن كان على الخيار صح؛ إذ لا يفضي إلى 
المنازعة في هذا الوقت. 

)١(‏ أخرجه مسلم / 07١١ء‏ في كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة (5/ »)١917‏ وأخرجه أبو داود 
*/ 155» في البيوع: باب في بيع الغرر »)۳۳۷١‏ والترمذي ۳/ 257 في البيوع: باب ما'جاء في 
كراهية بيع الغرر »)١7120(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي 2777/17 في البيوع» باب: بيع 
الحصاة» وابن ماجة 9/7"الاء في التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر (5195)؛ 
وأحمد في المسند ۲٢۱/۲‏ ۔ ٦۳۷۔٦۳٤‏ 459 4935 . 

(۲) في تء ح: الوقف. 

() في أء تء ح: (فلو لم يقدم) وهو خطأ. 


۳٢ 


ِخدَاث التليل وَالتَُويل'"" 
مشاه اا 
يَجُورُ إِْدَاتُ وَلِيل آخَرَء أو تأويل آخَرَ عِنْدَ لار 
َنَا: لا مُخَالفَةَ لَهُمْ فَجَارٌء وَأَيْضاً لو لَه ب جز لأذكرء وَل يرل الْمتَأخروٌ يَسْتَخْرِجُونَ 


«مسأالة» 


الشرح: أهل العصر إذا استدلُوا بدليل على حكمء أو استنبطوا منه وجه دلالة قال الإمام 
الَّازي وأتباعه والامدي والمصنف وتأوّلوا تأويلات» فإنه «يجوز» لمن بعدهم «إحداث دليل آخر 
أو» استنباط آخرء قال هؤلاء: أو «تأويل آخر عند الأكثر» . 

0 معهم إلا في التأويل» فإنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى مرجوح بدليل» فالتأويل لا 
بد وأن يكون مغايراً له» فيلزم>منه إبطال ما أجمعوا عليه» فلا يجوز إحدائه. 

وبذلك صرح القاضي عبد الومّاب المالكي ‏ وهو واضح - إلا أن تأول217 كلامهم بأنهم 
أرادوا تأويلاً لا ينافي تأويل الأولين. 

والحاصل : أن ما يفعله أهل العصر الثَاني لا يمنع إلا إذا نافى فعل الأولين. 

«لنا: لا مُخَالفة لهم فجاز» إحداثه. 

فوأيضا: لو لم يجز لأنكر»؛ لأن العلماء لا يقرون على باطل كما علم من عَوَائدهم؛ «و» 


(1) هذه المسألة في أنه إذا استدل أهل العصر ‏ أعني أهل الإجماع ‏ في مسألة بدليل» أو تأولوا تأويلاً» 
فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر؟ . اختلفوا فيه لا فيما نصوا على إبطاله؛ فإنه غير 
ثز اتفاقاًء لما فيه من تخطته الأمة» ولا فيما نصوا على صحته؛ فإنه جائز اتفاقاً؛ إذ لا تخطئة فيهء 

ل فيما شكوا فيه عن الأمرين» وعن التعرض لتجويز التأويل والمنع منه أيضاء فذهب الجمهور إلى 
جوازه» ومنع منه الأقلون» والمختار مذهب الأكثرين إلا إذا لزم منه القدح فيما أجمع عليه أهل 
العصرء وإنما ترك المصنف هذا القيد لظهوره» ويدل على اعتباره إياه قوله: «لا مخالفة لهما. . 
ينظر: الشيرازي ۲۲۲ أ/خ. والمحصول 2770/١/15‏ والإحكام للامدي ۲٤٦/١‏ والمعتمد 
۲ءء وشرح العضد ٠٤٠/۲‏ وحاشية البناني 2198/7 والمسودة 23778 وفواتح الرحموت 


ا وتيسير التحرير "/ 370:7 والتقرير والتحبير ۰۷۹/۳ وإرشاد الفخول ۸۷. 
(۲( في ت» ح: يؤول. 


YY 


7 00 ألم المع في عل جد 
قالوا |: ل ا مُعَارَضٌ بقوله : تهون 


عن ألْمنكر€ [سورة آل عمران: الآية ]1٠١‏ فلو كان منكراً لَنْهُوا عَنْهُ. 


لم ينكر ذلك أحدء بل «لم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات» المغايرة لدلائل 
الأوائل» ويعد ذلك تماما في النظر وضربا من المحاسن . 

الشرح: «قالوا»: المحدث لذلك «اتبع و المؤمنين»؛ لأنهم ا يفعلوا ذلك . 

«قلنا» : اتباع سبيلهم «مؤول» باتباعهم «فيما اله تفقوا» عليه» والمعنى: ذم اتباع غير سبيل 
المؤمنين فيما اتَّمُقوا عليه بأن يسلك ما خالفوه» لا ما لم يتعرضوا له» «وإلا لزم المنع» عن الحكم 
«في کل متجدّد» من الوقائع 2 

«قالوا»: قوله تعالى: «كندم حَبْرَ أمَةِ أخْرِجَتْ لِلنّاسِ تأمْوُونَ بألْمَغْرُوفٍ» [سورة آل عمران: 
الآبة ]1٠١‏ والمعروف عام » فيأمرون بكل معروف» فلو كان ما أحدث معروفاًء لأمروا بف 
وإن لم يكن معروفا فلا يصار إليه. 

«قلنا: معارض بقوله: لوَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرٍ» فلو كان منكراً لنهوا عنه» بغير ما ذكرتم . 

«فائدتان» 

الأولى: إذا أعتلّوا بعلّة» فالقولُ في إحداث علَّة أخرى. كالقول في إحداث دليل آخر إن 
جوّزنا ‏ اجتماع علتین» ذكره القاضي عبد الومّاب e‏ والشيخ أبو عمر وعثمان بن عيسى 
الْمَارَانِن ) صاحب «الاستقصاء» في كتابه : اشر ح اللّمعى وهو ظاهر. 
والثانية : هذا إذا لم يقولوا لا دليل أو لا علة إلا ما ذكرناه. 


)١(‏ سقط في ح. (۳) في ت: علم. 

(0) في أء تء ح: الواقع 

)٤(‏ عثمان بن عيسى بن درباس» ضياء الدين» أبو عمرو الكردي الهذباني» الماراني ثم المصري» تفقه 
على أبي العباس الخضر بن عقيل وعلى أبي سعد بن أبي عصرون وغيرهماء وساد وتقدم وبرع في 
المذهب الشافعي» وشرح المهذب في عشرين مجلداً إلى كتاب الشهادات» وشرح اللمع في 
مجلدين» قال ابن خلكان: كان من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب الشافعي» ماهراً ذ فى أصول الفقه. 
توفي سنة 2707 ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 256/7 والأعلام ٤‏ ووفيات الأعيان 
ا 


۳۸ 


فإن قالوا: قال أبو عمرو الماراني: لا يجوز الإحداث قولاً واحداً. 

وقال القاضي عبد الومّاب: إن كان الدليل الثاني مما يتعيّن دلالته» فإجماعهم على منع 
كونه دليلاً صحيح مثل الخصوص والمجاز والنسخ» وإن لم يتعيّن دلالته فلا يصح هذا الإجماع» 
ذكره فى «(الملخص)»). 


«مسالة» 


الشرح: «اتفاق العَصر التاني» إن كان على ما سبق الاتفاق «على» خلافه» فممتنع عند 
الأكثرين» وإلا يتصادم الإجماعان. 


وقال أبو عبد الله البَصْرِي(©: يجوز. 


)١(‏ هذه المسألة في أنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة من المسائل على قولين» واستقر خلافهم في 
ذلك» أي لا يكون خلافهم على طريق البحث عن المأخذ كما مرت به عادة النظار قبل اعتقاد بواحد 
من الناظرين في المسألة حقيقة شيء من طرفيهاء أو يكون بعض أهل العصر في مهلة النظرء أو لم 
يحضر بعد في المسألة ونظائرهاء بل يكون خلافهم على طريق اعتقاد كل واحد من القائلين حقيقة ما 
ذهب إليه ولم يوجد نكيرهمء فهل يتصور انعقاد إجماع من بعدهم على أحد القولين أم لا؟ اختلفوا 
فيه. ينظر: الشيرازي ۲۲۳ أ/خ» والبرهان 28١5 /١‏ والمعتمد 4948/7» 4517 والإحكام للامدي 
+١‏ وشرح العضد »5١/75‏ والمنخول ٠۲١‏ والمستصفى 2157/١‏ والتبصرة 277/١‏ وحاشية 
البناني 2187/7 وشرح الكوكب ۰۲۷۲/۲ ومختصر ابن اللحام 4لا وكشف الأسرار ۳/ ١۷٤۳ء‏ 
وأصول السرخسي ٠۳۱۹/۱‏ وفواتح الرحموت ۰۲۲۹/۲ وتيسير التحرير 2777/7 وإرشاد الفحول 
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(۲) الحسين بن علي بن إبراهيم» أبو عبد الله» الملقب ب«الجعّل»» ولد بالبصرة سنة ۲۸۸ ه فقيه» من 
شيوخ المعتزلة» كان رفيع القدر» انتشرت شهرته في الأصقاع ولا سيما «خراسان». قال أبو حيان 
فيما وصفه به: «ملتهب الخاطرء واسع أطراف الكلام» يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس» وطول 
نفس في الإملاء مع ضيق صدر عند لقاء الخصم. .». من تصانيفه : «الإيمان» و«الإقرار» و«المعرفة» = 


اوا 


وَقَالَ بض الْمْجَوزِينَ: حُجّة وَالْحَقٌ أنه بَعِيدٌ إلا في الْقليل» كالإختلاف فِي ام 
الول ثم زَالَ. 


قال الإمام الرّازي: وهو الأولى. 

قلت: واتفقوا على أنه غير واقع» وما ذكر من قول الإمام الشّافعي: أجمعوا على شهادة 
العبد» وما روي عن أنس أجمعوا على قَبُولهم» فالذي نقل عن أنس لم يصح عنه. 

وبالجملة هو اختلاف في نقل الإجماع . 

وإن كان «أحد قولي العَضْر الأول»؛ فإن كان قبل استقرار الخلآفيء فالجمهور على جوازه. 

وخالف أبو بكر الصَّيْرفيء ‏ كما اقتضاه إطلاق الإمام الرازي وأتباعه ‏ وينبغي التوقف فيه» 
فقد أجمعوا على دَفْنِ النبي بي في [بيت]”'' عائشة وأمور رها رجوعهم إلى أبي بكر - رضي الله 
عنه ‏ في قتال مَانِعي الرّكاة بعد سبق الخلاف الذي لم يستقر في الكل . 

وإن كان «بعد أن استقرٌ خلافهم»» ومضوا عليه مدَّة» فله صورتان: 

إحداهما: أن يقع الاتفاق من آهل العّصر بعينهم بعد اختلافهم» وقد أخر في الكتاب» 
ذكرهاء وكان تقديمها على أختها أولى . 

والثانية: أن ينقرضوا على خلافهم» فهل لمن بعدهم الإجماع على أحد ذَيّك القولين؟ 
أصح الوجهين عند أصحابناء وذكر الشيخ أبو إسحاق أنه قول عامّة أصحابنا. 

وقال سليم الرازي : قول أكثر أصحابنا وأكثر الأشعرية هكذا (". 

قال ابن السّمعاني: وقال إمام الحَرَميّن: إليه ميل الشافعي . 

وقال ابن برهان: ذهب الشَّافعي إلى : أن حكم الخلاف لا يرتفع . 

ونقله القاضي في «التقريب» عن جمهور المتكلمين والفقهاء» وبه «قال الأشعري وأحمد» 
ومن أصحابنا : أبو بكر الصيرفي» واين أبي هريرة » وأبو علي الطبري» والقاضي أبو حامد 
(والإمام والغزالي ‏ رحمهم الله -: أنه الممتنع؟ . 

والثّاني : - وعليه أكثر الحنفية ‏ أنه جائز» وعليه من أصحابنا: الحارث المحاسبي» 
= و«الرد على الراوندي» و«الرد على الرازي». وتوفي ب«بغداد» سنة ۳٦۹‏ ه. ينظر: شذرات الذهب 
۳ والمنتظم ۱١۱/۷‏ والإمتاع والمؤانسة 2١5٠/١‏ والأعلام .۲٤٤/۲‏ 


(1) سقط في ح. (۲) في ت» ح: وكذا. 


5 


وَالإضْطْخْرِيء وابن خَيْرَان('2, والقمًال الكبير» والقاضي أبو الطّيب» وابن الصّباغ» ومن 
متأخريهم : الإمام الرّازي وأتباعه . 

«وقال بعض المجوّزين»: إنه «حجّة» ويرتفع الخلاف المتقدم» وتصير المسألة إجماعية» 
وهو رأي أكثرهم . 

وقال شرذمة منهم: لا يكون حُجّة . 

(والحق» ‏ عند صاحب الكتاب؛ - في مل هذا الإجماع «أنه بعيد») وو لأنه غالبا لا 
يكون (إلا» عن جلي وتبعد غفلة المخالف عنه إلا «في القليل» . 

وهذا استناء منقطع أئ: لكن وقع قليلاً؛ والوقوع قليلاً لا ينافي البعد. «كالاختلاف في» 

أم الولد»» فإنه وقع بين الصّحابة «ثم زَّالَ2» فروى حماد بن زيد عن أنس بن سيرِينَ عن 

8 ا قال : كب إلى علي وإلى شريح يقول: إني أبغض الاختلاف فأقضوا كما كنتم 
تقضون - يعني : في أم الولد - حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي» وروى 
البخاري مثله من رواية عبيدة عن علي» وليس فيه ذكر «أم الولد». 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم وقوع الاتّمّاقء فقد ذهب بعض العلماء إلى بيعهنَ. سلمناه» 
ولكن المجمعين هنا أهل العصر بعينهم» لا أهل العصر الثاني بدليل علي - رضي الله عنه - وهو 
من الصّدر الأول» فليس ذلك صورة مسألتنا. 

«والصّحيحٌ: أن عثمان بن عمَّان -رضي الله عنه - كان ينهى عن المُيْعَةِة ‏ متعة الحج - 
وذلك ثابت في صحيح مسل . 

«قال البغوي» في في اشح الشنة": «ثم صار إجماعاً» أي: صار إجماعاً أنها جائزة . 


)١‏ أبو علي الحسين بن صالح بن خيران» كان من أئمة مذهب الشافعي . قال الخطيب: كان من أفاضل 
الشيوخ وأمائل الفقهاء مع حسن المذهب» وقوة الورع» وأراد السلطان أن يوليه القضاء فامتنع 
واستتر» وسمر بابه لامتناعه. مات سنة .۳٠١‏ ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 5/١‏ وتاريخ بغداد 
0 وشنرات الذهب ۲۸۷/۲. 

)| أخرجه البخاري حديث (1977), وطرفه في :»)١1919(‏ ومسلم ۸٩۷/۳‏ كتاب الحجج: باب جواز 
التمتع (۱۲۲۳/۱۵۹). 

(۳) وهو بتحقيقناء وقامت بنشره دار الكتب العلمية . 


€1 


وعبارته في «شرح السنة»217: هذا اختلاف محكي» وأكثر الصحابة على جرازهاء واتّمَقت 


الأمة عليه . انتهى. 
وقيل: المُرّاد: فسخ الحَجّ إلى العمرة» وإ نهى عثمان عن المُنْمَةِ يحمل على ذلك» ثم 
صار تحريمها إجماعاً. 


وفيه نظر؛ لأنه لم يَصِرْ إجماعاً» بدليل أن أحمد وداود قائلان بجواز ذلك . 

وقيل: مُنْعة التكاح» ثم صار تحريمها إجماعاًء فإن ذلك لا يُعرف عن عثمان وإنما هو 
ثابت في (صحيح مسلم) عن عمر - رضي الله عنه ‏ وأنه قال : ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى 
أجل إلا ينه في الحجَارَة. 


ثم النهي عن معد النکاے) كان عليه جماعة الصحابة» فلا يحسّن نسبته إلى واحد فقط. 


() ينظر: شرح السنة 4١/5‏ في كتاب الحج: باب التمتع بالعمرة إلى الحج . 

0) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنى» والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومنه متعة النكاح» ومتعة الطلاق» ومتعة الحج؛ لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن 
يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة» مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلاً 
شهراء أو مجهولة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدةء فقد بطل 
حكم النكاح» وإنما سمي النكاح لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بقضاء شهوته» فكان 
الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح. وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب 
في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة» 
فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبيّ ية نهى عن المتعة إلا في غزوة 
خيبر في السنة السابعة من الهجرة» فقد روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله وَل «نهى عن متعة 
النساء يوم خير وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» واستمر الأمر على ذلك حتى فتح مكة حيث ثبت 
أن النبيّ بي أباحها ثلاثة أيام» وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاس. ولكن الحقيقة أن ذلك 
كان في يوم الفتح» ومن قال يوم أوطاس فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسؤل الله بي بعد ذلك إلى 
يوم القيامة. فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت في خيبر» ثم آبيحت يوم 
الفتح» ثم حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتغة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. وقد 
نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة» فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت 
للضررة وللحاجة ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله ية ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنها. وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا = 
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ثم الذي قال فيه البغوي ما قال إنما هو مُنْعَةُ الحج . 


= كان يقول ابن عباس: رضي الله عنه: ‏ إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه. ومنهم من يرى أن نهي 
e‏ 
هي محرمة » - الفاسدة أو مياحة ؟ کون من الأبكمة اتيك فذهب الجمهور 
إلى القول بتحريمها وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة. وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من 
تغالى فى ذلك وقال: إنها قربة. وعليه فالخلاف فى المتعة بين الجمهور والإمامية. ولما لم أجد 
كتاباً من كتب الإمامية أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفي بما قاله 
شرف الدين الصنعاني وهو من علماء الشيعة» فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه: 
والحديث يدل على تحريم نكاح ٍ المتعة للنهي عنه. وهو التكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم» 
وغايته إلى خمسة وأربعين ون ويرتفع التكاح بانقضاء الوقت المذكور في المتقطعة الحيضص 
والحائض بحيضتين والمتوفى عنها بأربعة أشهروعشر »ولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة 
إلا الاستبراء بما ذكر» ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسببه. هكذا ذكره فى 
بعض كتب الإمامية . 
استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب والأثر والمعقول. والإجماع. 
أما الكتاب فقول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن) فإنهم حملوا الاستمتاع في 
الآية على المتعة» وقالوا: المراد بقوله تعالى: #فاتوهن أجورهن) أجر المتعة. ومما يؤيد أن الآية 
في المتعة قراءة أبي وابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل فهي صريحة في المتعة. 
TT‏ ا يكم 
Eas aT‏ 
خلافة عمر» ثم نهانا عمر - ووجه الدلالة من هذا أن جابراً رضي الله عنه أخبر أنهم استمتعوا في زمن 
النبي بيا وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر» وهذا يدل على أن المتعة تباح» وإنما نهى 
عنها عمر من باب السياسة الشرعية. ٠‏ 
وأما المعقول: ‏ فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاً ولا 
أجلاً» فالمتعة مباحة. 
وأما الإجماع: ‏ فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. وتناقش هذه الأدلة التي تمسك بها 
الإبانة ااي 
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ثم إن الخصم لا يسلم قيام الإجماع على تحريم متعة التكاح» فقد قال أبو محمد بن حزم : 


= أما الآية فيقال لهم فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم؛ إذ هي محمولة على التكاح الدائم وما يجب 
للمرأة من المهر كاملاً إذا استمتع بها الزوج» ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على التكاح 
بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بهاء وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر 
المتعة» فقد سمي المهر أجراً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: ##يآيها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتي آتيت أجورهن4 أي مهورهن» وكقوله تعالى: #فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن* أي مهورهن. وأما قراءة أبي وابن عباس فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي» 
وهي الآية الدالة على التحريم» وهي قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» مع أن 
الدليلين إن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء ويقال لهم فيما 
روي عن ابن عباس: إنه ثبت رجوعه عنه. وقد كان يفتي بها أولاً لأنه فهم من نهي النبن يكل عنها 
يوم خيبر ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهى عنها بعد ذلك. أن الإباحة كانت للضرورة والنهي عند 
ارتفاعهاء يؤيد ذلك ما روي عن شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء 
فرخص فيها فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة» فقال ابن عباس: نعم؛ 
فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة نكاح المتعة المضطر إليه ثم توقف بعد ذلك لما 
ثبت له النسخ . 

ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يزى أنه يقيم» فتحفظ له متاعهء 
وتصلح له شأنه حتى نزلت: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» فقال ابن عباس: فكل فرج 
سواهما حرام . 

وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحه. وروي عنه أنه قال عند موته: اللهم إني 
أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف. وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع 
عنها. ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: «تمتعنا. . . إلخ» يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ 
حتى نهى عنها عمر. أو يكون جابر رضي الله عنه قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله يك ثم لم 
يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمرء فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده. والقول بأن 
عمر هو الذي نهى عنها وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؛ فإن عمر إنما قصد الإخبار 
عن تحريم النبي كد ونهيه عنها؛ إذ لا يجوز أن ينهي عما كان الي يي أباحه وبقي على إباحته» 
ومما يؤيد أن نهيه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية بل إنه نهى عنها لما عام لهي النبي يل ما 
روي من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم = 
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= قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله بيا عنها «لا أوتي بأحد' نكحها إلا 
رجمته) . 

ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح ولا ضرر فيها في الاجل ولا في 
العاجل» بل الضرر متحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب؛ فإنه مما لا شك في أن 
المرأة التي تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول 
في مقابلة النص» وهو باطل . 

ويقال لهم في الإجماع أولاً: إن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة» فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم. فهذا زيد بن علي وهو من أعلمهم يوافق الجمهورء ثم إن الإمام علياً 
رضي الله عنه وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمهاء فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن أنس 
عن الزهري أن عبد الله ين محمد بن علي بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع 
علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تائه - أي مائل - إن رسول الله ية نهى عن المتعة. 
وأما الجمهور: فقد استدلوا على تحريم تكاج المتعة بالكتاب والسنة والمعقول والإجماع أما 
الكتاب: فقول الله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين* ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أنها أفادت أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة 
والمملوكة» وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة. أما أنها ليست مملوكة فواضح 
وأما أنها ليمنت زوجة؛ فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما؛ لقوله تعالى: #ولكم نصف 
ما ترك أزوجكم4 الاية وبالاتفاق لا توارث بينهما. 

وثانياً: لشت النسب لقوله ك : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت النسب. 

وثالثاً: لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم» الاية. 

وأما السنة فأولا: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله لا «نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية» ووجه الدلالة من الحديث أن الب يل نهى عن المتعة» والنهي يدل 
على فساد المنهي عنه» فيكون نكاح المتعة فاسداً. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها . 
ثانياً: ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النيّ بي فتح مكة: قال فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن لنا 
رسول الله يا في متعة النساءء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج منها حتى حرمها 
رسول الله بك وفي رواية: أنه كان مع النيّ كَل فقال: «يأيها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساء» وإ اله تدم اذلث إلى يوم الغيابةء فمن كان عنده منهن شيء فليمنع سبيله» ولا 
تأخذوا مما آتيتمرهن شيئا» رواه أحمد ومسلم. ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على,- 
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تحريم نكاح المتعة» وقد جاء في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخاً 
لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهى من الأنكحة الفاسدة. 
وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة» بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به 
إليهاء واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح» فلا يكون 
مشروعا. 
وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك» وما ذلك 
إلا لعلمهم بنسخها. وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي : 
ل حي ع كد الى فد داري > لام سي رمع ا عبد الب انكر هي وم اتير 
. وقال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم 
خيبر» وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الاثارء والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظط 
الزهري. وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه 
أحلها عام الفتح. وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح» واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين» 
والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية» وإنما قال 
علي لابن عباس: إن رسول الله يي نهى يوم خيبر عن متعة النساءء ونين عن الحا ا ا 
عليه في المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين» فرواه بالمعنى» ثم 
فرد بعضهم أحد الفعلين وقيده بيوم خيبر. 
وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على نهي النبي ييا عن المتعة يوم خيبر؛ وهم 
حفاظ ثقات» وزيادة الحافظ الثقة تقبل. ولهذا قال عياض : تحريمها يوم خيبر صحيح ولا شك فيه» 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقى بإسناد قوي أن رجلا سأل عبد الله بن 
عمر عن المتعة فقال: حرام» فقال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله بل 
حرمها رم خيبر» وما كنا مسافحين» والذي يظهر لي أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن 
لحوم الحمر الأهلية يحاولون بذلك استبعاد أن تكون المتعة قد نسخت مرتين؛ لأنه ثبت النهى عنها 
يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر؛ إذ إن خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وغزوة الفتح 
في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين. ونحن نرى ألا داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث 
ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة» ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير ذ فى الشريعة 
الإسلامية » وهو مسألة القبلة فقد نسخت مرتين» وذلك أن النبيّ يكل كان يصلي بمكة إلى الكعبةء ثم - 
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ثبت على تحليلها بعد رسول الله حي جماعة من السّلف» منهم: أسماء بنت أبي بكر الصدّيق - 
رضى الله عنه -» وجابر بن عبد الله وابن مسعود» وابن عباس › ومعاوية بن أبى سقيان» 


00 


وعمرو بن حريث كي اط نبت نك اينما انول جا ماي مويف وف كا التي لل رن تا جو ني وح SSE‏ 


(1) 


(0 


أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تأليفاً لليهود وامتحانا للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم 
حول إلى الكعبة ثانياً. 

وقيل لهم في حديث سبرة الجهني: إن القول بأن النبي بيا حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي 
عنه أن النبن يك نهى عن المتعة في حجة الوداع كما عند أبي داود. 

وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح؛ لأنهم في فتح 
مكة شكوا للني يل العزوبة» فرخص لهم فيها مدة ثم نسخهاء وعلن ليع مح الي ع فين 
حجة الوداع» فنقول: إن النبيّ بيا أعاد النهي في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل » فأكد 
ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها. 

ويقال لهم في الإجماع: هر امل هه نالعاو نين ا سباي کا ت لام امن 
التابعين . 

ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا؛ فانعقد الإجماع 
على تحريمها. وأما خلاف بعض التابعين» فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل 
حدوثهم. يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور من أن المتعة حرام» وهي من 
الأنكحة الفاسدة لقوة أدلتهم » وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية؛ لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من 
الأدلة» ولقد أطلنا النفس فيها مع أن المقام مقام «أصول» لا «فقه» حتى نرد كيد المعتدين الاثمين في 
هذا العصر القائلين بالإباحة. 

أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء مهاجرية» جليلة؛ لهااستة وخمسون حديثاً. اتفقا على 
أربعة عشرء وا البخاري بأربعة» ومسلم بمثلها. روى عنها ابناها عبد الله وعروة ومولاها 
عبد الله بن كيسان وابن عباس وجماعة» وكانت تسمى ذات النطاقين. قال ابن إسحاق: أسلمت بعد 
سبعة عشر إنساناً. قالت فاطمة بنت المنشر: كانت أسماء تمرض المرضة» فتعتق كل مملوك لها. 
قال ابن إسحاق: توفيت ب«مكة» سنة ثلاث وسبعين قال الذهبى: هى آخر المهاجرات وفاة. 
ينظر ترجمتها في : تهذيب (۳۹۷/۱۲ رقم ۲۷۲۱)» وتقريب: 0 ۳/۳ وأسد 
الغابة ۰4۹/۷ وأعلام النساء ۳٦/١‏ والسمط الثمين ۲٠۲‏ والدر المشور 237 والاستيعاب 
٤‏ والإصابة ۲٤٤/۲‏ والكاشف #/574» وتهذيب الكمال ۷۷١٠ء‏ وتاريخ البخاري 
الصغير 2١07/١‏ ۲١۱۹ء‏ والخلاصة ۳۷٤/۳‏ ۷١٨٤ء‏ وحلية الأولياء ٠١/١‏ . 

عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبيد الله بن عمر بن مخزوم» أبو سعيد الكوفي» صحابي له = 
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قال: وقال بإباحتها من التّابعين : طاوس ^ وعطاء» وسعيد بن جبير وفقهاء «مگة» انتهى . 


فأين الإجماع؟ وحيث انتهينا إلى هذا فليحوّر موضع قول أصحابنا: إنه لا يتصوّرء فإنه 


ثبائنة عشر تحدينا. وعنه: ابنه جعفر والحسن العرّني. قال البخاري: توفي سنة خمس وثمانين. 
ينظر: تاريخ البخاري الكبير 0500/1 وتاريخ البخاري الصغير 0189/١‏ والجرح والتعديل 
5 ,و والثقات ۰۲۷۲/۳ وتهذيب الكمال ؟/79١٠.‏ وتهذيب التهذيب ۱۷/۸ (2)55, 
وخلاصة تهذيب الكمال ۰۲۸۲/۲ والكاشف (2)777 وطبقات ابن سعد ۳۹/۳ و٦‏ / ۲۳ء وسير 
الأعلام ۱۷/۳ . 

سعد بن مالك بن سنان - بنونين - بن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة ‏ بضم المعجمة ‏ الخدري أبو 
سعيد» بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحد» وكان من علماء الصحابة» له ألف ومائة حديث 
وشعون احدكاء اتفقا على ثلاثة وأربعين» وانفرد البخاري بستة وعشرين ومسلم باثثين وخمسين» 
وعنه طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبي ونافع وخلق. قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعين . 
ينظر ترجمته في : تهذيب الكمال ٤۷۳/١‏ وتهذيب التهذيب ٤۷۹/۳‏ وتقريب التهذيب 2389/١‏ 
رخلاصة تهذيب الكمال 791/١‏ والكاشف ٠٠٠۳/١‏ وتاريخ البخاري الكبير ٤٤/٤‏ وتاريخ 
البخاري الصغير ۰۱۰۳/۱ ١۱۳۵ء‏ ۱۳۹ ۱١١‏ ۷٦۱۹ء‏ والاستيغاب ٠٠۲/۲‏ والحلية .559/1١‏ 
سلمة بن أمية بن خلف الجمحي» ذكره خليفة بن خياط فيمن سكن مكة من الصحابة» وروى 
عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق سماك بن حرب عن رجل أن سلمة بن أمية تزوج مولاة له 
بشهادة أمها وأختهاء فرفع ذلك إلى عمر فقال: أبجهل فعلت ذلك» قال: نعم قال: فأشهد ذوي 
عدل وإلا فرقت بينكماء قال عمر بن شبة: : واستمتع سلمة بن أمية من سلمة مولاة حكيم بن أمية بن 
الأوقص الأسلمي» كرالات تنفد ولدهاء قال ابن حجر: وذكر ذلك ابن الكلبي وزاد: فبلغ 
ذلك عمر فنهى عن المتعةء وروى أيضاً أن سلمة استمتع ا فتوعده» وقال ابن حزم 
في المحلى: ثبت على تحليل المتعة بعد النبيّ يي من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وجابر 
وة ومغيزة اننا آمية بن حلفت وذ ارين ب الإصابة ۱۱۲٤/۳‏ ت (805). 
a‏ 

طاوس بن كيسان اليماني الجندي - بفتح الجيم والنون - قيل : من الأبناء وقيل : : مولى همدان الإمام 
العلم - قيل: اسمه ذكوان. قاله 1 الجوزي. روى عن: أبي هريرة وعائشة وابن عباس وزيدابن 
ثابت إوزيد بن أرقم» وروى عنه: مجاهد وعمرو بن شعيب وحبيب. قال ابن عباس: إني لأظن 
طاوشا مخ أهل الجنة. مات سنة ٠١١‏ . ينظر: خلاصة تهذيب الكمال ٠١/۲‏ . 
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مذهب مستشكل جدّاء وقد حاد عنه طُوائف من متقدّميهم ومتأخريهم كما عرفت. 

فنقول: اعلم أن أصحابنا قائلون بأنه لا يتصوّر انعقاد الإجماع بعد تقدم خلاف مضى عليه 
أصحابه مُّدَّةَ غير غافلين عن الحادثة» بل باحثين عنهاء وقد مضت مدة تقضي العادة بالاطلاع في 
مثلها مع ذلك البخث على أنه لو كان نَم دليل يوجب رجوع الجّميع إلى أحد ذَيْنك القولين لظهر 
فلمًا مضت هذه المّدّةَ مع شِدَّة التفخُص كانت العادة مانعة من إجماع بعد. 

وهذا هو المختار عندي» بيد أنى أقول: لا اعتبار عندي فى ذلك بانقراض العصر» حتى 
أجوّز رجوع إحدى الطّائفتين إلى الأخرى مطلقاً وامتنع انعقاد إجماع العصر الثاني مطلقاً. 

ولا أظن ذلك مذهبناء بل المختار الذي أعتقده رأياًء وأظنه مذهب أئمتنا: أن الاعتبار فى 
ذلك بمضي مثل هذه المُدَّة مع تذكار الواقعة وترداد البتخث» فمتى حصل امتنع الإجماع بعده عادة 
في [مثل]('' هذه المدّة ‏ أم كانوا هم بأعيانهم ‏ وذلك نادر ‏ إذ مثل هذه المدّة لا تقع إلا وقد 
انقرض عادة أهل العصر أو غالبهم . 

وهذا - والله أعلم ‏ هو السّبب في التفرقة بين المسألتين؛ حيث قيل في هذه إنها دون التي 
بعدها . 

والذي يظهر : أنه لا فرق بين العصرين» وإنما النظر في المُدّة. 

فإذًا مختارنا: أن هذه المدّة متى حصلت على خلاف استقرٌ عليه أصحابه امتنع عادة انعقاد 
الإجماع على أحد القولين. 

ونقول: لو وقع لكان حُجَّة ولكن الشأن 7" في وقوعه فإن القواعد ° تمنعه. 

وأيضاً فالأقوال لا تموت بموت قائلهاء فكأن الخلاف باق وإن ذهب أهله»ولو مات القول 
بموت قائله مات قول المجمعين جميعاً بموتهم» وجاز أن يتعقب إجماعٌ إجماعاً ويتصادمان» 
فهذان مأخذنا فيما ذهبنا إليه . 


وهذا الذي قلته هو مقتضى كلام إمام الحرمين» أو صريح قوله حيث قال: الرّأي الحق 


(؟) سقط في ح. (4) في ح: العوائد» وهو تحريف. 


۹ 


عندناء ما نبديه الآن فنقول: إن قرب عَهُد المختلفين» ثم اتفقوا على قول فلا أثر ° للاختلاف 
المتقدّم؛ وهو نازل مَنّزِلة تردّد ناظر واحد أولاً مع استقراره آخراً. وإن تمادى الاختلافٌ في زمن 
طاول بحيث يقضي العرف» فإنه لو كان ينقدح وجه في سقوط أحد القولين ”“ مع طول 
المباحثة لظهر ذلك للباحثين. 

وإذا انتهى الأمر إلى هذا المنتَهّى» فلا حكم للوفاق على أحد القولين» ثم قال: وشفاء 
العَلِيلٍ في ذلك أن رجوع قوم» وهم جم '" غَفِير إلى قول أصحابهم حتى لا يبقى على ذلك 
المذهب المُتَمَادَى أحد ممن كان يتتحله لا يقع في مستقر العادة» فإن الخلاف إذا رَسَحَّ وتناهى 
الباحثون» ثم لم يتجدّد بلوغ خبر أو أثر يجب الحكم لمثله» فلا يقع في العف دروس مذهب 
طال الذَّبّ عنه. 

فإن فرض فارضٌ ذلك» فالإجماعٌ فيه محمول على أنه بلغ الرّاجعين أمر سوى ما كانوا 
يخوضون **' فيه من مَجَالٍ الّنون» ثم غاية الأمر إن انتهى الأمر إلى أنهم قطعوا بذلك» فوفاقهم 
إجماع حملاً على هذا. 

وعليه ثم انبنى أصل الإجماع» فإن فرض فارض عدم القطع مع الرجوع عن المَذْمَبٍ 
القديم» فهذا بعيد في التصور وإن تصور ذلك على تكلف فما أرى © ذلك بالغاً مبلغ الإجماع» 
فإنه لا ينقدح فيه دعوى سكت من يتعلق بالقول المرجوع ”2 عنه حيث انقدح ذلك في مواقع 
القطعء ثم قال: أما إذا انقرض عصر مع طول الرّمانء فإن المعتمد عندنا طول الرّمّان على 
الخلاف» ثم اجتمع علماء العصر الثاني على أحد المذاهب» فالوجه ألا يجعل ذلك إجماعا. 
انتهى . 

وقوله: ثم غاية الأمر... إلخ مما لا تنازعَ فيه فإن دعوانا أنَّ العادة تحيل» والقول 
الفصل : إنه إن وقع كان إجماعاً. 

وإمام الحرمين يقول: إنه فيما إذا وقع مع عدم القطع لا يبلغ مَبْلَْ الإجماع . 

وهو صحيح» ومراده بالإجماع المقطوع »وهذا إجماع مظنون. ومراتب الإجماع متقارية. 


(1) في ح: إرث. (6) في ت» ح: يخرصون. 
)¥( في ب: القول. )0( في ت» ح: أدري . 


0۰ 


و 


وَأجِيبٌَ بمنع ألعادة ا 
قالوا: ل ق لكان حُجّةَ مَيتَعَارَضنُ الْإِجْمَاعَانِ؛ لان أَسْتعَرَارَ أختلافهم دليل 
ِجْمَاعِهمْ عَلَى تَسْوِيعْ كل مِنهُمًا. 


الحسن فيمن قال لامرأته : أنت خليّة ونوى ثلاث ثم جامعها في العِدّة وقال: علمت أنها حرام» 
لا يُحَدُ؛ لأن عمر -رضى الله عنه كان يراها واحدة رجعيةً» وقد أجمعنا بخلافه. وة الثلاث 
صحيحة بلا خلاف أهو حجة» أو لا؟ فلا يصير موجباً علماً بلا شْبْهةء هكذا قال أبو زيد الدبوسي 
في «التقويم» من كتبهم . 

وصورةٌ المسألة عند العَرّالي - ما إذا لم يصرح المّانعون بتحريم القؤل الآخر. وإن صرّحوا 

الشرح: إذا عرفت هذا فقول المصتف : احتج «الأشْعَرِيَ» فقال: «العادة تقضي بأمتناعه» 
إشارة إلى ما أبديناه . 

ولا نعرف هذا من كلام الأشعري نفسه. وإنما هو من كلام إمام الحرمَيْن ن سيد الأشاعر. 

وقوله في جوابه : «وأجيب بمنع العادة» وبالوقوع» ضعيف . 

أما منع العادة» فيظهر ضعفه فيما تقدم عند الإنصاف» ولو أن كل من ادعى عادة اجه منعه 
منع المصتف في دعواه العادة على أصل الإجماع. وأما الوقوع ٠‏ وهو أشكل ما يورد علينا فنا 
نمنعه» وكل صورة تورد فلا نسلم طول الزّمان فيها طولاً تة 0 تقضي العادة بأنه لو كان أمر يوجب 
سقوط أحد القولين لظهر. 

ثم ما ذكره في الكتاب من الصّورتين لا يحتاج فيه إلى هذه الطريق بعد الإحاطة بما قدمناه 
فيهماء الى 

0 ات ع بعد خلاف ا حجّة)؛ 0 حَجَّة 0ك 


)000( ينظر: تيسير التحرير ۳/ ۲۳۲ » والتقرير والتجيير ۸۸/۳. 
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قالوا: لم يَخصل الإتفاق 

7 ا وس سنو و وي و ی ك2 

الوا وا ا 


«وأجيب بمنع الإجماع الأول» على التََسُويغْ . 

و فمشروط بانتفاء القاطع»» وهو انعقاد الإجماع الثاني على أحد القولين فإذا وجد 
زوال الأول لزوال شرطهء فكان الكما لو لم يستقر خلافهم». 

الشوح: واحتج «المجوز» ‏ أي: القائل بأنه جائزء «وليس بحجة» أنه «لو كان حُجّة 
لتعارض الإجماعان وقد تقدم» هو وجوابه. 

«قالوا» ثانيا: «لم يَحْصّل الاتفاق»؛ لأن فيه قولاً مخالفا فإن القول لا يموت بموت 
صاحيه . 

«وأجيب: بأنه يلزم إذا لم يستقرٌ خلافهم»» فيقال: لا يحدث إجماع عقيب اختلاف غير 

ع 9 عمد 

مستقر بعين '' ما ذكرتم 

ولقائل أن يقول: ما لم يستقرّ عليه الوَأي فليس قولاً لأحد. 

«قالوا» ثالثاً: «لو كان حُجّة لكان موت الصّحابِي المخالف» -إذا لم يَبْقّ مخالف”" غيره 


«يوجب ذلك» ای يوجب كون قول الباقين 9 حجّة. 


الشرح: «لأن الباقى 2*7 كل الأمة الأحياء. 


(؟) ينظر: شرح العضد 24١/7‏ وإرشاد الفحول (87)» والمعتمد ٠١٠/۲‏ . 
2 في أء ت ح: النافين. (5) في أء تء ح: النافي: 


YoY 


وَأَجِيب المع وَأَلْمَاضِى د څول لتحم وله بخلآف مَنْ لم يت . 


وأجيب بالالتزام»: وتسليم أن موت الصحابي يصير قول الباقي حجةء «والأكثر على 
خلافه) . 

فالجوابُ على آرائهم بالفارق» وهو أن قول الباقين ‏ قول من كذ حُولفوا في عصرهم 
بخلاف صورة النزاع . 

والمخالف «الآخر» - وهم القائلون بأنه حُجَّة ‏ احتج بأنه «لو لم يكن لأدّى إلى أن تجتمع 
الأمة الأحياء على خطأ. والسَّمعِنٌ يأباه. 

وأجيب 4 مع انتفاء انام أن ؛ السمعي يأباه؛ 0 اجتماع 

والماضى المثبت 27 «ظاهر الدخول» في الأمة؛ «لتحقق قوله»» ووجدانه في الخارج . 

فإن قلت: فليدخل «من لم يأت» . 

قلت : الماضى متحقق. بخلاف من لم يأت» فإنه ليس بمتحقق لا هوء ولاقوله ؛فلذلك لم 
يدحل. 

«فرع» 

إذا وطىء في نكاح المُبْعَةٍ عالماً بتحريمه انبنى على الخلاف في الاتفاق بعد الاختلاف إن 

جعلناه إجماعاً وجب الخد وإلا فوجهان: 


الأصحٌ : لا يجب. 
وحكى ابن السَّمْعَاني في تفسيق الوّاطىء في نكاح المئعة وجهين . 


0( في أء تواح: النافين . 
0( في ب: الميت. 
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(06 ال با‎ RES 
مشا‎ 
لا اضر عيب الإخيلاف إجتاغ وة ولس يتيده واه بنة انفاره‎ 
«مسألة»‎ 
الشرح:اتفاق أهل العصر) بأعيانهم «عقيب الاختلاف» -أي: قبل استقراره  «إجماع‎ 


وحجة) . 
وإنَّما جمع بين الإجماع والحُجَّة؛ لأن بعضهم قال: إن بعض هذه الإجماعات إجماع لا 
حُجّة نحن أيضاً قَدّمنا عن الدّبوسي عن محمد بن الحَسّن قوله: اختلفوا في هذا الإجماع أهو 
«وليس» وقوعه «ببعيد»» فإن الزمان لم مادء فالعادة لا تبعد اطلاعهم على مُسْتَنَدٍ جَلِيَ 


«وأما بعد استقراره» فقيل: ممتنع» ‏ واختاره الإمام الرّازي . 
وقيل : جائز ‏ واختاره الامدي» وإليه ميل المصتف . 

وقيل: يجوز إلا أن يكون مستندهم قاطعاً. 

«وقال بعض المجُوّزينَ: حجة» . 


و ت 


وقال بعضهم : ليس بححّة. 

«وکل من اشترط انقَرَاض العصر» في انعقاد الإجماع «قال»: بأنه الإجماع؟ . 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: أن المُجُمعين في تلك غير المختلفين» بخلاف هذه 
«وهى كالتى قبلها» انتحالاً وحجاجاً «إلا أن كونه ححجّة) هنا «أظهر» منهء ثم؛ «لأنه» قول كل 
الأمة؛ إذ «لا قول لغيرهم خلافه»» بخلاف الأول فإنه إذا اعتبر من خالفهم من المَوْتَ كانوا 
بعض الأمة لا كلها. 
. () هذه المسألة في أنه إذا اختلفت الصحابة أو أهل أي عصر كان في المسألة على قولين» فهل يجوز ' 
اتفاقهم على أحد القولين والمنع من الاختلاف أي المصير إلى الاخر؟ اختلفوا فيه لا قبل استقرار 
الخلاف؛ فإنه لم يختلف فيه إلا شرذمة قليلة استبعدوا. ينظر الشيرازي 777 أاخ. 


Yo 


کے كينها إلا أ کے ع ا م 


ومن هذه الكلمة أخذنا ميل المضتف إلى التجويز. 

وللحَصْمٍ أن يقول: لا فرق بين موت القائلء وتغير اجتهاده؛ وهذا لأن تغير الاجتهاد لا 
يخرج الأول عن كونه قولاً لبعض المجتهدين؛ ولو رجع المجتهد عن قَنْوَاهُ في مسألة جاز للعامي 
تقليده في المرجوع عنه ما لم يتيقن الخطأ؛ لأنه يتبع أقوال المجتهدين في مواطن الاجتهاد لا 
قائليها "© وهذه أقوال الشّافعي في القديم لم تخرج بكونها مرجوعاً عنها عن أن تكون قول 
مجتهد للعامي انتحاله . 

ولذلك لا ينتقض الاجتهاد بالاجتهاد» بل يبقى حكمه ما لم يقطع بالخطأ. 

فإن قلت: فقد قالوا فيما إذا علم المستفتي برجوع المفتي» ولم يكن عمل لم يجز له 
العمل وأنه لو نكح بِمَنْوَاهُ أو استمر على نكاح بفتواه» ثم رجع لزمه فراقها لنظيره في القبْلة . 

قلت : هذامذهبناءولكن لا نَدْرِي ماذا يقول الخصم فيه؟ ولعله يقول: لعل ذلك إِمّا أنه لو 
عمل به؛ لأنه قول مجتهد لم يجمع على خلافه» ولم يقم قاطمٌ على فساده فلا أرى ‏ ذلك 

وإما؛ لأنه بتقليده؛ أو لالتزام تقليده» فلا بعد عنه بناء على أن من قلَّدَ مجتهداً في مسألة 
وجب عليه الانقياد له في سائر المَسّائل . 


فإن قلت: فقد حكوا وجهين فيما إذا استفتى العَامّي فأجيب» ثم حدثت له تلك الحادثة 
ن وعرف استناد المُفتي إلى الرأي والقياس» أو شك وهو هي أصحهماء يلزمه السؤال ثانياً. 
قلت: قد يقال: لأنه لم ي ببقاء المسألة من المجتهدات؛ لاحتمال طَرَيَانَ ”© إجماع 
على خلاف ما أفتى به المفتي فيها؛ أو لأنه مقلد للمفتي» > ولعلّه رجع . 
والحاصلٌ : أن من يقول: المَّوْتْ لا يذهب قول القائلين قد يقول ذلك في تغيّر الاجتهاد, 
فإن قيل له: طرأ إجماع ‏ قاطع. يقول: إن صلح قاطعاً للاجتهاد السّابق» فليقطع قول الميت. 
وقد يفرق ‏ وهو الحق - بأن الميت يعطي حكم المصمم ”على مقالته؛ لأنه آخر الأمرين 
منه» بخلاف من أقرّ على نفسه بالوجُوع 
۳( في ح: أدري. )٥(‏ في ت: التصميم. 
فرق في ت» ح: جريان. 
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لْمُجَوَرُ ليس إِجْمَاعاً كَمَا لَوْ لَمْ يَحْكُمُوا في وَاقِعَةٍ. 
َلَافِي : «أتَبعُوا عير سَبِيل الْمُؤْمِنينَ» . 


«مسألة» 
اس «اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر» أو دليل راجح» على حكم (إذا عمل 
وَفْقَه 200 مصيبين في الحكه”". 
أما إذا لم يعملوا “على وَفَقَهِ؛ لعارض» فلا ريب في امتناعه؛ لأنه إجماعٌ على الخطأ. 
واحتج «المجوز» بأنه: «ليس إجماعاً» على عدمه حتى يكون خطأء فإن عدم العلم غير 


العلم بالعدم» فيكون ا ا ی وا پې فإنه لا يكون قولاً بعدم الحكم فيها 
قال : م الخطأ؛ فان الخطأ من فعل المكلف». وعدم العلم ليس من فعلهء وهذا هو 


اختيار ا الآمدي . 
واحتج «النّافي) فقال: لو اشتركوا في عدم العلم به» لكان سبيلاً لهم» فيجب اتباعهم فيه . 
وامتناع د تحصيل العلم E‏ أنه لا يمتنع إحداث دليل يحدثه اللأحقون» ولو أحدثوه كانوا 


)١(‏ هذه المسألة في أنهم اختلفوا في إمكان وجود دليل أو خبر بلا معارض» وهو المراد من الراجح مع 
اشتراك الأمة في عدم العلم به» فمنهم من جوزه مطلقاًء ومنهم من أحاله مطلقاًء ومنهم من فصل» 
وقال: إن كان عملهم على وفق ذلك الدليل أو الخبر فيجوز اشتراكهم في عدم العلم به؛ لما يأني 
من دليل المجوز فطلقاء وإن عملهم على خلافه فهو محال لا دليل النافي؛ لبطلانه على ما يجيء» 
بل لما فيه من إجماع الأمة على الخطإ المنفى بالأدلة السمعية. ينظر الشيرازي: 757 أء ب/خ. 

(۲) في ب: وقعه. 

() ينظر: المحصول 2590/١/75‏ وشرح الكوكب ۲۸٥/۲‏ وحاشية البناني ۲٠٠/۲‏ والإحكام 
للامدي ۲٥۲/۱‏ وشرح العضد /١‏ ١٤ء‏ وإرشاد الفحول (۸۷)ء وتيسير التحرير #//781. 

(5) في ب» ح: يعلموا. )٥(‏ في ب : مختار. 


5370 


e‏ 0 - هذا الام المصنف E‏ الآمدي» 
«مسالة» 

الشرح: «المختار: امتناع اراد الأمة سمعا . 

لنا* دليل السّمع) ‏ وهو عند المصتف والآمدي وغيرهما قوله - عليه السلام : 5 56 
متي عَلَىْ خَطَأ ونظائره مما تقدّم. 

«واعترض بأن الارتداد يخرجهم» من كونهم أمةء فلا يصدق عليهم اسم الأمة. فلا 
يتناولهم الحديث» بخلاف غير الارتداد من خطأ لا يخرجهم عن ذلك. 

«ورد بأنه يصدق» - إذا ارتدوا ‏ «أن الأمة ارتدت» وهو أعظمٌ الخطأ». 

فإن قلت : صدق أن الأمة ارتدت لا نسلمه بطريق الحقيقة» بل هو مجارٌ باعتبار ما كان. 

قلت : ذلك إذا أطلق بعد وقوع الرّدة. 

أما إذا أطلق فى حال الرّدة» فالظاه أنه حقيقة . 

ويؤيده: أن العبد لو قال لزوجته: إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال السيد: إذا مت 
فأنت حر» واحتمله 9) الثلث» 3 3 

قلت: ولولا صدق أنه سيده حال العِنْق والموت لم توجد الصّفة المعلق عليهاء وهي موت 
السيد» فلم يعتق. 


والحاصل: أن البائع والمطلق والمُعْتق ونحوهم في حال صدور ما ذكرناه منهم مالكون» 


)١(‏ ينظر: الإحكام للأمدي .7017/١‏ (؟) في تء ح: واحمله. 


YoY 


فما صدر منهم صادق 7 عليهم بالحقيقة اسم البائع» والمطلق» والمعتق» والمالك» والزوج» 
فكذلك الأمة حال الارْتِدَادِء صادق عليها بالحقيقة أنها الأمة. 


ويمكن التفات ذلك إلى أن العلّة مع المعلول أل ا فإن الا ا خروجهم عن 
كونهم أمة الني كك يد وإلاً فلا. 
ولو أن المصنّف استدل على مَطلوبه بنحو قوله اة : «لاً رال طَائِقَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى 
الحَقَّ. . .70" لكان أوضحء فإنه نصنٌّ في أن هذه الأمة لا تخلو عن قائم بالحق». ويستحيل معه 
ردة الكل . 


(1) هذه المسألة: بيانها أن بعض الضعفاء ظن أن الأخذ بالأقل إذا كان قولاً لكل الأمة مثل قول الشافعي 
رضي الله عنه -: «إن دية اليهودي الثلث» أي ثلث دية المسلم ‏ يصح التمسك فيه بالإجماع؛ بناءً 
على أن غيره قائل بالثلث أيضاً؛ لأن غيره قائل بالكامل» وهو دية المسلم أو النصف أي نصف دية 
المسلم» وهما مشتملان على الثلث» فيكون الثلث مجمعاً عليه وليس بمستقيم؛ لأن مذهب 
الشافعي - رضي الله عنه - ليس الثلث مطلقاء بل الثلث فقط ٠»‏ وهو مشتمل على قيدين: وجوب 
الثلث». وهو متفق عليه» ونفي الزيادة» وفيه الخلاف فلا يكون مجمعا عليه. . . ينظر: الشيرازي 
۷ أء ب/خء وشرح العضد ٠٤١/۲‏ والإحكام للامدي 2705/١‏ والمستصفى 21١7/١‏ وتيسير 
التحرير 2798/7 وفواتح الرحموت 2551/7 وحاشية البناني ۱۸۷/۲ . 

(۲) سقط فى ت. 

۳( ارچ ا في المسند ٤۲۹/٤‏ وأخرجه أبو داود في السنن ١١/7‏ كتاب الجهاد (9) باب في 
دوام الجهاد )٤(‏ الحديث (٤۸٤۲)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲ كتاب الجهاد» باب: آي 
المؤمنين أكمل اانا واللفظ لهماء وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وأخرجه 
مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ في الصحيح 117/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب 
نزول عن وهر اکا بشريعة نبينا محمد كَل )۷١(‏ الحديث .)٠١١/۲٤۷(‏ وهذا الباب خال 
عن الأحاديث الحسان. . ومن حلي المغيرة بن شعبة أخرجه البخاري 5/17 2 في الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب )٠١(‏ قول البي ككِِ: «لا تزال طائفة من أمتي. .» :)911١1(‏ ومسلم 
١07 /#‏ فى كتاب الإمارة باب قول النبئ يَكِ: «لا تزال طائفة من أمتي. .» (۱۹۲۱/۱۷۱)»› 
والدارمی 11 فى كتاب الجهاد. باب لا تزال طائفة من هذه الأمة شا وغ الحق» وأخرجه 
أحمد في المسند» ۲/ ۰۲٤۸ ۰۲٤٤‏ ومن حديث ثوبان مسلم ۴/ ۱۷۰(۱۰۲۲/ ۱۹۲۰). 


«مسألة» 

الشرح: «مثل قول الشافعى : إن دية اليهودي الثلث» لا يصح التمشّك بالإجماع فيه»)» وإن 
ظيَّه , بعض الفقهاء . 

«قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه»؛ لأن الثلث بعضهاء فمن أوجب الكل أو النصف»ء 

«قلنا»: وجوب الثلث فقط اشتمل على حكمين: ثبوته» ونفي الزائدء «فأين نفي الزيادة» 
في القولين؟ 

«فإن أبدي مانع» عن إثبات الزيادة كالكقرء «أو انتفاء شرط)ء كما يقال: شرط تمام الدية 
الإسلام» (أو اسْتضحات» الال 2319 كما يقال: الأصل عدم الوجوب» خالفناه في الثلث 
للإجماع» «فليس» ذلك «من الإجماع فى شىء4» بل هى أمور خارجة عنه. 

واعلم أن هذه المسألة هي المُلقَبة ب«الأخذ بأقلّما قيل»» وهي مأثورة عن إمامنا الشّافي 
لناظريها فنقول : 

قال الإمام أبو المُظَفْر المعاني : أقل ما قيل: هو أن يختلف المختلفون في مقدّرٍ بالاجتهاد 
على أقاويل» فيؤخذ بأقلها عند إِعْوَاز الحكمء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون فيما أصله براءة الذمة» فإن كان الاختلاف فى وجوب الحق» وسقوطه 
كان سقوطه أولى من وجوبه؛ لموافقة براءة الذَمَة ما لم يقم دَلِيلُ الوجوب. فإن كان الاختلاف 
[في وجوب الحق وسقوطه]" في قدره بعد الاتفاق على وجوبه كدية الذَّمّي إذا وجبت على 
قاتله . 


)0غ( في ت» ح: سقط. افق سقط في ت» بواح. 
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قبل: كدية المسلم. وقيل: نصفها. وقيل: ثلثهاء وهو مذهب الشافعي» وهل يكون الأخذ 
بالأقل دليلاٌ؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين . 

والضربٌ الثاني: أن يكون فيما هو تابث في الذَّكََ كالجمعة الثابت فرضهاء اختلف 
العلماءٌ فى عدد انعقادهاء فلا يكون الأخذ بالأقلٌ دليلاٌ لازتهان الدّمة بهاء-فلا رآ الذمة بالشّك» 
وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلاً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يكون دليلاٌ» ولا ينتقل عنه إلا بدليل؛ لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعاًء وبالأقل 
خلافاًء ولذلك جعلها الشّافعي منعقدة بأربعين؛ لأن هذا العدد أكثر ما قيل. 

والثاني: لا يكون دليلاً؛ لأنه لا ينعقدُ من الخلاف دليلٌ في حكمء والشافعي إنما اعتبر 
الأربعين بدليل آخر. 

وذكر ابن السّمْعَاني: إِنَّ هذا كله كلام بعض أصحابناء وأنه ليس فيه كبير معنى قالوا: 
والوجوه ضعيفة» لکن تغلب ''' على ما ذكر. انتهى 

وأنا أقول: الأخذ بالأقل عبارة عن الأخذ بالمتحقق» وطرح المشكوك فيما أصله البراءة) 
والأخذ بما لم يخرج عن العٌهْدَة يتعيّن فيما أصله اشتغال الذمة» هذا حقيقته فافهمه» ‏ ولذلك جعل 
الأخذ بالأكثر في الضرب اللّاني - وهو ما أصله شغل الذّمة ‏ بمنزلة الأخذ بالأقل في الأول. 

وقد وهم ينغن الصشخفة قاور عدد الجمفة سوال على الشافعيق» ولم يعلم | أنَّ الأخذ فيه 
بالأكثر بمنزلة الأخذ في دية اليَهُودِيٌ بالأقل . : 

فإن قلت: حقق لي هذا الفرق» فإن شغل الذَّمّة بصلاة الْجُمْمَةٍ متحقق» وشغلها بدي 
اليهودي متحقق» اها بعدد الأربعين متحققة» وبمقدار ية المسلم متحققة» والخروج 7 
العُهْدَةٍ بالأقل من دية المسلم بمنزلة الخروج بالأقل من عدد الأربعين» وحيئئذ يتوجه السّؤال» ولا 
يتجه الانقسام إلى ضربين . 

قلت : هذا تشكيك معضلء فينبغي التمهّل في استماع ”2 جوابه» فنقول: المركب من 
أجزاء على قسمين : 
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أحدهما : أن يكون بعضها مرتبطاً ببعض» فلا يعتد به إلا مع صاحبه» كصيام شَهْرَيْنِ 
ماين في كمّارة الظهّار مثا فكل يوم منها لا يعتد به إلا مع انضمامه إلى صواحبه على الوجه 
المعتبر عند الفقهاء . 

5 ألا يرتبطء فمن وجبت عليه لزيد عشرون درهماء فهو مأمودٌ بتأدية كل درهم 
كاملين؟ لم يخرج عن العَهدة إلا بستين يوماء فإن وقع الشك بعد صومه اليوم الموفى عدد الستين 

وإذا ارتهنت باطعام عشرة مساكين » فأطعم وشكٌ هل أطعم عشرة أو تسعة؟ وجب إطعام 
واحد فقط » إذ لا تعلق لبعض العشرة ة ببعض »2 بخلاف الأول . 

ونظير هذا دية اليَهُودِيَ فإ أبعاض الدَّيِ من حيث هي لا تعلق لبعضها ببعض» فمن وجب 
عليه مائة من الإبل وجب كل واحد منها من غير تعلق له بصاحبه. فإذا أخرج ثلثها برىء منه قطعاً 
وبقي ما وراءء» والأصل عدمه» فلم نوجبه جَرياً على الأصل . 

ونظير الأول الجمعة» > فإن أبعاض عددها متعلق ببعض» فمن صلا في ثلاثة لم يخرج عن 
العَهْدَةٍ بيقين» ولم يأت بما أسقط عنه شيئاء ويظهر أثر هذا إذا تبن الحالء فلو صح بالآخرة أن 
الواجب أربعون لتبين أنه لم يأت بالجمعةء أو أن الواجب ديه المسلم كاملة في اليهودي لما خرج 
ما تقذم عن الاعتبار» بل وقع موقعه» وزيد عليه الثلثان» فنحن نأخذ ببراءة الذََّةٍ في تفي الزائد إذا 
لم نشك فيما وقع الإجماع على وجوبه. هل وقع موقعه كدية اليهودي؟ 

أما إذا شككنا كالجمعة فإنما نشك فيمن صادّها في ثلاثة [هل صلاها]ء أو لا؟ والأصل 
العدم» فجرينا عليه وأوجبنا الاک فأخذنا بالأصل في الموضعين» وهما في الحقيقة شيء 
واحد. 

كلت قلنا: E‏ ده قيل على ضربين» فموضوع المسألة الأخذ بأقل ما قيل» وهو 
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العمل بِالإِجْمَاع تقل الوَاحد 
مَسْأَلَة: 
يجب الْعَمَلُ بآلإِجْمَاع الْمَنْقَولٍ بتَفل الْوَاحِدٍ وَأَنْكَرهُ آلْمَرَلِي. 


وحاصله : إيجاب الاحتياط فيما أصله الوجوب دون غيره» والورع في الموضعين له 


فإن قلت : فالصلواتثٌ الخمسٌُ لا تعلق لواحدة منها بالأخرى» ولو نسي واحدة مجهولة 


قلت: لأنه لا يتيقن الخروج عن المنسي إلا بالإتيان بالخمس» وهو نظير الجمعة» فافهم 
هذاء واعرض عليه جميع الفروع» تجذه موافقاًء وبه تبين لك أن الأخذ بأقل ما قيل مركب من 
الإجماع ومن البراءة الأصليّة» فلا يجه من القائل بهما المخالفة فيه . 

وما ذكره المصئف من أنه لا يصح التمسّك فيه بالإجماع ‏ يعني : وحده - صحيح › وقد 
ذكره كذلك القاضيء والعَزَّالييٌُ» وغيرهماء وبالله التوفيق. 


«مسالة» 
الشرح: «يجب العمل بالإجماع المنقول بنقل الواحد» عند المصنف» والشيخ الهندي. 
وتجناعة من ااا رانك الغدالن)7. 
قال الهِنْدِيٌ : وكل من قال : خبر الواحد يقبل في القطعيات» أو أن أصل الإجماع حجة 
' ظنية» أو أنه ينقسم إلى قطعي وظني» وأن الظنى منها مقبول حجّةء فإنه يلزمه أن يقو بحُجية هذا 
الإجماع . 


)١(‏ هذه المسألة في اختلافهم في وجوب العمل بالإجماع المنقول بلسان الاحاد» فذهب إليه الحنابلة 
ومعظم الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة» وأنكره جمع من أصحاب أبي حنيفة ويعض أصحابنا 
كالغزالي مع اتفاق الكل على أن ما يثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنياً في سندهوإن كان قطعياً في 

٠‏ متنه. ينظر: الشيرازي ۲۲۷ ب/خ. والمستصفى ٠۴٠١/١‏ والمعتمد ٠۳١/۲‏ والمحصول 
ا رسف رار 06۴و ار 6 امول ي ل 
والإحكام للآمدي 2704/١‏ وإرشاد الفحول ۷۳» .۸٩‏ 
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نا: تقل لطي مُوجبٌ؛ مَالْقَطْعِيُ أؤلى. وَأيْضاً تحن تَحْكُمْ بالطّاحِر . 


وأما من لم يقل بشيء من ذلك بل يقول: هو حجّة قطعية»' وليس منه شيء ظني ظئّاء 
فإنه يلزمه أن يرده ولا يقبله . انتهى 

وسبقه الامديٌ حيث قال: المسألة دائرةٌ على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً به إلى آخر 
كلامه» وسيذكر المصتف نحوه. 

ولقائل أن يقول: يجوز أن يستدل بالإجماع على حادثة إذا ظن وقوعه بخبر الواحدء وإن 
كان الأصل حجّية الإجماع لا تثبت إلابالقطع »فخبر الواحد فيما نحن فيه مخبر عن وقوع الإجماع 


لا عن حُبجّيته . 
ولم قلتم: إنه لا يعتمد عليه حينئٍ؟ وبهذا أسقط قولهم من قال: إن دليله قَطْعَِ لا يقبل فيه 
خبر الواحد. 


إحداهما: أن الأصل الإجماع ‏ أعني: ا ا اوعدا عر ا 
وهو ما صرح الغزالي باختياره» وثبت قوله فيه» وحكى المُخَالفَة فيه عن بعد بعض الفقّهاء . 

والثانية: ‏ وهى مسألة الكتاب ‏ وفيها تكلم الآمدي» والهندي أنَّ الإجماع إذا نقل بخبر 
الواحد» عل شن دل جوا 

قال الجماعة : نعم» وحكوا عن العَزالي المُخَالفةِ» وهى حكاية صحيحة» فإن الغزالى قال : 
إنه الأظهر وإن لم يقطع بمقابله» وذكر دليلاًٌ حسناًء ذكره الامدي أيضاً وأهمله المصتف» وهو أن 
العمل بخبر الواحد إنما تثبت مشروعيته بإجماع الصّحابة . 

وإنما أجمعوا عليه فيما روي عن رسول الله يل . 

أما ما روي عن الأمة من اتفاق. ل د ولو أثبتناه لكان ذلك 
بالقياس» فلم يثبت لنا]') صحة القياس في إثبات أصول الشرع . انتهى 

اا نقل الظّني» ب بخبر الواحد ا المنقول به «أولى» أن 


زفق سقط في ح . 
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عاو .ا مد واوا و o aaa a‏ قاع وقد ور و esna o o‏ ران ماف نان 


والآمدي لم يذكر هذا الدّليل هكذاء بل قال: خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظّنء. فكان 
حجة كخبره عن نص الرّسول وياد . 

وهذا يدرؤه ما ذكره الغزالي: من أنه لا دليل هنا على العمل بخبر الواحد إلاالقياس»ولم 
يفك أ قر 17 هنا عن عا 


وقد ذكره الأمدي من بعد والآمدي لم يصرح في المسألة باختيار شيء. 
والمصّف اختار العمل» فاحتاج إلى تقوية هذا الدليل» فأورده على الوجه الذي علمته 
ليجعله من باب قياس الأولى. 


فورد عليه ما ورد على هذا الدّليل من أن القياس لم يثبت العمل به هناء وزيادة وهي : أن 
دعوى الأولوية لا وجه لهاء وقد يعكسها الخصم» فلو اقتصر على ما فعل الامدي لكان أولى» 
وكان أقصى ما يرد عليه ما ذكرهالعَرَالِيَ؛ ويمكن المُتازعة فيه بأن يقال: العمل بالظن في العمليات 
يطلا راجب ظ 


قوله: «وأيضاً» قوله کا : ««ننُ حك بالظّاهِر)» واللّهُ و ا 


. في ب: بعيد.‎ )١( 

(؟) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص »4١‏ وقال: اشتهر بين الأصوليين والفقهاء» بل وقع في 
شرح مسلم للنووي في قوله بية: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» ما 
نصه: معناه إني أمرت أن أحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر كما قال بيا اه. قال السخاوي: ولا 
وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل له وكذا 
أنكره المزي وغيره. 
وذكره الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص )١1728(‏ وقال: وهذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل 
الأصول» ولم أقف له على سندء وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه. لكن له معنى 
في الصحيح : وهو قوله بلا : إنما أقضي بنحو مما أسمع . 
وقال البخاري في كتاب الشهادات: قال عمر: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد 
رسول الله يله وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا 
خيراً أمناه وقربناه» ولیس لنا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه 
ولم نصدقهء وإن قال: إن سريرته حسنة. 
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قال الآمدي: ذكر الظاهر بالألف واللام المستغرقة» فدخل فيه الإجماع التَّبت بخبر الواحد 
لكونه ظاهراً ظئيًا. انتهى. 

فإن قلت: لا يلزم من حكمه هو ية بالظاهر أنا نحن نحكم . 

قلت: إذا حكم ‏ عليه السّلام - به كان هو الحق» ضرورة أنه لا يحكم إلا بالحق» ثم 
الأصل عدم التخصيص . 

ولقائل أن يقول: دلالة الحديث على الحُكم لكل مظنون مظنونةء أو غايته 29: العموم» 
ودلالته على أفراده ظنية» ثم إنه عام مخصوص قطعاً؛ إذ من الأشياء ما لا يحكم فيه الظاهر إذا 
كانت مظنونة» فلم قلتم: إنه يعمل بها هناء فذلك دورء وحديث نحن نحكم بالظّاهر لا يعرفه 
المحدثون» لك معناه مما لا خلاف فيه . 

وفي الصحيح : أنَّ الني كي قال: (إنَمَا أقضِي بتو ما أَسْمَمُ. 

وروي أن العَئّاس قال: يا رسول الله كنت مكرها ٩‏ يوم «بدراء فقال النبي ل : «أمّا 
ظَاهِركَ فكانَ عَليتّاء وَأَمّا سَرِيرَئُكَ فَإلَى اللّها . 

الشرح: والمانعون «قالوا»: هذا «إثبات أصل» من أصول الشّريعة «بالظاهر؛» فلا يجوز. 

«قلنا: المتمسّك الأول» ‏ وهو قياس الأولى ‏ «قاطع»» «والثاني» - وهو حديث انحر 
تخكه بالظّاهر) د شب على اشتراط القطع» فی اول الأآصول. 

ولك أن ترتب الجواب هكذا: لا نسلم أن هذا إثبات أصل» إنما الأصل انتهاض الإجماع 
من حيث هو دليل» لا أنه هل وقع إجماع في المسألة الفلانية» وهذا لم يذكره فيالكتاب» وهو 

سلمنا: أنه أصل ولكن لم قلتم : إن الأصل لا يثبت بالظّواهر إذا كان يقتضي عملا . 

وهذا الجواب الَانى فى الكتاب . 

سلمنا ولكن معنا دليل قطعى» وهو قياس الأولى» وهذا الأولى فيه وقد علمت ما فيه . 

ثم ذكر الآمدي عبارة ناشئة عن عدم اختياره في المسألة شيئاً فقال: والظّهور في هذه 
المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدلٌ فيها. 


دق في ت» ح: غائبة. )۲( في ح: مكروهاً. 
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ُلنَا: الْمْتَمَسَكُ الأول فَاطٌِ وَآلاني يى على أشْيَرَاطٍ القطعء وَالْمُغْتَرضُ مُسْمَظهه 
من ألْجَانِييٍ 


7 من انتهض مستدلاً فيها لنفي» أو ائات طون عله الم ؛ e‏ 
ب القلَمُ بالمصتف فتبعه» وقال: «والمعترض مستظهر من الجانبيه 9) تع 8 فيمنع دليل 


ل 38 لا أسلم أن کل دليل طني يجب العمل بە» ودليل النّافِيء ويقول :لا أسلم امتناع 


إثبات 


الأصول العملية اراش ونحو ذلك من المسوغ. وهذا لا ينبغي للمصنف. »> فإنه اختار 


أحد القولين» فكيف يعترف باستظهار المعترض؟ . 


«مسألة» 


الشرح: « إنكار حكم الإجماع القطعي . 
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هذه المسألة في حكم إنكار الإجماع» واعلم أنهم اتفقوا على أن إنكار حكم الإجماع الظني 
كالسكوتي والمنقول بلسان الاد غر مرجت للك وأما القطعي يكفْر به بعضهم مطلقاًء وفصله 


آخرون» وهو المختارء والضابط أن المجمع عليه بالإجماع القطعي إن كان داخلاً في مسمى 


فق 


الإسلام ‏ يعني إن كان ما علم بالضرورة أنه مما جاء به النيّ - بي - وإليه أشار بقوله: « 
العبادات ال كن مر بمزايلة الإسلام عنه» وإن لم يكن كذلك كمسائل الإجارة ونحوهاء 8 
يكفر منكرهاً. ينظر: الشيرازي ۸ ب/خ. والإحكام 00/۱« والمحصول ۹۷/۱/۲« 
والمعتمد coA/۲‏ والبرهان ١ل‏ والمنخول ۳۹ وأصول السرخسي ۳۱1۸/۱ وشرح 
التنقيح ص ۳۳۷ والمسودة ص ۳٤٤‏ وكشف الأسرار ۲٠١/١‏ وحاشية البناني 2191/5 
و تيسير التحرير e‏ وفواتح الرحموت «((YA) e e‏ والمنتهى لابن 
هذا الاستظهار لا اختصاص له بهذه المسألة؛ فإنه ا اللهم إلا 
أن يقال: المراد أن المعترض مستظهر في الاعتراض على الدليل الثاني من الجانبين» أي سواء شرط 
القطع في أدلة الأصول أم لا؛ لأنه إن شرط منع اعتباره فيه» وإن لم يشرط مع دلالته يمنع العموم» 
وعلى هذا يختص الاستظهار بالمسألة. ينظر: الشيرازي ۲۲۸/۱ أ/خ. 


۲71٦ 


أ 0 و 
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ثالثها : المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر». 

وأنا أقول: الكلام في التكفير معضل عظيمء وعبارة المصتف هنا قلقة عاصية» وأنا أبدي 
ما عندي ثم أتكلم عليها وأعرضها على الحَقْ فإن وافقته» وإلا طرحتهاء فالحَقّ: عرض الأقوال 
على الك لا عرض الى على الأفوال»:.والتمخل لها بغاية التعشف:.ونهالة” اماد 
فأقول: إنكار الإجماع يفرض على وجهين : 

أحدهما: أن [ينكر المرء أن الإجماع] حجة ‏ ولم يتكلم المصتف في هذا ولا ريب في 
أنا لا نكفر من أنكر الإجماع السكوتي» والإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره» ونحو ذلك من 
الإجماعات التي اختلف العلماء المعتبرون في انتهاضها حُجَّة إنما الكلام فيمن أنكر أصل 
الإجماع» وهدم قاعدته» وزعم أن الله لم يشرع الاحتجاج به لخلقه» ولا شك في بدعة هذاء 
والقول في تكفيره كالقول في تكفير أهل البدّع والأهواء. 

الوجه الثاني: أن نتكر حكم الإجماع» وفيه تكلم المصتف - فيقول مثلاً: ليس لبنت الابن 
السّدس مع بنت الصّلبء أو ليست الصّلاة واجبة» وهذا على أقسام : 

أحدها: منكر بَلَمَهُ الإجماع وَل في عِنَادِ واستمر على إنكاره» فالوجه عندي هنا أن 
يقال: إن كان ذلك المجمع عليه خفيًا كمسألة بنت الابن» فتكفيره في موضع التردّدء وإن كان 
ظاهراً يشترك في معرفته الخَاصّة والعامّة» كالصّلاة فيكفر بلا نظر . 

القسم الثاني: أن ينكر وقوع الإجماع بعد أن يبلغه» فيقول: لم يقع» ولو وقع لقلت به» 
فإن كان المخبر عن وقوعه الخّاضّة دون العَامَّة» كمسألة بنت الابن» وهنا خلاف الأظهر عدم 
التكفير» وإن كان المخبر الخَاصَّة والعامّة جميعاً كالصّلاة» كفر ولم يُعذر. 

والثالث: ألا يبلغهء فيعذر في الحَفِيَ دون الجَلِيَ إن لم يكن قريب عهد بالإسلام» وهذا 
في حكم الظاهر . 

أما في نفس الأمرء فلا كَفْرَ» حيث لا يبلغه» وهو عند الله - تعالى - معذور . 


إذا عرف هذا فلنذكر كلام أتمّتناء ثم ننعطف على كلام صاحب الكتاب . 


لق في أءح: الخيار. فرق في أ ت: مقدور. 
(؟) في أء ح: ننكر المرار الإجماع. 
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قال الأستاذ أبو منصور البَعْدَادِي فى كتاب «معيار الجدل» بعد أن ذكر الفرق بين المسائل 
الأصولية والفروعية من وجوه عَدَّها: وكل ما ذكرناه من الفروق بين مسائل للفروع والأصول» 
فإنما اعتبرناه من فروع لا نص ولا إجماع فيها. 

فأما ما أجمعت الأمة [عليه]. أو ورد فيه خبر يوجب العلم» فإنه 'يكون بعد استقرار 
الشّريعة أصلاً بنفسه يأثم المخالف فيه» وينقضي عليه حكمه» ولا يعتبر في مثله خلاف أهل 
الأهواءء وربما أورثهم خلافهم الكَفْر كخلاف المَيِمُويّة من الخوارج في تحريم بات البنات 
وبنات أولاد الإخوة والأخوات. 

وخلاف الخوارج في سقوط الرّجم؛ وخلاف من أسقط منهم حَدَ الخمر» ونحو ذلك. 

قال البَعْوِيّ في أوائل «التهذيب»: الإجماع نوعان: 

أحدهما: خاص. 

والثانی : عام . 

فالعام: إجماع الأمة على ما يعرفه الخاصنٌ والعامُ. كإجماعهم على أعداد الصلوات 
والركعات» ووجوب الزكاة والصّوم والحج» يكفر جَاحِدَهُ وإن كان أمراً لا يعرفه إلا الحَواصّ 
كإجماعهم على بطلان نكاح المُنْعة» وأن لبنت الابن السّدس مع البنت الواحدة من الصّلبء فلا 
يكفر جاحده» ويب له الحقٌ. 

ومن الإجماع الخاص: أن يجمع العلماء من أهل عصر على حكم حادثة. إما قولاًء وإما 
فعا فهو حجة لكن لا يكفر جاحده» بل يخطأ ويدعي إلى الحق ولا مساغ فيه لاجتهاد . انتهى . 

وما ذكره آخراً ظاهر؛ لأن هذا الإجماع» وانتهاضه حُجّة إذا قيل به ظني» فلا يكفر قطعاً. 

والمسألة مصوّرة بمنكر حكم الإجماع القطعي. ولكن حكى الإمام الأستاذ أبو إسحاق فيه 
خلافاً قَدّمناه فيمن جحد مجمعاً عليه غير معلوم بالضرورة» هل يكفر؟ 

فقال: فيه وجهان مبنيان ‏ على أن ما أجمع عليه الخاصّةٌ والعامةء هل العامة مقصودة 
فيه أو تابعة؟ فيه وجهان. 


)١(‏ سقط في أ ح. 0) في أء ح: مثبتان. 


YA 


فعلى الأول: لا يكفر؛ لأنه لم يخالف جميع المقصودين في الإجماع» وعلى الثاني يكفرء 
وهو اختيار الأستاذ أبى إسْحاق . 

للبت نوكيه تعر والظاهر أن مراده ما لسع عله الخاضةة a‏ ولكن لم ينته إلى 
درجة المَعْلُوم 000 وهذا بخلاف الذي سنذكر عن اللزوي حكايته» أما غير المشهور فلا 

0 الصّلاة جاحداً لوجوبها: | رت e‏ 
0 

قال النّوَوي : وليس على إطلاقه» بل من جحد مجمعاً عليه فيه نصصٌّ وهو من أمور الإسلام 
الظاهرة التي يقدرك في معرفتها الخاص والعام» كالصلاة والزكاة» والحج› والدّنا(١م‏ والخَمْر 
فهو كافرٌء ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواص فليس بكافر» ومن جحد مجمعاً عليه 
ظاهراً لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف» وصخح في باب الرّدّة من الخلاف القول بالتكفير. 

وقال ابن السّمْعَّاني : الإجماع على ضربين: 

أحدهما: يكفر مخالفه متعمداًء وهو الإجماع على الشَّيء الذي يشترك الحَاصّة والعَائةُ في 
معرفته» كأعداد الصّلوات وركعاتهاء والحج والصيام وزمانهماء وتحريم اشا رر 


)١(‏ في أء ح: الربا. 

(0) الزنا يمد ويقصر: مصدر رَى الرَجْل يني زنا وزناة: جر وزنت المرأةٌ تزني زناً وزناء: ف 
وزاني مُرَانا وزتاءء والمرأة تزاتي مانا ون أي : بغي وهو بالقضر لغة أهل الحجاز. قال تعالى: 
ولا تَْرَبُوا الزّنا» بالقصرء ولوقوع الألف ثالثة قَلِبَتْ ياء والنسبة إليه زِنويٌ. وبالمد لغة أهل 
نجد» وبني تميم» وأنعد: [البسيط] 

ا ار وني اة .الان ي ون الك تان 
وقال الفَرَرْدَقٌ: [الطويل] 

با ححاضِر من يَرْنٍ يعرف زا ومن يشرب د الْحرْطوْمَ ضيح مُ مُبْكراً 
والنسبة إليه زنائيئٌ» وزناه: نسبه إلى الزنا. وهو ابن زنية بالفتح» والكسر أي أَبْنُ زِنًا. ومعناه في كل 
ما تقدم الفجور. اماز الموضع رُنَْاً فمعناه ضاق . ووعاء زَنِينٌ أي ضيق . والاسم منه الرَناءٌ بفتح = 
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فإن اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو كافر؛ لأنه صار بخلافه جاحداً لما 
قطع به دين الرسول بيا وصار كالجاحد لصدق الرسول وك 

والضرب الثاني : ما يضل مخالفه إذا تعمّدء ولا يصير كافراًء وهو إجماع الخاصّة» وذلك 
ما ينفرد بمعرفته العلماءء كتحريم المرأة على عَمّتها وخالتها" وإفساد الحَجَ بالوّطء قبل الوقوف 


الزاي وفي لسان الشرع: هو إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة. 
ينظر: الجمل على المنهج »١78/0‏ ومغني المحتاج 157/4 . 

)١(‏ وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها. فذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء 
إلى القول بحرمة الجمع بينهماءٍ وعلى ذلك فمن كان تحته امرأة وعقد على عمتها أو خالتها كان 
النكاح فاسداً يجب فسخه مطلقا. وذهبت 00 والخوارج» وبعض الشيعة» وعثمان الي إلى 
القول بجواز الجمع بين المرأةء وعمتهاء أو خالتهاء وعليه فمن كان عنده امرأة» ثم عقد على 
عمتهاء أو خالتها كان التكاح صحيحاً. 
استدل الخوارج والروافض بقوله تعالى: «وَأَجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ كم ووجه الدلالة من الاية 
الكريمةء 07 إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في التحريم بالجمع إلا الجمع بين الأختين» ثم 
قال : «رأحل کہ ما وَرَاءَ لک فدخلت المرأة وعمتها أو خالتها فيما أحل الله » وإذا حلت المرأة 
على عمتهاء أو خالتهاء فيكون نكاحها عليها صحيحا. يقال لهم في هذا الدليل: إن قولكم بأن قوله 
تعالى : «وَأحِلَ لَكُمْ ما وَرَاَ ذلك عام يشمل المرأة على عمتهاء أو خالتها غير صحيح؛ لأن 
العموم في الآية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول. وأما الجمهور 
فقد استدلوا بالسنة والمعقول. 
أما السنة: فأولاً: ما روى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال : 
«لا يُجْمَعُ بين المَرَْةِ وَعَميِهَا ولا بين الْمَرَأة وَخَاليَاك ووجه 0 الحديث أن الرسول يك 
نهى عن ا بين المرأة» وعمتهاء وبين المرأة» وخالتهار بقوله: يَجمَعٌ ين الْمَرة وَعَمِهًاا 
الحديث» وهو خبر لفظاً نهيّ معنى؛ فيكون الجمع بينهما حرام حيث حر ا ٠»‏ فلو نكحهما 
معا بطل نكاحهماء وإن تكحهما مرتباً بطل نكاح الثانية؛ لأن الجمع حصل بها. 
ثانياً: ما روي أن النبي ككل قال: «لا تكح المرأه على عمتا ولا على الها وَلا على بنت ايها 
رلا عَلَى بنْتِ أَخْتَاه وفي بعض الروايات: «لا الصُفْرَى عَلَى الكُبرَى ولا الكبرى عَلَى الصّغْرَى» 
فهذه الأحاديث بلغت حد الشهرة؛ وتلقتها الأمة بالقبول» وف من ااا الخوجية للقلم لاتقل 
فوجب استعمال حكمها مع الآية» فيكون قوله تعالى: لوَأَحِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ دلكم) مستعملاً فيما 
عدا الأختين» وعدا من بين النبيّ ‏ ب - تحريم الجمع بينهن» ولما كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ = 
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(۱) 


ورودهاء وجب أن :لی المقارنة؛ فتكون مخصصة لعموم الايةء ويكون الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها حراماً. 
وأما المعقولء فقد قالوا: إن الجمع ب بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضى إلى القطيعة والقرابة المحرمة 
للنكاح» وإنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة فيكون حراماً؛ لأن المفضى إلى الحرام حرام . 
وحيث بطل دليل المخالفين» وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم» وهو حرمة نكاح المرأة على 
عمتها أو خالتهاء وأنه إذا وقع» فالنكاح فاسد واجب الفسخ . 
واختلف في القتل المانع من الإرث» فعندنا معاشر الشافعية: لا يرث من له مدخل في القتل ولو 
كان بحق» كمقتص» وإمام» وقاض» وجلاد بأمرهما أو أحدهماء سواء أكان مباشراً آم متسبياء 
بالاختيار أم بالإكراه» لكنهم رجحوا في صورة: من حفر بثراً في ملكه فقتل فيه مورثه» وكذا من 
وضع حجراً أو نصب ميزابا في ملكه أو بنى حائطاً في ملكه» فمات المورث بسببها ‏ رجحوا في 
هذه الصورة الإرث؛ لأنه لم يتعد فيها. أما إذا تعدى بأن حفر بثراً فى الطريق فإنه لا يرث إذا مات 
بها مورف هذا إذا كان السبب: قرياء بخلاف ما إذا كان بعيدا ١‏ کان أحبل الزوج زوجته فماتت 
بالولادة فإنه يرث. وإن كان له تسبب في موتها بالإحبال ‏ لكنه بعيد - ولأن الوطء من باب 
الاستمتاع» ومن شأنه ألا يتسبب إليه قتل. هذا والقتل يشمل المقصود كما تقدم وغير المقصود كقتل 
النائم والمجنون والصبي وغيرهم؛ فلا يرث واحد منهم من قتله. وأما حديث «رفع القلم عن ثلاث: 
عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق» فلا يرد علينا؛ لأن 
المرفوع هنا إنما هو قلم التكليف» ولا تعلق له بالإرث. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بإرث 
القاتل إذا كان صبياً أو مجنوناً؛ لارتفاع القلم عنهما. وعندنا: لا إرث لمن له دخل في القتل» سواء 
أقصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب فيموت بسببه وربطه الجرح للمعالجة أم لا. 
قال بي «ليس للقاتل من الميراث شيء» أي ليس لمن له مدخل في القتل شيء من الإرث. وأما 
السادة الحنفية فيقولون: إن القتل المانع من'الإرث هو ما يتعلق ا القصاص أو الكفارةء 
فالذي يوجب القصاص هو العمد. وما يوجب الكفارة إما شبه العمد وإما الخطأ ‏ وموجبهما الكفارة 
والدية على العاقلةء ولا إثم فيه ويحرم القاتل الميراث في هذه الصور كلها. هذا إذا كان القتل بغير 
حق - أما لو قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه فلا يحرم الميراث» وكذا إذا تسبب في 
القتل ولم بره طلا کا أكان في تسببه متعدياً أم لا. واعترض على الحنفية في قصر المانع 
على القتل الموجب للقصاص أو الكفارة بما إذا قتل الأب ابنه عمد فإنه لم يثبت به قصاص ولا 
كفارة مع أنه محروم اتفاقاً. 


88 


GEO E) SOON REE‏ 08 إن وه ها EE A‏ ود توا E O‏ ور وار ريه" ريون "بود E‏ اه جو رود" بجو مق الزن ار لود الوا ين لور “7 انا الوك عي ل ف طلا ل د اي 


الوصية للوارث» فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا خلاف ما عليه إجماع العلماء لم يكمّرء لكن 
يحكم بضلاله )١(‏ وخطئه. انتهى ملخصاً. 

فحصلنا من نقلهم على أن المشهور» وفيه نص كالصّلوات» يكفر منكره» وكذا ما لا تصصّ 
فيه على الأصحء بخلاف الحَفِيَ فليس التكفير أبداً لخصوص الإجماع» بل لانضمام الشّهرة إلى 
الإجماع . 
00 وفي وجه: يشترط مع الشّهرة نص 

والسّر في التكفير أن الجاحد والحالة هذه آيلٌ إلى تكذيب الصّادقَء وقد حكى المصتف 


ثلاثة آراء : 
أحدها: التكفير مطلقاً. 


والثالث: أنه إن كان نحو العبادات الخمس يكفرء وإلا فلا. 

وقيل: أراد بالعبادات الخمس: الصلوات. 

وقيل: كلمة الإسلام» والصلاة» والزكاةء والصوم. والحج . 

واستشكل كلامه من جهة اقتضائه أن لنا قائلاً يقول: بالتكفير في الأمر الَفِيَ» ولا يعرف 
هذاء وآخر يقول: بعدم التكفير مطلقاً ليدخل فيه منكر العبادات الخمسء ولا يعرف فيه إلا 
التكفير . 

وقد يتعصّب لكلامة. فيقال: أراد منكر حكم الإجماع هل يكفر بجهة الإجماع؟ فقائل 
يقول بالتُكفير مطلقاً وإن كان خفيًا إذا قيل له: قد أجمعت الأمة وخالف» ولا يستبعد هذا وآخر 
يقول بعدم التكفيرء ولا ترد العبادات الخمس؛ لأن النّصصّ قائمٌ فيهاء فمنكرها منكر للنص 
المعتضد بالإجماع والشّهرة. 


وأجيب بأنه موجب للقصاص بحسب أصلهء إلا أنه سقط بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل 
الوالد بولده ولا السيد بعبده». 
وعند السادة الحنابلة: كل قتل مضمون بدية أو قصاص أو كفارة مانع» وما لا فلاء أما القتل بحق 
فلا يمنع الميراث. 
وعند السادة المالكية: يرث القاتل خطأ من المال دون الديةء ولا يرث القاتل عمداً وعدواناً. 

(1) في أ: بضلالته. 


۷۲ 


فلع قاف ود عفدف فاه د فقا ع ودود فد فد فد و وقاقاف قاع فا قاهرا ود فد فاو و ود قاف قافا ود ود ود فاو قار فاع فد فد فد وا ود عد عد فد فد مه فام 


وكلامنا إنما هو في تكفير المجمع عليه. 

والثالث: الفصل . 

والحاصل: أن المنصوصات المشهورة لا كلام فيها إِنَّما الكلام فيما لا يعرف له سند إلا 
الإجماع» فالقائل الثاني لا يكفر منكره» وإن اشتهر حتى صارت شهرته كالعبَادات الخمس. 

وإنما شبه بِالعِبَادَاتِ الخمس في الشّهرة لا في غيرهاء وإلا فهي منصوصات . 

وهذا في الحقيقة أحد الوجهين اللّذِين حكاهما النّوَوِيُ كما تقدم» ويعرف من هذا أن 
الصّلوات 2 الخمس لا تدخل فيما نحن فيه» وإنما يدخل نحوهاء فلو اشتهر شيء شهرتهاء 
ولا سند له تعرفه الأمة غير الإجماع لقال هذا القائل : بأن منكره لا يكفر» وهو واضح؛ لأن منكر 
أصل الإجماع على أصولنا في المُبْتدعة لا يكفر» فكيف يكفر هذا؟ 

وبهذا ينضح لك أن التكفير ليس إلا 7 للشهرةء فإن المنكر إذ ذاك كأنه مكذب» أو 
للشهرة مع النّصء فلا يقال: كيف لا يكفرون من أنكر أن الإجماع ويكفرون من أنكر 
المشهور؟ ؛ لأنا نقول: إنما كفرناه والحالة هذه؛ لأنه مكذب فهو خارج عن آهل القَبْلةِ. 

وأما من نازع في حجية الإجماع فلم يكذب الشّارِع فلم يخرج عن أهل القبْلَقه ونحن لا 

وبهذا تبيّن لك صكة قول الإمام في «المحصول»7": جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر 
خلافاً لبعض الفقهاء» واستدلّ بأن أدلّة أصل الإجماع لا تفيد العم فما تفرع عنه أولى» ومنكر 
المظنون لا يكفر بالإجماع. 

فعلم من هذا الدليل أن مراده: ما استفيد من الإجماع دون غيره» وإلافالمشهورٌ مستفاد 
معلوم من الدين» فليس من هذا القبيل . 

وقوله : منكر المظنون لا يكفر بالإجماع» يعني : إذا لم يعتضد بإجماع . 

أما إذا اعتضد به ففيه خلاف» ثم قال: وأيضدً فتقدير أن الإجماع قطعي» فليس العلم به 
داخلاٌ في ماهية الإسلام فلا يكون العلم بتفاريعه داخلاً فيه. 


(1) في ت ح: العبادات. (۳) ينظر: المحصول ؟7/١//791.‏ 


YY 
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وهذاالدّليل فيه نظر لا غرض لنا هنا في ذكره. 

ومن هنا أخذ الآمدي التّفصيل الذي اختارهء فقال: اختلفوا في تكفير جاحد الحكم 
المجمع غليه» فأثبته بعض الفقهاء. وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني 
غير موجب كفراً. 

والمختار: إنما هو التفصيل» وهو أن اعتقاد الإجماع. 

إما أن يكون داخلاً في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد 
والرسالة» أو لا يكون كذلك كالحكم بجل البَيْع وصكّة الإجارة ونحوه» فإن كان الأول فجاحده 
كافر؛ لمزايلة حقيقة الإسلام له» وإن كان الثاني فلا. انتهى 

وهذا التفصيل ليس قولاً ثالثاً كما فهمه بعض شارحي «المختصر»» وإلا كأن تخرج من 
كلامه أن لنا قائلاٌ يقول: وجوب اعتقاد التّوحيد والرّسّالة لا يكفر منكره. وإنما الأمر على ما 
قررناه من من أن المجمع عليه إن اشتهر وعضد نص فليس من المسألة التي نحن فيها في شيء» 
ويكفر منكره بإجماع المسلمين» كمنكر العِبَّادَاتِ الخمس» ونحوها. 

وإن لم يعضده نصّء بل كان مشتهراًء فقط ففيه خلاف» الأصح: التكفير. 

ويخرج من كلام الآمدي: أنه يختار هنا عدم التكفير» بل هو صريح كلامه» والحق 
خلافه» بل أقول: قضيّة كلامه أنه يختار أن منكر المجمع عليه وإن اشتهر واعتضد بنص لا يكفي 
ما لم يكن داخلاً في حقيقة الإسلام كجل البيع فإنه مشتهر بنصّ. 

وفك فاه بعدم التكفير فيه وهذا لا يعرف لأحدء فالاعتراض على الآمدي أزيد من 
الاعتراض على ابن الحَاجبء وإن اختص ابن الحاجب بتصريحه بثلاثة مَذَاهبٍء والآمدي 1 
يصرّح بهاء ولم به بأن مكان اختيازه من مواقم الخلاق . 

ولو أن ابن الحاجب قال: منكر حكم [ما]”" علم من الإجماع القطعي. 

ثالثها: إن وصل فى الشهرة إلى ما اشتهر» وهو ذو نص كالعبادات الخَّمْسٍ كفر منكره» 
وإن لم يكن فيه نصّء وإلا فلاء وصح كلامه. 

وحاصله: أن العبادات الخمس مشبه بهاء وليست داخلة في أماكن الخلاف» والمشبه دون 


)١(‏ ينظر: الإحكام ١/506؟.‏ (۲) سقط في ح. 
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المشبّه بهء فالمشبّه مشتهر لا ّصن فيه والمشبه به مشتهر ذو نصنء والتكفير فيه قائم بلا نظرء 
وليس الإجماع فيه العلّة [في التكفير]» بل الشّهرة مع النّص فهما اللّذان صَيّرا منكره كالمكذب _ 
لاضادة قينا اوت فالمرزامن اوت ؛ 

منكر إجماع ذي شهرة» وفيه نص ولا ريب في کفره؟ لتكذيبه الصادق . 

ومنكر إجماع ذي شَهرة لا نص فيه. 

قيل: لا يكفر؛ لأنه لم يصرح بتكذيبه الاق ]د الغرضن أن لا نض + وإنما كذب 


المجتمعية . 
والأصح : يكفر؛ لأنَّ تكذيبهم يتضمّن تكذيب الصّادق . 
ومتكر إجماع ليس بذي شهرة. 
والأصح: لا يكفر. 


وقال بعض الفقهاء : يكفر؛ لتكذيبه الأمة. 

وجوابه: أنه لم يكذب الأمة صريحاً؛ إذ الفرض أنه ليس مشهوراء فهو مما يخفى على 
مثله . 

وأنت با ا إذا نظرت شروح هذا لمر في هذا المكان» وجدتها مشتملةٌ على 

تخبيط عظيم منشؤ من أمرين لا ثالث لهما: 

أحدهما: الجمود على كلام المختصر. 

والثاني : الجهل بالشريعة . 

فصريحٌ كلام بعضهم: أن في جملة الأقوال قولاً بأن إنكار التُوحيد والوبّادات الخمس لا 
يكفر» وكفى بتخيّل ذلك 10 

وعلى الجملة كلام الآمدي» والمصّف في هذه المسألة قلق مدخول» والمعصوم من 
عصمه الله . 

ما أحسن افتتاح الشّيخ الهندي المسألة في «النهاية» وهذه عبارته: جاحد الحكم المجمع 
عليه من حيث إنه مجمع عليه بإجماع قطعي؛ الا يقر غند الجماهير تخلافاً لبعض:الفقهاء وإثّما 
یدنا بقولنا: من حيث إنه مجمع عليه ؛ لأنَّ من أنكر وجوب الصّلوات 7" الخمس» وما يجري 


)١(‏ سقط في ح. (0) في أء ت» ح: شبه. (۳) في أء ح: الصلاة. 
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مجراها يكفرء وهو مجمع عليه؛ لكن لا لأنه مجمع عليه؛ بل لأنه معلوم بالضرورة أنه من دين 
محمد ييو وإنما قيدنا بالإجماع القطعي؛ لأنَّ جاحد حكم الإجماع الظني» لا يكفر وفاقا. 
انتهى . 

وهي عبارة سديدة مُنْيئَةٌ عن الغرض ١‏ ولم يحك إلا مذهبين كما هو المعروف. 

وعندي أن أَمْتنَ كلام في المسألة» وأقربه إلى ما مهدناه ‏ كلام إمام الحرمين في «البرهان»» 
حيث قال: من اعترف الع وأقر بصدق المجمعين د في النقل» ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان 
هذا التكذيب آيلاً إلى تكذيب الشّارع . 

ومن كذب الشارع كَثَرَ والقول الضّابط فيه : : أن من أنكر طريقاً في ثبوت الشّع لم يكفر 
ومن اعترف يكون الشَّيء من الشرع» ثم جحده كان منكراً للشرع» وإنكار بعضه» كإنكار كله. 
انتهى . ٠‏ 

وهو جامع لما اخترناهء ونختم المسألة بإشكال واحد. فنقول: قد عرف أن منكر المجمع 
عليه لا يكفر. 

من حيث إنه مجمع عليه» وأن بعضهم قال: : يكفر إذا عرف أنه مجمع عليه وكان معترفاً 
بأن المجمعين لا يجمعون على باطل ؛ لأنه آل إلى تكذيب الشّارع . : 

ولقائل أن يقول: إذا أقِرٌ بصدق المجمعين في التّقلء وكان ذلك عقده ومضمره» فكيف 
يتصوّر منه إنكار ما أجمعوا عليه» وأنى یجتمعان؟ فإن أريد بإنكاره بعد ذلك إنكار 0 أن 
الإجماع حجة» فذلك لا يقتضي التكفير كما سلف». ولعله كان يذهب إلى أنه حجة» ثم تغير 
رأيه» وطريان البذْعَة» والضلالة لا يوجب كفراً. 

وإن أريد أن قوله: ليس هذا من الشرع مع اعتقاده أنه من كر إساءة على الشرع توجب 
تكفيره» وإن لم يكن معها اعتقاد» كمن يلقي المصحف في القَاذُورَاتٍ فذلك بعيد؛ إذ [/9]09) 

. هذا بخلاف ملقي المصحف‎ E 


) في ح: المفروض. () سقط في أء ح. 

فو في حاث E‏ : قوله (إذ لا إساءة. . . إلخ» قد يقال: : إن تصديقه مع الإنكار لا يعتد به» كمن اعترف 
برجؤد الآله وأيكرة ه عنادأء كمن قال الله فيهم: اإيعرفونه كما يعرفون أبناءهم» لأن الحاصل عنده 
حي ليس بتصديق» بل هو نوع من التصور يقال له: المعرفة كما بينه عبد الحكيم في حواشي 
القطب . تأمل! . 


كا 


حم الإلجماع فيما لا يتركف عليه صِحَة الإجماع “ 


مَسْألَةٌ: 
مَك بالإجماع نما لات وف ِڪ عَلَيْدِ صَحِبحٌ؛ ٠‏ كروي ية ألْبَارِ ت ت 
وَنَفَى ألشّريك» وَلعَيْدِ الحا فاا ولاو 


و 
لا : دلا الک 
7 ر 
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وإنما هذا كاذب على نفسه؛ إذ الفرض أن عقيدته حُجِية الإإجماع» وأنهم أجمعواء ومتى 
حَصّلت له هاتان المقَدّمتان» لم يرتب ضميره في أن هذا من الشرع» فإن هو كذب على نفسه» 
فليس كذبه على نفسه موجباً كفراً» والله المستعان. 

«مسألة» 

الشرح: فيما يتمسّك فيه بالإجماع» وما لا يتمسك. «التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف» 
«عليه» صحة الإجماع مره العقليات والشّرعيات» والدّنيويات «صحيحء كرؤية الباري» ونفي 
الشّريك» وحِلّ البيع» وتدبير الجُيُوش ونحوه» بخلاف ما يتوقف عليه صكّة الإجماع» كإثبات 
الصّانع» للزوم الدور. 

«ولعبد الجبار في» الأمور «الدّنيوية قولان»: 

أحدهما: كالمختار. 

والثاني : أنه ليس بحجة. 

«لنا: دليل السّمع»» فإنه قام على التمسّك بالإجماع مطلقاً من غير تقيبد. 

وهذا منتهى الكلام فيما يختصّ بكل واحد من الكتاب» ومن السُّنّهَ ومن الإجماع» فلنأخذ 
فيما اشتركت فيه. 


)١(‏ هذه المسألة في بيان ما يكون الإجماع منه حجة وما لا يكون» فنقول: لا يصح التمسك بالإجماع 
على ما يتوقف صحة الإجماع عليه» كوجود البارىء تعالى» وصحة الرسالة؛ لاستلزامه الدور؛ 
لتوقف صحة الإجماع على وجوب الرب» وصحة النبوة» فلو توقفنا عليه لزم الدورء وأما ما لا 
يتوقف صحة الإجماع عليه فلا يخلو إما أن يكون ديناً أو دنيوياً» فإن كان الأول صح اتفاقاً. . 
ينظر: الشيرازي ۲۲۸ ب/خ» والإحكام 2357/١‏ والمعتمد 594/7» والمستصفى 2197/١‏ 
والمحصول 2597/١/7‏ وتيسير التحرير ”/ 757 وشرح العضد 45/7» وشرح التنقيح ٠۳٤٤‏ 
وفواتح الرحموت ۰۲٤٦/۲‏ وكشف الأسرار »7051١/7‏ وحاشية البناني 195/7 . 


يفف 


الشرح: «ويشترك الكتاب» والسّنة» والإجماع في ال ل والمَئْن» . 
«السشند» 


«فالسّند: الإخبار عن طريق المَنّن»» بأن يبيّن بماذا أثبت كل واحد من الثلاثة» آتواتراًء أو 
آحادا 7 , 


وعندي : لو قال: السّند طريق المَنّن كان أولى . 


الشرح: 017 : قول مخصوص ١)‏ موضوع «للصيغة»)» نحو : : زيد قائم» «والمعنى» 
الماد ثم بالنّمس الذي مدلول هذا اللّفظ مثلاً بالاشتراك اللفظي بينهما على أحد قولي الأشعري . 


)١(‏ لما فرغ من الأبحاث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة شرع في الأبحاث المشتركة بين 
الثلاثة » فقال: ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن» فالسند إخبار عن طريق المتن» 
أي السند المعنى به هنا الإخبار عن طريق المتن» والمراد بالإخبار عن طريق المتن أن نبين أن متن 
كل واحد ثبت تواتراً أو آحاداً - أعني بيان أن كل واحد من الثلاثة طريق ثبوته إما التواتر أو الآحاد. 

) ينبغي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقاً لا سيما هذا الفن؛ لأنه بين إسناد ومتن» والمتن لفظ 
رسول لله يا وتغبيره يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم يقل أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية بغير 
طريقه» وأما الإسناد ففيه أسماء الرواة الذي لا يدخله القياس» ولا يستدل عليه بسياق الكلام» ولا 
بالمعنى الذي يدل عليه باللفظ . ينظر: الاقتراح ص ۲۸١‏ . 

9) هذا الباب في الكلام في حقيقة الخبر وأقسامه. أما حقيقة الخبر» فاعلم أولاً أن الخبر قد يطلق 
مجازاً من حيث اللغة على الإشارات الحاليةء والدلائل المعنوية» كما تقول: أخبرتني عيناك: وبذاك 
خبرنا الغراب الأسودء ومنه قول المتنبي : [الطويل] 

وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب 
ويطلق حقيقة على قول مخصوص من بين الأقوال؛ وإنما كان حقيقة في هذا دون الأول لتبادر الفهم 
من إطلاق لفظ الخبر دون ما تقدم من الإشارات. ينظر: الشيرازي ۲۲۹ أ/خ 


۷۸ 


اتقو لأر اه ية فى الان جار ف السا رمك الارن وهي 
الأقوال في أن الكلام حقيقة في ماذا؟ - 

وأظهر قولى شيخنا ‏ وهو المختار عندي ‏ الثاني وأنه إن أطلق على العبارة فمجاز» وقد 
قال الله - تعالى -: #وَيقولُونَ في أَنْفُسهِمْ4 [سورة المجادلة: الآية 4] 1 القول على ما في النفس» 
والأصل في الإطلاق الحقيقة . وقال - تعالى - : #وأسووا قَوْلَكُمْ ا و أَجْهَرُوا ب4 [سورة تبارك : 
الآية 1] فدل على أن السّر والجهر صفتان للقول الكامن في الَفس» زل نقول. 

وكان الشَّيخْ الإمام ‏ رحمه الله يلو هنا قوله ‏ تعالى - حكاية عن يوسف عليه السلام : 
طفَأَسَيَهَا يُوسُْفُ في نَفْسِهِ وَلَمْ يدها لَهُمْ قال أَشّمْ شر مُكَانا4 [سورة يوسف: الآية ۷۷]» وهو لطيف. 
وقال عمر - رضي الله عنه - يوم «القيفة» : کت زور ت في نفسي كلاماً . 


)١(‏ اجتمع المسلمون قبل دفن الرسول يي في «سقيفة بني ساعدة» . وهي ظلَّة كانت بالقرب من دار 
سعد بن عبادة» وتشاوروا في أمر الخلافة , وفيمن يقوم بها. وتعتبر «سقيفة بني ساعدة» حدثاً تاريخياً 
من أبرز المعالم على طريق التاريخ المبكر للإسلام» ويرى جم غفير من أهل الفكر أنها نقطة تحول 
خطير» ومنعطف شديد الالتواءء لا في التاريخ الإسلامي وحده» بل في التاريخ الإنساني كله من 
لحظة أن حولت أولهما .عن مجراه» وخرجت على خلاف المنتظر أو المظنون بتراث رسول الله من 
حَوْرَةِ الأعزة الكرام من آل بيته الأطهارء إلى حوزة رفيق الغار! . 
وما من أحد يعلم ما كان سيبلغه الإسلام من سعة الانتشار» وقوة الرسوخ» ولا ما كانت ستبلغه 
الدولة الإسلامية من شأو العظمة» وسطوة السلطان لو سارت الأمور على خلاف ما سارت عليه 
نتيجة لذلك التحول الكبير . وهذا بعض ما حدث في «سقيفة بني ساعدة» : 
قال ابن إسحاق في السيرة: لما توفي رسول الله ية قام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إن 
رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله هِ قد توفي» وإن رسول الله ی والله ما مات» ولكنه 
ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران ‏ فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن 
قيل: قد مات» والله ليرجعن رسول الله يل كما رجع موسى» فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم 
زعموا أن رسول الله ييو مات. وروى محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ر ممه الله - في «صحيحه» عن 
أبي سلمة: أن عائشة - زوج النبي بي أخبرته قالت: الل ابوه على رسام نوكه a‏ 
حتى نزل» فدخل المسجدء فلم يكل و فتيمم الب ية - وهو مُسجى 
لاك ل E‏ ليم وت قال: بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع 
الله عليك موتتين أبدٌء أما الموتة التي كتبت عليك فقد مها . 
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قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس: أن أبا بكر خرج ‏ وعمر يكلم الناس - فقال: اجلس يا عم 
فأبى عمر أن يجلس» > فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس» وتركوا عمر»ء فقال: أما بعد من كان يعبد 
محمداً فان محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حَييٌّ لا يموت» قال الله تعالى : وما محمد 
إلا سول قذ حلت من لاؤسل أن مات أذ فيل اقلم على أعْفَابكُمْ ومن بقلب على عقي ل 
يضر الله شيا وَسَيَجْزِي الله الشَاكرينَ4. 

قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس» فما 
جع بكر إلا رورا 

قال ابن إسحاق: ولا قيض رسول الله اة انحاز هذا الحم من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة 
بني ساعدة» واعتزل علي بن بن أبي طالب والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمةء 
وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكرء وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل» فأتى آت أبا 
بكر وعمر فقال: إِنَّ هذا الحَىّ من الأنصار مع سعد بن عبادة في «سقيفة بني ساعدة» قد انحازوا 
إليه» فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا النّاس قبل أن يتفاقم أمرهم ورسول الله ية في بيته لم 
ُقرَعْ من أمره» قد أغلق دونه الباب أهله - قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء 
من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه فانطلقنا نَؤْمُّهُمْ حتى لفیا منهم رجلان صالحان» فذكرا لنا ما 
تمالأ عليه القوم» وقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ أفضوا أمركمء قال: فقلت: والله 
لنأتينهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في «سقيفة بني ساعدةا» فإذا بين ظهرانيهم رجل مَرَّمّل فقلت : هن 
هذا؟ فقالوا : سعد بن عبادة» فقلت: ماله؟ فقالوا: وجع» فلما جلسنا تشهد خطيبهم. فأثنى على الله 
ماع املك قم بان أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين رهط مناء 
وقد دفت داف من قومكم قال: : وإذا هم يريدون أن يجتازونا من أصلنا ويغصبونا الأمرء فلما سكت 
أردت أن أتكلم وقد زورثٌ مقالة في نفسي قد عجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت 
أداري بعتن الضف 

فقال أبو بكر: على رسّلك يا عمر» فكرهت أن أغضبه» فتكلم - وهو كان أعلم مني وأوقر و 
ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهة أو مثلها أفضل منها حتى سكت» قال:. اما ما 
ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريشء أوسط 
العرب نسباً ودارا قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما * شتتم» فأخذ بيدي وبيد أبي 
عبيدة بن الجراح وهو جالس بينناء ولم أكره SS‏ 
يقربني ذلك من إثم أحبّ إل من أن أتأمر رَ على قوم فيهم أبو بكرء قال: فقال قائل من الأنصار: آنا 
جُذيلها المُحَكك وا ال منا أمير ومنكم أمير يا معشر قریش»› قال: فكثر الط 
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كوا يكل أنه مرد عزوو هالمطلى أو ج والاستدلال علو أن 
كَوْنَهُ ضَرُورِيًا بخلآف الاستدلال عل خصوله ضَدُوَرَة: 
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وقال الأحطر : [الكامل] 


الكلم يي الفراد إلا جيل الكَلامُ عَلَئ الان ل0 


وما أجهل من قال: كيف يستدلون بقول الأخطل - وهو نضراني - على أصلكم الممهّد في 


(00 


إفة 


وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يدهء فبايعته 
وبايعه المهاجرون» ثم بايعه الأنصار» وتنا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن 
عبادة» قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة . 
ومما ينبغي أن نقوله هاهنا إن التهديد الذي حكته كتب التاريخ والسير من تهديد عمر وأبي بكر لم 
يقع على وجه التحقيق. فما كان الخِبٌ الذي يُمَرْهُ على الناس بهذا الأسلوب الفج المكشوف» أو 
الذي يتظاهر بالبيعة لابن الجرّاح ليغطى ميله لأبي بكر» وميله كتاب مفتوح» واضح العبارة منقوط 
الأحرف لا يمكن أن يخفيه عن نظرة معاصريه مخادعة ولا تمويه. ولم يقع أيضاً من أبي بكر ما 
يُحْملٌ كبرهان على وقوع هذا التهديدء سواء أتم لحظة اجتماع السقيفة أم قبله في نفس النهار» ولا 
عبرة هنا بالاحتجاج بما أورده رواة الأخبار من خروجه إلى الناس من حجرة الرسول وردعه عمر عن 
وعيده المقول. 
والحق, أن ما نسب إلى أبي بكر من قول في ذلك المقام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره برهاناً 
على وقوفه في وَجْه التهديد» ورفضه انغاء الوفاةء إنما هو أدنى إلى أن يفسر لنا تاره الشديد بما 
كانت جزيرة العرب قد أخذت تموج به من انتفاضات الود وحركات الامتناع عن أداء الزكاة إذ 
انتهزت القبائل عندئذ مرض سيدنا محمد ڪيا د ثم خُلرَ الميدان السياسي من شخصيته الآسرة لتتحرر 
من سلطان «المدينة»؛ أو الحكومة المركزيةء ولتتحلل من حياة التوحد عَرْدةَ إلى حياة الانقسام» 
والفوضى والانفلات التي كانت تعيشها قبل الإسلام. فكان ما أراد الله عز وجل بتولي الصديق رفيق 
البي يكل. 
غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء صديق تغلب» أبو مالك: شاعرء مصقول الألفاظء 
حسن الديباجة» في شعره إبداع . اشتهر في عصر بني أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم» وهو 
أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم (جرير والفرزدق والأخطل» . نشأ على المسيحية؛ 
فى أطراف الحيرة ب«العراق»» وتهاجى مع جرير والفرزدق. كان معجباً بأديه» كاهاًء كثير العناية 
و ولد سنة ١9‏ ه وتوفي سنة ٠‏ ه. ينظر: الشعر والشعراء 1۸٩‏ وشرح شواهد المغني 
45» والأعلام ٠۲۳/١‏ . 
البيت ليس في ديوانه» ينظر: ابن يعيش 257/١‏ والشذور 78. 


8 


2 رغ م ابي 
روه كو رو في 6ه رع of‏ سه ةد سه ووو لما سه gS‏ 
ورد بانه يجوز آن يحْصل ضَرُورَة RR‏ | نمدم نصوره» وَألْمَعْلومُ ضرورة 


إثبات كلام التّفْسء وأبعده عن فَهُمٍ الحقائق» وإنما هنا مسألتان. 

الأولى : حقيقية؛ وهي إثبات كلام النفس للرب تعالىء وعليها البَرَاهين المقررة في 
علم الكلام. 

والثانية: أن كلام النّمْس هل يُطلق عليه أنه كلام لغة» وهي مسألة لُغوية منيئة عن مدلولات 
الألفاظ استدللنا عليها بالآي التي تَلَوْنَامَاء وقول عمر- رضي الله عنه » وقول الأخطل» 
والأخطل أعْرَابِيء منطقه طَبْحْفُ ويصح التمسّك بمنظومه ومنثوره» ويقول: كل أعرابي وإن كان 

جلفاً بوَالاً على عَقِبَئْه. 

ثم اختلف في الحَبّرِ «فقيل: لا يحد لعسره. 

وقيل»: بل «لأنه ضروري» ‏ وهو قول الإمام الرازي - وبيائه امن وجهين»: 

«أحدهما: أن كل أحد يعلم» بالضّرورة مَعْتى قول القائل: «إنه موجود ضرورة»؛ وهذا خبر 
خاص» والمطلق جزء من الخاص. وإذا كان الخاص» ضرورياًء «فالمطلق أولى». 

«و» لا يقال: إذا كان ضروريًا فلم يستدلون عليه؛ لأا نقول: «الاستدلال على أن العلم) 
بالخبر «ضروري لا يناف كونة 1< ای کون الشر' رورا لجواز أن يكون تصور الخبر 
ضروريًا؛ ويكون العلم بكونه ضروريًا نظريّاء لاختلاف متعلقهما. 

فإن قلنا: الكل أعظم من الجزء» وضروري مع أن العلم بكونه ضروريًا نظري؛ لاستدلالنا 
عليه ان تو الط ف كافي في الجَرْمِ بالنسبة بينهماء وهذا «بخلاف الاستدلال على حصوله» 
- أي : حصول العلم بالحَبرٍ - «ضرورة»» [فإنه ينافي]“ كون الخبر ضروريًا؛ لاتحاد متعلقهما. 

الحا أنه يجوز كون الشّيء ضروريّاء وضرورينه نظرية؛ والاستدلالٌ على الثاني لا 
ينافي دعوى ضروريته . 

«ورُدٌَ؛ هذا الوجه «بأنه يجوز أن يحصل» العلم بوجود الخَبّرٍ (ضرورة» ولا يتصّور» العلم 
به «أو» يجوز أن يكون قد «تقدّم تصوّره» على حصوله. 

والحاصلٌ: آنا لا نسلّم أنَّ العلم بحصول الخبر الخاص يستلزم تصوّره معهء أو قبله. 


2220 في أ ت ح: فإنه ما في. زهة في ب: ضرورته. 
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تبوتها أو نميهاء وَتبوتها غيْرٌ تصوّرها. الثاني : التفرفة بَيْنه وَبَيْنَ غيره ضرٌورة» وفد 


هي هر وذو 
ا 02 


«والمعلوم» من القضيّة الخاصّة «ضرورة»: إنما ھا وو ا أو نفيها» لا تصوّرهاء «وثبوتها 
غير تصوّرها»» وغير مستلزم له 
وأوضح من هذا الود لفظا لفظاً مع تأدية معناه» وزيادة أن نقول : لا نسلم بَدَامَةَ من حيث 
نصوص الخبريّة. بل .مق يث الحصول والانتفاء ٠‏ هير بدليل أنه يمكتنا تعقّله مع الذهول عن 
خصوص ماهيّة الخبرية» ويؤكد هذا اختلاف العُقَلاء ذ في الوجود» هل هو عين الماهيّة. أو أزيد؟., 
فلو كان تعثّل تلك القضيّة بديها من حيث الكَبَريّة لوجب أن يعلم بالبديهة كونه غير المَاِية 
رة أن تل الخبرية ينوكت عل سل المخر همه والمخبر به» والنسبة . 
سلمناء لکن لا يلزم من بداهته من حيث خصوصيته خبريته بَدَامَةَ مطلق الخبرية؛ لأن 
أجزاء القضية البَدِيهيّة لا يجب أن تكون بديهيّة؛ لاحتمال أن تكون بَدَامَة تلك القضية بعد تعقل 
«الثاني» انق دمل ره ار #الضرية يه وبين غیره)» 
كالأمر والنهي ونحوهما «ضرؤارة»» لكن التفرقة حاصلة» «وقد تقدم مثله» تقريراً وجواباً. 
قال القطب الشيرازي وغيره: وهذا سهو من المصنف› فإنه لم يتقدم مثله إلا فى المنتهى 
الذي هذا المختصر مختصر منه. 
قلت: ويحتمل أن يشير به إلى ما تقدّم ذ في العلم ؛ إذ قف قيل : إنه ضروري من وجهين» وهو 
sg e‏ 
بن الأمر والخير م م EEA‏ واا 
ل أن يكون معرفة الأمر أيضاً بديهية» ولم يقل به أحدء وقد ساعدنا الإمام ‏ رحمه الله على أنَّ 
الأمرايحة: 


)١(‏ سقط في ح. 
(0) في حاشية ح: قوله: ثبوتها. . . إلخ فالمعلوم ضرورة نسبة الوجود إليه إثباتاء وهو غير تصور النية 
التى هى ماهية الخبرء فلا يلزم أن تكون ماهية الخبر ضرورية. 
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الشرح: و«قال القاضي» عبد الجَبّار» «والمعتزلة» إلا شرذمة منهم : «الخبر: الكلام الذي 
يدخله الصدق والكذدث)2 . 

«واعترض بأنه يستلزم اجتماعهما» في كل خبر؛ لأن «الواو» تقتضى ي الجمع » «وهوا- 
اجتماعهما ‏ «محال»؛ الأنهما متقابلان» ويمتنع اجتماع المتقابلين» «لا سيّما» خصوص 5 
المتقابلين في خبر الله فإنه صدق فا أبداً فأنى يجامعه الكذبثُ؟ 

وفي مثل قول القائل : الثّلائة زوج» والاثنان فردء فإنه كذب قطعاًء فأنى يجامع الصدق؟ 

وهذا الاعتراض ذكره ه القاضي أبو بكر - رضي الله عنه ‏ لكنه لم يقل : : يستلزم» بل قال : 
يوهمء أي : فالتعريف و وضع لإزالة [الإیھام)» وبلوغ النّهاية في الإيضاحء فينبغي أن يُصَان عما 
يوقع في التشكيك» واعترف مع ذلك بصكّته. لكن الأحسن أن يقال: ما ينّصف بكونه صدقاً أو 
كذياً. 

وكذا فهم عنه إمامٌ الحرمين في «البرهان»» والغزاليٌ في «المستصفى» ولم يقل أحلٌ منهم: 
يستلزم . ْ 

وعلى تقدير الاستلزام كما ذكر المصئف «أجاب القاضي» عبد الجبار (بصحة دخوله 
لغة»» أي: أن الخبر الصَّادقَ يصح دخول الكذب عليه من حيث مفهومه لغة من غير اعتبار 
خصوص المادة» وعلى عكسه الكاذب . 


«فورد» على عبد الجَبّار أل حاصل جوابه؛ «أنَّ» الخبر هو الذي يحتمل الصّدق والكذب» 


)١(‏ وينظر: تهذيب اللغة 25/17 ولسان العرب 7/ 01١90‏ وينظر المعتمد 2044/7 والإحكام 
لادی زلا لاء الت ۲ وشرح العضد ٠٥١/۲‏ وفواتح الرحموت 21١1/7‏ وشرح 
٠١ ۹/۲ E‏ وتيسير التحرير 258/7 وحاشية البناني 7/ »٠١١‏ وإرشاد الفحول 44» وشرح 

تنقيح الفصول ٠۳٤۷‏ والبرهان )٤( 5514/١‏ والمحصول ٠۷/١/۲‏ وتقريب الوصول 
(019. 
فم في ت» ح: الإبهام. 
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وهما لا يعرفان إلا بالخبر؛ لأنّهما نوعان» فإن «الصّدق المُوّافق للخبر» والكذب نقيضه» فتعريفه 
به دَؤر»» وهو مثل قولك في حَدَ الحيوان» المنقسم إلى إنسان وفرس» وهو منقدح» «ولا جواب 


و 
و 


عنه) يصح › ولقد ذكرت أجوبة لا تؤتضى . 

الشرح: «وقيل : التصديق» أو التكذيب» فيرد الدّور» أيضاًء وزيادة شيئين : 

أحدهما": أن التصديقء أو التكذيب عبارة عن الإخبار بكون الخبر صدقاً أو كذباء 

والثّاني : «أن الحَدَّ يأبى» لفظء «أو»؛ لأنه للّرديد المنافي للتّحديد. 

«وأجيب» عن هذا الثَانى «بأن المراد قَبُوله» الحَدٌ دخول «أحدهما» لا بعينه. 

والقاضي أبو بكر - رضي الله عنه ‏ صرّح بأنه إنما أتى ب«أو» لذلك. 

رلكا 19 تقزل: الا شتاحة إلبهاء وهي أكثر إيهاماً من «الواو» التي ردهاء وقد تقرر اندفاع 
أن «الواو» تستلزم الجمع بالجواب السّابق الذي ذكره عبد الجَبّارء وإليه أشار إمام الحرمين» وابن 
السّمعاني وغيرهما. 

والحاصلٌ من كلام الجماعة : الاعتراف بتوافق الحَدّين» ولكن ادعوا أن لفظ «أو» أوضحء 
وقد يقال: عکسه» لما عرفت من إيهام التّرديد والإيهام لا تدفعه الإرادة. 

وأيضاً ف«أو» وإن كانت للتقسيم» فمقتضاها: ألا يدخل الصدق والكذب في حالة واحدة» 
والمرادٌ بالدخول: صلاحية الخبر للأمرين. 

وقوله: لهماء وهو في حالة واحدةٍ يقبل الصدق والكذب. وإن لم يجتمع نفس الصّدق 
والكذب. فالتنافى بين الصَّدْق والكذب لا بَيْن قبولهما. 

وبهذا يخرج اليجَوّاب عن دَعْوَاهم أن «الواو» تُوهِمْ الاجتماع» فنقول: إنما يتوهم اجتماع 
القبولين» ونحن بهقائلون» وإياه مدعون» كُمَبُولٍ زيد للحركة والسّكون والقيام ” والقعود في 


)١(‏ في حاشية ح: قوله: أحدهما. . . إلخ يلزم هذا أنه عرفة بنفسه وهو غير الدور. 
(۲) في ت: ولكننا. (۳) في أء ح: فالقيام. 


YAo 


حالة واحدة؛ لاجتماع المفتولين اللّذِين هما نفس الصدق والكذب» فتعين الإتيان ب«الواو» دون 
«أو»» وإلا يلزم أن يكون قابلاً لأحدهما فقط» وليس كذلك؛ لأن القَبُول بالنسبة إليهما على وَبِيرَةِ 
واحدة. 

فمن قال: الجسم قابل للحركة» أو السّكون على قَضْدٍ التنويع» فالتقسيم أوهم أنه منقسم 
إلى ما يقبل الحركة دون السكون وعكسه. كما تقول: الحكم إما اقتضاءء أو تخيير» فإنه يقتضي 
انقسامه إلى أمرين كل منهما يُنّافِي صاحبه» وليس ما نحن فيه» كذلك إذ هو فى حال الحَرَكَةٍ قابل 
للشّكون وعكسه. 

وإنما الذي لا يقبل الحَركة السّكون بخصوصه لا الجسم» كما أن الواجب الحُومة 
بخصوصه. وإن قبله أصل الحكم . 

والقرّافيٌ قد أَطْنَبَ في هذا وظنّ أنه اشتبه على إمام الحرمين تنافي المَبُوليْن بتنافي المقبولين 
- وليس كذلك» وهذا لم يشتبه على الإمام» ولا القاضي من قبله؛ لأنهما كما عرفت - لم يقولا: 
إن الحد يستلزم اجتماع الصّدق والكذب المقبولين» وإنما قالا: يوهم ذلكء وهما لم يتحدثا إلا 
في المَقبُولين» ولا حديث لهما في القبُولين» [ولذلك]“ قال إمام الحرمين: ورأى القاضي ذكر 
الصدق والكذب على التنويع بلفظ «أو» ‏ أمثل من الإتيان بهما ب«الواو». 

فإن من قال: ما يدخله الصدق والكذب أوهم إمكان اتصالهما بخبر واحدء فإذا ردد ونوع 
وقال: ما يدخله الصّدق والكذب فقد تحرّز. انتهى. 


والصّدقٌ والكذبُ الذي يوهم انّصالهما هما المَقَبُولانَء لا القَيُولان» نعم إنما اشتبه تنافي 
القبولين بتنافي المُقبولين على مَنْ قال: «لفظ الاستلزام» كالمصنف فاعرف ذلك . 


والحاصل: أن قولنا: الحَبّر محتمل الصّدق والكذب كلام صحيح» فإن احتماله لهما 
موجود فى حال واحدة. 


وبهذا يظهر لك ضعف قول , ِ فى الكد: المتّقابلان يمت: اجتماعهما ف زمان واحد» 
فول بعصهم في عه في 
أما في زمانیر قلا. 


)01( سقط في أ. 


ير 


«والواو» لا تقتضي اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في زمان واحد» بل يقتضي 
اجتماعهما مطلقاً. 

وبيان ضعفه أنه فهم أن المراد اجتماع المتقابلين» وقد بيا أنه ليس المراد إلا اجتماع 
القبولين» وذلك هو الذي يستلزمه قولنا: الخبر ما يحتمل الصّدق .والكذب. 

أما المقبولان» فلا يستلزمهما كما وضح» ثم قوله: يمتنع اجتماعهما في زمان واعحد» أما 
في زمانين فلا . 

قلنا: قد يقال: إذا وجد هذا في زمان» وذلك ‏ في زمان غيره» فلا اجتماع أصلاًء 
وإنما تقرير الكلام وتحسينه وإجراؤه على أسلوب الحق الذي تقبله الفطرة (') السليمة وتَنْيُو عنه 
الأذهان السّقيمة ف«الواو» ما أحرره قاتلا : 

إذا قلت : قام زيد وعمرو ف«الواو» تقتضى مطلق الجَمْع ' لا ترتیب في ذلك ولا مَعنَّة » 
ونسبة الترتيب والمعية إليها على حد سواء كما سبق في موضعه» ثم الجمع ضم شيء إلى شيء؛ 
ولا يعقل ذلك إلا حالة التركيب» وإلا فلا انضمام» ولكن الانضمام في قولك: قام زيد وعمرو 
والغزالي» فإنك تشرك بينهما في أصل الوجود مع تَبَايْنِ زمانهما. 

وإما بحصول قيامهما على وَجْهِ حاص من مَعِيّةَ أو غيرها؛ وأمر «الواو» أعم من ذلك كلهء 
فقد لاح بهذا خُصّول معنى الجمع مع عدم الدّلالة على الجَمْع الخاص الذي هو المَعِيّة 
بخصوصه» وبه يخرج الجواب عن قولنا: لا يصدق الجَمْع إلا فى زمان واحدء فإنه يقال: أي 

إن أريد الأول فمسلّم وقد حصل اجتماع الصّدق والكذب في الحكم بِقَبُولٍ الخبر إياهما 
وأصل وجدانهما في الخارج» كما حصل اجتماع قيام زيد وعمرو في حكمك بقيامهماء وأصل 
وقوع قيامهما في الخارج» وحصل وجود الشَافِعِيَ والغزالي في حكمك به وأصل وقوعه. 


وإن أريد الاي فممنوع؛ إذ «الواو» لا تقتضي ترتيباً ولا مَعيّة . 
(1) في ب: وذاك. (۲) في ب: النظر. 


YAY 


i را و أي الج برك بكر‎ Ra أ هاف ل يول"‎ KE تق ود جور ووه بها عو‎ NE E فا جات هار تقر‎ EDE RR FS OREN GG AEE 


وأنت أيها النّاظر إذا انتهى بك التَمهُم فيما ألقيته إليك إلى هنا علمت أن الأكثرين حَدُوا 
الخبر بما يحتمل الصّدق والكذب. أو ما يدخله الصدق والكذب» ومرادهم: قبوله لهما مع 
والقَبُول في حالة واحدة» وهو ملازم لكونه خبراً» فحيث وجد احتمال الصدق والكذب من حيث 
هو خبر. 

وقد تعرض له ما يعيّن أحد محتمليه من وقوعه في كلام الصادق» أو غير ذلك» وعلمت أن 
القاضي قال: هذا صحيح» ولكن ريما أوهمت لفظة «الواو» اجتماع نفس الصدق والكذب» لا 
قبُولُهماء وذلك مجرد إيهام» ولا يصل إلى حد اللزوم. 

وإنما الحدود مراد بها الويضاح ء فينبغي إزالة هذا الإيهام» والإتيان بلفظ «أو». 

وأن إمام الحرمين قال: الأمر في هذا قريب» فإن إرادة القَيُول دون المقبول فيه ظاهرة» 
وكذلك ابن السّمعاني . 

وأا قلا : بل الإتيان بلفظ «أو» قد يقال: إنها تفسد الحدّ بما أسلفناه. وأن المتأخرين فهموا 
أن الذي اعترض على هذا ا - وهو القاضي - ذكر أنه يستلزم اجتماع الصدق 
والكذب - ومنهم ”“ المصتف وليس كذلك» واا ارق ها وة أنه يوهم ولا شك فيه 
وإنما عارض إيهامه إيهام «أو» أيضاً فاستوياء وتترجح «الواو) بما سبق . 

ويعلم بهذا أنَّ جواب عبد الجَبّارء وقوله: ر يصح دخولهما لع غير محتاج إليه؛ لأن المراد 
قبول دخولهما لا نفس دخولهما. 

ونحن في «شرح المنهاج» E‏ : اشتبه على إمام الحرمين تنافي 
القيولين تناف المقثولين »ولس كذلك والضوات ها دك تا هنا 

ومن إمام الحرمين أخذنا أن تنافي المَبُولِين غير تنافي المَقْبُولِين - كما رأيت ذلك في كلامه - 
وبالله العصمة . 

واعلم أن قولنا: «المقبولين»: عبارة ة تبعنا فيها القرافي» والصواب في التعبير أن يقال: قبول 
السّيئين» ٠‏ فالقبول واحد متعلّق بشيئين» والمقبول شيئان. 


)0غ( في أء ح: وفيهم . 


YAA 


ال ابتفسو» يحرج و اقائيم ؛ لان الكلمّة کلام وه تفيل تة هه 


لْمَوْضوع . ويرد عليه باب «فم» وتخو فاه كلام يُقِيدُ بتفسه نِسْبة؛ إا لان ليام 
دترت وإكالان الطلك تونق 
وَالْأَوْلى الْحَلامٌ المخكوم فيه ينِسْبةٍ حَارجيةء وَنَْنِي : ألْحَارِجَ ROSA‏ 
«فائدة» 


إطلاق المصتف هنا لفظ القاضي على عبد الجَبّار أراه وقع سهواًء فإن أصحابنا الأصوليين 
لا يطلقون هذه اللفظة إلا على ابن البَاقِلاّني» وإنما يطلقها على عبد الجَمّار المعتزلة» وقد عطف 
عليه المعتزلة» فأوهم أنه ابن الباقلاني من وجهين. عادة الأشاعرة» واقتضاء العطف المغايرة. 
ّْ «فائدة أخرى» 

الشرح: قد عرفت أنه لا يرد على تعريف عبد الجَبّار إلا الدورء «و») ذكرت تعاريف 

أخر للخبر «أقربها؛ إلى الصَّوابٍ عند المصتف «قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة». 

«قال بنفسه 2 ليخرج نحو قائم». فإنه كلام عنذه ؟ «لأنّ الكلمة عنده کلام)» فإنه عرف 
الكلام بالمنتظم من الحروف المتميّزة المتواضع عليهاء وذلك يشمل الكلمة وغيرها. 

ویرد عليه باب «قم» ونحوه» من أقسام الطلب» «فإنه كلام» بلا خلاف» و«يفيد بنفسه» من 
و3 يز كوه تجيلة دق ما باه اا ا 

«إما لأن القيام منسوب» إلى المخاطب؛ لأنه المطلوب منهء فيكون هو المنسوب إليهء لا 
مطلق القيام . ش 

فيزن لذن الا منسوب» إلى القائل؛ لأنه يبل غان: للك مسترت اليه دون مطل 
الا ولأبي الحسين أن يقول: أردت نسبة علم وقوعها منه» وبنفسه - أي : يكون هو مدلوله 
الذي وضع له لا أن يكون لازماً عقلا وقد صرح بالاني في (المعتمد»)» فخرج نحو (قم» إما 
باعتبار نسبة القيام إلى زيد؛ فلأنه لم يعلم وقوعها منه. 

وإما باعتبار نسبة الطلب إلى القائل ؛ فلأنه عقلى ومراده الطلب. 

الشوح: «والأولى» ‏ عند المصنف ‏ في تحديده أن يقال: «الكلام المحكوم فيه بنسبة 
خارجية» مطابقة للواقع » أو غير مطابقة» ليشمل الصّادق والكاذب. 


۲۸۹ 


عَنْ كلدم التفس» تخو طلَبْتْ الْقيَامَ كم بِنِسْبَةٍ لها حارج ع بخلاف «قن . 


َيْسَمَئ َير ابر إِنْشَاء وتنييهاً. وَمِنْهُ: الأمكء وَآلنَهْيُء وَآلْإسْيِْهَامُ المي 


ا أن نخو ر ابغثاء اسان وَ«طَلَّقْتُ) ف ا بها لوقع نشا 
بر 
لانها 5ع مدازلأه دقن وذنا رن كنا وَلَوْ كَانَ حَبَراً لكانَ 


((ويعني) بالخارج : .ما هو اخارج عن كلام النّفس) المدلول عليه بذلك ال فيخرج باب 
الأمرء وأنه كلام محكوم فيه د بِنْسَبة ) ولكن ليست خارجيةٌ؛ إذ لا وجود له خارج نفس المتكلم 
[بل الشيء](" القائم بالنفس . 

وهذا بخلاف «طلبت القَيَام) ؛ لأنه يدل على «الحكم بنسبة) اللا ب إلى القائل» و«له» 
مطابق «خارجي» هو قيام الطلب بذاته . 


«ويسمى غير الخبر» - وهو ما لا يشعر بأن لمدلوله متعلقاً خارجيًا من الكلام «إنشاء» «أو 


[تنبيهاً!»”" . 
«ومنه: الأمر» نحو: قماء «والنهي»: لا قم «والاستفهام»: هل قمت؟ «واللّمّي» : 
[الوافر] . 
لت الات وة EAS ESS Ee‏ 


«والترجي»: ليت لي مالك «والقسّم : والله لأفعلن› «والنداء»: يا زيد» والعرض 
تنزل عندنا» فتصيب خيراً» والنّحضيض و وألا ولو ولولا ولوماء ل 5 
إخبارات ‏ وهذه طريقة المصتف» ولغيره طريقة أحرى الأمر فيها ا 


الشوح: «والصحيح : أن نحو: بعت» واشتريت» وطلقت 69 التي يقصد بها الوقوع» 
واستحداث حكم «إنشاء»» لا إخبار ‏ خلافاً للحنفكة - «لأنها لا حارج لها»» إذ لا يوجد البيع 
غنارجا عن فول القائل: بعت» فذهب عنها خاصيّة الخبرء ”ولو كان» معناها «خبراً لكان ماضياً) 
لاستحالة كونه مستقبلاً» «ولم يقبل التعليق» ‏ لو كان ماضياًء لاستحالة التعليقات فيه» لكنه يقبله 


(6) سقط في ت. © الح طلعت: 


14۰ 
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مَاضِياً ولم يبل التَمْلِيقَ U‏ نا نَقطعٌ برق هما وَلِذْلِكَ لَوْ قال لِلوجْعيّة : «طَلَمْتُك) - 


في الق والطلاق» ويثبوت التّعليق فيه يتتفي أيضاً كونه حالاً؛ إذ لا تعليق فيه «[ولأنا نقطع]»7) 
في الإنشاء والخبر «بالفرْق بينهما . 

«وكذلك لو قال للّجعية: طلقتك» سئل» هل أرذت الإخبارء أو الإنشاء؟ 

واحترزنا بالرّجعية عن البَائْن إذا أوقع عليها ‏ وإن أراد الإنشاء ‏ لأنها ليست [محلاً له](". 

واعلم أن الذي قال: بأنه إخبار قال: إخبار عما في الذهن» ومعنى قولك: بعت» الإخبار 
عن اشتمال ضميرك على التَّرَاخي الذي وضعت «بعت» للدلالة عليه فيقدر للضرورة وجودها قبل 
اللّفظ . ۰ 

قالوا: وغاية ذلك أن يكون مجازاًء وهو أولى من النقل. 

ولا يخفى عليك أن كلامنا في «بعت» و«اشتريت» المستعملة لإحداث أحكام لم يكن 
قبلهاء وإلا فهي إخبارات بلا نَظرِء وإن وضعها اللغوي مع ذلك الخبرء ولكن الكلام في اقل 
الشرعى.. 

ومن الإنشاءات الشّرعية «الظهار» . 

ودعوى القرافي: أنه إخبار مسبوق إليهاء فإن الرّافعي نقله عن بعض أصحابنا في الفصل 
الثاني ذ في التعليق بالمَشيئَةِ من «كتاب الطلاق». 

ولكنه شيء ضعيف» وقد تكلمنا عليه في «شرح المنهاج»". 


الشرح: «الخبر»9؟2: قسمان: «صدق وكذب» لأن الحكم إما مطابقٌ للخارج» أو لا 


(۱) . في ب: ولا بالقطع . (؟) في ح: مجاله. 

() ينظر: الإبهاج »519/١‏ باب تقسيم الألفاظء والمحصول »55٠/١/١‏ وشرح الكوكب ٠٠٠/۲‏ 
وحاشية البناني 2177/7 وتيسير التحرير 257/7 وفواتح الرحموت 0٠١/5‏ والتقرير والتحبير 
1010/1 

(5) لما فرغ من تعريف الخبر شرع في تقسيمه فقال: . . . ينظر: الإحكام للآمدي (؟/ 223١‏ والمعتمد > 


۲۹1 


ا ل ار 44 ى على 
وَأَلْجُرَادُ احص ايكون ا 3 


الجَاجظ : ما مُطَابقٌ مَعَ الإعتقاد ونفيهء أو لا مطابق ٤‏ الإغتقاد رشو 0 


00 عون 
ا u‏ أنه ثلاثة ام صدقء وكذب. وما ليس بصدق ولا كذب فقال: 


«إما مطابق مع الاعتقاد»» [لكونه افا (ونفيه» ای نفي الاعتقاد» لكونه طابقا «أو 


مطابق 


بق مع الاعتقاد]»“ لعدم المُطابقة «ونفيه» فالثاني فيهما» ‏ هو ما لا اعتقاد معه سواء أكان '" 


مطابقا“ آم لاء «ليس بصدق ولا كذب». محتجًا مستنداً «لقوله تعالى: لأأَفتَرَى على اللّه كَذِباً 
اَم به جِنّة؟ © لسبأ: ۸[ . 


«والمراد: الحصر» في الافتراء والجنون» ضرورة عدم اعترافهم بصدقه» فعلى تقدير كونه 


كلام مجنون «لا يكون صدقاً؛ لأنهم لا يعتقدون» صدقه ولا كذبه؛ لأنه قسيم الكذب على ما 
زعمواء فثبتت الوّاسطةٌ بين الصدق والكذب. 


«وأجيب: بأن المعنى: افترى» على الله كذباًء «أم لم يفتر فيكون مجنوناً؛ لأن المجنون لا 


(1) 


)( 
إفرة 
0( 


۲ وشرح العضد 25١/7”‏ وشرح الكوكب 2709/7 والمحصول ”2518/1/7 وشرح 
التنقيح 537 وحاشية البناني ۲ ١‏ والمسودة (۲۳۲)» وإرشاد الفحول (55)» وتيسير التحرير 
۳ وفواتح الرحموت ۷/۲. 

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي؛ أبو عثمان» الشهير بالجاحظء ولد ب«البصرة» 
سنة 157 هه كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة فلج في آخر عمره» وكان 
مشوّه الخلقة» له تصانيف كثيرة منها منها: «الحيوان» و«البيأن والتبيين» و«ذم القواد وغيرها. مات سنة 
۵ ها ب«البصرة» والكتاب على صدرهء قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه. ينظر: إرشاد 
الأريب ٦‏ _ ۰۸۰ والوفيات ۰۳۸۸/۱ وأمراء البيان ۳١١‏ ۸4۷٤ء‏ وآداب اللغة ۲/ ١۷١٠ء‏ 
ولسان الميزان /٤‏ 27606 وتاريخ بغداد ۲۱۲/۱۲ والأعلام .۷٤/١‏ 

سقط في ت . 

في ب» ت : : كان. 

في حاشية ج: : قوله: سواء كان مطابقاً أو لا سواء كان مع اعتقاد اللامطابقة أو لاء فهي أربعة أقسام 
مع الاثنين الأوليين» فأقسامه ستة. 


4۲ 


ر 7 0 و 00 كن نزوب 2 چا 3 َب مه E‏ 1 
جيب : بان المَعتى أفترى أو لم يقتر» فيكون مَجْنوناً؛ لأنَّ الْمَجْنونَ لا أفتراء ل 
سواء أَقصَدَ أَوْ َم يَقْصِدْ لِلجُنونِ 
ا كع له 0 
قالوا: قالت عَائِشَّةُ رَضِيَ الله عَْهَا: «ما كَذَبَ وَلَكِنَهُ وهب 


وَقيل: إِنْ كان معتقداً فَصِدْفٌ. ولا " فَكَذْبٌ» لقوله تَعَالّن: ور َاللّهُ يَشْهَدُ إن 
الْمُنَافقِينَ لكَاذِيُونَ4 [المنافقون: .]١‏ 


افتراء له فلا يكون ما ذكره إنحباراً - وإن الصف بصفة الإخبار كما في كلام السّاهِي والنائم» أو 
يكون المعنى «أقصد» الإخبار» «أو لم يقصدء للجنون» فلا يكون ما أتى به خبراًء لعدم القصْد 
الذي هو شرط الإخبار. 

والحاصل: أن الافتراء أخصن من الكذب» ومُقَابله قد يكون كذباً» وإن سلم فقد لا يكون 
را 

«قالوا»: فى «الصّحيحين»: «قالت عائشة : «ما كذب» ‏ يعنى عبد الله بن عمر ‏ إذ روى أن 
المت ليعذب ببكاء هله «ولكنه وهم»» إنما قال رسول الله ل : إل الله يريد الكَافِرَ عَذَاباً بيكاء 
أَمْله علب . 

«وأجيب : بتأويل» قولها: ما كذب على أنه «ما كذب عمداً. فلا يكون الموهم مقابلاً 
للكذب المطلق» بل الكذب المقيّد بالعمدية . 

الشرح: «وقيل»: لآ وَاسِطَةَ بين الصّدق والكذب”" لكن [۷]" نعني المذهب الأولء 
بل «إن كان» المخبر بالوّاقع «معتقداً» لصدق ما أخبر به» وقد طابق «فصدق» وإلا فكذب»» سواء 
كان غير مطابق مع 9 أو اعتقاد عدمهاء أو لا اعتقاد رأساًء أو مطابقاً ولا اعتقاد 
شك أو غيره ‏ هذا هو معنى هذا القول على ما فهم الشّرَاحُ . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ 1۸١‏ في الجنائز: باب قول النبى ييه «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» 
(17147)» وأخرجه مسلم ؟/ 140 في الجنائز: باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه (9418/55). 

0) وإلى هذا ذهب النظام» ينظر: «إرشاد الفحول» ٤٤‏ - 

(۳) سقط في ح. 


4۳ 


وَأعِيتَ: الكَاذِبُونَ في شهادتهم»؛ وهي لظي . 
«وَينْقَسم إلى ما يُعْلَمُ صدذفف ل يُعْلَمُ كَذبْهُ]ء إلى ما لآ يُعْلَمُ وَاحِدٌ 
منْهُمًا: 


وقيل: - وهو الأظهر ‏ معناه: الصدقء مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر» وإن كان غير 
مُطَابق لما في الخارج» وكذبه عدمهاء وإن طابق الواقع؛ «لقوله تعالى : وال يهد إن 0 
لَكَاذْبُونَ4 [المنافقون: .٠]١‏ سَكّاهم كاذبين في قولهم: مَك َرَسُولُ اللّه مع المطابقة للواقع 
لأنهم لم يكونوا معتقدين . 

«وأجيب»: بأن المعنى : أن المنافقين «لكاذبون في شهادتهم»» لا في إخبارهم . 

ولك أن تقول : الشهادة: إنشاء فكيف يكذبون فيها؟ فليكن المعنى: لكاذبون في إخبارهم 
عن أنفسهم أنهم يشهدون» فإنهم لا يَشْهَدون؛ إذ الشهادة لا بد معها من الاعتقاد» وهم لا 
يعتقدون . 

وفيه بحث طويل ذكرناه في مكان آخر. 

«وهي» - أي : المنازعة فيما نحن فيه «لفظية»» ولا مُشاحة في الاصطلاح . 

وذهب الرّاغب إلى أن الصدق: المُطابقة مع الاعتقادء فإن فقدا لم يتمخض صدقا بل إما 
الارن أو يوصف بالصدق والكذب بنظرين مختلفين إذا كان مطابقاً للخارج غير مطابق 
للاعتقاد؛ كقول المتافقين : «تَشْهدُ إِنّكَ ول الله . 

اعلم أن المصتف لما ذكر أن الخلاف لَفْظِيَ هون المسألة» فلذلك لم يذكر دليله على 
المذهب المختار. 

ومن الأدلة فيه قوله يكِهِ: «مَنْ كدب على مُتَعَمّداً» لدلالته على انقسام الكذب إلى العَمْدٍ 
وغيره» وقول ابن عباس: كذب نوف حين قال نوف البكالي - ليس صاحب الخضر موسى بني 
رال : 

وذكر أخي الإمام أبو حامد - تَعْمّدَّه الله برحمته ‏ في «شرح التلخيص»: قوله تعالى: 
وليل الَّذِينَ كَمْدُوا أَنَهُم کانوا كاذْبينَ]) [سورة النحل: الآية ۳۹]» وهو حسن مذكر. 


الشوح: اوينقسم» الخبر بالتّظر إلى علم الصدق» وكذبه أقساماً ثلاثة: إلى ما يعلم 
)۱( في ت٠‏ ح: فهو. 


۲4۹٤ 


ََلأَوَلَ: : ضرُورِيٌٍ ِنفْسِهِ ؛ كَالْمُتَوَاتْ وَبِغيْرِهِ ؛ كَالْمُوَافِقٍ لِلصَرُورِيٌ . وَنَظَرِيٌ ؛ کر 

لله - تَعَالَىْ - ور E‏ ارو 
اي :غوت لمرن 

رآلالٹ: قَدْ يْظَُ صدفهُ؛ ١‏ ر لْعَذْلِء وقد يقن كب كبر الْكَدَابء وَكَدْ 

e‏ اک ر ويد صد فكَذِٿ فطع ا َو كان صا 


ج 


صدقه» وإلى ما يعلم کذبه» وإلى ما لا يعلم واحدٌ منهما». 

«فالأول» قِسْمَانِ: «ضروري»»ء ونظري. 

والضروري؛ إما ضروري ابنفسه» - أي: بنفس الخبرء فيفيد العلم الضروري بمضمونه 
من [غير التفات إلى شيء آخر «كالمتواتر»» «أو» ضروري «بغيره» ‏ أي : استفيد العلم 000 

من أمر وراء الخبر- ف الموافق للعلم الصّروري «كالموافق» من الأخبار «للضروري» - 
للعلم الضروري مثل : الكل أعظم من الجزء . 

«ونظريٌ : كخبر الله - تعالى - ورسوله يلكا «و» خبر آهل «الإجماع»؛ «و» الخبر «الموافق 
للنّظر» الصّحيح في القطعِيّات» كخبر مَنْ وافق خبره خبر الصّادق. 

«والثاني»: وهو ما علم كذبه» هو الخبر «المُخَالف لما علم صدقه» من الأقسام المذكورة. 

«والثالث»: وهو ما لم يعلم صدقه ولا كذبهء ثلاثة أقسام؛ لأنه «قد يظن صدقه؛ كخبر 
العدل» وقد يظن كذبه؛ كخبر الكَذَّابء وقد يشكّ؛ كالمجهول». 

«و» اعلم أن «من قال: كل خبر لم يعلم صدقه [فكذب] قطعاً؛ لأنه لو كان صدقاً لنصب 
عليه دليل» ‏ يدلنا على صدقه - «كخبر مدعي الرّسالة» ‏ إذا كان كاذباً في دعواہ » فإنه إذا لم يعلم 
صدقه يكون كاذباً [قطعا]0". فقوله «فاسد»؛ لأنه معارض «بمثله في النقيض» - بأن يقول : ک 
خبر لم يعلم كذبه» فصادق قطعاًء وإلا لنصب على كذبه دليل قياساً على دعوى المْتّيء أ 
لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخرء فيلزم اجتماع النقيضين» ويعلم بالضرورة وقوع 
الخويهما. 

«و» فاسد أيضاً من جهة «لزوم كذب كل شاهد» ‏ أي : يلزم منه العلم بكذب كل شاهد لم 


40٥ 


يعلم صدقه؛ لعدم الدّليل عليه» «و» لزوم «كُفْر كل مسلم» فى دعوى إسلامه؛ إذ لا دليل على ما 
في بَاطَنْه . 

«و» أا القياس على مدعي خبر الرسالة فلاايصحٌ ؛ لأنه «إنما كذب مدعي» الرّسالة» إذا لم 
تظهر (" المُعْجرّةٌ على يديه الِلْعَادَ» ‏ أي: لم يكذب لعدم العلم بصدقه» بل للعلم بكذبه؛ لأنه 
بخلاف العادة؛ إذ العادة فيما خالفها أن يصدق بالمعجزة» ويكذب بفقدها. 


الشرح: «وينقسم» الخبث باعتبار آخر «إلى مُتَوَاتر» وآحاد». 
وذكر كثير من أئمتنا؛ كالمَارَرْدِيَ فى «الحاوي» ‏ والأستاذ أبي إسحاق» وغيرهما 
«المستفيض»» والمتأخرون على خلافه . 


الشرح: «فالمتواتر”"2: خبر جماعة يفيد بنفسه الم بصدقه. 


)0( في ت. ح: يظهر. 

)۲( هذا الباب في المتواتر» وهو مشتمل على مقدمة في حده وأنه هل يفيد العلم به أو لا؟ بأن العلم 
الحاصل منه ضروري أم لاء وفي شروطه» وعلى مسألة أما المتواتر في اللغة عبارة عن تتابع أمور 
واحد بعد واحد من الوتر» وفيه قوله تعالى: لثم أرسلنا رسلنا تترى» أي واحداً بعد واحد» وأصله 
وترى» وألفه للإلحاقفيمن نون» وللتأنيث في الآخر. 
وفي الاصطلاح عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه» وقيل بنفسه؛ ليخرج الخبر الذي 
علم صدق القائلين به بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك المتواتر عنه عادة وغير عادة. . ينظر: لسان 
العرب (8158/5)» والشيرازي ٣۲۳ب»‏ ۷خ والكليات 37/7» والبحر المحيط للزركشي 
٤‏ والبرهان لإمام الحرمين 2557/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ٠٤١/۲‏ ونهاية 
السول للإسنوي ٠٤/۳‏ ومنهاج العقول للبدخشي 7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
٥‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 45/7.» والمنخول للغزالي 277١‏ والمستصفى له 
ااام ا ان ۲ والإبهاج لابن السبكي 0777/7 والآيات البينات لابن قاسم 


۲۹٦ 


ليج ما عَلِم صِدْقُهُمْ فيه بِالْقَرَائْنِ أَلرَّائِدَة عَلَىْ مَا لا يمك عَنْهُ عَادَةَ ‏ وَغَيْرِهًا . 


وَخَالمَتِ ال فى إفادَة : ألْمَُرَاترء وهو هٽ ؛ ؛ ا جد لولم ضرُورَة بابد 
لاتق وَألأمم الخَاليةء اانا وَألْحلقّاء بِمْجََدٍ الإخبار» وَمَا يُوردونة ee.‏ 


ول بنفسه؛ ليخرج ما علم ‏ أي : اراي م «صدقهم فيه بالقرَائِنِ الرائدة على ما 
لا ينفكٌ عنه عادة» . 


وقيد القرّائْن بالرّائدة؛ لأن من القرائن ما يلزم الخبر من أحوال الحَبَرِهِ والمخبر غنه 
والمخبر» والمخبر به ولذلك يتفاوت عدد المتواتر. 

ومنها ما يزيد على ذلك من الأمور المنفصلة وهو المقصود. 

«وغيرها» أي: أو علم صدقهم فيه بغيرها كالعلم بمخبره ضرورة أو نظراً. 


والحاصلٌ: أنه قد يقع العلم لا بنفس الحَبَرِ بل إما بقرائن زائدة» أوغيرهاء والمتواتر ليس 
ذاك . ش 


الشرح: «وخالف المُمَيّةٌ في إفادة المُتَوَائر) العلم» «وهو بهت فإنا نجد العلم ضرورة 
بالبلاد النّائية ء والأمم الخَالِية» والأنبياء» صلوات الله عليهم «والخلفاء بمجرد الأخبار؛ 
المتواترة ”؛ كما نجد العلم بالمَحْسُوسَاتء لا فرق فيما يعود إلى الجَزْمٍ 1 فلو لم يفد 
المتواتر [العلم]”؟؛ لم نجد هذه الأشياء» والمنكر للوجدان مُبَامِتُ. 


«وما يوردونه» - أي : السّمَئيّة من شْبَهِهِمْ على المتواتر «من أنه» لم يُقِدْ؛ِ لأن اجتماع الخلق 
العظيم على الإخبار بشيء معيّن «كأكل طعَام واحد» فى وقت واحد. 


«و» من «أنَّ الجملة مركبة من الواحد» بعد الواحدء وكلّ واحد من المخبرين يجوز عليه 


العبادي ۲٠٦/۳١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲ , والمعتمد لأبي الحسين 285/7 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3١١/١‏ 'وتيسير التحرير لأمير بادشاه 7/ لا وكشف 
الأسرار للنسفي ٠٤/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ۲/ ۳ء 
. وشرح المنار لابن ملك ۷۸ وميزان الأصول للسمرقندي 2577/7 وتقريب الوصول لابن جزي 
,٩4‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ٤٦‏ . 
)١(‏ في ت» ح: الثابتة. (۳) في ت: الحرام» وفي ح: الجرم. 
(۲) في ت: المتواتر. (:) سقط في ت» ح. 


4۹۷ 


کو ےه + و 


لْجَمْلة مْرَكْبَة مِنَ الْوَاحِدِء ريدي إِلَى فض لْمَعْلُوميْنِ 
إل تَضدِيق ليود ا في 3 يَعْرِي). واا نفرق 0 َلْضرُورِيٌ وينه 
ضَرُورَة 8 ألَصّرُورِيّ ا م آلو فاق - مزدود . 

وَآلْجُمْهُورُ على أنه ضَرُورِي 

انی واتضريئ: ملي . 


الكَذِبُ حالة الانفراد فليستمرٌ حالة الاجتماع» وإلا انقلب الجائز ممتنعاً ومن أنه «يؤدي» لو 
أفاد العلم ‏ «إلى تناقض المعلومين» بتقدير أن يجتمع من يمنع تواطؤهم على الكذب على الإخبار 
بحياة زيد» ومثلهم على الإخبار بموته» ومن أنه يؤدي إلى «تصديق اليهود والنصارى في» نقلهما 
عن موسى وعيسى أن كاد منهما قال: «لا نبي بعدي» وبأنا نفرق بين الصروري» كاعتقادنا أن 
الواحد نصف الاثنين ‏ «وبينه» ‏ كاعتقادنا البلاد النائية ° «ضرورة») ‏ ونجد هذا دون ذلك» 
والتفاوت في الضروريات باطل فلم يكن ضروريّاء «وبأن الضروري يستلزم الوفاق»» واشتراك 
العقلاء فيه» وهذا نحن فيه مخالفون ‏ «مردود». أي: جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات 
مردود. 

لھا كان وجه رده واضيحا لم نطل ”© بذكره 

ثم اختلف القائلون بإفادة المُتّواتر العلم» هل هو ضروريء أو نظري؟ 


الشرح: «والجمهور على أنه ضروري»“ 
«والكعبي والبَضّري» على أنه «نظري2”* 2 واختاره إمام الحرمین» إلا أنه نزله على مجمل 2 لا 
' يصير في المسألة نزاعاً فقال: الذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين» على النظر في ثبوت إحالة 
جامعة”"'» وانتفائهاء ار ا سَبْريَاعلى مقدمات ونتائج . 


.)0( في ت) ح: الثابتة . زفة في ب: بطل . 
(۳) ينظر: اللمع ۳۹ وكشف الأسرار 0771/7 وأصول السرخسي ۲۸۳/۱ . 


€3 ينظر : . المعتمد co/۲‏ والمحصول 1/1/1 والمستصفى المفى التبصرة 4۳ وشرح 
العضد ”2017/7 والعدة ۷۲١/۲‏ والبرهان 04/۱ وتيسير التحرير ١۲/۳‏ . 


)2( في ح: محل .. 49 في ت» ح: إنالة. 


۲۹۸ 


وَقيل : لوقف 


َنا: لو كَانَ 5 - لافتقر إلى تَوسُط اْمُقدَمتَيْنِ وَلَسَاغَ آلْخِلآفُ فيه عَمَلا . 


أبُو الْحْسَيْنِ : لو کان ضَرُورِيًا - لما أفتَقَرَ ر AY‏ إلا بَعْدَ عم أنه ِن 


00 وََنَّهُمْ عَدَدْ لآَحَامِلَ لَهُمْ > وَأنَّ مَا كَانَ كَذْلِكَ لَيِسَ بكب : يلرم اقيض . 


وقال الغزالي : إنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور (') بتوسّط واسطة 
مفضية إليه. مع أن الواسطة حاضرةٌ فى الذهن› ولیس ضروربًا» بمعنى أنه حاصل من غير 
واسطة. 

وهذا هو الذي اختاره الإمام الرّازي وأتباعه ‏ وأراه رأئ إمام الحرمين والجمهور» فلا 
خلاف. 

#وقيل بالوَقن» ‏ وأتعتاره المرتضى والامدي ° 

«لنا: لو كان نظريًا لافتقر إلى توسّط المقدمتين»» وليس مفتقراً؛ لأنا نعلم قطعاً علماً بما 
ذكرنا من المُتَوَاتر مع انتفاء ذلك . 

ولك أن تقول: إن أردات نتوسطها ضورع فى الذغم فهما خاضرتان» وإن أردت توف 
الذهن على العلم حتى يرتبها “ فلا يلزم» وهذا هو ما قدمناه عن العَرَاليَ . 

«و» أيضاً: لو كان نظريًا «لساغ ‏ الخِلآفٌ فيه عقلاً»؛ ولم يعد الخلاف مباهتاً مكابراً. 

الشوح: «و» استدلٌ [«أبو الحسين»22 على أنه نظري فقال]: «لو كان ضروربًا لما 
افتقر» إلى توسط المقدمتين» «و» لكنه مفتقر؛ إذ «لا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات» 
وأنهم عدد لا حامل لهم وأن ما كان كذلك» فليس بكذب فلزم النقيض» - وهو أنه صدق . 

«وأجيب: بالمنع» منع احتياجه إلى سبق العلم بذلك ‏ «بل إذا حصل» العلم بمدلول 


() ينظر: المستصفى .80/١‏ () في تء ح: لشاع. 


(۳) ينظر: الإحكام 18/7. 
(3) ينظر: المعتمد 7/ 205177 والمنخول (۲۳۷)ء والإحكام للامدي 18/١‏ . 


1۹۹ 


ا المع ؛ بل إذا صل عم آم 


2 


0 
دلك»› للم ألصَّدْق ضَرُورِيٌ) وَصورة لتيب من في كل ضَرُورِيٌ . 


قالوا: لَوْ كان ضَرُورِياء میم أنه ضرورئ ضرورة. 
قُلنًا: مُعَارَضٌ بمثله» وَل يَْرَمُ مِنَ شور پالم ضَرُورَةَ الشُعُورُ بصق . 


0 
1١ 


الخبر «علم» من حال المُخبرين؛ «أنهم لا حامل لهم» على الكزب؛ «لأنه مفتقك إلى سبق علم 
ذلك فالعلم بالصدق» في المتواتر «ضروري»», لا نظري . 

وأما صورة الثَرْتب في المقدّمتين» فإنها ممكنةٌ في كل ضروري» ولا يلزم من ذلك كونه 
نظريًا . 

وذلك كقولنا: الاثنان نصف الأربعة؛ لانقسام الأربعة إليهما وإلى مايساويهماءوكل عدد 
انقسم إلى عدد آخر وإلى ما يساويهء وكل واحد من ذينك القسمين نصف ذلك العدد» وقس عليه 
فلا تتخيلن: أن وجدان صورة الترتيب يستلزم الّظر؛ لأنا "ريناكها حيث يتضح الضروري . 

والحاصل: أنَّ العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين» فاستغنى عن الترتيب» 
وإلا تنافيه صورة الترتيب. 

وَالحق: أن المقدمتين لا بُدَّ منهما بالمعنى الذي ذكره العَرّالىء فإن أراد أبو الحسين 
بالافتقار ما ذكره فحق» وإلا فواضح البطلان. 

«قالوا: لو كان ضروريًا لعلم أنه ضروري ضرورة»؛ لأن حصول العلم الضروري 
للعالم ‏ مع عدم شعوره به محال. 

«قلنا»: الجواب بالمعارضة وبالحل فنقول: «معارض بمثله»ء وبأن يقال: لو كان نظريًا 
لعلم أنه نظري ضرورة؛ لأن حصول العلم النُظري مع انتفاء الشعور به محال. 

«و» الحل: أنه (لا يلزم منه الشُعور بالعلم» بالشّىء «ضرورة» العلم «بصفته) - أي : بصفة 
العلم به» وكون العلم ضروريًا صفة له كما أن كونه نظريًا صفة له» فلا يلزم من العلم بالمتواتر 
العلم بكونه ضروريًا؛ إذ لا يلزم من العلم بالشيء العلم بصفته . 


)١(‏ في ب: للعام. 


رط المتواتر 
وا َد ارين تدا يمع آلإقَاقَ والواط مُسْميِينَ إلى ألْحِسٌ» 
مُْتَوينَ في لرن راطق «وَعَالوين؛ : عير متاح إل ؛ ؛ لان إنْ أريد ألْجَمِيعُ فباطلء 
ن ارد عض فَلازِمٌ مما فيد ' 


الشرح:«وشرط المتواتر» أمور: 

الأول : «تعدّد المخبرين تعدداً يمنع الاتفاق» على الكذب» «والتواطؤ» فيه“ 

والنّاني: أن يكون المخبرون ”“ «مستندين» في إخبارهم «إلى الحس»ء لا إلى دليل 
عقلي» وهذا قد ذكره جماعة معتلين بقولهم» [إن العقلي قد يثبته على الجمع الكثير كحدوث 
العالم على الفلاسفة]ء ولم يشترط القاضي» وإمام الحرمين» وابن السّمعاني» والإمام» 
وَالمَازِرِيَ ‏ الحس» بل اكتفوا بالعلم الضروري . 

ووجّهَهُ إمام الحرمينه بأنهم قد يخبرون عما علموه بالقرَائِنِ كإخبارهم عن الحَجَلٍ الذي 
علموه من قرائن الحالء فهذا العلم وإن استند إلى الحس على وجه ماء فمجرد المحسوس 
يكفي في وقوع العلم؛ لأن الحمرة إنما يدرك بالحس ذاتهاء وحمرة الخجل كحمرة الغضب» 
وإنما يفرق بينهما بأمر تدقف عن ضبطه العبارة . 

ولك أن تقول: القَرَائِنُ تستند إلى المحسوس؛ ضرورة أنها لا تخرج عن كونها حالية أو 
مقالية» وهما محشوسان وإن كان فيها أمور دقيقة يعسر التعبير عنها. 

قال أبو الحسن بن الأنباري : والإنسان يحس الفرق بين حُمْرة الحَجّلٍ والغضبء وإن تعذّر 
علد ا 1 

فإن قلت : لم يشترطون الح أو العلم الضروري» ولم لا يقولون ”" بالإفادة إذا وقع عن 
علم نظري؟ . 

قلت : المسلمون والنّصارى واليهود يبلغون من الكَدْرَةٍ ما يفوت الإحصاءء ويخبرون عن 
حدوث ”4 العالم» ولا بقع العلم الضروري بخبرهم . 


)۱( ينظر: الإحكام ١‏ : والمستصفی ۳۸/1 والبرهان «0۸٨/۱‏ والتيصرة 2596 وتيسير التحرير 
e‏ وراج الرحموت . 


0 


وَقطعَ ألقاضي بنقص الْأرْبَعَةٍ وَتَردّد فى أَلْحَمْسَة. وَقِيلَ: أثْنا Na‏ 


والسّر فيه: أنهم أسندوا ذلك إلى دليل» فكيف يكونون هم لا يعلمون ما يخبرون عنه 
بالضرورة» وهم أصل في هذا الخير» ثم يعلمه ضرورة من سمعه منهم وهو كالفرع عنه» فيصير 
الفرع أقوى من أصله . 

والثالث: أن يكونوا «مستوين في الطرفين والواسطة» تعدداً يمنع التواطؤ على الكذب» 
واستناداً إلى الحس» «و» كونهم «عالمين» بما أخبروه لا ظانين أو مُجَازفِينَ ‏ صرح باشتراطه 
القاضي في «مختصر التقريب» وغيره. 

قال المصتف: إنه «غير ماع إليه؛ لأنه إن أريد» علم «الجميع فباطل»؛ لجواز أن يكون 
بعضهم ظانًا ومع ذلك يحصل العلم . 

وعندي هنا وَفْمَة» فقد يقال: إن العلم لا يحصل إلا إذا علم الكل . 

«وإن أريد علم بعض فلازم ا قيل) ذ في الشرط الثاني ؛ لان الاستناد إلى الحس يوجب 
أن يكون المحسون عالمين به. ْ 

«وضابط العلم بحصولها» ‏ أي: حصول هذه الأمور المشترطة ‏ «حصول العلم» بصدق 
الخبر المتواتر» وإذا حصل العلم بصدقه علم اجتماع الشّرائط» «ألا إن ضابط حصول العلم» 
يصدق المتواتر» سبق العلم بهاا. ته ند يبصدق المتواتر وإن لم يتقدمه حصول العلم 
بهذه الأمور. 

الشرح: «وقطع القاضي بنقص الأربعة» عن حد التواتر - ونصّ على ذلك فى «مختصر 
التقريب» - وهو رأي أكثر أصحابنا؛ كما نقله ابن السّمعاني» «وتردد في الخمسة)» هل تصلح 
لإفادة العلم؟ 

وأكثر أصحابنا لم يترددواء بل قالوا: إنها ضالحة» ثم لا يقول أصحابنا: كل خمسة تفيدء 
بل يقولون: باختلاف الوقائع والأحوال. 


)1١(‏ في حاشية ج: قوله: «مما قيل» قال العضد: أي بما ذكرنا من القيود الثلاثة عادة؛ لأنها لا تجتمع إلا 
والبعض عالم قطعا. 


ع وَقيل : شون وَقيل : ون وَقيل : و کی يف وَضَابِطَهُ ما 
عدر الل ملك ا و کے ار ر ما ولا اغا 


وهنا يفارق رأيهم رأي القاضي؛ إذ من أصله أن الكثرة الذين يقع بهم العلم ‏ لا يصح تبدّل 
حالهم حتى يقع بهم مرة دون أخرى 

وقد تكلمنا معه في «التعليقة» بما لا نطيل بإعادته . 

وما نقلناه عن أكثر أصحابنا من القطع , بأن الأربعة لا تفيدء وأن الخمسة فصاعداً صالحة» 
نقله ابن السّمُعاني» ودليله : العادة» فإنها اطردك في عدم إفادة الأربعة» واختلف فيما فوقها 
حسب اختلااف الوقائع والأحوال. 

والذي صرح به القاضي في «مختصر التقريب»: أن أقل عدد التواتر مما لا ينضبط . 

ومقتضى كلامه: أنَّ الخمسة كالعشرة» وأنَّ الضبط بها متعذّرء فلا يصح نقل من نقل عنه 
أن السّتة صالحة» بل السّتة والخمسة عنده سواء» وتوقفه في الخمسة كتوقفه في السّنّة . 

وقال الإصُْطَخْرِي من أصحابنا: لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة؛ لأن ما دون العشرة 
جمع الاحاد» فاختص بأخبار الآحاد» والعشرة فما زاد جمع الكثرة. 

«وقيل : اثنا عشر»؛ لأنهم عدد النقباء لبني إسرائيل . 

«وقيل: عشرون»» لذكر الله سبحانه هذا العدد في عدد الصابرين في القتال» قال تعالى : 
إن يكَنْ مِنَكُمْ عِشْرُونَ صَابِدُونَ4 [سورة الأنفال: الآية .]٦١‏ 

«وقيل : أربعون»؛ لأنهم عدد نصاب الجمعة. 

«وقيل: سبعون»؛ لقوله تعالى: «وآختار مُوسَئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا [سورة الأعراف: 
الآية ]١68‏ . 

وذكرت ”“ أقاويل أخر مثل هذه الأقاويل في السّحّافة والذكر. 

«والصحيح» : أن العدد «يختلف») بحسب المخبرين» والوقائع » وغير ذلك. 

«وضابطه: ما حصل العلم عنده»» وكل خبر حصل عنده العلم ‏ كان هو العدد المتواتر 
بِالْنْسْبة إلى ذلك الخبر. 


)0( فيات» اح: وذكر. 


َوْمٌ ألإِسْلامَ وَأ لْعَدَالة؛ لإخبارٍ آل لنُصَارَى بِقَثْل الْمَسِيح . 


ثم أكثر الشّافعية -كما قدمنا ‏ يقولون: لا يتصوّر حصول العلم بالأربعة» والمتأخرون 
سكتوا عن هذا. 
وقضية إطلاقهم وردّهم على القاضي تجويز حصول العلم بالأربعة ‏ والأمر هنا سهل» فإن 
المدار فيه على حصول العلم» وإنما جعل المتأخرون ضابطه حصول العلم من غير نظر إلى عدد 
مخصوص؛ «لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص»؛ كالعلم بوجود البلاد الثّائية ١‏ 
والأشخاص الماضية؛ إذ لا نعلم فيه عدداً مخصوصا «لا متقدما» على العلم بصدق الخبر 
المتواتر» «ولا متأخراً) عنه . 
فلو أوجب وجب عدد مخصوص العلم لم يحصل إلا بعد تحقق وجود ذلك العدد ‏ وهذا 
واضح في الرد على من يدعي حصول العلم بعدد مخصوص» ونحن معاشر الشافعية لا نقول 
بذلك. وإنما ننفي حصول العلم بقول الأربعة» وكلما نذكر مما 29 حصل العلم فيه 7 
الخمسة فيما زاد عليها موجود فيهاء ولن يجد أحد سبيلاً إلى إيراد خبر كان المخبرون فيه 
فأقل» وحصل العلم به بمجرد ذلك . 
«ويختلف» عدد التّوَاتر «باختلاف قَرَائْنِ التعريف» ‏ أي : القرائن المقترنة بالخبر المفيدة 
للعلم بالمخبر عنه» «وأحوال المخبرين؟ صلاحاًء وصدق قول» وغير ذلك . 
«و» يختلف أيضاً باختلاف «الاطّلاع عليهما؛ ‏ أي : القرائن وأحوال المخبرين. 
«و» باختلاف «إدراك المستمعين»؛ لاختلافهم في الأفهام والقرائح 
وباختلاف «الوقائع» ‏ من عظم الواقعة وحَقارتها؛ فإن حصول العلم مختلف باختلاف ما 
. ذكرناه» فلو كان ضابط حصول العلم هو العدد المخصوص؛ لما اختلف عند حصوله . 
الشرح: «وشرط قوم الإسلام؛"» «و» آخرون «العدالة؛ لإخبار النصَّارى بقتل المسيح»» 
)١(‏ في أءات» ح: الثابتة. (۲) في ت: ما. 
(۳) هذه هي الشرائط التي اعتبرها قوم دون قوم» شرط. قوم الإسلام والعدالة في المخبرين؛ لأن الكفر . 
والفسق عرضة للكذب والتحريف. والإسلام والعدالة يمنعانه» ولهذا لم يحصل العلم بإخبار = 


٤ 


وَجَوَابهُ أَخْتلاآل في الأضل وَالْوَسَطٍِ 

E‏ 2 و و "م عه و صر رمع NS‏ رس = علد 

وَشْرّط قوم | يَحْوِيهُمْ بد وَقَوْمٌ اختلاف النسّب و ين وَالوَطن. والشيعة 
مره و ره مامه مكو A of‏ ره جلي 000 7 ر 
لْمَعْصُومٌ دفعاً لِلْكَذِب . وَأَليهُود: أَهْل الله فيه دَفعاً للتَوَاطوْ لَِوْفِهِمْ وَهُوَ فاس . 


فإنه “لم يحصل العلم» وما ذاك إلا لكفرهم؛ فإن الكفر عُرْضَةٌ الكذب والتّحريف . 
عَوْضة الكذب أيضاً. 1 

«وجوابه»: أنه ليس لما ذكرء بل حصل « اختلال 27 في الأصل والوسط». لأن الطبقة 
الأولى فيه لم يبلغوا عدد التواتر - وكذلك بعض طبقات الوسط . 

وقضية «بُخْتَنَضَّرا وقتله النَصَارى بحيث لم يَبْقَ منهم قدر عدد التّوَاتر - معروفة . 

وعبارة الآمدي ربما أوهمت أن' مشترط الإسلام هو مشترط العَدَالة ‏ وعليها جرى شارحو 
هذا المختصر. 

وليس كذلك» فلنا قائلان: 

أحدهما: مشترط الإسلام بمفرده. 

والاخر: مشترط العدالة التي هي أخص منه؛ ولذلك ذكر المصتف لفظي الإسلام والعدالةء 
وإلا فلو كان المشترط واحداً وشرطهما جميعاً» لأغنى ذكر العدالة عن ذكر الإسلام؛ لأنها أحصن 
[ من ْ 

«وشرط قوم ألا يحويهم بلد»؛ لاحتمال اماق أهل بلدء وهو باطل» فإن أهل الجامع لو 
أخبروا عن سقوط الخَّطيب» لأفاد خبرهم العلم فضلاً عن أهل بلد. 

«وقوم : اختلاف النسب والدين والوطن». 

«والشيعة : المعصوم. دفعاً للكذب» . 

وفسادهما واضح» وتزداد الشّيعة أن الِعِضْمَةَ إذا حصلت» فأي حاجة إلى شيء آخر معها؟ 


= النصارى بقتل المسيح عليه السلام ‏ وهذا الشرط غير معتبر عند جماهير العلماء. وينظر: 
المستصفى ٠٤١/١‏ والإحكام للامدي ۲۷/۲ والتبصرة 27917 تيسير التحرير 070/1 وكشف. 
الأسرار ۳٠١/۲‏ وفواتح الرحموت »١1١18/7‏ وإرشاد الفحول ٤۸‏ . 

)١(‏ في ت: فإن. (۲) في ت ح: اختلاف. )۳( سقط في ب.. 


۳.6 


وقول لقاضي واي الحُسين: كل عَدَدٍ قاد م علماً بِوَاقَعةٍ 
لشَخْص فَمِثْله يِيدُ برها لسَخْصٍ ‏ صَحِيحٌ ب شيط أن اوا من كر و وذلك ن 
عَادة . 


مَسْألَة: 
إِذَا احتف ل ِ د َالْمَعْلُومُ ما 
حاتم » علي رضي الل 7 


«واليهود أهل الذلّة فيهمء دفعاً للتواطؤ؛ لخوفهم». 

«وهو فاسد)؛ لگا نريهم أن ذوى ي الشّرف والعِصْمّة ينقلون ما يعلم صدقهم فيه ضرورة» 
وربما كان الشَّرفُ مانعاً من ن الكذب» ونقول لهم : لم تكونوا في أول أمر في ذِلَّهَ وصَّغَارء فيجب 
ألا يقع لكم العلم بنقل أسلافكم الذين لم يكونوا في ذل وصَغّار. 

الشوح: «وقول القاضي وأبي ا كل عدد أفاد خبرهم قلا يواقعة لتحصن 
فمثله» من العدد «(يفيد) خبرهم في «غير» تلك الواقعة علماً لذلك الشخص» أو «لشخص» آخر- 
(صحیح)» «إن تساويا» ‏ أعني العددين ‏ «من كل وجه وذلك بعيد» 29 أن 0 

«مسالة» 


الشرح: «إذا اختلف المتواتر في الوقائع» فالمعلوم» منه «ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام؛ 
كوقائع حاتم وعلىٌ - رضي الله عنه -) في السّحَاء والشجاعة» وهذا هو التواتر المعنوي. 


)١(‏ هذه المسألة في بيان التواتر بحسب المعنى وإفادته العلم» فنقول: اعلم أن المخبرين إذا بلغ عددهم 
إلى حد التواتر لكن اختلف إخبارهم بالوقائع التي أخبروها مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى كل 
مشترك بين مخبراتهم» فالكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة إخبارهم عن جزئياته إما 

بجهة التضمن» وذلك إذا كان ما اتفقوا عليه من الأمر المشترك داخ في الوقائع » وإما بجهة 

ا وذلك إذا كان المشترك خارجا جازماً. . ينظر: الشيرازي (۱٤۲ب»‏ 747 أ/خ). 

(۲) ينظر: المستصفى ٠١٠١/١‏ . 

0( في حاشية ج قوله: وذلك بعيد أي : التساوي من كل وجه. 

)4( ينظر: الإحكام للامدي 51/7, تيسير التحرير ۳/ 75 وفواتح الرحموت ١١١/۲‏ . 


eA 


حبر ألوَاحِدٍ 
حبر الواح ما لَمْ ينه إلى التواثر. وَقِيلَ: ما أَقَادَ الطَنّ يطل 2110 


الشرح: «خبر الواحد [ما]" لم نه إلى التواتر»؛ إما بانْحِطَاطٍ مخبريه عن عدد التواتر؛ 
أو حصول العلم فيه من انضمام ON‏ نا 

ويدخل فيه خبر يعلم صدقه غير متواتر» كالجُختف 7" بالقرّائن» وکذبه» ويظن صدقه 
وکذبه» ويستوي فيه الأمران» ويدخل فيه المستفيض أيضاً. 

ولا يقال: معرفة هذا التعريف تتوقف على معرفة التواتر؛ لأنَّ تعريف التواتر فلذلك لم 
يضر المصئّف أخذه قيداً هنا . 

«وقيل» فى تعريفه: ما أفاد الظن» ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظّن». فإنه خبر» وقد 
يقتصر © صاحب هذا التّمْريف لنفسه» ويقول: ليس ذلك خبر واحد في اصطلاحي . 

وأبطل الآمدي طَرْدَهُ بالقياس» وغيره من أمارات الشَّيء المفيدة للظن. 

اها انميت ر وال اسك يقبن الطن.. 


)١(‏ سقط في ح. 

(۲) ينظر مباحث خبر الواحد في: البحر المحيط للزركشي ۷/٤‏ والبرهان لإمام الحرمين »599/١‏ 
وسلاسل الذهب للزركشي ۳۱۸ والالحكام في أصول الإحكام للامدي 270/7 ونهاية السول 
للإسنوي ۰۹۷/۳ وزوائد الأصول له 275 ومنهاج العقول للبدخشي 07١1/7‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ۷ والتحصيل من المحصول للأرموي »٠70/7‏ والمنخول للغزالي 
٠٥‏ والمستصفى له »١50/١‏ وحاشية البناني 2111/7 والإبهاج لابن السبكي ٠۲۹۹/۲‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 2715/8 وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/151. 
والمعتمد لأبي الحسين ۲/ 247 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 21١7/١‏ والتحرير لابن 
الهمام ۳١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه /لاا» وكشف الأسرار للنسفي 2١9/7‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف غلى مختصر المنتهى ۲/ »٥٥‏ 25 وشرح المنار لابن ملك ۷۸ ميزان الأصول 
للسمرقندي 7 وتقريب الوصول للشنقيطي ١؟7١»‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ٠٤‏ والكوكب 
المنير للفتوحي 17» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ؟7/ 77/١‏ . 

0 في ت» ح: المختلف . 

ش 0) في ت: يفتقر. 


عَكْسّهُ بِحَبرِ لا بيد لظ . وَالْمُسْتَفِيضٌ ما راد قله 


على تلكو 


شاع لا عن أصل - وربما حصلت الاستفاضة باثنين 


منه بمجرده» 50 


)١( «المُسْتَفيضُ»‎ 


« والمسْتفيض 00 : ما زاد فته على ثلا 


دای ولم يه إلى ا 


وعبارة الآمدي : جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة. 
وعبارة شرف شاه بن ملكداد فى «الخليّة» |90): تزيد على الاثنين والثلاثة والأربع . 


س 5 


لتا 


وعبارة صاحب «التنبيه؟: وأقل ما 


به الاستفاضة اثنان. 


والمختار عندنا: أن المستفيض ما يعده الناس شائعاء وقد صدر عن أصلء ليخرج ما 


وإطلاق '' صاحب الكتاب يقتضي أن المستفيض قد يفيد العلم إلا أن يقال: إن عدد 
المستفيض لا يتتهي إلى التواترء فلا يفيد العلم بمجرده أبداً - وإن انضمت قرينة - والعلم إذاً ليس 


وجعله الأستاذ واسطة ر 


ضرورة ومثل له بما 00 مناه الحديث . 
وردّه إمام الحرمين؛ بأن العُرْفَ لا يقتضي القَطمّ بالصدق فيه وإنما قصاراه ظن غالب . 


(۱) 


)0( 
فرق 
4 
)0 
0( 
»( 


ثم المستفيض داخل في خبر الواحد؛ فلذلك لم يذكر المصتّف حكمه. 
بين التواتر والأحاد وزعم أنه يقتضي العلم نظراًء والتواتر يقتضيه 


ينظر: ا المحيط للزركشي ) 0 ونهاية لعو 7 ٠١‏ وغاية الوصول 


فی ت: السضن وهو تحريف. 


'قف على الفرق بين المستفيض والمتواتر . 


فی أ ت› چ ألفنية . 


لعِلَمُ بحَبَرِ اواج" 
مَسْأَلَةٌ: 
قذ يَْصْل للم كبر لاجد الْعَذْل باَْرَائنِ لمر اتيف . 


» مسالة (( 


الشرح: «قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل»» وذلك «بالقرائن عر التعريف»؛ كبكاء 
رجل عظيم الئان معروف بالمُحافظة ” على رعاية المُدوءات» وشقه (" جيب وَمُاداته 
بالويْل والمُيُورء وارتكابه من ذلك كله ما يأنف مثله منه عند استقامة حاله مع تقدم العلم بمرض 
ولره عار ]ة ذالك بحؤقة , 


وذلك مطرد في خبر كل واحد عدل اجتمعت فيه القَرّائن» وسيصرح المصئف به من بعد 
حيث يقول: مطرد في,مثله» ولا يجه غيره» وإلا يلزم التّْجيح من غير مرجّح» ولفظة «قد؛ في 
كلام المصّف لا تنافي ذلك؛ فإن موضوع المسألة خبر العدل الواحدء وقد يحصله العلم 
بخيره » وذلك عند القَرَائن غ» وقد لا يحصل» وذلك عند انتفائها . 

وأما ما يكون لاتُعريف» فهو أن يكون مضمون الخَبَرِ معلوماً بالبديهة» أو موافقاً للدّليل 
العَقْليء أو قول الصّادق؛ فإن هذا الخبر لا أثر له في إفادة العلم بنفسه» إتّما المفيد البديهة» أو 
دليل العقل» .أو قول الصّادق . 

وكلام المصتف صريح في أن شرط إفادة الخبر المحفوف بالقَرّائن العلم ‏ أن يكون المخبرٌ 
فيه عدلاً؛ حيث قال: الواحد العَدْلُ - ولم أرَ من صرح بذلك» فإطلاق الأكثرين ينفيه وهو 
الأوجهء فإن الاعتماد فيه على القَرِيَةِ وهي تفيد صدق المخبر في ذلك وإن كان غير عدل؛ كما 


تقد العم 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أن خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أم لا؟ اختلفواء فذهبت طائفة إلى أنه يفيد 
العلم بمعنى اليقين» ثم اختلف فيما بينهم» فقال بعضهم:. إنما يفيد اليقين إذا احتف بالقرائن كائنة 
لغير التعريف» وهي الأمارات الدالة على صدق الخبر كالبكاء وانتهاك الحريم. . . ينظر: الشيرازي 
۲ ب/خ). 

(۲) في ح: بالمحاصة. (۳) في ب: سعة. 


۳۰۹ 


«وقيل: وبغير قرينة) -أي: : قد يحصل العلم بخبر العدل. وإن لم يكن قرينة» ولكن هذا 
لا يطرد. بل يكون في وقت ما. 

وهو ساقط؛ فإن ذلك الوقت الذي يحصل فيه العلم؛ إما أن يكون ”" فيه زيادة على 
الوقت الذي [لم]”" تحصل فيهء فالزيادة قرينة فلا وجه لقوله: بغير قرينة» أو لا يكون فيه زيادة» 
فيكون ترجيحا من غير مرجّح» وأنه محال. 

لا يقال: إذا كان العلم الحاصل عند الخبر» من الله فلا تَرْجِيحَ من غير مرجّح؛ لأنه فاعل 
مختار. 

لأنّا نقول: عادة الله -عز وجل - في خَلْقِه الاطراد فيما يَحْصَل عند خبر الواحد» ولم 
تختلف عادته في ذلك حتى أفاد شخصاً العلمى وآخر الظن مع استوائهما. 


«وقال أحمد“: ويطرد» فيحصل العلم في كل وقت بخبر © كل عدل» وإن لم تكن ثمّ 
قرينة» وهو رأي ابن خويز منداد» وعزاه إلى مالك» لكنه يرى الأخبار متفاوتة . 

ولعلّه يرى تفاوت العلوم» وهو الظن» فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم أو لا 
يظن بذي لَب أن يساويه بالمتواتر. 

سح لا ا ل لشفت 

قال: «والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها». وهو الحَىّ. 

والممصتف تبع في اختياره إفادّة الخبر 526 بالقرّائن العلمء إمام الحرمين والغزالي 


.۳۲/۲ ينظر الإحكام‎ )٤( .۲/۲ ينظر: الإحكام‎ )١( 


1. 


ا ال ا ل ا ل م 
لنا:لؤ حَصّل بِغْيْر قرينةٍ لكان عاديا فيَطرد وَلادى إلى تناقض المَعْلومَيْنِء وَلوَجَبَ 
7-6 ص بوه ري 7 7 2 E E‏ ر o2‏ 578 . سس 7ر مامه 
تَحْطِئَهُ ألْمْخَالِف وَأَمَا حصولة بقريئةٍ فلو أخبرَ ملك بِمَْتِ ولد مُشرفي مع صَرَاخ وجنارة 


وَأنهتاك حَريم وَنحْوه ‏ لقطعنا بصِكته . 


الشرح: وهو رأي مأثور عن النَطَّا واحتج له فقال: «لنا لو حصل لكان عاديّاء فيطرد»» 
ويحصل العلم بخبر كل عدل. 

وفيه نظر؛ إذ للُخصم أن يلتزم اطراده. 

قال : «ولأدّى إلى تناقض المعلومين»؛ إذ لو أخبر عدل عن ثبوت شيء» وآخر عن نقيضه - 
يلزم العلم بكلّ واحد من النقيضين . 

وفيه نظرء فإن القائل بأن خبر العدل يفيد العِلّمء إنما يقوله إذا لم تكن قرينةٌ الكذب 
موجودة؛ لأنه يحكم على خبر العدل مجرداً عن القرائن» وقد يقال: انضمام خبر عَذَلٍ آخر إليه 
منافي له قرينة كذب أحدهماء فلا يفيد والحالة هذه خبر واحد منهما علما. 

قال: «ولوجب تَخْطئة المخالف» فيه؛ لوجوب تَحْطِئَةِ مخالف اليقين. 

وفيه نظر؛ إذ قد يلتزم» والمُّخْتار في الدليل أنا نجد من أنفسنا احتمال النقيض عند خبر 
الواحد» ولا نجده عند النَوَائِِْ والمُعاند في ذلك مكابر. 


قال واا فة قري فلو ار جلف يفوك ولد عفرف 


وانتهاك حريم ونحوه ‏ لقطعنا بصخته) . 


١‏ مع صراخ وجنازة 


وأنا أجيب عن هذا بأنه رُبَ غرض في ذلك» وإن كان احتمالاً ضعيفاًء فهو يمنع القطع . 

قال القاضي أبو الطيب: وقد وقع مثل هذا ب«خوارزم» مع القاضي الكعبي» قال: ووقع 
ب«البصرة» أيضا. 

قال : «واعترض بأنه حصل به القرائن» ‏ أي: ولم يحصل بخبر الملك. 

«ورد بأنه لولا الخبر لجوّزنا موت آخر) . 

ولك أن تقول: القرينة أفادت القَطع بأصل الموت» لا بتعيين الميت» والخبر أفاد بعينه ظا 
لا قطعا. 


51١ 


وه و 


َأعترِضَ بات حَصَلَ بِالََْائن. ودد باه َل الب لَجَونَا موت خر . 


ونحن لا نتكر ذلك» وهذا كما تقول في المودع إذا ادُعى تلف الوديعة 2١7‏ بسبب ظاهر 
جهل - أنه يطالب بالبيّنة على أصل السبب» ثم يحلف على التلف به؛ لأن اة أفادت أصل 


)١(‏ الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الودع» وهو: الترك قال ابن القطاع : ودعت الشيء ودعاً: 
تركته. وابن السكيت» وجماعة غيره ينكرون المصدر والماضي من «يدع» وقد ثبت في (صحيح 
مسلم»: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» وفي سنن النسائي» من كلام رسول الله ا : «اتركوا 
الترك ما تركوكم» ودعوا الحبشة ما ودعوكم» فكأنها سميت وديعة» أي: متروكة عند المودع» 
وأودعتك الي : جعلته عندك وديعة» وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف. 
وعرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضى للاستحفاظ أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء وبتعريف آخر: 
توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص . 
وعرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه . 
وعرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. ينظر: الصحاح 
9 » والمغرب ٤۷۹‏ والمطلع ۲۷۹ والإنصاف ۳٠١/١‏ والشرقاوي على التحرير 
۲ ومغني المحتاج ولا وحاشية الدسوقي ٤۱۹/۳‏ وكشاف القناع 177/5. مجمع 
الأنهر ۲ والفواكه الدواني ۲۳۷/۲ . 

(5) البينة: الحجة فبعلة من: البينونةء وهي الانقطاع والانفصال أو من البيان: هي اسم لكل ما ين الحق 
ويظهرهء سواء أكان أمارات» أم قرائن» أم شهودا. ونحن إذا استقرينا الشرع وجدناه قد اعتبر 
الأمارات والقرائن؛ َأَكَامَهًا مقام الشهود. يدل على ذلك: ما رواه ابن ماجه وغيره عن جَابرِ بْنِ 
عَبْدِ الله . قال: أَرَدْثُ السفر إلى خيبر ايت الني يكل فقلت له: ني ارد الخروج إلى خيبر» 
فقال : إذا أت وكلن فخل منه حيسة غر وسقا فإذا طلب منك آية فصع يدك على تَْقُوته. فهذا 
اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة وإقامة لها مقام الشاهد. وجعل بيا معرفة العفَاصِ 
رَالوكاءِ قائمة ئمة مقام البينة . 
وورد في الصحيح: قوله ية في غزوة حُتَيْن: «مَنْ َل قتيلاً له له عليه َة هله سلب قال 
ت اف ا من فل قتيلا له عله 
َلَهُ سلب . فقمت» فقلت: : من يشهد لي ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة» فقمت. فقال لا" هما 
لك يا با كَتادَة؟0. فافَصَضت عَلَيْهِ ألقصّة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك = 
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الوا : كَالَ الله عل : ولا مفب [سورة الإسراء: الآية ]۳٠‏ إن تيون إل i‏ 
[سورة النجم: الآ 117 فى وذ فَدَلَّ على آنه مَمْئو ع فلو لم يُِدٍ العم لَمْ ب يُجْمِعُوا على الْعَمَلٍ 
به لإمْتناع ألإِجْمَاع عَلَى ما د ذم م ألشّارِحٌ . 


الشرح: قال: «قالوا: أدلتكم تأياه) ‏ ب يعني التي ذكرناها ‏ على أنه لا تفيد مع عدم القرينة 
علماً؛ فإن الأدلّة بعينها قائمةٌ مع القرينة . 

قال : «قلنا: انتفى الأول؛ لأنه مطرد في مثله». فإنا نقول: خبر کل عدل مع القرينة 
يوجب ”2 العلم» بخلاف ما إذا لم تكن قرينة؛ إذ لا اطراد» «وانتفى الثَّاني؛ لأنه يستحيل "° 
حصول مثله في اللَقِيض» ‏ ولا يتصوّر تعارض خبرين مَحْقُوفين بالقرائن» بخلاف غير المحفوفين 
«وانتفى الثالث؛ لأا نخطىء المُخَالف لو وقع»» و[لا]”" كذلك ثم. 

الشرح: قالوا في الاحتِجاج على أن خبر الواحد مطلقاً مفيدٌ للعلم : : ولا تَقْف» ما لس 
لَك به به عل [سورة الإسراء: الآبة 015 «إإِنْ يتَعُونَ إلا الطّن» [سورة النجم : الآية ]۲١‏ «نهى» في الآية 
الأولى عن اتباع ما لا يعلم» ومن جملته الظن» «وذم) على اتباع الّن في الثانية» «فدلٌ على أنه 
ممنوع1» والإجماع منعقد على العمل بخبر الواحد؛ فدلَ على أنه مفيد للعلم . 

والمُرّاد بالإجماع هنا الاتفاق بين الخَصْمَيْنٍ القائل بأنه يفيد العلم» وأنه يفيد الطن» وإلا 
ففي الأمّة من يمنع العمل بخبر الواحد» ويقال: إن خلاف ذلك لا يعتد به . 


الل غي فار من يا زرل اله “قال ر يكر + لها الله إذا. لا يمد إلى سد من سل الله 
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبهء فقال رسول الله ل «صدق فأعطه إِيَّام فأعطانيه» فبعت 
الدرع فاشتريت به مخرفاً في بني سَلَمَة» انه لأوَلُ مال تال في الإسلام. ش 
يُسْتَدَنُ بهذا على أنه تقبل شهادة الشاهد الواحد متى ظهر صدقه» وغير ذلك من الأمثلة كثيرء ل 
فيها علم أن نّ الشريعة لا تعول إلاً على ظهور الحق» فمتى استبان وأسفرت طريق العدلء فت شَرْحٌ 
الله ودين . ينظر: المغرب ۹۸/۱ . 

)1( في ب: أوجب. (۳) سقط في ح. 

زفق في ب: مستحيل . 
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إا احبر وَاحِدٌ بحَضرته ته ل ولم يكز لَمْ يذل على صِذقِهِ قطعاً. 


«وأجيب بأن الممتنع الإجماع» القائم على جواز العمل بخبر الواحد» والإجماع قاط فأين 
اتباع الظن؟ «(وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين»› إذ قل ثبت جواز العمل بالظن في 
الفروع . 

وقد اقلا حملة الشريعة في أنه هل الأصل العمل بالظّن إلا ما قام الدّليل على إهماله 
امال ال إلا ما قام اليل على إعماله؟ 

«مسألة» 

الشرح: «إذا أخبر واحدٌ بحضرته َي ولم ينكرا ‏ مع سماعه کلامه» وفهمه إياه ‏ هو 

صورة المسألة ‏ «لم يدل على صدقه قطعاً»(2. 


وقال قوم : يدل وهو المختار عندي7 . 


)١(‏ هذه المسألة في بيان أنه إذا أخبر واحد ر الني 4 بخبر ولم ينكر النبيّ بُ هل يعلم كونه 
صادقاً أم لا؟ منهم من قال: مقطا عن ةة فيا أخبر ينه :كبا عله اه نه لو كان كاذباً 
لأنكر الب له وإلا لكان مقراً له على الكذب مع كونه محرماً في حق النبي عليه السلام. هذا 
خلف. 
ومنهم من قال: إنه لا يدل قطعاً على صدقهء لاحتمال أن الني بي ما سمع كلامه أو سمع ولم 
يفهمه» أو فهم وبينه مرة» وأنكر عليه» وعلم أن إنكاره ثانا لا يفيد أو لم يبينه» ولم ینکر عليه» لكنه 
رأى المصلحة في تأخر الإنكار. هذا إن كان ما أخبر به أمراً دينياء وإن كان دنيوياً فيحتمل مع ذلك 
أنه علمه» وإليه أشار بقوله: «أو ما علمه» أو ما علم الني بي كذب المخبر فيما أخبر به لكونه 
دنيويا» فلهذا لم ينكرء أو لاحتمال أن يكون كذبة صغيرة» فيكون ترك الإنكار من النبيّ بيا صغيرة» 
لكن انتفاء الصغيرة عن الني بي مقطوع به» على ما تكفل ببيانه صاحب حب علم الكلام. ينظر: 
الشيرازي ۲٤٤‏ ب/خ. 

0 ينظر: المستصفى 2١5١/١‏ وشرح العضد ٠٠۷/١‏ وحاشية البناني 0171/7 وتيسير التحرير 
۳ وفواتح الرحموت ٠۲١/۲‏ . 
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جم هع 


إخباز الا بحضرة ال 


ام وليه عقر حال تبر رام يديوه َعم آنه أ َو کان دا لعلمرة ولا 
َيل على الكو ف فَهُوَ صَادِقٌ قَطعاً للْعَادَةِ . 


وقال آخرون بالمَرْق بين أن يكون أخبر عن أمر ديني فيدلٌ فيه أو دنيوي فلا. 

وصوّر ابن السّمعاني المسألة» بما إذا اذَعَى المخبر علم النبي بيا بما أخبر بهء واختار أنه 
يقطع بصدقه إذ ذاك . 

واحتجّ المصنّفٌ لما اختاره من عدم الدّلالة مطلقاء فقال : «لنا يحتمل أنه ما سمعه» أو ما 
فهمه)» وليس هذا صورة المسألة كما عرفت. 

قال: "أو كان بين . 

ولك أن ت تقول : : سبق البيان لا ب يتبع”' السّكوت عند وقوع المنكرء «أو رأى تأخيره» . 

وأنا أقول: المعصية لا بُدّ من إنكارها في وقتهاء وإلاّ يلزم التقرير على الباطل» ولو تم 
ذلك لقيل مثله فى مسألة التقرير. 

قال: «أو ما علمه» كذباً. 

قال او خر 0 وها تة لأن الكدائن كر #الكائر: 


«مسالة» 
الشرح: (إذا أخبر واحد بحضرة ج جمع [كبير]” "© ولم یکذبوه» وعلم» بطريق ما من 
الطرق؛ إما كثرة الجمع» أو غيرها؛ 000 لعلموه» ولا حامل» لهم «على السكوت» 
)١(‏ في حاشية ج: قوله: لا يبيع. . . إلخ وإن علم أنه لا يفيد كما مَرّ. 
زفق في حاشية ج : قوله: أو صغيرة» آي : أو علمه كذباً ولم ينكره لكونه صغيرة . 


)۳( سقط في ت. 
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أنْفِرَادُ ألوَاحد 
مَسْأَلَةٌ: 
إذا ارد واج فيا يك 
وَاحِدٌ بِقدْلٍ حَطِيب على الْمْبرِ في مَدِيئَةٍ َه كاذث قَطْعاً؛ خلافا للشيعة . 


نا ألْعلَمُ عَا ل ا قران عُورضَ 


من رَغْبَة أو و هة هبّة أو غيرهماء «فهو صادق قطعاً؛ للعادة» . 

وخالف قوم - والمختار ما ذهب إليه ابن السَمْعَاني من اشتراط تمَادي الرّمن الطويل في 
ذلك. 

«مسآلة» 

الشرح: «إذا انفرد واحد» ‏ والمراد بالواحد ما لم د ية إلى اترات ٠‏ فلو قال إ6 ارد 
الواحد بالألف واللّم كان أوضح - «فيما تتوفر الدَّوَاعي على نقله»؛ إما لتعلق الدين به كقواعد 
الشّزْع, أو لقَرَابته 0 «وقد شَارَكَهُ خلقٌ كثير» في مُشّامدة ذلك الشيء؛ «كما لو انفرد واحدٌ 
بقل الخطيب على المنبر في مدينة»» أو للأمرين جميعاً - القرابة 0 وتعل ۳ الدين به كالمعجزة 
«فهو كاذب قطعاً ‏ خلافاً للشيعة» . 

«لنا: ال يكذب ذلك المخبر «عادة»؛ فإن العَادَة تمنع السّكوت عن نقل ذلك لو وقع» 
ولا يمتري 2 أن الطبائع ع اختلافهاء والحجَال قبع تباین أهوائها لا يسكتون عن مثل ذلك؛ 
ش «ولذلك يقطع بكذب من ادّعى أن القرآن عورض» . 
فوضح بهذا: أن العادة إذا اقتضت في شيء؛ أنه إذا وقع ينقل تؤاترآء ورأيناه غير مُتوَائر - 


علمنا أنه لم يكن. 


(1) ينظر: اللمع ص (240» والإحكام ۳۹/۲ء وشرح الكوكب المنير 2555/7 وشرح العضد ؟/ لاه 
والمستصفى ١١5١/١‏ وحاشية البناني ٠۲۷/۲‏ وتيسير ير التحرير ۳/ ٠۸٠‏ وفواتح الرحموت 250/7 
وإرشاد الفحول ص .6١‏ 

00 ينظر: المعتمد 047//7, واللمع 47» وشرح العضد ؟/ ۷٥ء‏ والمستصفى 2١57/١‏ وشرح التنقيح 
.)۴٥(‏ وشرح الكوكب المنير ٠٥٦/۲‏ وتيسير التحرير ۳/ ١٠١١ء‏ وفواتح الرحموت 2175/7 
والمسودة 754. 


۳) في أء ب: لغرابته. 9 ا الغرانة »وهر کر 


۳1 


“كالوا: 0 مدره كَثِيرَةٌ» وَلِذْلِكَ ل ْمَل ألنَصَارَىئ كلدم ألمَسيح في آلْمَهْدِ. 
رل انشقاف لْقَمَرِِ و تَسْبِيحُ لْحَصَئ » وَحَنِينُ الجذع وَتَسْلِيمُ لْعَرّالق as ٠ ٠.‏ 


الشوح: «قالوا: الحوامل المقدّرة» التي سببها قد لا يقع نقل مثل ذلك «كثيرة»» فَذِبَ 
غرض 22١”‏ يحمل على كِْمَانَ ما جرى؛ «ولذلك لم ينقل النّصَارى كلام المَسيح في المَهْدِ؛ مع 
غَرَابَِه وتوفر الدواعي على نقل مثله» «ونقل انشقاق ”؟ القمر» وتسبيح .. E eal‏ 


)0 في ب : عرض 00 في ب : : اشتقاق» وهو تحريف. 

(۳) قال ead‏ 50 رتو السَاعة وانشىّ ق القمَر4 [سورة القمر: الآية ]١‏ أي وقع انشقاقه 
ويؤيدم قول الله سبحانه وتعالى بعل ذلك با برضو تكولا محر م [سورة القمر: 
الآية 7 ]؛ إن ذلك ظاهر في أن المراد وقوعٌ انشقاقه؛ لأنَّ الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة» 8 
تس ين أَنَقَوْلَهمْ ذلك إِنّما هو في الدنيا يتن وقوع الانشقاق» وأنه المراد بالآية التي زعموا انها سِحْرٌ 
وفي صحيح البخَاريٌ عي عبد الله بن و وكان يقول: خمسنٌ قد مضين: الروم» ا 
والبطشة» وَالدّحَانَء القع وقد وَرَدثْ قِصَّهُ انشقاق ا ابن مسعود» دد الإمام 
أحمد والشيخان والبيهقي واو تچ من طرق عن ابن عمَرء ورواه الشيخان والبيهقي عن حير بق 
مُطعم» ورواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والحاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان» ورواه ابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم ببعض هذه القصة عن ابن عباس» ورواه الإمام أحمد 
والشيخان وابن جرير وأبو نعيم من طرق عن نس بن مالك» ورواه الإمام أحمد والشيخان وأبو نعيم من 
طرق متقارة المت أدنحات يعغيها في بعض عن ال مكة قال بن علس رضي ال حنهما .ره 
أب ت اجتمع المشركون على عهد رسول الله ار منهم الوليد بن السغيرة وأبو جهل بن هشام 
والعاصي بن وائل Es‏ والنضر ين الخرث ونظراؤهم› 
فسألوا رسول الله کا أن يرِيَهُم أي وقَالُوا: إِنْ كنت صَادِقاً فش لتا القمر فرقتین نِضْفا على أبي 
ينس ونطفاً على قعيقعان وفي لفظ:ٍ حتى رَاوَّحوا من بينهما كَذْرَ ما بين العَضْر إلى اليل ٠‏ فقال 
کک ا 0 الكمّارٌ نار a‏ ووا 7 أغافوا لض فظروا ثم 
بطع أذ أنْ يسر ر الس لمم e‏ اي لش فان أخبروكم هو راا س ما ف فقد 
اقرَبّت 8 
نهان : الأول لمي ينشقّ القمر لأَحَدِ غير نبينا اة . 
الثاني : وقع في بعض الروايات عن أنس : فأراهم انشقاق القمر ب«مكة» مرت : . رواه الإمام أحمد 


ومسلم. 
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قال الحافظ ابن كثير: في ذلك نظ وَالظَامرُ نه أ أراد فرقتين ٠‏ وتكلم ابن القيم على هذه الرواية 
قال المزات: يراد بها الأفسال ثارة والأغيان أخرى: والأرّل أكثرء ومن الاني «انمَيّ لمر مرَتيْنَ؛ 
أي شقتين وكين ؛ TS‏ وهنا مما يلم 
هل الحديث والسير أنه 556 لأنه لم يق إلا مَرَة واحدةء وقال البيهقي : حفظ ثلاثة من 
أصحاب قتادة» وهم سعيد بن أبي عَرُوبَة ومعمر بن راشد» TT‏ 
لظت رلم يلف على شن وهو اهم ولم يقعْ في شيء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ 
مرتين » إنما فيه «فزقتين أو فلقتّن» بالراء أو 0 وكذا في حديث ابن عمر «فَلقتَينَ) وفي حديث 
ا لان ي بانْتيّن؛ وفي رواية عن ابن عباس عن أبي نيم في 


«الّلائل؛ «فصارَ كَمَرَْن» وفي لفظ : د شقبين» وعند الطبراني من حدی ثه«حتی رازا شقيْن؛ قال: : ووقع 
في النْظَم لشيخنا الحافظ بي الفضل : ونش مرتین بالإاجمًَاع» ولا أعرف من جزم من علماء 
ا ل ا دا ثم ذكر كلام 
ابن القيم وابن كثير قال: وهذا لا يتجه غيره جمعا بين الروايات» قال: ثم راجعت نظم شيخنا 
فوجدته يحتمل التأويل المذكور ولفظه: 
وا تسر تسن بتع بالا مدا الت وال وا سر السمحسناء 
فجمع بين قوله : «فرقتین؟ وبين قوله: ا"مرتين» فيمكن أن يتعلق قوله : بالإجماع بأصل الانشقاق» لا 
بالتعدد» ووقع في بعض الروايات عن ابن مسعود «وانشّقَّ القَمّر ونحن مع رسول الله ب بمنى 
جزعينة وهذا لأ بارش قول أل اله كان که اه لم يصرح بأن النبي بي كان ليلته بمكة» 
وعلى تقدير تصريحه فامنى» من جملة مكةء فلا تعارض وقد وقع عند الطبراني من طريق زر بن 
حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «فرأيته فرقتين». 
قال الحافظ : وإنما قال: انشق القمر ب«مكة» يعني أن الانشقاق كان وهم ب«مكة» قبل أن يهاجروا 
إلى المديئة» وقول ابن مسعود: «انشق القمر نصفين نصفاً على جبل أبى قبيس ونصفاً على 
اة ١‏ 
قال الحافظ: وهو محمول على ما ذكرت» وكذا ما وقع في غير هذه الرواية» ومثله روايته عن 
عبد الله بن مسعود وقد وقع عند ابن مردويه بَيّان المراد» فأخرج من وجه آخر عن ابن مسعود وقال: 
«انشيّ القمر على عَهْد رسول الله ية ونحن بامكة» قبل أن نصير إلى المدينة» فوضح أن مُرّاده بذكر 
مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة» ونحرر أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بامنى». 
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وجيب بان كلام عِيسَئْ  عَلَيْهِ السَّلامٌ  إن كان بِحَضرَةٍ خلق فقد نقل قطعاء وَكذلك‎ 
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وقال في موضع آخر في الكلام على الجمع بين روايتي ابن مسعود والجمع بين قول أبن مسعود: 
تارة ب«منى» وتارة بامكة) إِمّا باعتبار التعدد إن ثبت» وإِمًا بالحمل على أنه كان بمنى ومن قال: كان 
بمكة لا ينافيه؛ لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكس» ويؤيده أن الرواية التي فيها بمنى قال 
فيها: «ونحن ب«منى»» والرواية التي فيها «مكة» لم يقل فيها: ونحن» وإنما قال: «انشق بمكة» يعني يعني 
أن الانشقاق كان وهم يمك قبل أن يهاجروا إلى المدينة» وقول ابن مسعود رضي الله عنه : انشق 
القمر نصفين نصفاً على أبي تببس ونصفاً على قعيقعان وأن لفظ السويد قال الحافظ : : كان ليلتئذ 
بمكة» وعلى تقدير تصريحه فمنى من جملة مكة فلا تعارض» وقد وقع عند الطبراني من طريق 
زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: «انشق القمر ب«مكة» فرأيته فرقنين»» وفي لفظ «السويداء» قال 
الحافظ : يحتمل أن يكون رآه كذلك وهو بامنى» كأن يكون على جبل مرتفع بحيث رأى طرف جبل 
أبي قبيس» قال: ويحتمل أن يكون القمر استمر منشقاً حتى رجع ابن مسعود من منى إلى مكة فرأه 
كذلك» وفيه بعد والذي يقتضيه غالب الروايات 9 الانشقاق كان قرب غروبهء يؤيد ذلك إسنادهم 
الرواية إلى جهة الجبل. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه؛ فإن في 
بعض الروايات أن ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبي قبيس من تغبير الرواة؛ لأن الفرض ثبوت 
وها اى الف عل عل :و اکر عان ل اشر "ولا کر للك اقول الزاوي الاک 
«رأيْتُ الجبل بينهما» أي بين الفرقتين؛ لأنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل وفرقة عن يساره مثلاً 
صدق أن بينهما أي جبل آخر كان من جهة يمينه أو يساره صدق أنها عليه أيضا. 
قال: وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين أن الايات العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق 
والاتعام» وكذا قالوا في فتح أبواب السّماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم 
القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك» وجواب هؤلاء إِنْ كانوا كفاراً أن يناظروا ارلا على قوت فين 
ا ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين» ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون 
بعض ألزم التناقض» ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القرآن من الانخراق والالتتام في القيامة» 
فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة للبي كَل فقد أجاب القدماء عن ذلك فقال أبو إسحاق الزجاج في 
المعاني: أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمرء ولا إنكار للعقل فيه؛ لأن 
القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه. وأما قرل بعضهم: لو وقع لجاء 
متواتراً واشترك أهل الأرض في معرفته ولما اختص بها أهل مكة» فصوابه أن ذلك وقع ليلاً وأكثر 
الناس نيام » وقل من يراصد السماء إلا النادرء وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن يتكشف القمر وتبدو 
الكواكب العظام وغير ذلك في الليل» ولا يشاهدها إلا الاحاد؛ فكذلك الانشقاق كان آية وفعت كن 
الليل لقوم سألوا واقترحواء فلم يتأهب غيرهم لها. قال: ذهب بعض أهل العلم من القدماء إلى أنَّ - 
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المراد بقوله تعالى: «وانشق القمر؛ أي سينشق. كما قال تعالى: «أتى أمر الله أي سيأتي» والنكتة 

في ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلك» فنزل منزلة الواقع»؛ والذي ذهب إليه الجمهور أصحء 

كما جزم به ابن مسعود وحذيفة وغيرهماء ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك: #وإن يروا ايه يُعْرضوا 

وار مط ل [سوارة القمر: الايةة: ؟] كما تقدم تقريره» في أول الباب وذكر الإمام 
الحليمي أن القمر انْشَنَّ في عَصره» وأنَّه شاهد الهلال في الليلة الثالثة منشقاً نصفين عرض كل 
واحد كعرض القمر ليلة أربع أو خمس ثم انّصّل فصار في شكل أترجة إلى أن غاب. ينظر: 
سبل الهدى والرشاد بتحقيقنا 9/ 47٠١‏ . 

أخرج البزار والطبراني في (الأوسط)ء وأبو نعيم والبيهقي» عن أبي ذر قال: كان النبي بك جالساً 
وحده فجئت حتى جلست إليه» فجاء أبو بكر فسلم ثم جلس» ثم جاء عمر» ثم عثمان» وبين يدي 

رسول الله ي سبع حصيات» فأخذهن فوضعهن في كفه فسبجن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين 

النحل» ثم وضعهن فخرسنء ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حتيئاً 
كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن 

حنينا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت 

لهن حنينا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسنء فقال رسول الله كَل «هذه خلافة نبوة» ولكن هذا 

حديث ليس إسناده بذاك. وقال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب 187 : لكن له طرق أخرى . 

وأخرج ابن عساكر» عن عن أنس أن لني ية أخذ حصيات في يده فسبحن حتى سمعنا التسبيح» > ثم 

صيرهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعنا التسبيح» ثم صيرهن في يد عمر فسبحن حتى سمعنا 

التسبيح» ثم صيرهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعنا التسبيح» ثم صيرهن في أيدينا رجلا رجلا فما 

سبحت حصاة منهن . 

وأخرج أبو نعيم من طريق السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس قال: قدم ملوك حضرموت على 
رسول الله ي فيهم الأشعث بن قيس » ا ل و م 
يفعل ذلك بالكاهن› وإن الكاهن والكهانة في النارء فقالوا: كيف نعلم أنك رسول الله؟ فأخذ 
رسول الله يك كفاً من حصىء فقال: «هذا يشهد أني رسول الله فسبح الحصى في يده» قالوا: 

نشهد أنك رسول الله . 

وأخرج أبو الشيخ في (كتاب العظمة)» عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله يا بطعام ثريدء 

فقال: 00 یسبح» قالوا: يا رسول الله : وتفقه تسبيحم؛ قال: نعم» ثم قال رسول الله لا 
لرجل: أدن هذه القصعة من هذا الرجل فأدناهاء فقال: نعم يا رسول الله هذا الطعام يسبح» ثم 
أدناها من آخر ثم آخر فقالا مثل ذلك» ثم ردها فقال رجل : يا رسول الله لو أمرت على القوم جميعا - 


YY 


َك َم وما َل مغ للم من لآ غلم وديك فما لا يون منتيوا منتى عن ليا 


| الجذع © وتسليم العتَالة9؟ك, وإفراد الإقامة» وإفراد الحج» ويرك الشملة آحاداً»» مع أنها من 
الوقائع التي تتوفر الدّواعي على نقلها. 


(00 


فقال رسول الله گلا ل ا IE‏ 

وأخرج أبو الشيخ عن خيثمة خيثمة قال: كان أبو الدرداء يطبخ قدراً فوقعت على وجههاء فجعلت تسبح . 
ينظر: الخصائص 1175/75 ٠٠١‏ . 

للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل الني يل فوضع يده عليه فسكت. 

7 البخاري عن جابر أن الب يي كان _ ا فلما كان يوم الجمعة 
ال ل ا ل 0 TT‏ فاتخذ 
له منبر» فلما فارق الجذع» وعمد إلى المنبر الذي صنع له جزع الجذع» فحن كما تحن الناقة» 
فرجع النبي َة فوضع يده عليه وقال: «اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت» 
وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من 
ثمرتك» فسمع الني يي وهو يقول له: نعم قد فعلت مرتين» فسئل النبي بيد فقال: اختار أن 
الل حارم في «الأوسط» وأبو نغيم مثله من طريق عبد الله بن بريدة» عن 
عائشة 

ENE a 
له منبر» فلما قام عليه حن الجذع» فقال له: «اسكن إن تشأ أغرسك في الجنة فيأكل منك الصالحون‎ 
وإن تشأ أن أعيدك رطباً كما كنت» فاختار الآخرة على الدنيا.‎ 

وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي وأبو نعيم» عن أبي سعيدالخدري قال: «كان رسول الله كَل يخطب 
إلى جذع فصنع له منبر» فلما قام عليه حن الجذع حنين الناقة إلى ولدهاء فنزل إليه رسول الله كلا 
فضمه إليه فسكن». الخصائص 2155/79 ٠۲۷‏ . 


: قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب(187١)‏ : هو حديث مشهور عند الناس › وليس هو في شيء من الكتب 


الستة. وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من حديث عمرو بن علي الفلاس» ثنا يعلى بن إبراهيم 
الغزال» ثنا الهيئم بن جَمّاز» عن أبي كثير» عن زيد بن أرقمء قال: كنت مع النبي ية في بعض 
سكك المدية فمررنا بخباء أعرابي فإذا ظبية مشدودة إلى الخياء ققالت : يا رسول الله إن هذا الأعرابي 

صادني» ولي .خشفان في البرية وقد تعقد هذا اللبن في أخلافي» فلا هو يذبحني فأستريح » وت 


۳۲١ 


أما المعجزات فلغرابتهاء وأما الإقامة والح لوَالبَسْمَلةُ؛ فلأنه تشريع في أمر عظيم» وقد ' 
كانت الإقامة] ('' والبَسْمَلَةُ تتكرّر في اليوم واللّيلة خمس مرات . 

«وأجيب بأن كلام عيسى (عليه السّلام)؛ إن كان بِحَضّرَة خلق» كثيرء «فقد نقل؟ قطعااء 
وإن لم يكن فلا [يرد نقضاً](", «وكذلك غيره مما ذكر» من المُمُْجزات» «واستغنى عن 
الاستمرار» في نقله تواتراً «بالقرآن الذي هو أشهرها». 

فلما كان القَرّْآن كافياً في الإعجاز لم تتوفّر الدواعي بعده على نقل غيره. 

«وأما الفروع» الي هي إفراد الإقامة» وإفراد الحج» وترك البَسْمَّلة «فليس من ذلك»؛ إذ 
الدواعي إنما تتوفر فيما يستغرق» أو يكون قاعدة كلية لا مسألة فروعية. 

«وإن سلم» توفر الدَّوَاعي على نقلها أيضاًء «فاستغنى» عن نقلها بالتواتر؛ «لكونه مستمرًا» 
في الأيام والأعوام» «أو كان الأمران [سائغين]»“ فلم يتواتر لذلك» وهذا أوجهء وإلا 
فاستمرارها في الأيام والأعوام لعلّة السّبب في طلب نقلها متواتراً. 

والصّحيح عندي في الجواب: الالتزام أن الانشقاق والحَنين متواتر. 

وأما الانشقاق فمنصوص في القرآن مرويّ في «الصحيحين»؛ وغيرهما من طرق من حديث 


يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية» فقال لها رسول الله كَكِهِ: «إن تركتك ترجعين؟؟ قالت: نعم. 
وإلا عذبني الله عذاب العَشّار. فأطلقها رسول الله كلِِ. فلم تلبث أن جاءت تلمظء فشدّها 
رسول الله ية إلى الخباء وأقبل الأعرابي ومعه قربة» فقال رسول الله بيا : أتبيعها مني؟ فقال: هي 
لك يا رسول الله قال: فأطلقها رسول الله اة قال زيد بن أرقم: وأنا والله رأيتها تسيح في البر وهي 
تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الحديث متنه فيه نكارة» وسنده ضعيف؛ . فإن شيخ 
الفلاس يعلى بن إبراهيم الغزال لا يعرف» وشيخه الهيثم بن جماز قال يحيى بن معين: ليس 
بشىء »2 وقال مرة: ضعيف . 

وقال أحمد بن حنبل والنسائي : متروك الحديث. 

وقد روى حديث الغزالة من حديث عطية. عن أبي سعيد» ومن حديث رجل من الأنصار. وذكره 
عياض في الشفاء 54١/١‏ عن أم سلمة بلا إسناد. 


)١(‏ سقط في ح. 0( في حاشية ج: قوله: فقد نقل قطعاً. أي فقد وجب أن ينقلوه. 


نفس 


ومن رواية [عراك] )6 بن مالك ٩‏ عن اق ادعو و 1 اطق A SOO OS‏ 


)١(‏ شعبة بن الحجّاج بن الورد العتكي» مولاهم» أبو بسْطام الحافظء أحد أئمة الإسلام نزيل البصرة» 
ولد سنة ثمانين. روى عن معاوية بن قرة وأنس بن سيرين وثابت البناني وغيرهم» وعنه: أيوب وابن 
إسحاق من ثنيوخه والثوري وابن المبارك وأبو الوليد وخلائق. قال ابن المديني: له نحو ألفي 
حديث. وقال أحمد: EE‏ وقال ابن معين: إمام المتقين. وقال الحاكم: شعبة إمام 
الأئمة. ومات سنة ستين ومائة. ينظر: البداية والنهاية 2١1757 /٠١‏ وسير الأعلام ۷ وتهذيب* 
الكمال ٥۸١/۲‏ وتهذيب التهذيب 78/5. والكاشف .١١/75‏ وخلاصة تهذيب الكمال 

0١ ْ‏ والوافي بالوفيات 17/ »١165‏ وديوان الإسلام (۱۲۳۳)ء والثقات 545/5 . 

(؟) سليمان بن مهران الكاهلي» مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمش» أحد الأعلام الحفاظ والقراء. 
قال ابن المديني: له نحو ألف وثلائمائة حديث. وقال ابن عبينة: كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم. 
وقال عمرو بن علي: كان يسمى المَصحَف لصدقه. وقال العجلي: ثقة ثبت» يقال: ظهر له أربعة 
آلاف حديث ولم يكن له کتاب» وكان فصيحاء وقال النسائي: ثقة ثقة ثبت» e‏ قال 
أبن ل : مات سنة ثمان وأربعين ومائة» عن أربع وثمانين سنة. ينظر: الثقات 2207/54 وتهذيب 
التهذيب 2777/5 وتقريب التهذيب 2771/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 707/5 والجرح والتعديل 
257/5 وسير الأعلام ونشضفة 

(Y)‏ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ابو إسحاق المدني» نزيل بغداد 
وقاضيهاء وأحد الأعلام . روى عن أبيه والزهري وصالح بن كيسان وابن إسحاق وخلق. وعنه: ابنه 
يعقوب وعبد الصمد بن عبد الوارث وخلق . وثقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم والعجلي. 
مات سنة ثلاث وثمانين وماثة. ينظر: تهذيب الكمال 205/١‏ وتهذيب التهذيب 217١/١‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال ٠٤٠٠/١‏ والكاشف 2.8١/١‏ وتاريخ البخاري الكبير ۲۸۸/١‏ وتذكرة الحفاظ 
07١‏ », وطبقات الحفاظ »)۱١۷(‏ وتاریخ بغداد As‏ 

(5) إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَر الهذلي» أبو مَعْمر الهَرَوِي» ثم البغدادي القطيعي . روى عن: 
0 سعد وابن المبارك وهشيم. وعنه: البخاري ومسلم ومحمد بن يحيى. قال ابن سعد: 
ثقة ثبت صاحب سنة وفضل وخير. قال ابن معين: ثقة مأمون: قال عبد الخالق بن منصور عنه: 
aT‏ تين : ينظر الخلاصة /١‏ ۸۲ تهذيب التهذيب /١‏ 77/7 . 

)0( في أ ح: غزال. 

0( ا مالك الغفاري المدني. فقيه أهل دهلك (جزيرة قريبة من أرض الحبشة من ناحية 

اليمن)» عن أبي هريرة E a E‏ مكصول e Ol‏ 
ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري» قال أبو الخ كان يصوم الدهرء قال الواقدي: توفى 


. بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية. وقال أبو حاتم وغيره: ئقة 


۳ 


r rk‏ ا ا ا ل ا OIE‏ ل ل ل ل ا ا لعا اعد اث لاسا للا ال AE‏ اي كنا 


غبيد الله ٠‏ من عبد الله عن ابن عا 


ومن زواية 9 شعبة شعبةء سفيان» عن قتادة ( ان انين 
ورواه مسلم من رواية شعبة؛ عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر. 
ورواه أحمد بن حَنْبّل» والترمذي» والطبراني !؟؟ » وأبو حاتم بن انان و 


حديث جنیر بن مُطع ). 


زفرف 


(4) 


(WV 


ينظر: سير الأعلام ٦۳ /٥‏ الثقات ۲۸٠/١‏ المغنى (5088).» لسان الميزان ۳٠٤/۷‏ ميزان 
الاعتدال ٦۳/۳‏ الجرح والتعديل لا ١‏ تاریخ البخاري الكبير ۷ الکاشف 2750/5 
خلاصة تهذيب الكمال 0/۲« تهذيب الكمال 0/۲ . 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي؛ أبو عبد الله المدني الأعمى الفقيه أحد السبعة. 
روى عن: عمرو وأبن مسعود مرسلاًء وعن أبيه وعائشة. وعنه: أخوه عون وعراك بن مالك 
والزهري وأبو الزناد وخلق. قال أبو زرعة: ثقة مأمون إمام» وقال العجلي: كان جامعاً للعلم. 
قال البخاري: مات سنة أربع وتسعين . ينظر: تهذيب الكمال 288٠/7‏ وتهذيب التهذيب 
۷ (00)ء وتقريب التهذيب 0570/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2586/0 وخلاصة 
تهذيب الكمال ؟/ ٤۹ء‏ والجرح والتعديل /١‏ ١١١٠ء‏ والحلية 2188/7 وطبقات ابن سعد 
۲/ ۲ والبداية والنهاية ۱۷۷/۹ . (۲) سقط في ت. 
قتادة بن دعامة السَدُوسيء أبو الخَطَّاب البصري الأَكْمّهء أحد الأئمة الأعلام» حافظ مدلس. 
قال ابن المسيّب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين :, قتادة أحفظ الناس. وقال 
ابن مَهْدِي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. وقال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشرة 
ومائة» وقد احتج به أرباب الصحاح . ينظر: طبقات ابن سعد 2١6057/9‏ ومعرفة الثقات 
2٠617‏ وسير الأعلام 6 والثقات 1/0 وتراجم الأحبار "/ 555» والحلية 
TT /Y‏ ولسان الميزان ۳٤۱/۷‏ وميزان الاعتدال ۳/ 2586 وتهذيب الكمال ؟7/7١١١1»‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال ۲/ .٠٠١‏ 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم» ولد ب«عكا» سنة 76١‏ ه. 
من كبار المحدثين» أصله من طبرية الشام» وإليها نسبته» رحل إلى الحجاز واليمن ومصر 
والعراق وفارس والجزيرة» وتوفي سنة ٠١‏ ه. ب(أصبهان». له ثلاثة معاجم في الحديث 
منها: «المعجم الصغير» وله كتب في «التفسير» و«الأوائل» و«دلائل النبوة» وغير ذلك. ينظر: 
وفيات الأعيان 25١6/١‏ والنجوم الزاهرة ٠٥۹/٤‏ وتهذيب ابن عساكر 254٠/5‏ والأعلام 
؟/ 3١‏ . (5) في ت: حيان. 
جنير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي؛ أبو محمد أو أبو عدي المدني» أسلم- 


Té 


/ اول 3 oR‏ ع 2 
ورواه أبو بكر بن مَؤدويه من حديث مردويه» وله طرق آخر شتی لا يمترى في توائره 
مخدث . ش 
وأما «الحَنِينُ» ففى البّخَاري من طرق . 


مها ن زواية لر اجان ا عن ا ا 


قبل حنين أو يوم الفتح > له ستون حديثاء اتفقا على ستة» وانفرد البخاري بحديث وم 
بآخر» روى عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة. 000 
عارفاً بالنسب» وذكر ابن إسحاق أن النبي يا أعطاه مائة من الإبل. توفي سنة تسع أو ثما 
وخمسين ب«المدينة». ينظر ترجمته في : تهذيب الكمال /١‏ ١۸ء‏ وتهذيب التهذيب م 
تقريب التهذيب »١75/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »١5١/١‏ والكاشف 2186١/١‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 277777 وتاريخ البخاري الصغير 2٠١8 2٠١ 23/١‏ والجرح والتعديل 
؛ وتجريد أسماء الصحابة ١/8لا»‏ وأسد الغابة ۳۲۲/١‏ والإصابة ١/؟55»‏ 
والاستيعاب 7/١‏ 47» وشذرات الذهب ٦٤ 259/١‏ . 

(1) عبد الواحد بن أيمن المخزومي» مولاهمء أبوالقاسم المكي. عن أبن أبي مليكة. وعنه: 
حفص بن غياث ووكيع . وثقه ابن معين. ينظر: الثقات 7/ ١١۲٠ء‏ والجرح والتعديل 5/1 »٠١‏ 
وتاريخ البخاري الكبير 59/85: والكاشف 27١1/75‏ وخلاصة تهذيب الكمال ؟/ 2187 
وتهذيب الكمال ۲/ 24855 وتهذيب التهذيب ٤۳۳/١‏ . 

(1) أيمن الحبشي المخزومي» مولاهم المكي. عن جابر وعائشة» وعنه ابنه عبد الواحد» موثق. 
ينظر: تهذيب الكمال 2١7/١‏ وتهذيب التهذيب 2794/١‏ وتقريب التهذيب 288/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال ١/۹٠۱ء‏ والثقات 24/4 والجرح والتعديل ٠۳۱۸/۲‏ وميزان 
الاعتدال ۲۸٤/١‏ ولسان الميزان ٠۸١/۷‏ . 

(۳) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح» المهملة الأنصاري؛ السلمي بفتحتين» أبو 
عبد الرحمن» وأبو عبد الله» أو أبو محمد المدني» صحابي مشهور له ألف وخمسمائة حديث 
وأربعون حديئاًء اتفقا على ثمانية وخمسين» وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم بمائة 
وستة وعشرين» وشهد العقبة» وغزا تسع عشرة غزوة وعنه بنوه وطاوس والشعبي وعطاء 
وخلقء» قال جابر: استغفر لي رسول الله ية ليلة البعير خمساً وعشرين مرة» قال الفلاس: 
مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة عن أربع وسبعين سنة. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 
١01:؛»‏ وتهذيب التهذيب ٠٤١/۲‏ وتقريب التهذيب 21١77/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال- 


Yo 


١ 


من رواية حفص بن عبد اللّه بن مَالِك بن أنس”'؟ عن جابر. 


ورواه أحمد من رواية أبي الزبير عن جابر. 
ورواه البْخَاري والتّرمذي من رواية نافع عن ابن عمر. 


ورواه أحمد من رواية أبي حبّاب عن أبيه عن ابن عمر ورواه أحمد وابن منيع » وابن 
u i f 27‏ اده 1 
مَاجّهء وأبو يَعْلى المّوصلي 7 ؤغيرهم من رواية حَمّاد بن سلمة”؟) ل 


ء١١1١‎ ١١١ »۲٠/١ وتاريخ البخاري الكبير 2507/7 وتاريخ البخاري الصغير‎ :» 0١ 
"الا‎ /١ وتجريد أسماء الصحابة‎ 2700 /١7 وأسد الغابة‎ ۲١٠۹/۲ والجرح والتعديل‎ ه٠‎ 
.۸٤/١ وشذرات الذهب‎ ۰٠٦۱ / وطبقات ابن سعد‎ »5١9/١ والاستيعاب‎ 


)١(‏ حفص بن عبيد الله بن أنس الأنصاري البصري» عن جده وجابر في البخاري وأبي هريرة. 
وعنه: يحيى بن أبي كثير وابن إسحاق» قال ابن المديني: لا يثبت له السماع من جابر. 
ينظر: تهذيب الكمال 2507/١‏ وتهذيب التهذيب ”2400/7 وتقريب التهذيب 2185/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 2778/١‏ والكاشف 255١/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 27٠0/7‏ 
والجرح والتعديل ۷٠٤/۳‏ والثقات ٠١١/٤‏ . 1 

() أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي» نزيل بغدادء أبو جعفر: حافظ ثقة» ولد سنة ٠١١‏ ه 
له «مسند» في الحديث كان يعد من أقران أحمد بن حنبل في العلم. مات فقيراء فبيع جميع ما 
يملك سوى كتبه بأربعة وعشرين درهماً سنة ۲٤٤‏ ه. ينظر: الأعلام 2770/١‏ وتهذيب 
التهذيب 2485/١‏ وتذكرة الحفاظ ٠١/۲‏ . 

CY‏ أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي» أبو يعلى» حافظ» من علماء الحديث» ثقة 
مشهور» نعته الذهبي ب«محدث الموصل»» عمر طويلاً حتى ناهز المائة» وتفرد ورحل الناس 
إليه» وتوفي سنة ۳٠۷‏ ه ب«الموصل». له كتب منها: «المعجم» في الحديث و«مسندان» كبير 
وصغير. ينظر: دول الإسلام »١157/١‏ والأعلام 2171/١‏ وتذكرة النوادر (۳۹). 

(؟) حماد بن سلمة بن دينار الربعي أو التيمي أو القرشي مولاهمء أبو سلمة البصري». أحد 
الأعلام» عن ثابت وسماك وسلمة بن كهيل وابن أبي مليكة وقتادة وحميد وخلق» وعنه ابن 
جريخ وابن إسحاق شيخاه وشعبة ومالك وحبان بن هلال والقعنبي وأمم» توفي سنة سبع 
وستين ومائة. ينظر ترجمته فيى: تهذيب الكمال /١‏ 2770 .وتهذيب التهذيب 2١١/7‏ وتقريب 
التهذيب 0197/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2701/١‏ والكاشف 201/١‏ وتاريخ البخاري - 


۳۲٦ 
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عن ثابت”'2 عن أنس» وإسناده على شرط مسلم . 

ورواه التّرمذي و صححه»› وأبو يذل وابن خزيمة» والطبراني في السنَة و صححه › 
وقال: على شرط مسلم يلزمه إخراجه من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحَة9» عن 
أنس . 

ورواه الطبراني» من رواية الحسن عن أنس . 


ورواه أحمد» وابن منيع › والطبراني» وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن عمّار بن 
(Mez f‏ 
ابي عمّار ` عن ابن عباس . 


الكبير ۲۲/۳ والجرح والتعديل ٦۲۳/۳‏ وميزان الاعتدال 4540/١‏ ولسان الميزان 
۷ والثقات ۲۱١/١‏ وطبقات ابن سعد 4/ 07»: ومقدمة الفتح 2799 والبداية والنهاية 
٠‏ والحلية ۰۲٤۹/٦‏ والثقات »5١5/5‏ والوافي بالوفيات /١‏ 44١ءات‏ 197 . 

)١(‏ ثابت بن أسلم البتاني» مولاهم» أبو محمد البصري» أحد الأعلام. 
قال ابن المديني: له نحو مائتين وخمسين حديئاً. وقال حماد بن زيد: ما رأيت أعبد من 
ثابت. وقال شعبة: كان يختم في كل يوم وليلة» ويصوم الدهر. وثقه النسائي وأحمد 
والعجلي . قال ابن غليّة: مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست وثمانين سنة. ينظر: طبقات 
ابن سعد ۰٤۷۸/١‏ 0771/17 والوافي بالوفيات »55١/٠١‏ والحلية 23١8/7‏ وسير الأعلام 
“٥‏ وتذكرة الحفاظ (0؟١١)»‏ ولسان الميزان ۷/ 1۱۸۷ء وميزان الاعتدال »۳٦۲/١‏ 
وتهذيب الكمال 2١7١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ١//ا5١.‏ 

(؟) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» أبو يحيى المدني. عن أبيه وأنس 
الل ا که وه اد ين ا وا ع وال ال ابن معن ا 
حجة. قال ابن سعد: توفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة. ينظر: تهذيب الكمال ۰۸٠ /١‏ وتهذيب 
التهذيب 2779/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال /١‏ 5لاء والكاشف »١١١/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير 2797/١‏ والجرح والتعديل 2777/7 والثقات 277/54 والوافي بالوفيات »4١5/4‏ 
وشذرات الذهب »189/١‏ وسير النبلاء ”/ 277 ومشكاة المصابيح ٦٠۸/۳‏ . 

(۳) عمار بن أبي عمارء مولى بني هاشم» أبو عمرو المكي. عن أبي قتادة وأبي هريرة وابن 
عباس. وعنه: عطاء ونافع وشعبة ومعمر وخلق. وثقه أبوحاتم. مات في ولاية خالد القسري 
على العراق. ينظر: تهذيب الكمال ؟4957/7» وتهذيب التهذيب »)1٥7( ٤٠٤/۷‏ وتاريخ- 


YY 
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ورواه أحمد والدّارمي وأبو يعلى وابن مَاجَه» وغيرهم من رواية الطفيل بن آي 
کی غر ا 


ورواه الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي من رواية أبي حازم“ عن سهل بن 
0 


الإسلام ١١١/١‏ والثقات ۲٦۷/١‏ وتراجم الأحبار "/ ١لا‏ وتاريخ البخاري الكبير 
۲۷“ وخلاصة تهذيب الكمال ۲٠۱/۲‏ والكاشف .٠٠٠١/۲‏ 

)١(‏ الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري» أبو بطن المدني» كانت بطنه عظيمة. عن أبيه» وعنه أبو 
فاختة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وثقه ابن سعد. ينظر: الثقات /٤‏ ۳۹۷ والجرح 
والتعديل .5١0١/5‏ وتاريخ البخاري الكبير ٠۳٠٤/٤‏ والكاشف ٤۲/۲‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال ۲/ ٠٠١‏ وتهذيب الكمال »١757/”‏ وتهذيب التهذيب ١5/5‏ (55)» وتقريب التهذيب 
١لا"‏ (58). 

(0) سقط في ت. 

(۴) سلمة بن دينار» مولى الأسود بن سفيان» أبو حازم الأعرج الثّمّار المدني القاص الزاهدء أحد 
الأعلام. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: ثقة لم يكن في زمانه مثله. وقال أبو حازم: لا 
تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال: لا تبغى على من فوقك» ولا تحقر من دونك» ولا 
اسل عاق ململة NT‏ زاره برق E‏ دريل ظتماك ان بسع 
0/ 5ه والوافي بالوفيات ۳۱۹/٠١‏ وسير الأعلام 41/٦‏ والحلية ۲۲۹/۳» والجرح 
والتعديل 2٠١١/5‏ وتاريخ البخاري الكبير 8/4لاء وتهذيب الكمال .057/١‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال 5١7/١‏ (751719). 

(5) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري» 
أبو العباس المدني له مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاً. اتفقا على ثمانية وعشرين» وانفرد 
البخاري بأحد عشر. وعنه الزهري» وأبو حاتم. وأبو سهل الأصبحي. قال أبو نعيم: مات 
سنة إحدى وتسعين عن مائة سنة. قال ابن سعد: وهو اخر من مات بالمدينة. ينظر ترجمته 
في: تهذيب الكمال 2060/١‏ وتهذيب التهذيب 2507/4 وتقريب التهذيب "95/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال 2475/١‏ والكاشف »407/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 291/4 
وتاريخ البخاري الصغير ,7١9/١‏ 27506 والجرح والتعديل 4/ ۸٠١‏ وأسماء الصحابة الرواة 
ت ۱۹ء وأسد الغابة ”/ ٤۷١‏ وتجريد أسماء الصحابة. ١/7554غ‏ والاستيعاب 235554/7- 


A۸ 


®4 4 هدو .د O‏ ودود ودود و OG e‏ واو و واوا واه واوا فد فا واو وه واو واف فاع فأفاه ودأفاوة فود و عفاود فدعا وا ود واو راو زاود 


ورواه أبو محمد الجَؤْمَرِي من روايه عبد العزيز بن أبي رواد“ عن نافع عن تميم 
ا 

ولست أدعى أن التواتر حاصل. مما عددت من الطرق» بل من طرق أخرى كثيرة 
يجدها المحدث ضِمْن المسانيد والأجزاء وغيرهاء وإنما ذكرت ما في المَشاهير منهاء أو 
بعضه» ورب مُتوَاتر عند قوم غير متواتر عند آخرين. 

سلمنا أنه الآن ليس بمتواتر » ولكن لم قلتم: إنه لم يكن متواتراً وقت وقوعه؟ وهذا 
لأن الدواعي إنما تتوفر على تقل الغريب» والغريب إنما يتعجّب منه عند وقوعه. فإذا وقع 
[وشاع]/ لم [يضرً] ذكره عجباًء فلا تتوفر الدّواعي على نقله للعلم بوقوعه» وقد كان 
متواتراً وقت وقوعة» وإن لم يكن اليوم متواتراً» فالمتواتر قد ينقلب آحاداً» والسبب فيه ما 
ذكرناه. 

وتسبيح الحصًا. 


والإصابة ۲٠٠/۳‏ وطبقات ابن سعد ٦۲١ /١‏ ١/١)ء‏ ونفعة الصديان ت 27556 
والاستبصار ٠١6‏ و5١٠»‏ والثقات ۱۹۸/۳ . 

(۱) عبد العزيز بن أبي رَوَاد العتكي» مولى المهُلب بن أبي صَفرّة. عن عكرمة وسالم. وعنه ابنه 
عبد المجيد ويحيى القطان» وقال: ثقة لا يترك الرأي أخطأ فيه. وقال يحيى بن سّليم 
الطائفي: كان يرى الإرجاء. وقال ابن المبارك: كان يتكلم ودموعه تسيل. وثقه ابن معين وأبو 
حاتم. وقال ابن عدي: في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه. قال ابن قانع: مات سنة تسع 
وخمسين ومائة. ينظر: البداية والنهاية 2١7١/٠١‏ وطبقات ابن سعد 2١58/5‏ والحلية 
4 ولسان الميزان ۲۸۸/۷ والجرح والتعديل 5/ ۱۸۳۰ والکاشف ۰۱۹۸/۲ وتاريخ 
البخاري الكبير ۲۲/١‏ وتهذيب الكمال 7//ا47, وخلاصة تهذيب الكمال ٠١١/۲‏ . 

(؟) تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية» أسلم سنة تسع» وسكن بيت المقدس» له ثمانية 
عشر حديثاً. روى عنه سيد البشر اة خبر الجساسة» وذلك في البخاري ومسلم» وناهيك 
بهذه المنقبة الشريفة» قال أبن سيرين: جمع القرآن» وكان يختم في ركعة. قال أبو نعيم: أول 
من سرج في المساجد تميم» توفي سنة أربعين. ينظر: الثقات 279/7 وتجريد أسماء 
الصحابة 258/١‏ وصفة الصفوة ١/لاث”الاء‏ والوافى بالوفيات 2»5908/٠١‏ وتهذيب الكمال 
١؛‏ وخلاصة تهذيب الكمال ٠٤١/١‏ . 1 

(۳) في ب: وساغ. 


۳۲۹ 


انعد د حبر الوّاجدٍ 


رواه الطّبراني» وابن أبي عَاضِم”'2 من حديث أبي دَر. وتسليم العَرّالة . 

رواه الحافظ أبو نعم الشاي وَالبَنْهَقَىَ فى «دلائل النبوة» . 

ونحن نقول فيهما: إنهما وإن لم يكونا اليوم متواترين» فلعلهما تواترا إذ ذاك» فإن 
ذلك بهت عظيم؛ إذ كان أمر الإمامة أهم ما وقع للصّحابة (رضي الله عنهم) بعد النبي كَل 
واجتمعوا يوم «السقيفة»)» ولم يذكر أحد منهم ذلك» ولا بحديث امرأة على مغزلها به 
وكان الأمر إذ ذاك محتاجاً إلى التلويح من النبي 4ل فضلاً عن التصريح» ولم ينقله من رواة 
الحديث [محدّث]”9'" وا واحد. 

0 الإقامة وال الصحابة الهم لجواز الأمرين فيهما. 


[فلعله]9©) أ. را فإن ا ا ا فلذلك نقل آحاداً. 


«مسألة» 


الشرح: «التعبّد بخبر الواحد العدل جائز) عندنا «عقگ( . 


)000( أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي عاصمء ويقال له: 
ابن النبيل» ولد سنة 7١5‏ ه. عالم بالحديث» زاهد رحالة» من أهل البصرة» ولي قضاء 
أصبهان سنة ۲۹۹ - ۲۸۲ ه له نحو ٠٠١‏ مصنف منها: «المسند الكبير» و«الآحاد والمثاني» 
و«الديات» و«الأوائل». توفي سنة ۲۸۷ ه. ينظر: تاريخ بغداد ٠٠۳١/٤‏ وتذكرة الحفاظ 
۲ وشذرات الذهب ۲۰۹/۲ وميزان الاعتدال ٥۹/۱‏ والأعلام ۱۸۹/۱ . 

() في ح: محد. (۳) في أ: فهو . )٤(‏ في ح: فله 

٠‏ () هذه المسألة في أنه هل يجوز عقلاً التعبد بخبر الواحد العدل إذا غلب على الظن صدقه» على 
معنى أنه هل' يجوز عقلاً أن يقول الرسول يا : «من أخبركم عني بحديث» وظننتم صدقهء 
فاعملوا بقوله» اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي 557 خ. والبرهان 2507/١‏ والمستصفى 
“١‏ والمنخول »١55/١‏ والإحكام ۲ ()» وشرح العضد 258/5 


رف 


قَالوا : يودي إلى تَحْلِيل ألْحَرَامٍ وَعَكْسِه . 


E ألمُصيبٌُ وَاجدا‎ e 
يَرِدُ وَإِن تَسَاوَيَا فالوفف أو التَخْيِيدُ يَذَفَعْهُ‎ 


ومنعه جمهور القَدَرِيّة» ومن تابعهم من أهل الظّاهر [كالقاشاني]''' وغير 

ونقله المصتف تبعاً للآمدي» عن أبي على الجبّائي أحد رءوس ا حيث قال: 
«خلافاً للجبّائي» . 

والصّحيح في النقل عنه: تفصيل في المسألة» نقله عنه القاضي في «مختصر التقريب» 
وغيره» وسيحكيه عنه على الوجه الذي فصله. 
ش «لنا: القطع بذلك», وذلك أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال عقلاًء ولا معنى للجائز 
العقلى إلا ذلك» فكان جوازه عقلاً مقطوعاً به. 

ولا يقال : دَعْوَى القطع مُعَارضة بمثلها؛ لأن البُزهان قائمٌ فيهاء وهو أنه لا يلزم من 
فرض وقوعه مُحَال. 

الشوح: «قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه»؛ لأنه إذا روى خبر يدل على 
التحريم» وآخر على الحلّء وجاز التعبّد بخبر الواحد- جاز التعّد بهاء فيلزم تحليل 
الحرام» وتحريم الحلال. 

وهذا إذا كان أحدهما راجحاًء فإن تساوياء فالعمل بهما يؤدي إلى اجتماع النقيضين» 
وبأحدهما [ترجيح] 7 من غير مرح . 

«قلنا»: لا نسلّم التأدية إلى تحريم الحلال وعكسه؛ لأنه «إن كان المحُصِيب» من 
المجتهدين «واحداًء فالمخالف» له «ساقط». 

والحق [مع](" من وقع على ما في نفس الأمرء ومخالفه على خطأ. 


والبصرة ۳١١‏ وشرح اركب 018 وساشية الائ 188/7 :والمسودة 408097 وتبسيز 
التحرير ۰۸۱/۳ وكشف الأسرار ۲/ ۳۷۰» وفواتح الرحموت ١177/15‏ وإرشاد الفحول (44). 
)۱( في ب: : القاساني» وكلاهما صواب. زفوة سقط في ح. 


TIN 


غايةٌ ما في الباب أنه يجب عليه العَمَلّ بما عنده؛ لأنه الغالب على ظنّهء وذلك 
«كالتعيّد [بالمفتى]“ والشَّهّادة»: فإن العمل بهما واجبٌ مع احتمال خطئهماء ولا يلزم من 
العَمَلِ بهما تحليل حرام» وبالعكس؛ لان حكمهما ليس هو حكم الله تعالى - على تقدير 
كونه خطأء «وإلا فلا يرد»؛ لأنه إذا كان كل مجتهد مصيباًء فكلّ واحد من الحَكمَيْن ثابت 
في علم الله» فأين تحريم الحلال وعكسه؟ . 

«وإن تساوياًء فالوّقف» إلى أن يتبيّن الرّجحان عند طائفة» «أو التخيير» بينهما على 
رأى آخرين» وكلاهما «يدفعه» ‏ أي : يدفع لزوم اجتماع الحكمين المتنافيين. 

الشرح: «قالوا: لو جاز» التعيّد بخبر الواحد من حيث هو '«لجَارٌ التعبّد به في الإخبار 
عن الباري» سبحانه بالرّسّالة» واللازم منتفي بالإجماع» وبيان المُلآزمة أن الموجب للتعيّد به 
ظنّ الصدق» وهو موجود في الصّورتين. 

«قلنا: العلم بالعادة» القَاضِيَةَ فيمن أخبر عن الله بالرّسّالة؛ «أنه كاذب» إذا لم يأت 
بمعجزة تصدفه. 

فقد لاح القَوْقٌ بين الإخبار عن الرسالة وغيرها. 

وإن كان المخبرُ عن الرّسالة هو مدعيهاء فهو مع قضاء العادات يكذبه» إذا لم يأت 
ركان مدّع لنفسه مرتبة عظيمة» وتلك تُهْمة طاعنة في خبره . 

قال ابن السَّمْعَاني: والحرف المُشكل لهم أن الشرعيات مصالح» والواحد يجوز 
عذيت .فلا يون أن تكون ما :تفه شيره منسدة فإذا ل [يومن]7) الكذبي لم [توين ا“ 
المفسدةء والعقل يمنع من العمل بما يجوز أن يكون مفسدة احتياطاً . 

وجوابه: أنه لما قام القَاطعٌ عليه علمنأ أنه مصلحة» وأيضاً فالعمل به عمل بالراجح, 
وأيضاً ينتقض عليهم [بالمُفْتى]7؟؟ والشّاهدِين» وغير ذلك من المواضع التي اجتمعت الأمّة 
على الاعتماد فيها على قَوْلٍ الواحد» ثم ما ذكروه مبنّى على قاعدة التَّحْسين والتقبيح . 


)1١(‏ في ب: بالمعنى. (۳) في ح: يأمن. 
(؟» في ب: يأمن. (4) في ب: بالمعنى. 


TY 


العمل بخبر الوَاحدٍ 


الهو اني 


«مسالة» 

الشرح: (يیجب العمل بخبر الواحد [العدل]“» خلافاً للقاساني وابن ١‏ داوّد 
والرّافضة» . 

وقد سبق عن القَاسَانِي!"؛ أنه [يمنعه]"عقلاًء فلا وجه لذكره هنا إذ الكلام هنا مع 
القائلين بجواز التعبّد بم. 

«والجمهور» من القائلين بوجوب العمل به. قالوا: إن ذلك «بالسمع». 

«وقال. أحمدء والقَمّال وابن [سْرَيِْجِ]!؟) والتشوى :بالل افا 0 والبصرى 
معتزلى » فلا يتعجّب منه في ذلك إنما العجب من أحمدء والقمال» وابن سُرَيْج - إن صحّ 
النقل عنهم» وهم أئمّة الشّريعة ‏ وهم من أئمّة السّنة . 

وقد قيل: إن القَمّال كان أول أمره معتزليًا فلع هذه المَقّالة قالها وقت اعتزاله» وابن 
[سْرَيجٍ ]77 كان يناظر ابن دَاوُدَ فلعله بالغ في الرّد عليهء فتوهمت فيه هذه المقالة . 

ومنهم من اشترط تلاثة عن ثلاثة إلى أن ينتهي الإسناد . 


منهم من اشترط أربعة عن أربعة 


للق سقط في أ ب ت» ح. 
00 في حاشية حاشية ج: قوله: «القاساني» قاسان بالسين المهملة من بلاد الترك. سعد الدين. 


2 في أ ت» ح: منعه. )٤(‏ في ب: شريح. 

(5) ينظر: المحصول ٥١۰۷/١/۲‏ والمعتمد ٥۸۳/۲‏ والعضد ٥۹/۲‏ والإحكام للامدي 
4/۲ . 

(0) في ب: شريح. 


رفون 


لتا: تَكَوَرَ الْعَمَلُ به كَثِيراً في ألصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ شَائِعاً دائعاً مِنْ غَيْرٍ نكير 


وقال قوم: : خمسة عن < خمسة. 

الشرح: «لنا: تكرّر العمل به كثيراً في الصّحابة» والتّابعين شائعاً ذائعاً من غير نكيرء 
وذلك يقضى بالاتّماق» منهم على وجوب العَمَلِ به «عادة كالقّؤل» الصّريح «قطعاً) . 

ولا ندعى التَّوائّر في خبر بعينه» وإنما وقع الوائر من أخبار كثيرة في القدر المشترك 
منهاء وهو رجوع الصّحابة إليهء وعلمهم به. 

«قولهم : لعل العمل بغيرها» بهت عظيم . 

وأجاب عنه المصتف بقوله: «[قلنا]”'2: علم قطعاً من سياقها أن العمل بها»» وهذا 

«قولهم: فقد أنكر أبو بكر رضي الله عنه ‏ خبر المغيرة فى مِيرّاث الجدة»“ وقال 


لق سقط في ت. ح. 

(0) أخرجه أبو داود ۳۱١/۲‏ 711 كتاب الفرائض: باب في الجدة (75895)» وأخرجه الترمذي 
4ك: 2.47١‏ كتاب الفرائتض: باب ما جاء فى ميراث الجدة (١٠7)ء‏ وأخرجه ابن ماجة 
۰٩۱۰٩ ۲‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة (7775)» وأخرجه مالك فى الموطأ 
۱۳/۲« كتاب الفرائض : باب ميراث الجدة .)٤(‏ وأخرجه عبد الرزاق الها 
۰ ۰.۲۷۹ كتاب الفرائض: باب فرض الجدات (۱۹۰۸۳)» وأخرجه سعيد بن منصور 
في السئن .04/١‏ 00. باب الجدات (٠۸)ء‏ وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 277١‏ 
باب ما جاء في المواريث (2)409 وأخرجه ابن حبان» وذكره الهيثمي في موارد الظمآن 
ص 27٠١‏ كتاب الفرائض: باب في الجدة .)١775(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2778/8/54 ۹ كتاب الفرائض : باب قضاء أبي بكر في الجدة 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
۳7 ؛+ ‏ كتاب الفرائض : باب فرض الجدة والجدتين» وأخرجه الدارمي من رواية الزهري 
قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر. . .) ولم يذكر قبيصة 2769/7 كتاب الفرائض : باب قول 
أبي بكر في الجدات . 


€ 


روَا 


N‏ 6. و ےہ ا 

قَْلَهُمْ: لعل أَلْعَمَلَ بعَيْرهًا. 

تا : عَم قَطعا مِنْ سِيَاقِهَا أ آلْعَمَلَ بِهًا. 

وهم : ققد نكر أب بكر رَضِيَ الله عَنْهُ حبر لْمُفِيرَة في مِيرّاث أَلْجَدَ] حى 


2 


رَوَاهُ مُحَمَّدُ بن مَسْلمَةَ وَأنكرَ عَمَدْ رَضى اللَّهُ عَنْهُ حَبَرَ أبى مُوسَى في الإسْيَئْذَانٍ 


له: هل معك غيرك (حتی رواه محمد بن سلما كما رواه أبو داود» والترمذي وقال: 
حن :جج ۰ 


اک صمل ر ھی اھ د و الى الوقن O O a‏ 


yA + 


نؤمر بهذاء فقال: [لتقيمن]”" على هذا بيّنةء أو لأفعلنَ «حتى رواه أبو سعيدٍ» رواه الشيخان 


(1) 


(000 


فر 
0( 


في صحيحهماء «وأنكر» عمر - رضي الله عله اتر فاظمة يدف قن ۲ أن رسول لله ا 


محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي الحارثي» أبو عبد الله» من أكابر الصحابةء» شهد بدراً 
والمشاهد كلها. له ستة عشر حديثاًء انفرد له البخاري بحديث» كذا ذكره الحميدي. وعنه 
المغيرة بن شعبة» وسهل بن أبي حثمة وجابرء استوطن المدينة واعتزل الفتنة. قال المدائني: 
مات سنة سبع وسبعين. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 217777/7 وتهذيب التهذيب 
4 © وتقريب التهذيب 23١8/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2457/7 وتاريخ البخاري 
الكبير »١١/١‏ وتاريخ البخاري الصغير 28١/١‏ والثقات 2577/7 وأسد الغابة »1١١1/8‏ 
والإصابة ۳۳/٦‏ والاستيعاب ۳/ ۱۳۷۷ء وطبقات ابن سعد 4/لالا١»‏ وشذرات 240/١‏ 
٣ه»‏ وتجريد أسماء الصحابة »5١/7‏ وسير الأعلام 2779/7 وأسماء الصحابة الرواة 
ت ۱٤١‏ . 

أخرجه البخاري (۸/ )٠١١‏ كتاب الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(5/0)» كتاب البيوع: باب الخروج في التجارة» ومسلم في كتاب الاستئذان 
)١1595-1595/(‏ حديث (۳۳- ۳۷)» وأبو داود في كتاب الأدب: باب كم مرة يسلم 
الرجل فى الاستئذان حديث (0184-5180) وأحمد (400/4) من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

فی أ ت : ليقيمن . 

احرعه منت (۸/1) كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء وأبو داود 
(۲/ ١٠٠۷)ء‏ كتاب الطلاق: باب فى نفقة المبتوتة حديث 2)77/1١4(‏ والترمذي (؟/ ١٥۷٤)ء‏ 
في أبواب الطلاق واللعان: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة »)١180(‏ 
والنسائي (/۹٠۲)ء‏ كتاب الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة وابن ماجه (1/ 6٦٥)ء‏ 
كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى أو نفقة »)7١5(‏ وأحمد (519/5). 


ro 


كوه 


الو لمر 1 20 ل مس ر 5 رم o‏ 0 ر کے ر ر e‏ ا 
رَوَاهُ أبو سَعِيدٍ [الخَدْرِيٌ] وَأنْكرَ حَبَرَ فاطمَةَ بت قيس . وَأنُكرّت عائشة رضى ألله عَنْهًا 


لم يجعل لها سُكنى ولا تَمَقَةَ» وقال: «لا نترك كتاب رتنا وسُنّة ينا لقول امرأة» لا ندري 
حفظت أو نسيت» رواه مسلم . 

«وأنكرت عائشة ‏ رضى الله عنها - خبر ابن عمر): «إن المَيِّتَ ليعلب ببكاء أهله)؛ 
كما رواه الشَّيِخَان. ١‏ 

«وأجيب : إنما أنكروا عند الارتياب» . 

ونا أقول: الحديثان الأولان من أقوى أدلّتنا؛ إذ انضمام محمد بن مسلمة إلى 
المغيرة؛ وأبى سعيد إلى أبي موسی» لا يخرج الخبر عن كونه خبر آحَادِء ولقد قبل عمر 
ن رضي الله عنه ‏ خبر عبد الرحمن بن عَؤفء عن النبي ية في أخذ الجزية من 
ال ولم يوه غيره. 

قال الخطيب ١‏ في كتاب «شرف أصحاب الحديث»: ولم.يتهم عمر أبا موسى؛ إنما 
كان يشدّد في الحديث حفظاً للرواية عن النبي بيا ولو فقد من يروى مع أبي موسى لاقتصر 
عليه وعمل بخبره. 

وخبر فاطمة قد صرح" فيه - رضي لله عنه ‏ بالشّكء وقضي بأن الكتاب والسّنة في 
مقابله» وخبر ابن عمر ظنت عائشة الوهم فيه؛ إذ قَالت: ما كذب ولكنه وَهِم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۵٥۷/٦‏ في كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب (57157. 2031017 وبجالة تابعي مشهورء وهو ابن عبدة» وما له في البخاري سوى 
هذا الموضع» وأخرجه ابن الجارود :)١١١5(‏ وأحمد ۰۱۹٤ 1١‏ والدارمي 27١4/١‏ 
والبيهقى 189/9 . 

(۲) أحمد 95 علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي› أحد حفاظ 
الحديث وضابطيه المتقنين. ولد سنة 2597 وتفقه على القاضي أبي الطيب. الطبري» وأبي 
إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ» وشهرته في الحديث تغني عن الإطناب. قال ابن 
ماكولا: ولم يكن للبغدادين بعد الدارقطني مثله. وقال الشيرازي: كان أبو بكر يشبه 
بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه. مات ٤٤۳‏ . ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 
١‏ وطبقات السبكي */7٠ء‏ ووفيات الأعيان ./5/١‏ ْ 

(۳) في حاشية ج: قوله: قد صرح. . . . إلخ يفيد أن وجوب العمل به ما لم يقع فيه شك. 


۳۳ 


2 کر کے ٤ہ‏ 7 
فالآ لعلها ار مص 


«قالوا: لعلّها؛ أي: الأخبار التي عملوا بها «أخبار مخصوصة»» ولا يلزم من قَبُولها 
بول خبر الواحد مطلقاً. 

«قلنا: نقطع بأنهم عملوا لظهورهاء لا لخصوصها». 

ونرى ذلك أوضح من النهارء فقد انتهض الإجماع قاطعاً على خبر الواحد» فلن 
يمتري [فيه] [ثم](") إنه انقرض عصر الصحابة - رضي الله عنهم ‏ الَّذِين هم عصابة 
الحَقّ على العمل بخبر الواحد» وأنهم كانوا ما بين عامل به» وراض بالعمل مسلم له» وأنت 
متى حَدّقت النظر في كتب المُحَدّثين والفقهاء - حصلت من ذلك على يقين عظيم» وانشرح 
صدرك لذلك.. 

.وكما انقرض عَضْرهم عليه» ولم يشبه خلاف انقرض عليه أيضاً عصر السّلف الصّالح 
الكارعين :ومن عق بهم : 

قال الشّافعي ‏ رضي الله عنه -: وجدنا علي بن الحُسَين يعوّل على أخبار الآحاد”" . 

وكذلك سد عا ونافع بن جُبّير» وحارثة بن زيد» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار. 

ولذلك كان حال طاوس» ومجاهدء وابن المسيب» وفقهاء الأَمْصّار في جميع 
الأَعْصّار إلى زمان ظهور خارق الإجماع”؟2 لمخالفته» ومبدى العقوق [بمُشاققته] . 

«وأيضاً»: السُّنةء فقد قام «التّواثر؛ أنه ية كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ 
الأحكام»» فلو لم يقبل خبرهم لم يكن لإرسالهم معنى . 


)١(‏ بياض فى ب» ت» وفى هامش أ: لعله أحد. 

00 اظ في حر 1 

(۳) ينظر: الرسالة ص 5550 » وما بعدها. 

(©) في حاشية ج: قوله: خارق الإجماع. . . إلخ يفيد الإجماع على العمل به كما أنه متواتر تواتراً 
معنويا كما تقدم. 

)٥(‏ في ح: مشافقته» وهو تحريف. 


۳۴۷ 


فلا : فطع با ا هخ عبرا لظَهُوَرها لآ لوص راشا التؤائة أله عله الضّلاة 
وال لسَّلامُ كَانَ ينيد آلآحَادَ إلى ألتّوَاحِي ؛ لتبليغ الأخكام . 


وأَسْتُرِلَ بظواهرٍ ثل : فلولا نر4 إلى قوله: «لَعَلّهُم RE‏ 


وهذا الدليل جه عليه الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -. 

واعترض الآمدي بأنا 1)“ نسلّم أنه عليه السّلام ‏ كان ينفذ الآحاد» ولكن لم 
قلتم: إن ذلك لتبليغ الأخبار التي هي مَدَارك الأجكام؛ وإنما كان من ذلك لأخذ 
[الزكرات ]10 زالفنا ورا 

سلما أنه لا كرت وان از أنه بكرف ذه رة تر الخبر اما “فلي الل 
إذ ذاك بمجرد خبر الواحد. 

وهذا تشكيك مدفوع؛ فلا يشك ناقل أن الرسل كانت تذهب لتبليغ الأحكام وغيرهاء 
وان سامع أخبارهم كان يتلقّاها بالقبُول غير ملتفت إلى ما يعضد الخبر من قرينة» أو غيرهاء 
ولقد أجاد المصتف في اعتماده على السّنة والإجماع» فهي طريقة الحُذّاق: الشَافعيء 
والقاضي» وإمام الحرمين» والغزالي» وغيرهم - رضي الله عنهم -» ونحن نراها مسلكاً 
قاطعا وبرهاناً 1ر201 

واعتمد ابن كنبا نان يمالك و تا وهو قوله تعالى: ايها الدَسُو 
بلع ما أَنْرِلَ إلَيِكَ» [سورة المائدة: الآية /31] . 

وكان عليه السّلام رسولاً إلى جميع الخلائق» ويجب عليه تبليغهم بما تنتهي إليه 
القدرة؛ ولو لم يقبل خبر الواجد لتعدّر إبلاغ الشريعة إلى كل الحَلْقِهِ ضرورة خطاب جميع 
أهل الأرض شفاهاًء وإرسالك عدد التواتر إليهم . 

وللامدي على هذا أيضاً اعتراض فيه نظر. 

والمسلك حسن» ولكنه عندى غير بالغ مبلغ القوَاطع . 


الشوح: «واستدل بظواهر مثل : #فلولا نَمَرَ. . .€ [سورة التوبة: الآية ١۲٠]ء‏ لقوله: 


(۱) سقط في ب» ت .0( في أء ت: تبرأء وهو تحريف . 
زفق في ب : الزكاة. 


YA 


يَحْذَْرُ ون » [سورة التوبة: الآية »]١١١‏ إن أ لّذِينَ يِكتُمُونَ» [سورة البقرة: الآية »]٠١۹‏ إن 


للم َخدرُونَ» [سورة التوبة : الآبة 0]177 إن الّذِينَ يَكْتمُونَ) [سورة البقرة: الآية 65 10]» ٠‏ إن 
جَاءَكُم فاسق بتي . . # [سورة الحجرات : الآية .]١‏ 

«وفيه» أي: في الاستدلال بهذه الآيات «بعد»؛ أن قصاراها إفادة الظّن» وهو لا يفيد 
فى هذه المسألة . 

ولك أن تقول: أما أن كُلّ آية على حدتها لا تن تنتهى إلى أكثر من الظَّن فمسلّمء و 
لم قلتم : إنه لا يحصل القطع من المجموع› والآيات المذكورة في هذا كثيرة؟ 0 
المصئّف منها على ما أورده» فنقول: أما بقوله تعالى: 

«قَلولاً مر من كل رة مِنْهُمْ طَائَِةُ لِيتَمَتَهُوَا فِي الدّينٍ وَلْينذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا 
إل لَعَلَهُم بخذرود# [سورة التوبة: الآية 157]- فوجه الحُجّة منه أنه أوجب الحَدَّرَ بإنذار 
طائفة من كلّ فرقة» وأقلَّ الفرقة ثلاثة على أعلى القولين» فهي إما واحد أو اثنان. 

والإنذار: الخبر المخوف» فحيث [أخبرت]7١2‏ طائفة بخبر مخوف» ونث ابه الحدر؟ 

ونما فلا إتد أوحب الخيدر لقوله تعالى: ْلَه يرون [سورة التوبة: الآية ؟4]17 
فإن لفظ «لعل» للترجى» وهو مستحيل في حق الله تعالى ‏ فحصل على الطّلب الذي هو 

فإن قلت: هذا مبنى على أن المتفقّهين هم الطائفة النّافرة حتى يكون الصمير في 

«لِيَتَمَقّهُواءء «وَلْيُنْدْرُوا» ‏ راجعاً إليهاء وهو قول بعض المفسّرين. 

وأظهر القولين في التّفسير: أنّ المتفقّهين هم المُقيمون لينذروا [الثّافرين]'؟ إذا عادوا 
إليهم؛ لأن النبي كل بعد ما نزل الوعيد الشديد في > حَقّ المتخلفين عن غزوة ١تَبُوك)‏ كان 
إذا بعث جيشاً أسرع المؤمنون إلى التَّفِيرِء فأمرهم الله - تعالى - أن ينفر من كل فرقة طائفة› 
ويتخلف بعضها عند رسول الله بيو لسماع الشرع منه ونقله إلى إخوانهم إذا رجعوا من 
سفرهم إليهم» وتقدير الآية حينئذ - والله أعلم لاوما كان المُؤْمِنُونَ لِيَنْقِرُوا كَاقَة»ُ [سورة 
.)١(‏ في أ: أخرت. 
(۳) سقط فى ت. 


۳۳۹ 


ا a‏ سرع ت 
جَاءكم فاسق بَبّأ# [سورة الحجرات: الآبة 5] وَفِيه بعد 


التوبة: الآية 111]غ حشية ألا يبقى عند النبي مَل أحد؛ فيفوت المقصود من نقل الشّرع عنه» 
فهلا نفرت من كل فرقة منهم ليحصل [المقصدان]”('2: غزو التافرين» وتَمَّقّه الحاضرين. 

وإذا كان هذا معنى الآية فلا دلي فيها؛ إذ المعنى : ليتفقه الحاضرون »وهم عدد كثير 
يحصل العلم بخبرهم . 

قلت: كذا أوردناه في «شرح المنهاج“” ولكنّى أقول هنا: .قضيّة قولك: لينذر 
الحاضرون المسافرين أن كل حاضر ينذر كل مسافر؛ لأنّ هذا معنى العموم الذي مَدلوله 
كُلَّية» لا كُلّء على ما تقزر في مكانه. 

وإذاً يجب الحَدَرٌ بإنذار كلّ حاضرء وإن لم يصاحبه غيره. 

فإن قلت: غاية الأمر أنه تعالى ‏ أمر كل واحد بالإخبار» وهذا لا يتضمّن وجوب 
قول الارن ر والعمل رده وكم في الشّريعة من حكم يختلف في مثل هذاء والشّاهد 
إذا تعيّنت عليه شهادة يجب أداؤهاء ولم يجز للحاكم قبولها منه حتى ينضم إليه آخرء 
والمحارب إذا طلب المال» وخاف المطلوب من القَثل - وجب بل المال عليه» ويحرم 
على المبحازت قيوله تة 


والرشوة إذا كانت للوصول إلى الحق حَرَام على المُرْتشِى دون الراشي °" . 


() في ب: القصدان. (5) ينظر: الإبهاج ۳۰۱/۲ .٠٠۲‏ 

(0) وأما مذهب السادة الحنفية قال في فتاوى قاضيخان: وإذا ارتشى ولد القاضي أو كاتبه أو بعض 
أعوانه ليعين الراشي عند القاضي ففعل إن لم يعلم القاضي بذلك نفذ قضاؤه» وكان على 
المرتشي رد ما قبض› وإن علم بذلك القاضي كان قضاؤه مردودا. وإذا تقلد القضاء بالرشوة لا 
يصير قاضياًء وتكون الرشوة حراماً على الراشي وعلى الآخذ. ثم الرشوة على وجوه أربع 
منها: ما هو حرام من الجانبين أحدها هذه. 
والثاني: إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي له» وهذه الرشوة حرام من الجانبين سواء كان 
القضاء بحق أو بغير حق. 
ومنها: إذا دفع الرشوة لخوف على نفسه أو ماله فهذه الرشوة حرام على الآخذ وغير حرام على 
الدافع» وكذا إذا طمع في ماله فرشاه ببعض ماله : 
ومنها: إذا دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطانء فأحل له الدفع» ولا يحل للاخذ أن 
يأخذهاء فإن أراد أن يحل للاخذ يستأجر الآخذ يوماً إلى الليل بما يريد أن يدفع؛ فإنه تجوز- 


TE 


= هذه الإجارة» ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل وإن شاء استعمله في عمل غيره. 
هذا إذا أعطي الرشوة أوَلا ليسوي أمره عند السلطان» وإن طلب منه أن يسوي أمره ولم يذكر 
الرشوة» ثم أعطاه بعدما سوى اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا يحل له أن يأخذ. وقال بعضهم: 
يحل. وهو الصحيح؛ لأنه يراه مجازاة الإحسان فيحل له كما لو جمعوا للإمام والمؤذن شيئا 
وأعطوه من غير شرط كان حسنا. 
وقال في الفتاوى البزازية : القاضي لا يقبل هدية الأجنبي والقريب إلا من كان يهدي قبله» وإن 
زاد يرد الزيادة» إلا أن تكون خصومة فلا يقبل منه أيضاًء فإن قبل وأمكنه الرد ردء وإلا وضع 
في بيت المال» وكذا في كل موضع ليس له القبول» وإن كان يتأذى به المعطى أخذه ورد عليه 
قيمته» فإن قضي ثم ارتشى أو عكس لا ينفذ» وإن تاب ورد المأخوذ فهو على قضائه؛ لأنه 
بالفسق لا ينعزل. 
والهدايا ثلاث :حلال من الجانبين للتودد وحرام منهماء وهو الإهداء للإعانة على الظلمء 
وحرام من جانب» وهو الإهداء لكشف الظلم عنه» فهو حرام على الاخذ حلال للمعطي . 
وأما مذهب السادة الشافعية» فقال ابن الرفعة في كفاية النبيه شرح التنبيه عند قوله: ولا يجوز 
للقاضي أن يرتشي؛ لما روى أبو بكر بن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لعن 
رسول الله ية الراشي والمرتشي)» أخرجه ابن ماجة» وروى ثوبان عن النبي ية قال: (لعن 
الله الراشي والرائش الذي يمشي بينهما) وروى أنس نحوه. ولأنه إن أخذ ليحكم بغير الحق 
حرام» والأخذ عليه حرام . 
وإن أخذ على إيقاف الحكم فهو يلزمه الحكم لمن وجب له» فتركه حرام» وإن أخذ على أن 
يحكم بالحق فليس له أن يأخذ الرزق على ذلك من الإمام» فليس له أن يأخذ عليه عوضاً 
آخر. 
أما دفع الرشا فهل يجوز؟ قال الأصحاب كما حكاه أبو الطيب الماوردي وابن الصباغ: إن كان 
يطلب بها دفع الحكم بغير الحق أو إيقاف الحكم بالحق حرم عليه» وإن كان يطلب بها وصولاً 
إلى حقه لم يحرم عليه وإن كان حراماً على غيره» كما لا يحرم أن يفك الأسير بماله قال في 
المرشد: ويحمل لعنة الراشي والمرتشي على ما إذا قصد بها إيقاف الحكم بالباطل؛ ولذلك 
قال الله .تعالى : #التأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) والمتوسط بينهما هو تابع 
الموكله منهماء فإن توكل عنهما كان فعله حراماً. وهذا الكلام من الأصحاب يدل على أن 
الرشوة تكون لطلب حق ولطلب باطل» وقد حكى عن ابن كج أنه قال: الرشوة عطية بشرط أن 
يحكم له بغير حق» والهدية عطية مطلقة» وكلام الماوردي يخالفه؛ فإنه قال: الرشوة ما 
تقدمت الحاجة» والهدية ما تأخرت» والذي حكاه الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء منطبق = 
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= على الأول؛ فإنه قال : المال إن بذل لغرض أجل فهو قربة وصدقة» وإن بذل لغرض عاجلء 
فإن كان لغرض مال في مقابلته فهو هبة بثواب مشروط أو متوقع» وإن كان لغرض عمل محرم 
أو واجب متعين فهو رشوة» وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة» وإن كان للتقرب والتودد 
للمبذول لى فإن كان لمجرد نفسه فهدية» وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصدء فإن 
كان جاهه بعلم أو صلاح أو نسب فهديةء وإن كان بالقضاء والعمل بولاية فرشوة. 
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى في تعليقه» وكذا الشيخ أبو حامد: إن تحريم أخذ 
الرشوة على الحاكم إذا كان له رزق من بيت المال» فأما إذا لم يكن له رزق ‏ أي وكان ممن 
يجوز أن يفرض فقال للمتحاكمين: لست أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً عليه فإنه حينعذ 
يحل له ذلك» وعلى ذلك جرى الجرجاني ‏ رحمه الله - في التحرير. قال ابن الصباغ : ويجوز 
مثل ذلك؛ لأنه لم يذكر أنه طلبه من أحدهما. 
وأما مذهب السادة المالكية فقال في مختصر خليل وشرحه لتلميذه بهرام: (وحرم) يعني طلب 
القضاء لجاهل وقاصد دنيا؛ لأن الجاهل ربما أداه جهله إلى مخالفة ما هو متفق عليه» والوقوع 
في الأمور المعضلةء وطالب الدنيا ربما أداه ذلك إلى الحيف لتحصيل غرضه الفاسد. 
قال : ولا يحضر يعني ألقاضي من الولائم إلا وليمة النكاح خاصة ثم إن شاء أكل أو ترك من 
غير كراهة» وإن كانت الوليمة لغير النكاح فأجيز له الحضورء وكره إلا ما كان من جهة ولده 
أو والده ونحو ذلك . 
وفي النوادر عن أشهب: لا بأس أن يجيب الدعوة العامة وليمة أو صنيعاً عاماً لفرح» فأما أن 
يدعى مع عامة لغير فرح فلا يجيب وكأنه دعي خاصة؛ إذ لعله إنما صنع ذلك لأجل القاضيء 
وكذا ليس له قبول هدية ولو كافأ عليها أضعافهاء وحمل الأشياخ قول ابن حبيب: «لم يختلف 
العلماء في كراهة قبول الهدية وهو مذهب مالك وأهل السنة» على المنعء وسواء كان المهدي 
ممن له عند القاضي خصومة أو لا. وقاله مطرف وابن الماجشون» وقال ابن عبد الحكم: له 
أن يقبل ممن لا خصومة له عنده» وقال أشهب: لا يقبلها من غير من يخاصم عنده إلا أن 
يكافأه عليها من قريب كولده ووالده وأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وخالته وعمته 
وبنتها» ومن لا يدخل عليه به ظنه الشدة الداخلة والمنافية بينهما وكذلك ذكر محمد بن 
سحئون عن أبيه ونحوه في الموازنة» وفي هدية من اعتادها قبل الولاية قولان: يريد جواز 
كول اا اة م كانت عاذت ذلك قبل الولاية: .وعدم جوازه» :والجوان لابن 
عبد الحكم» وقال مطرف وعبد الملك: لا ينبغي ذلك» وهو محتمل للمنع والكراهة. 
وقال العلامة جلال الدين عبد الله بن شاش في كتابه عقد الجواهر الثمينة في آداب القاضي : 
ولا يقبل الهدية ممن له خصومة ولا ممن ليس له خصومة. ولو كان ممن يقبلها منه قبل - 
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قلت : هذا [يدفعه](''2 قوله: للَعَلّهُم يَحَذَرُونَ 4 [سورة التوبة: الآية 4]177 فإنه يدل على 
طلب الحذرية» ولو كان كما ذكر لم يجب الإصغاء إلى قوله وتصديقه حتى يحذروا. 

وفي الآية مباحث أخر يطول ذكرها. 

وما قولة تغالى + إن الدین تكرت فلانه- تعالى - تواعد على كثمان ما أترل من 
البيّنات والهدى» وما يسمعه الوَاحِدٌ من النبي بي من جملة البَيّنات والهدى» فيجب العمل 
به» وإلا لم يكن لإخباره فائدة. ٠‏ 


= الحكم أو كافأ عليها أضعافها إلا من ولده أو والده ومن أشبههم من خاصة القرابة؛ فإن قبلها 
فهو سحت. انتهى . 
وأما مذهب السادة الحنابلة فقال في شرح الإقناع العلامة الشيخ منصور البهوتي رحمه 
الله تعالى: ويحرم على القاضي قبول رشوة - بتثليث الراء ‏ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: لعن رسول الله ية الراشي والمرتشي . قال الترمذي: حسن صحيح . ورواه أبو بكر في 
زاد المسافر» وزاد: الرائش: وهو السفير بينهماء وهي أي الرشوة ما يعطي بعد طلبه لهاء 
ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطل» أو يدفع عنه حقه. وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه 
ويجريه على واجبه فلا بأس به في حقه» قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع 
عن نفسه؛ ولأنه يستفيد ماله كما يستفيد الرجل أسيرهء ويحرم قبوله أي القاضي هدية؛ لما 
روى أبو سعيد قال: بعث النبيّ بء رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء فقال: 
هذا لكم»ء وهذا أهدي لي» فقام النبي اة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : ما بال العامل 
نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي إلي؟ ألا جلس في بيت أبيه فينظر أهدي إليه أم لا؟ 
والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته 
إن كان بعيراً له رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه 
فقال: اللهم بلغت. . ثلاثاً. وقال كعب الأحبار: قرأت فيما أنزل الله تعالى على أنبيائه: 
الهدية تفقأ عين الحكم. بخلاف مفت فلا يحرم عليه قبول الهدية» وهي - أي الهدية ‏ الدفع 
إليه ابتداء من غير طلب» وظاهره أنه يحرم على القاضي قبول الهدية ولو كان القاضي في غير 
عمله؛ لعموم الخبرء إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته» إن لم يكن له أي المهدى حكومة 
لأن التهمة منتفية لأن المنع إنما كان من أجل الاستمالة أو من أجل الحكومة» وكلاهما منتف 
أو كانت الهدية من ذي رحم محرم منه أي من الحاكم؛ لأنه لا يصح أن يحكم له. هذا واضح 
في عمودي نسبه» دون من عداهم من آقاربه» مع أنه يحتمل أن يهدى لثلا يحكم عليه. 

() في ح: لا يدفعه. 
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ولك أن تقول: فائدة وجوب الإخبار أنه [ينضم]“ خبر الآحاد بعضها إلى بعض»› 
ب له ہر ر 
بمفرده» ونحن إنما دفعنا هذا السّؤال في الاية؛ لقوله: #لعَلَْهُمْ يَحْذْرُونَ# [سورة التوبة: 
الآية 175]. 
وأما هنا فإنه متجه. 


سرع 


وأما قوله: إن جَاءكُم فَاسِقٌ بتبأ فََبَيُواك [سورة الحجرات: الآبة 5]» فدلالتها واضحة 
من مفهومي [الصّفة]9"© والشرط؛ وعليها اغتمذ شيخنا أبو الحسن الأشعري -رضى الله 
عنه ‏ كما ذكر القاضي . ۰ 

ولعل الشيخ ضمّها إلى غيرها ليحصل القطع له» وإلاً فهي بمجرّدها لا تفيد القطع لا 
سيّماء وهو من منكرى المفاهيم. 

ومن الآيات : #وَكَذَّلِكَ جَحلتاکم أ اوسا لتكويوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس» [سورة 0 
الآية »]٠٤۳‏ قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن 2-4 لآ تَعْلَمُونَ» [سورة الأنبياء: الآبة ۷]ء #كُونُوا قو 
بالقسط شهدَاءً لله [سورة النساء: الآية »]٠۳١١‏ کم خير ام أُخْرِجَتْ ل 
الآية .]١١١‏ 

وممن ذكر هذه الآيات كلهاء وافتتح بقوله : فلولا تَمَرَ4 أبو بكر .الصّيرفِئٌ» في كتاب 
«خبر الواحد»). 

وحكى المَازِرِيَ استدلال بعضهم بقول تعالى: طوَيَقُولُونُ: هُرَ دن كل ادن خَيْرٍ 
كم [سورة التوبة: الآيد 51] والأذن: هو الذي يَسْمَعُ كل ما يقال له وقد جعل الله ذلك خيراً 
لنا. 

والأحاديث كثيرة» ومن أوضحها قوله ڳلا لأم سَلَّمَةَ: «آلآ أخْبرتيه أنّي أكَبْلُ وَأ 
صا وكان الرجل بعث زوجته إلى أم سلمة لتسألهاء فلولا أن 0 لخبر زوجته» 
)١(‏ في ب: يتضمن. 
0) فى ب: الصيغة. 
۳( آ2 مسلم (۱۳۷/۳)» والبيهقي )۲۳٤/٤(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل 

رسول الله کل : أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله كلخ سل هذه د لآم سلمة ات فأخبرته أن 

رسول الله ية يصنع ذلك . 


٤ 


: إن يعو 96 الظَّنّ4 [سورة النجم‎ ]۴١ رلا قف [سورة الأسراء: الآبة‎ :١ 


ا ل 06 


0 خبر الوَاجِدٍ كان مشهوراً عندهم لما بعث زوجته»› ولما قال عليه السلام: 


«ألا 


خْبَوْتِيه؟ 4 . 
وكذلك حديث على فى المَّذي“» وإرساله المقّداد" ليسأل له النبي بي وغير ذلك 


من أحاديث يفيد مجموعها [القَطع] 9 . 


ومنها: أحاديث كثيرة في «الصحيحين»» وَكَلٌ ما في «الصحيحين» مقطوع عندنا 


بصحته › فما ظنك به إذا تعددت طرّقه؟ . 


الشوح: «قالوا: ##ولا تَقْفف4 [سورة الإسراء: الآية 5*]» إن رن الطَّنَّ [سورة 


النجم : الآبة 57]» . 


(1) 


(۳) 


وأخرجه الطحاوي في اشرح معانى الآثار» )٠٤١ /١(‏ وأحمد لي لوو عن أم سلمة 
قالت: كان رسول الله َي يقبلني وهو صائم. وللحديث شاهد عن عائشة بلفظ: كان 
رسول الله يو يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم . 

أخرج. البخاري 28٠١/1‏ ومسلم (/ «(1o‏ وأبو داود (۲۳۸۲)» والترمذي ااي 
وابن ماجه »)۱٨۸۷(‏ والطحاوي 2»25577/١(‏ والشافعي في مسنده »)۲٦۱/۱(‏ وابن خزيمة 
(۱۹۹۸)» والبيهقي /٤(‏ ۲۳۰)» وأحمد (5/ ۰٤۲‏ 2515 ۲۳۰). 


أخرجه البخاري /١‏ ۲۷۷ كتاب العلم : باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال (۱۳۲)» وباب من 


لم ير الوضوء إلا من المخرجين (۱۷۸)» وفي »)500/1١(‏ كتاب الغسل: باب غسل المذي 
(2)559» ومسلم المصدر السابق (/11/ 2507 , 

المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرودء البهراني الكندي» أبو 
الأسود الزهري» المعروف بالمقداد بن الأسودء أسلم قديماً» وشهد بدراً والمشاهد» روى عن 
النبي كله وعنه: علي وأنس وسليماق بن يسار وغيرهم. ويقال: إن رسول الله بو اخى بينه 
وبين عبد الله بن رواحة. وعن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة» فذكره فيهم. 
قال خليفة بن خياط وغير واحد: مات سنة ثلاث وثلاثين وهو ابن سبعين سنة ب«الجرف». 
ينظر: طبقات ابن سعد 4188/9 والعبر »75/١‏ وسير الأعلام /١‏ 2785 وشذرات الذهب 
١‏ » وتجريد أسماء الصحابة ۲/ ۰۹۲ وتهذيب الكمال 2178/7 والثقات ۳/ .۳۷١‏ 


)۳( سقط :في ت. 
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1 ر عم مارح اه - f yaz 43 ١‏ ا : 
قالوا: قف عَلَيْهِ آلصَّلاةٌ وَأَلمَلامُ في حبر ذي الْيَدَئِن حى أَخْبَرَهُ أبُو بكر 
وعم اللاو 


# 


«وقد تقدم) الجواب عنه في المسألة المتقذمة» «ويلزمهم» من ع التمشّك بالآيتين «ألا 
يمنعوه إلا لقاطع»؛ لأن الآيتين دلتا على تَفّى التمشّك بما لا يفيد العلم» فلا يمنع العلم 
بخبر الواحد بهما؛ إذ هما لا يفيدان القطع» كذا ذكره المصتّف . 

والحق: أنه لا يلزمهم؛ لأن الأصل أنه لا يثبت حكم إلا بحجّة» والحُجّة لا تنبت إلا 
من ناحية العلم فهم متمسّكون بالأصل» ما لم ينقل عنه دليل يصح به الحُجَةَء وهذا ذكره 
ابن السّمعاني فى «باب المَرّاسيل» جواباً فنقلته أنا إلى هنا. 

«قالوا: رلا رول الكل في N‏ '©؛ حيث قال : «أقَصِرَت الد 6 

نت ؟) E‏ اگمَّا > يفول دو اليَدَيْنِ؟؛؛ «احتى أخبره أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما) - 
9 متفق على صحته . 

«قلنا: غير ما نحن فيه»» كذا بخط المصئف. 

ووجه المُغايرة: أنه ليس كلامنا فيما إذا أخبر واحد عن نَجَاسَةٍ ثوبه» أو عدد 
الركعات التى صَلاُهاء ونحو ذلك» فإن.هذا لا أثر لخبر الواحد فيه. 

وعندنا: لو أخبر المصلى بأنه لم يصلّ أربعاًء وأن ثوبه متنجّسء ونحو ذلك لم 
يلتفت إلى < خبر المخبر ما لم يتذكر. 

قال أصحابنا: ولو وصل عدد المخبرين إلى عدد التواتر. 

وما ذكرته في توجيه المغايرة شىء أنا أزتضيه» ولم أجده لغيري» فاعتمد عليه. 

«وإن سلّم) أنه مما نحن فيه» «فإنما توقّف» - عليه «السّلام - في خبر ذي اليَدَئْنِ 
«للريبة بالانفرادء فإنه ظاهر فى العَلَط»» فإن انفراد ذي اليَدَيْن بمعرفة [ذلك] د 
الحاضرين بعيذ» ولم يخبر به ابتداء غیره» وكان في القوم السّيخان وغيرهماء وذلك يوهم 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۹٤/١‏ كتاب المساجد: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياًء 
وأخرجه البخاري 2177/7 كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين »)۱١۲۷(‏ ومسلم 
۷ -4054» كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاة والسجود له (99/ 8/ا0). 

(۲) سقط في ت. ْ 


۳ 


00 


أنه غالط» وخير الواحذ إذا ظهرت :فيه أمازات لوهم لم يعمل به» يجب النوفف في 
مثله). ١‏ ش 
عمل بخبر لم ينته إلى التواتر» وهو محل النزاع» وفي تسليمه تسليم المَطلوب. 

ومنهاج أصحابنا لا يقتضي تَسْلِيمَ أنه عليه السّلام - عمل في هذه القضيّة بالخبر 
ألبتة» وإنما يحملون القضيّة على أنه عليه السلام ‏ تذكر. 

نعم ابن الحاجب مالكى» ومن أصله رجوع الا اك المخبرين» فلا يتعجب منه 
في دعواه الرجوع]('“ إلى الخبر؛ إنما العَجَبُ من غيره من شافعية الأصوليين. 

الشرح: واحتج «أبو الحسين» على وجوب العمل بخبر الواحد عقلاًء فقال: «العمل 
بالظَّن في تفاصيل [المعلوم]( الأصل واجب عقلاً؛ أي إذا علم أصل كلّي؛ كدفع المَضَارٌ 
وَجَلب المَتافع - وجب عقلاً العمل بالظن في تفاصيل ذلك الأصل المعلوم؛ «كالعدل» 
بخبر «في مضرّة شيء٠‏ مخصوص» «وضعف حائط)» ويجب عقلاً الاحتراز عن ذلك» 
«وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرّسول» بي «بعث للمصالح» يبينهاء «فخبر الواحد تفصيل لها» 
كذا بخطه تفصيل فيجب العمل به عقلاً» «وهو مبنيئٌ على التحسين». 

«سلّمنا»: قاعدة الكّخسين والتقبيح تنزيلاً» «لكنه لم يجب في العَقَلِيّات» بل أولى»؛ 
لأننا إذ ظننا صِدْقَ المخبر فيما ذكر كان العمل بخبره أولى؛ كالتّقَةِ بخبر المسافر بأن أحد 
الطريقين مخوف› فالعدول عن المخوف أولى» أما أنه واجب فلا. 

«سلمنا» وجوبه فى العقليات» «ولا نسلمه فى الشرعيات»؛ وذلك لجواز أن يكون 


رة لخد الفورتين مح فى الل أو اة 


)١(‏ سقط في ح. (؟) في ح: العلوم. 


خسن 


الأضْلْ وَاحِبٌ عقا كالمل في مَضَوَةِ شَيْءِ وَضمْفب حَائِطٍ. وَحَبر آلْواجد كَدَلِكَ لا 
آلرَسُولَ بعت لِلْمَصَالِح تَحَبَدُ لاجد تَْصِيلٌ لَه همع على الخيبن . 

سلما لِه لَمْ يَجِبْ في الْعَفْلِيّاتِ بل أؤلى . 

سَلَّمْنَا وَل نُسَلَمُهُ في أَلشَّوْعِيَاتِ . 


ەر Ig‏ 0 
سَلَّمْنَا وَعَايه اس ظيّ في الأصول. 


الشّرعيات مع وجدان الوصف الجامع فيه . 

«سلمنا: وغايته قياس طب في» إثبات أصل من «الأصول» ‏ وهو وجوب العمل بخبر 
الواحد عقلاً في الشرعيات» والظّني لا يثبت به الأصول. 

وهذه الأجوبة ذكرها الآمدي بحثاًء وهي تنّجه بعد تسليم التّحسين. 

وقد قال أبو الحسين: العقلاء يذمّون من استمر جالساً تحت حائط أخبر باستهدامه» 
ولاذمًإلأعلى واجب . 

وأما الثاني : فالأصلٌ عدم النّظر إلى الخصوصية ‏ وإن احتملت - ولذلك لا ينظر إليها 
في الشّرعيات مع قيام الاحتمال» فإنه إذا قيل: الخمر محرّمة؛ [لإسكارها احتمل أن يكون 
العلّة](' إسكارها الخاصصٌ» ولا نظر إليه 

وأما الفاسقٌ والصَّبِي إذا ظنْ صدقهماء فقد يلتزمهما المعتزلي» ويوجب العمل 
بخبرهماء إذا صحبه الظَّنُ بطريق من الطرق» أو يفرق بأن الفِسْقَ والصّبا مانعان. 

وأما الثالث: فهو وإن كان قياساً ظا إلا أنه الرّاجح» والعمل بالراجح واجبٌ بالتقرير 
المعروف. 

والأوجه عندي في الجواب ‏ بعد تسليم التّحسين ‏ أن خبر [الواحد]”" إنما يعمل به 
فيما ذكر من الجُلوس تحت حائط مستهدم ونحوه؛ لأن الجلوس مع ظنّ صدق المخبر 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: قد يظن. . . إلخ. تأمله؛ فإن في الفروع ما يخالفه. 
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يحتمل المفسدة احتمالاً مظنوناًء وعدم الجلوس خالٍ عن ذلك يقيناً؛ فكان سلوكه متعيناً. 

آنا خخ الو اد ا عات إن العمل يد كل لذ باع اة ااال قله 
ومع كذبه فالعمل بمضمون خبره مفسلة ؟؛ وذلك لأن الشّرِع عندهم يبين المصالح 
[والمفاسد] 7" فالمخبر به إنما يكون مصلحة على تقدير صدق المخبر» وقد عارض صدقه 
احتمال كذبه. وإن. كات مرجوحاٌ. وهو يمنع عمله خوفاً من الوقوع في المَفْسَدَق ولا يلزم 
ذلك في الجلوس تحت الحائط. وسلوك الطريق المخوف ونحوهما؛ إذ ليس في الخلو 
عنهما شيء من احتمال المفاسد. 

الشرح: «قالوا» - أي: المعتزلة أيضاً فى الاستدلال على خبر الواحد «صدقه 
ممكن» فيجب» العمل به «احتياطاً» . 

قلنا: لا نسلّم أن الاحتياط العمل به؛ وهذا لأن [احتمال]() الكذب قائم» والعمل به 

[وتقريره]”" : ولو نّم لكم الاحتياط» لوجب العمل بخبر الفاسق والكافر. 

وهذا جواب جيد نص عليه القاضي في كتاب «التقريب»» وقال: لا جواب عنه. 

ولم يذكره الآمدي ولا المصّف [وسلّمَا]9) الاحتياطء وقالا ما [تقريره]©2: إن 
الاحتياط وإِنْ كان مناسباً» ولكن لا بد له من شَاهِدٍ بالاعتبار يكون أصلاً له» ولا شاهد له 
سوى خبر التواتر» وقول الواحد في الفتوى والشّهادة. 

«[قلنا]: إن كان أصله المتواتر فضعيف»؛ لأن المتواتر يفيد العلم» فلا يلزم من إفادته 
لوجوب العمل إفادة الخبر الظنى له. 

وقد اعترض أبو الحُسّين في «المعتمد» بكلام ضعيف فقال: نفسده بإقامة القاطع على 
وجوب العمل بخبر الواحد. 
)01( في أ» ت :: المقاصد. (5) في ح: وسلمنا. 
)۲( في ت: الاحتمال. )0( في أ ت» ح: تقديره» وهو تحريف. 
)۳( في ب : وتقدير. 


۳4 


لتا : إن کان َضْلْهُ الْمُتوَائِرَ مَصَعِيفتٌ وَإِنْ گان الْمُفْتِيَ» > َألْمُفْتِي خاصصٌء وَهَذَا 


ا ر ا ع سر وه ىد 


0 


ولك أن تقول: فإذن أنت يا أبا الحسين مسلّم أن هذا لا ينتهض دليلاً على 
مطلوبك» وهو مفتقر إلى قاطع» والقاطع إذا انتهض» كنا في [عُنْيَةِ]17) عن هذا. 

«وإن کان» أصله «المفتي» أو الشّاهدء «فالمفتي» أو الشّاهد «خاصنّ وهذا عام؛ لأن 
العمل بهما في المستفتي والمشهود عليه فقط› ولا يتعذى إلى كل واحد» بخلاف الرواية؛ 
فإنها تشمل جميع الخلق. ٠‏ 

لا يقال: فأصل شرعية الفتوى والشّهادة أيضاً يقتضي شرعاً عاماً؛ لأنا نقول: الرّواية 
تشملُ جميع المكلفين» والفتوى ليست حجة على المجتهدين» فكان عمومها أقلّ من 
الرواية» وقد قاس كثيرون خبر الواحد على المَنْوَى والشّهادة. 

وهو قياس مع إيضاح الفرق» وسأبدي في دلائل المسألة فرقاً لائحاً غير هذا. 

وقال القاضي في «التقريب»: لا أختار لك التمسّك بهء إذ الفتوى والشّهادة ثبتا 
بقاطع - أي : وقياس الرواية عليهما قصاراه ‏ إن صح وبطل الفارق ‏ أمارة الظن فلا يصح . 

أما أولاً: فلأنه لا يكتفي بالظَّن في مسائل الأصول. 

وأما ثانياً: فلأن المَرْعَ حيتئذ غير مساو للأصل؛ إذ هو مظنونء والأصل مقطوعء فلا 
ينهض القياس . 

هذا ما خطر لي في تقرير كلام القَاضِي - وإلى الأول أشار بقوله : 

«سلمنا»» ولكنه قياس ظَنّي - أي: والظَّن لا ينفع هنا: 

وعلى ذلك قرره بعض الشّارحين» وهو الذي ذكره الاَمدِىّ . 

وفي نسخة المصتف «قياس شرعي»» وعليها اعتماد أكثر الشارحين . 

وذكروا في تقريره: أن المقيس عليه» وهو المتواتر [والمُفتى]7")- حكم شرعي ثبت 
بدليل شرعي» ومطلوب المستدل إثبات حجية خبر الوَاجِدٍ بالعقل» فلا يتأتى له القياس . 


)١‏ في أ: غيبة» وهو تحريف. (0) في ب: المعنى. 


0٠ 


ثرا أل بعت كلك و 


وفيه نظر؛ لأن القائل بالعَقْلِ يوجب الاعتماد على المفتى بالعقل أيضأء فلم يقس إلا 


الشرح: «قالوا»: في الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد أيضا: «لو لم 
يجب لخلت وقائع » عن حكم الله تعالى ؛ لن القطعيات غير وَافْيَةِ بضبط الحادثات» وخلو 


واقعة عن حكم الله - تعالى ‏ لا سبيل إلى القول به. 
ورد بمنع الثّانية؛» وتجويز خلوّ بعض الوقائع عن حكم. 
قال ا ا 


و داب تدص رم اال تي قا محر احور لهات ول ار عنه لم 
يجد موضع قدم إلا بدن رجل . 

ونظائدُ هذا كثيرة». نجدها فى كل مفسدتين تَسَاوَيَا من كل وجه ‏ وربما ذكر الأصحاب 
ا ف اة وهو ينا فقون ا ا الولك د مق او ا ا وش اد 
رضيعيه» ولو قسم عليهما ماتاء وإن أطعم أحدهما مات الآخر. 

والمرادٌ بالتّخيير: أنه لا حكم أيضاً؛ إذ لا تكليف؛ لأن الله شرع التخيير بخصوصه . 

واعلم أن هذا المَنْع لا ينقدح» والصّواب عندي أن لله سبحانه وتعالى ‏ في كل واقعة 
حكماً معيناً» وکل ما يورد من الصّورء فنحن نقول لله تعالى ‏ فيه حكم» ونحن لم نطلع 
عليه» ومن توسّط جمعاً من الجَرْحَى لم يطلع على الراجح منهم من المرجوح» وإن 
كان الله - تعالى - حكم في نفس الأمر بذلك. 


)١(‏ وليس لقائل أن يقول: غاية ما ذكرتموه إنما يدل على جواز العمل بخبر الواحد لا الوجوب 
الذي هو محل النزاع؛ لأنه وإن سلم أنه لا يدل إلا على الجواز فيلزم المطلوب أيضاً؛ لعدم 
القائل بالفصل؛ إذ كل من قال بالجواز قال بالوجوب سمعاً. وإن اختلفوا في وجوبه عقلاً كما 
تقدم» أو لأن كل من قال بالجواز العقلي قال إما بوجوب العمل به» وإما بحرمته» وإذا انتفت 
الحرمة للجواز تعين الوجوب. ينظر: الشيرازي 55١‏ أ/خ. 

(؟) سقط في أء ت. 
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ود بقع التاينة» سلا كن الشكم الف وهر كددة مزع بعد 
أنشّرْع . 


روط العمل بِخَبّر الوَاحد 
الشَّرَائْطٌ : مئْها: لْبلُومٌ لإخْتِمَالٍ كَذِبهِ؛ لِعِلْمِهِ ِعَدُمٍ 200 


ولو قال قائل: إن حكم الله تعالى ‏ في المتوسّط التخيير» أو أنه يستمرٌ على من وقع 
عليه» ولا يتعداه ‏ لكان فى محل الاجتهاد. 

ولولا أن الآمدي قرر الدّليل على الوجه الذي أبديناه من لزوم خلو الواقعة عن 
حكم الله - تعالى - فاحتجنا أن ننزل كلام المصتف عليه لقررته أنا على أنه يلزم خلو 
الواقعة عن أن يفتى فيها بشيء. 

. وإن كانت محكوماً فيها في نفس الأمر لعدم الاطلاع على ما هو المحكوم به» فربٌ 

محكوم فيه لم يطلع النّاظر بعد شدة المَخْص عليه . 

نعم لو اجتمعت الأمة على تطلّب حكم الباري - سبحانه ‏ في مسألة» فالذي نراه أنه 
لا يخفى عليهم؛ إذ على كل مسألة أمارة» والأمّة لا تجتمع في الخطأ في إصابتها . 

وإذا قرر الدّليل على هذا الوجه» يجاب فيه بالمَْعم» فرب مسألة لا يفتى فيها بشيء 
لازدحام الآراء . 

الشلحناة أنه لا مخوق تعلن واقة عن حكم» «لكن الحكم» ‏ والحالة هذه «النفي». 

وقوله: «وهو مدرك شرعي بعد الشّرع؛ ‏ جواب عن سؤال تقديره: أن يقال: عدم 
الحكم ليس حكماً شرعياً؛ لاستناده إلى عدم الدّليل» فأجاب بأنه بعد ورود الشّرع صار 
شرعبًا؛ إذ حكم الشَّرِع في مثله عدم الحكم . 


بين 


وعندي في هذا الجواب وقفه. 
الشرح: «الشّرَائطً) لوجوب العمل بخبر الواحدٍ ‏ «منها». 


(1) في حاشية ج: قوله: «وقفة» لعلها بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء» وقوله: 
#تبياناً لكل شيء» مع ضميمة وما آناكم الرسول فخذوه. . . » الآية. 
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آلتكليف» وَإِجْمَاءٌ لْمَدِيئَِ عَلَنْ مَبُولٍ شَهَادَةِ آلصَّبِيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَىْ بَعْضٍ في أَلدَمَاءِ قبل 


«البلوغ» - اشترطه الأكثرون ‏ «لاحتمال كذبه' لعلمه بعدم التكليف». فإنه إذا 
عرف أنه غير مؤاخذ بالكذب» لم يَرَعْهُ عن ارتكابه وَازِعٌ؛ ولأن الصّحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ لم يقبلوا إلا خبر بالغ ؛ والنبي بيه لم يجهز من رسله إلا بالغاً. 

وقد قلنا: إن المعتمد في ثبت خبر الواحد على هذين المسلكين» والذاهب إلى َبُول 
خبر الصبي [متجرّىء](') على الإجماع قبله. 

وذهب القاضي إلى أن المسألة ظنية ‏ وخالفه إمام الحرمين إلى أنها قطعية . 

وقول المصئّف : لعلمه بعدم التكليف يؤخذ منه اشْتِرّاط التكليف» فيخرج المجنون» 
ومن يَفِيقٌ يوماً ويجنٌ يوماً» لا يقبل أن أثر الجنون في زمان إفاقته . 

وأما «إجماعٌ «المدينة» على قَبُول شَهَادَة الصّبيان بعضهم على بعض في الذماء قبل 
تفرقهم» فإنه عند ابن الحاجب «مستثنى لكثرة الجِتَابَةِ بينهم منفردين»» فمسّت الحاجة إلى 
ذلك» وابن الحاجب مالكي» فجرى في هذا على أصله» واحتاج إلى دعوى الاستثناء . 

وأما نحن فلا موقع عندنا لهذا السؤال؛ لأنا لا نقبل شَهادَة الصّبيان أبداً. 

وما يقال: من إجماع أهل «المدينة» لا أصل له. 

ونظرت بعض كتب المالكية» فلم أجد فيها ادعاء إجماع «المدينة» . 


وغاية ما نقلوه عن علي ومَعاوية» رو وشريحء وعمر بن 


٦٤/۲ والمستصفى ١/١١٠ء والمعتمد ”/9لا”. والإحكام‎ ٦١١/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
وفواتح الرحموت 259/7 والتمهيد‎ ٤١/۳ وتيسير التحرير‎ ٠٤1/١ وأصول السرخسي‎ 
ونشر البنود 41/7» ومنتهى انسول 275 وشرح‎ 2١57/7 للإسنوي (7)» وحاشية البنانى‎ 
»)85( التنقيح (7208)» وشرح الكوكب ۲/ ۳۷۹» وإرشاد الفحول ۲/ ۳۷۹ والمختصر لابن اللحام‎ 
.7717 وإحكام الفصول‎ 31١/7 والإبهاج‎ 

(۲) في ح: مجترىء. 

() عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء 
التابعين» وقال الزهري: عروة بحر لا تدركه الدلاءء مات سنة اثنتين وتسعين» وقيل غير 
ذلك. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال ؟971/7»: وتهذيب التهذيب ۷/ 238٠‏ (لاه؟), 
وتقريب التقريب 2١9/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال 2555/7 والكاشف 2567/75 وتاريخ = 


ror 


وهم منتى ؛ لكذْرَة الجتاية ينهم متفَردِينَ» وَألرَرَاية بَعْدَهُ وَآَلسَمَاعٌ بل مقبولة 


عبد العزيز)ء وهَيْهّات أن يثبت ذلك . 

وقد قال ابن حَزْم: ما نعلم أحداً قبل مالك قال بمقالته» ولو سلم إجماع «المدينة»» 
فهو عندنا غير حجة. 

واختلف أصحابنا في قبول الصَّبِي في هلال «رمضان»» وإخباره بنجاسة أحد الإناءين» 
وصحة [بيع ]17 الاختيار 0 ووصيته» e‏ جه و فد يق دا ير اياف “كو E E‏ يهل Gk a i‏ يوك وا ار" و “لو الات ره 


البخاري الكبير 27١7/7‏ وتاريخ البخاري الصغير »575/17/١‏ والجرح والتعديل ›»۲۲٠۷/١‏ 
والبداية والنهاية ۰۱۰۱/۹ وطبقات ابن سعد 94/ ١187‏ والحلية ٠۷١/۲‏ . 

)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» أبو 
حفص» الحافظ أمير المؤمنين» روى عن أنس وعبد الله بن جعفر وابن المسيب» وعنه أيوب 
وحميد والزهري وخلق. قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة ولي في 
سنة تسع وتسعين. ومات سنة إحدى ومائة. قال هشام بن حسان: لما جاء نعي عمر قال 
الحسن البصري: مات خير الناس. فضائله كثيرة رضي الله عنه. ينظر ترجمته في: تهذيب 
التهذيب ۷/ ٥١۷٤ء‏ (2)740 وتقريب التهذيب .5١ ٥4/۲‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
ا والجرح والتعديل ٦٦۳ /١‏ وثقات. /١‏ ١١٠٠ء‏ وطبقات الحفاظ ٦‏ الحليةة/ 2565 
وتراجم الأحبار ۲/ ٥۳٦‏ والبداية4/ ۱۹۲ وطبقات ابن سعده/ ٠٤١/۹۰۳۳۰‏ . 

61 سقط في ب. 

(۳) في حاشية ج: أي اختيار وليه له هل يحسن البيع أو لا. قلت: العاقد يشمل البائع والمشتري» 
ويعتبر فيهما لصحة البيع التكليف» فلا ينعقد بعبارة الصبي والمجنون لا لنفسهماء ولا 
لغيرهماء سواء كان الصبي مميزاً أو غير مميزء وسواء باشر العقد بإذن الولي أو بدون إذن 
الولي؛ ولا فرق بين بيع الاختبار وغيره على ظاهر المذهب وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه 
به الولي ليستبين رشده عند مناهزة الحلم» وعن بعض الأصحاب تصحيح بيع الاختبار. 
وقال أبو حنيفة: إن كان مميزاً وباع واشترى بغير إذن الولي انعقد موقوفاً على إجازته» وإن باع 
بإذنه نفذ. ووافقه أحمد على أنه ينعقد إذا كان بإذنه. 
لنا: «رُفِمَ اقلم عَنْ ثلاثة عن الصَّبِيحَتَّى مء وَعَن الام حى يَسْتيقظ وَعِن المَجْنُونٍ حى 
يُفِيقَ». وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو صح البيع منه لزم منه وجوب التسليم على 
الصبي» والمجنون» وقد صرح الحديث أنه لا يجب عليهما شيء. وقيل: وجه الدلالة إسقاط' 
أقوالهما وأفعالهما. 


of 


وتذبيره(21» وأمانه» وإسلامه» ووجوب رَد السّلامِ عليه إذا أسلم» وإذنه في دخول الدارء 
وسقوط حق الشفيع إذا أخبره بالبيع2"0: فسكت عن الطلب» وشهادة الصبيان بأن فلاناً قتل 


فلانا . 


)١(‏ لغة: الإعتاق عن دبر» وهو ما بعد الموت» وشرعاً: تعليق العتق بالموت» والمطلق منه ما 


فيه 


علقه بمطلق موته» والمقيد أن يعلق بصفة على خطر الوجود» وأيضاً التدبير: استعمال الرأي 
بفعل شاق وقيل: النظر في العواقب بمعرفة الخير. ينظر: المغرب 238١/١‏ والمطلع 
i)‏ ومغني المحتاج 1/5 . 

الشفعة بمعنى طلبها على الفور» بعد علم الشفيع بالبيع» ولو بإخبار ثقة حرء أو عبد أو 
امرأة؛ لأن خبر الثقة مقبول» وإن تأخر التملك؛ لأنها حق ثبت لدفع الضررء فكان فورياً 
كالرد بالعيب» ولقوله يَكلِ: «الشُّفْعَةٌ كَل الْعفّالِ» أي تفوت بترك المبادرة» كما يفوت البعير 
الشرود عند حل العقال» إذا لم يبادر إليه صاحبه. 

وقيل: تمتد ثلاثة أيام» فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأملء فتقدر بثلاث» كخيار الشرط؛ لأن 
التأبيد يضر بالمشتري» والمبادرة تضر بالشفيع؛ لعدم تمكنه من النظر في الأحظء فينظر 
بالثلاثة . وقيل: تمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص. . وقيل: على التأبيد ما لم يصرّح 
بإسقاطهاء أو يعرض به» كابعه» لمن شئت» فيبادر وجوبا بعد علمه بالبيع» من غير فاصل 
على العادة بالطلب أو بالرفع إلى الحاكم» ولا يكلف المبادرة على خلافها بعدد ونحوه» بل 
يرجع فيه إلى العرف» فما عذه توانيا وتقصيرا كان مسقطاء وما لا فلا. فإن لم يعلم كان على 
شفعته وإن مضى سنونء فإن أخر طلب الشفعة بلا عذر بطلت شفعته لتقصيره» فإن كان 
مريضاً أو محبوساً ولو بحق» وعجز عن الطلب بنفسه» أو غائباً عن بلد المشتري» بحيث تعد 
غيبته حائلاً بينه وبين مباشرة الطلب» أو خائماً من عدوء أو إفراط برد أو حرّء» وجب عليه 
التوكيل في الطلب إن قدر عليه؛ لأنه الممكن» وإن عجر عنه وجب عليه أن يشهد على الطلب 
رجلين أو رجلا وامرأتين» أو واحداً ليحلف معه» قياساً على الرد بالعيب. فإن عجز عن 
الإشهاد لم يجب التلفظ بالتملك» كما في الرد بالعيب» فلو قال: «أشهدت فلاناً وفلاناء 
فأنكرا لم يسقط حقُّهء فإن ترك ما قدر عليه من التوكيل والإشهاد» بطل حقٌّه؛ لتقصيره المشعر 
بالرضاء فإن حضر الشفيع» وغاب المشتري غيبة تحول بين الشفيع وبين مباشرة الطلب؛ جاز 
للشفيع أن يرفع أمره إلى القاضي» ويأخذ بالشفعة» وله ذلك مع حضوره» كنظيره في الرد 
بالعيب. فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله عند بلوغه الخبرء إلا إن كان 
الطريق مخوفاًء ولم يجد رفقة تعتمد» أوكان الوقت وقت حر أو برد مفرطين» فلا يلزمه - 
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وقول الإِصْطْخْرِي: فيمن يعرف نسب امرأة. ولا يعرف عينهاء فدخحل دارهاء 
واستخبر عنها ابنها الصّغيرء فقال: هي هذه تقبل. 


= الخروج» ويجب عليه الإشهاد» ويجوز للقادر التوكيل كما في الردّ بالعيب؛ لأن وكيل الإنسان 
قائم مقامه. 
وقال بعضهم : لا يجوز التوكيل للقادر؛ لأن الشفعة على الفور» والتوكيل مع القدرة يعد 
تقصيراً. ولو سار عقب العلم بنفسهء أو وكل» > لم يتعين عليه الإشهاد على الطلب حيئذ» 
بخلاف الردٌ بالعيب» والفرق أن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط المشتري 
على الرد بالعيب؛ بدليل أن الشفيع له نقض تصرف المشتري في الشقص وأخذهء بخلاف الرد 
بالعيب؛ ولأن الإشهاد في الردّ بالعيب على المقصودء وهو الفسخ» وهنا على الطلب» و 
وسيلة» فيغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود. فإذا علم بالبيع وكان في صلاة» أو حمّامء أو 
طعام» أو قضاء حاجة فله الإتمام على العادة» ولا يكلف الاقتصار على أقل مجزىء»ء ولو 
دخل وقت هذه الأمور قبل شروعه فيها فله الشروعء ولو نوى نقلاً مطلقاً فله الزيادة على 
ركعتين مطلقاًء نوی قدراً أم لا ها لم يرد علن العادة قي ذلك فلو لم يكن عادة اقتصر على 
ركعتين» فإن زاد عليهما بطل حقٌّهء وله التأخير ليلا حتى يصبح» ما لم يتمكن من الذهاب 
لبه البلا افق عير عور 316 هتين اة أو مسجد بعد الغروب» أو في صلاة العشاءء أو 
كان البائع» أو الحاكم» أو الشهود جيرانه» وسهل عليه الاجتماع بأحدهم كما في النهار. ولو 
أخر ثم اعتذر بمرض» أو حبس» أو غيبة» وأنكر المشتري» فإن علم به العارض الذي يدّعيه 
صدق الشفيع» وإلا فالمشتري» ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقصء فأخر الأخذ 
إلى حضوره إليه» بطلت شفعته؛ لاستغناء الأخذ عن الحضور عند الشقص» ما لم يلزم على 
ذلك الرفع إلى حاكم يأخذ منه دراهم وإن قلت» أو مشقة لا تحتمل عادة في مثل ذلك. وقد 
لا يجب الفور في الطلب كالبيع بمؤجل» أو البيع وأحد الشريكين غائب» وكأن أخبر بنحو 
زيادة فترك» ثم بان خلافه» وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده» وإذا كان في الشقص 
شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة» ففي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان: 
الأرجح منهما 0 والفرق إمكان الانتفاع مع بقاء الثمرة» وكالتأخير ليعلم قدر الثمن» أو 
ليخلص نصيبه المغصوب» ومحله إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة» أو لجهله بأن له الشفعة» 
أو بأنها على الفور» وهو ممن يخفى عليه ذلك أو لخلاص الشقص المبيع» إذا كان 
مغصوباًء وكتأخير الولي أو عفوه والمصلحة في الأخذء فللولي الأخذ بعد تأخيره» وللمولى 
الأخذ إذا كفل قبل اعد الولي» ولا يشم تأخير الولي:.وآن لم بعر فى التأخير؛ لان التي 
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وقول الرافعى يتخرج توكيله فى الإذن فى دخول الدّار» وحمله الهدية» الخلاف 
فعي يتخرج توكيله في الإذن في دخو 
في أن الوكيل هل يوكل إذ هو وكيل؟ 


= لغيره» فلا يسقط بتأخيره وتقصيره. أما إذا كانت المصلحة في الترك» امتنع على المولى الأخذ 
بعد كماله» ومثل الشفعة للمولى الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال؛ فلو ترك متولى 
المسجد أو بيت المال الأخذء أو عفا عنه» لم يكن مسقطاً لثبوت الشفعة» فله الأخذ بعد 
ذلك» وإن سبق العفو منه؛ إذ لا حقَّ له فیه» ولو لم يأخذ. ثم عزل وتولى غیره» كان لغيره 
الأحذ. ولو كانت المصلحة في الترك فعفاء امتنع عليه وعلى غيره الأخذ بعد ذلك ؛ لإسقاطها 
بانتفاء المصلحة وقت البيع. ولو لقي الشفيع المشتري» فسلم عليه أولاًء وكان ممن يشرع 
عليه السلام» لم يكن مقصراًء فلا تبطل الشفعة؛ لأن السلام قبل الكلام سنة. وإن كان ممن 
لا يندب عليه السلام» كفاسق» بطل حقّه إن علم بماله» ولو وجد المشتري بحالة لا يطلب 
معها السلام عليه» كأن كان يقضي حاجته» أو يجامع زوجته» فله تأخير الطلب إلى فراغه؛ 
ولو سلم عليه بطل حقُّه؛ لأن السلام لا يندب عليه حينئذ» وكذا لو سأله ابتداء عن الثمن» 
كأن قال له: بكم اشتريت؛ لأنه إن جهله فلا بد من البحث عنه» وإن علمه فقد يريد تحصيل 
إقرار المشتري ؛ لثلا ينازعه فيه» أو قال له: بارك الله لك في صفقتك؛ لأنه قد يدعو بالبركة 
ليأخذ صفقته مباركة» وكذا لو جمع بين السلام والدعاء. وفي الدعاء له وجه أنه يبطل به حق 
الشفعة ؛ لإشعاره بتقرير الشقص في يده» ومحل هذا الوجه إن كان فيه خطاب» وإلا كبارك الله 
فيه» لم يضر قطعاً. 
ولو قال له: هنأك الله بهذه الصفقة سقط حقُّهء ويوجه بأنه يشعر بالرضا ببقاء المبيع . 
ولو قال له: اشتريت رخيصاً ونحوهء كقوله: بعه» أو هبه مني» أو من فلان ‏ بطلت شفعته؛ 
لأنه في الأولى فضول لا غرض فيه وفيما عداها رضي بتقرير الشقص في يد المشتري. ولو 
طلب الشفعة وأعوزه الثمن لم تبطل شفعته على الأصح» لكن للحاكم إبطالها عند الإعوازء 
وإن توكل في شرائه لم تبطل» وكذا إن توكل في البيع وعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع» كأن 
قال لشريكه: بع نصيبك» وقد عفوت عن الشفعة» أو لغيره: اشتر فلا أطلبك بالشفعة» لا 
يسقط الشفعة؛ إذ لم يصدر منه ما يقتضي سقوطها؛ ولأن العفو قبل ثبوت الحق لغو» وكذا 
شرط الخيار للشفيع» وضمانه العهدة للمشتري» بأن يقول المشتري للبائع: بعنا هذا بكذاء 
بشرط أن يضمن لي فلان العهدة» وهو حاضرء فيقول: بعتك» ويقول الشفيع: ضمنتها 
وأخذت المبيع بالشفعة؛ لأن تمام العقد بمحصول الإيجاب والقبول والضمان؛ لأنه شرط 
فيه. ولو اتفق الشفيع والمشتري على الطلب» لكن قال المشتري: إنه لم يبادر فسقط حقه» = 
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وقال الشفيع: بل بادرت» فينبغي تصديق الشفيع ؛ لأن الظاهر صحة الأخذء فلو أقاما بينتين 
فالوجه تقديم بينة الشفيع؛ لأنها مثبتة» ومعها زيادة علم بالفور. 

قال مالك: «وقت وجوبها متسع»» وروى عنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه لا حدّ لذلك 
الوقت. 

والثانية: أن له حداً. وجه الرواية الأولى: «الشُّفْعَةُ فيمًا لَمْ يُفْسَْ» فإنه عام في الأوقات 
والأحوال؛ ومن جهة المعنى أن هذا حقّ متعلق بالمال» وكان المشتري عالماً به» وقادراً على 
إزالته عن نفسه بتوقيفه الشفيع أمام القاضي» فإذا لم ينقطع حق المشتري» وهو التوقيف 
بمضي المدة» لم ينقطع حقٌّ الشفيع أيضاً بمضيها. 

ووجه الرواية الثانية: أن في ترك الشفيع على شفعته إضراراً بالمشتري» ومنعاً له من التصرف 
في ملكه بالعمارة والزراعة» فكان له حد ينتهى إليه. والقول بالتحديد هو الأصح. ثم اختلف 
في حدها فقيل: سنتان» وقيل: سنةء وهو قول الأكثرء وما قارب السنة داخل في حكمهاء 
وهو مذهب المدونة» وهو المعول عليه. والحنفية طلبات الشفعة عندهم على ثلاث: 

الأول: طلب مواثبة. 

الثاني : طلب إشهاد وتقرير. 

الثالث: طلب أخذ وتملك. . 

وشرط طلب الموائبة أن يطلب في مجلس علمه بالبيع» بسماعه من رجلين» أو رجل 
وامرأتين» أو واحد عدل» وإن امتد المجلس» فلو قال بعد ما بلغه البيع: «الحمد للهء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» لا تبطل شفعته؛ لأن الأول حمد لله على الخلاص من جوار البائع» 
والأمن من ضرر الدخيل» والثاني تعجب منه بقصد إضراره. وسمي طلب مواثبة؛ لأنه يدل 
على غاية التعجيل» كأن الشفيع يثب ويطلب الشفعة. 

وطلب الإشهاد هو أن يذهب إلى الدار المبيعة مثلا؛ لأن الحقّ متعلق بهاء أو البائع إذا كان 
المبيع في يدهء أو المشتري مطلقاًء وإن لم يكن زايد؛ لأنه مالك ومعه رجلان» أو رجل 
وامرأتان» ويقول: «اشترى فلان هذه الدار» وأنا شفيعهاء وكنت طلبت الشفعة» وأطلبها 
الآنء فاشهدوا عليه. وهذا الطلب واجب» حتى إذا تمكن من الإشهاد ولم يشهد بطلت 
شفعته» وإذا أشهد في طلب المواثبة عند أحد هذه الأمورء كفى عن الإشهاد في الثاني؛ لقيامه 
مقام الطلبين. . 

وطلب التملك؛ ويسمى طلب الخصومة» هو الذي يخاصم به الشفيع المشتري» طالبا تسليم 
العقار المشفوع إليه» وبتأخيره عن الثاني شهراً أو أكثر لا تبطل شفعته عند أبي حنيفة . 


اموب 


ولو e RTE eS ar‏ “كيو مامه كيه Resa‏ عه أيه م اله مهال كشي الوا هه ادها وه هط عه E‏ بهد زه يه إل #الحعل قاذ أو بلالا KIRO CE ECE‏ 


وقال محمد: إذا تركه شهراً بلا عذر بعد الإشهاد بطلت؛ لأنها لو لم تسقط به تضرر 
المشتري» إذ لا يمكن التصرف» خوفا من نقضه من جهة الشفيع . 

لو أخر الطلب ثم قال: «لم أصدق المخبر» وقد أخبره رجلان عدلانء» أو رجل وامرأتان بصفة 
العدالة» أو واحد مقبول الرواية ولو عبداًء أو امرأة» أو جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عادة ولو كارا بطلت شفعته؛ لأن شهادة الشاهدين مقبولة» وخبر مقبول الرواية 
مقبول في الأخبار» ل له > فكان من حقّه أن يعتمدهم . 

وقيل: يعذر في عدم قبول خبر الواحد؛ لأن البيع لا يثبت بواحد ولو عدلاً» إلا منضماً إلى 
اليمين» فلو قال في الأولين: جهلت ثبوت العدالة» وكان مثله يجوز أن يخفى عليه لم يبعد 
قبول قوله؛ لأن رواية المجهول لا تسمع . قاله ابن الرفعة. 

ولو قال: «أخبرني رجلان» وليسا عدلين عندي» وهما عدلان» لم تبطل شفعته؛ لأن قوله 
محتمل» ولو كانا عدلين عنده دون الحاكم» بأن علم أنهما غير عدلين عنده» ولم يقع في قلبه 
صدقهماء عذر في عدم تعويله على إخبارهما. قاله السبكي؛ لأنه ربما احتاج إلى إثبات الشراء 
عند الحاكم» وذلك لا يحصل بغير العدلين عندهء واعترض بأنه بعد كونهما عدلين عنده كيف 
لا يقع في قلبه صدقهما؟. والجواب: أن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الإخبار بخلاف 
الواقع» فذلك مجرد كذب» والكذبة الواحدة لا توجب فسقا. قاله الرملي» فلا تنافي العدالة . 
وخرج بمقبول الرواية غيره» كصبي ومجنون وفاسق» إلا أن يصدقه» فتسقط شفعته؛ لأن ما 
يتعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الفاسق وغيره» إذا وقع في النفس صدقه» وهذا كله في 
الظاهرء أما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه» من صدق وضده» ولو من فاسق وغيره. قاله 
الماوردي . ولو تردد في ظاهر العدالة فترك» لم يسقط حقٌّه ولو أخبر مستوران ولم يصدقهما 
عذر» ولو كذب عليه المخبر في جنس الثمن» كأن قال له: «إنه دراهم» فبان دنانير» أو في 
نوعه» كأن قال له: «إنه مصري» فبان إنكليزياًء أو في قدره كأن قال له: «إنه ألف» فبان 
خمسمائة» أو في حلوله كأن قال: إنه حال» فبان مؤجلاً. أو في قدر المبيع كأن قال: «باع 
كلّ حصّته» فبان أنه باع بعضهاء أو عكسهء أو في أن المشتري زيدء فبان عمراء أو قال 
المشتري: «اشتريته لنفسي» فبان ن وكيلاً؛ أو في أن المشتري اثنان» فبان واحداء أو عكسه بأن 
قال: إن المشتري واحدء فبان اثنين» أو خي قدر الأجل كأن قال: باع بمؤجل إلى شهر فبان 
إلى شهرين» فعفا أو توانى قبل بیان ما ذكرء لم تبطل شفعته؛ لأنه تركه لغرض بان خلافه» 
ولم يتركه رغبة عنه. 

ولو أخبره أنه بألف» فترك» فبان بأكثر بطل حقه؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى» 
وكذا لو أخبره بمؤجل فعفا عنهء فبان حالاً؛ لأن عفوه يدل على عدم رغبته؛ لما مر أن له 
التأخير إلى الحلول. والحاصل أنه إذا أخبره بما هو الأنفع له فترك الأخذ بطل حقُّه وإلا فلا 
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ب جا ابم LTT‏ اتوم ات انج اعد حل جا موف EES E E‏ أو OE‏ لوو حيط لقيو و“ يع ف أو هك وها رابع بود لم لود ادي اليه ل 


وقول الزهري”: يجوز توكيل الصّبِي في طَلاّقٍ زوجته» والخلافٌ فيما إذا أعتق في 
مرض موته منجزا. ش 

«والرواية بعده) ‏ أي : بعل الضبا- «والسماع قبله ‏ مقبولة»» كذا خط مق عند 
الجمهور «كالشهادة»؛ إذ يقبل من تحمل قبل البلوغ» وأدّى بعده. 

«ولقبؤل» الصّحابة» ما رواه «ابن عَبّاس وابن الزبير وغيرهما» ‏ كالنعمان بن بش (9) 


۳ : 5 50 50008 و ع 21 4| / و 
والحسن علي الاق مثله» _ أي : فيما تحمّلوه في الصغر؛ فإنهم أجمعوا على قول . 


(۱) محمد بن مسئلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة» القرشي 
الزهري» أبو بكر المدني» أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام: عن ابن عمر وسهل بن 
سعد» وأنس ومحمود بن الربيع وابن المسيّب وخلق. وعنه أبان بن صالح وأيوب وإبراهيم بن 
ابي عيلة وجعفر بن برقان وابن عيينة وابن جريج والليث ومالك وأمم. قال ابن المديني: له 
نحو ألفي حديث. قال ابن شهاب: ما استودعت قلبى شيئاً فنسيته. وقال الليث: ما رأيت 
عالماً قط أجمع من ابن شهاب وقال أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري . وقال مالك: كان ابن 
شهاب من أذكى الناس وتقيّاً ما له في الناس نظير. قال إبراهيم بن سعد: مات سنة أربع 
وعشرين وماثة. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال ”7/ 2١579‏ وتهذيب التهذيب 2440/9 
وتقريب التهذيب ؟7//ا١27‏ وخلاصة تهذيب الكمال ٠٤٥۷/۲‏ والكاشف 245/7 وتاريخ 
البخاري الكبير 255١/١‏ وتاريخ البخاري الصغير 7٠١ 255/١‏ والجرح التعديل ٠٠۸/۸‏ 
وميزان الاعتدال ٤٠/٤‏ وتاريخ الثقات 24١5‏ وتراجم الأحبار 2١/5‏ والحلية /٣‏ ١٠٠٠ء‏ 
وطبقات ابن سعد ۱۲١/٤‏ وسير الأعلام .٠۲٠/١‏ 

(5) النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي» أول مولود أنصاري في الهجرة. له مائة وأربعة 
وعشرون حديثا اتفقا على خمسة» وانفرد البخاري بحديث»› ومسلم أربي وعنه أبنه محمد 
ومولاه حبيب بن سالم والشعبي وطائفة. وكان فصيحاً. ولي الكوفة ودمشق» وقتل بالشام سنة 
أربع وستين. ينظرا ترجمته في: تهذيب الكمال ٠٤١٤/۳‏ وتهذيب التهذيب 2449/٠١‏ 
() وتقريب التهذيب 8١/7‏ وخلاصة تهذيب الكمال ۳/ 45 والكاشف 7/ 0705 وتاريخ 
البخاري الكبير 8/ هلا وتاريخ البخاري الصغير 1٤١ ء١١٠١ 23١8/١‏ والجرح والتعديل 
.؛ والثقات /4054» وأسد الغابة 0 والاستيعاب .١5495‏ وتجريد أسماء 
الصحابة ؟/ ٠١٠١‏ والإصابة 5/ »44١ ٠‏ والاستبصار 01١5 .١١5‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ والتاريخ لا 
معين 2191/7 271١‏ وطبقات ابن سعد 0717/7 وأسماء الصحابة الرواة ت: 5*. 

(۳) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد المدني» سبط رسول الله كك - وريحانته - 


۳۰ 


وديا لاش م للإجماع» SEE EA‏ - وان فك مره ره رن ونه ل لتم 


7 ل قول ؛ رولا سماع» ف في الضبيان» ا 

والخلاف في الراوي 0 صغيراً ویروی كبيراً يحكى في «التقريب)» الوشرح 
اللمع؟. وغيرهماء وهر جار في الكافر إذا تخمل في كفرة وال ودره القاضى: ف 
«التقريب»). 


الشرح: «ومنها: الإسلام» للإجماع» ١7‏ 

«وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم»» فلا 
يقدح في الإجماع . 

«ولقوله تعالى: إن جَاءَكُمْ فاس [سورة الحجرات: الآبة 215 وهو» - أي الكافر - 
«فاسق بالعرف المتقدم» في الزمان السابق. 

وأما تخصيص الفاسق بالمسلم ذي المعاصي الزّائلة للعدالة - فعرف متجدّدء وللنزاع 
هنا مجال . 

«واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق». 

«وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم؛ لتديّنه في ذلك». 

و«المَبْتدِع بما يتضمّن التكفير» - كذا بخطهء وفي بعض النسخ الكفر» وهو أحسن 
«كالكافر عند المكفر). 

«وأما غير الكفر فكالبدّع الواضحة». 


- عن جدّه ‏ كَلِ ‏ له ثلاثة عشر حديثاء قال أنس: كان أشبههم برسول الله - ية -» وقال النبي 
ية -: «الحسن والحسين سيّدًا شباب أهل الجنة» توفي رضي الله عنه ا د 
وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها. ينظر: الخلاصة 7١5/١‏ (١١۱۳)ء‏ والإصابة 
۲ 5لاء والاستيعاب ۳۸۳/۱ - ۳۹۲ والحلية ۲/ ۳۹-۳۵ . 

)١(‏ ينظر: الإحكام ٠٠/۲‏ والإبهاج 2١/7‏ وأصول السرخسيي 2757/١‏ وتيسير التحرير 
۳ وكشف الأسرار 2797/7 وفواتح الرحموت ۰۱۳۹/۲ وشرح التنقيح 2309-1059 
والمختصر لابن اللحام 84 ٠۸٥‏ وروضة الناظر ۲/ ١٠ء‏ والمستصفى ٥١/١‏ . 


۳٦۱ 


قل شَهَادةَ بَعْضِهمْ على بض لم يَقْبلَ رِوَايتهُم ولقوله تعَالى: إن جَاءَكُمْ فاسِق 
بإ [سورة الحجرات: الآبة 5] وَهُوَ قَاسق بألْعْرْف ألمُتقَدٌم. 


ت 
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«وما لا يتضمّن التكفير» إن كان واضحاً كَفِسْقٍ الخوارج ونحوهء فردّه قوم» وقبله 
ول | 

وهذا ترتيب لا أعرفه لغير المصّف» والمعروف أنَّ المبتدع إذا كَمَرْنَاهُ وكان يعتقد 
حرْمَةَ الكذب» ففيه مذهبان: 

قال الأكثرون ‏ منهم القاضي» والعَرّاليء والآمدي» وغيرهم -: لا يقبل ٠‏ 

وقال أبو الحسين البَصري» والإمام الرازي» وأتباعه: تقبل. 

وإن لم يعتقد حرمة الكذب» فادعى مُدَّعون الاتفاق على رده. 


)١(‏ قال ابن حجر: إما أن تكون البدعة بمكفر أو بمفسق. 
فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهورء وقيل: يقبل مطلقاًء وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب 
لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يُرَدُ كل مكمّر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها 
مبتدعةء وقد تبالغ فتكفر مخالفيها؛ فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع 
الطوائف . فالمعتمد أن الذي ترد روايته هو من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين 
بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة» وانضم إلى ذلك ضبطه لما 
يرويه مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله. 
والثاني: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاًء قد اختلف أيضاً في قبوله ورده. وقيل: يرد 
مطلقاً - وهو بعيد ‏ وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره. وعلى هذا 
ينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء من الحديث حتى يشاركه فيه خبر مبتدع . وقيل: يقبل مطلقاً 
إلا إن اعتقد حل الكذب كالكرامية. وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين 
بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. 
قال ابن الصلاح: وهذا أعدل المذاهب وأولاهاء وهو قول الأكثرين من العلماء. 
وقال ابن حجر: الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروى ما يقوى بدعته فيرد على المذهب 
المختار: ينظر: غيث المستغيث ۸۳ء 854غ والمحصول 2077/١/5‏ والمستصفى ٠١١۷/١‏ 
وشرح التنقيح ۹ والمعتمد18/7١1.والإحكام‏ » وحاشية البناني 7/ ١51/‏ » وتيسير التحرير 
١/7‏ : »وكشف الأسرار"/ 75» وفواتح الرحموت ٠٤١/۲‏ وأصول السرخسي ٠۳۷۳/۱‏ 
والمختصر لابن اللحام (45)» وشرح الكوكب 4507/75» وإرشاد الفحول (200). 
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وأرى أن موضع الاتفاق فيمن اعتقد حلّه مطلقاًء وتلك رَذِيلَةٌ لا نعلم أحداً ذهب 


أمّا من اعتقد حله في أمر خاصّ ‏ كالكذب في تُضْرَةِ عقيدة» ونحو ذلك فيختص 
موضع الاتفاق بموضع اعتقاده» الخلاف في الخَوَارج هل يكفرون؟ هو نفس الخلاف في 
تكفير المبْتدعة» وكلام المصئف مصرح بخلاف هذاء وجميع هذا في مبتدع لا يدعو إلى 
ا 


لا أعلم بينهم فيه 00 
«و» احتج «الوّاد؛ لخبرهم بقوله تعالى: « إن جَاءكُمْ قاسو [سورة الحجرات: الآية 5] 
وهو فاسق». 


وجعل المبتدع فاسقاً إذا لم يكفر هو الظاهرء ولكن الأصح عند أصحابنا قَبُول روايته 
إذا لم يكفرء ولا رَيْبَ عندهم أن الفِسْقَ مانع من القبول» فليتطلب جمع بين الكلامين. 

واحتح «القائل» بقوله عليه السلام: انحن نَحْكُمُ بالطّاهر»» فإن الظاهر من حال هذا 
الصدق؛ لأنه يعتقد حَُرْمَة الكذب» ولا يعتقد فِسْقّ نفسه» فله وَازِعّ يمنعه عنه» بخلاف من 
يعتقد [حرْمَةَ الكذب» ولا يعتقد]" فسق نفسه. 

«والآية أولى لتواترها»» بخلاف هذا الحديث» فإنه غير مُتواتر» [بل]“ ولا معروف 
كما سبق في «كتاب الإجماع». «وخصوصها بالفاسق وعدم 00 وهذا» الحديث 
«مخصوص بالكافر والقاسق المظنون صدقهما»» فإن روايتهما غير مَقْبُولة «باتفاق». 


«قالوا: أجمعوا على قبُول قَتَلَةِ عدمان 22‏ رضى الله عنه -). 


)00( في عاثياح: قوله: «فليطلب جمع. . . إلخ الظاهر أن المبتدع لا يفسق ببدعته؛ لاشتراطهم 
في قبوله أن يكون محتاطاً في دينه» والبدعة صغيرة» والإصرار على الصغيرة لا يبطل العدالة 
إن غليت طاعاته على معاصيه. 

(۲) سقط في ت. (۳) سقط في ت. 

0( عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» أبو عمرو المدني ذو النورين» = 
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وَأَلدَادٌ إن جَاءَكُمْ فَاسقٌ يتبأ]» [سورة الححرات : الآبة 5] وَهَوَ فاس 


«ورة بالمنع» ‏ أي: لا نسلم قيام الإجماع على قبول روايتهم» بل الإجماع قائم على 
رَدٌ روايتهم . 

وهذا الوجه في غاية الوضوح» فإن قَتَلَهَ عثمان - رضي الله عنه» إن كانوا مستحلين 
لقتله» فلا ريت في كفرهمء والكافر مردود بالإجماع» وان كانوا غير مستحلين فلا رَيْبَ في 
فسقهم بفسق ظاهر» [فترد]”'' روايتهم . 

وبهذا يعرف أن [ذكر]”" قَتَلَة عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ هنا لا معنى لهء فإن كلامنا في 
الفسق بأمرٍ خفي» وقتلة عثمان إن لم يكفرواء ففسقهم بأمرٍ ظاهر أظهر من [الرّنا]" 
والخمرء «أو بأنه مذهب بعض» - أي : ران شك کرای ضر ان فلعلٌ من قَتَلَهُ كان 
يرى أن هذه بذعة خفية غير واضحة» فقبل خبر مرتكبها. 

«وأما نحو خلاف البَسْمَلَة وبعض الأصول» ‏ وهو ما لا يعود بالإبطال على أصل ممهد 
في الدّين؛ كالمّسّائل التى اختلف فيها الأشاعرة والحَنَفِيّة» فإنه لا بدعة فيها من الجَانبيْن› 
يو ١‏ 


مير المؤمنين» ومجهز جيش العسرة أحد العشرة وأحد الستة» هاجر الهجرتين . له مائة وستة 
0 وعنه aS‏ وأنس ومروان , a:‏ 0 أبن 
اق او ال و ل ور ب 1 
رضى الله عنه . ينظر ترجمته فى: تهذيب الكمال: ۱۳۹/۷ (586), وتقريب التهذيب 
1۲/۲ وشاريخ البخاري الكبير °۸/٦‏ والجرح والتعديل 1/٦‏ وتاريخ الثقات 
ادل وشذرات الذهب ١/١‏ معلل EY FY f°‏ وق ونسب قريش 2)١١١(‏ وجمهرة 
أنساب العرب 247 وأنساب الأشراف ٤٤ء‏ ٠٤ء‏ وأسماء الصحابة الرواة ت ۲۸. 

)١(‏ في ب: فنرد. 9 ی ریا 


€ 


لْقَابِلٌ: تحن نَحْكمْ بالطاهر› وَآلآَيَةٌ أؤلى؛ لِتَوَائْرِهَاء وَخُصُوصِهًا بَِلْفَاسق 
عي وَهَذَا مُخَصَّصٌ بِالْكَافرِ وَآلْمَاسِقٍ الْمَظْنُوْنِ صِدَْفُهُمًا بأتَمَاق . 


ا أ E‏ وق الله ا 


0 خلاف اة وي عض الأَصُولٍ وَإِنِ أدْعِي الْقَطْْ فَلَيِسَ مِنْ ذَلكَ لقو 


2 2 


«وإن اذّعئ؛ كل واحد من الحَصْمَيْن فيها «القطع» فليس من ذلك»» بل تقبل فيه 
الرواية؛ لأنه لا تبديع فيهاء و «لقوة السْبْهَة من الجانبين» كما تقدم . 

٠‏ «وأما من يشرب التّبيذ» ويلعب الشَّطْرَنج» ‏ إذا قلنا بتحريم الشُّطرنج - وهو وجه في 
مذهبنا - «ونحوه» ‏ من المسائل الاجتهادية» سواء صدر «من مجتهد أو مقلّدء فالقطمٌ أنه 
ليس بفاسق . 

وإن فلا المضيية واحد؛ لأنه .يودي إلى تفشيق بواجتة- وذلك فما يكون اواجباً 


[عند](١‏ مجتهد حراماً عند غيره؛ كالقراءة خلف الإمام واجبة عندناء حرام عند أبي 
(Da‏ 


)۱( سعط فيج 

زفق قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين» فَمَنْ بعدهم في القراءة لف الإمام» فذهب 
جماعةٌ إلى إيجابها سوا جه الإمام أو اسر يُروى ذلك عن عمر» وعثمانٌ» وعلي» واب 
عباس » ومعاذء وأبيّ بن كغب» وبه قال مكحول» وهو قول الأوزاعي والشافعي» وأبي ثورء 
فإن أمكنه أن يقرأ في سكنة الإمامء, وإلا قرأ معه. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أَسَّرّ الإمامُ فيه 
القراءة» ولا يقرأ فيما جَهَرَ يقال : 0 قول عبد الله بن عمرّ» ويُروى ذلك عن عروة بن . 
الزبير» والقاسم بن محمد » ونافع بن جبير» وبه قال الرهريٰء ومالكٌ» وابن المبارك“ 
وأحمد» وإسحاق» وهو قول للشافعي . وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحذ خلفَ الإمام سواءٌ اس 
الإمامٌ أو جَهَرَه يُروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر. ويُروى عن ابن عمر: إذا صَلَى أحذكم 
خلف الإمام فَحَسْبَهُ قرَاءةٌ الإمام» وبه قال سفيان الثورئٌُء وأصحاب الرأي» واحتجوا بحديث 
أبي هريرة دما لي أَنَارَعٌ القرآن». قلت قلت: وذلك محمولٌ عند الأكثرين على أن يجهر على الإمام 
بحيثُ ينازعه القراءة» والدليل عليه ما روي عن عمران بن حُصين أنَّ نبي الله ية صلى بهم 
الظهرّء فلما انكل قال: أيِكُمْ قرأ «سَيّح اسم رَبك الأعلى4؟ فقال رجلٌ: أناء فقال: «عَلِمْت = 


۳٥ 


آلشبْهَةٍ مِنَ آلْجَاِبيْنِ واا مَنْ يشرب اليد وَيَلعَبُ بِالسْطَرَئْحٍ وَنَحْوءِ مِنْ مُجْتهِدِ وَمُقَلدٍ 
َْقَطَهُ ا فاش نفلا الصا وَاجد لأنّهُ يودي إلى تمسيق بواجب 
7 55 7 2 مور ے و 03 20 54 
وَإِيِجَابٌ الشافعِي رَحِمَهُ آلله لحد لظهور أمْر ألتَّحْريم عنده 


ولك أن تقول: إنما يؤدّي إلى تفسيق بواجب في ظَنّ فاعله. 

أمَا من يفسقه فقد يقوي الظّنَ عنده. 

نعم التفسيق في المَظْنُونات لا وجه له. 

ولنا وجه: أن الشهادة ترد به» [ولا بد من جريانه في الرّوّاية؛ ووجه آخر: أنه لا يرد 
به](١)‏ شهادة معتقد تحريمه لشُبْهَةِ الخلاف . 

«و» أما «إيجابٌ الشَّافمي ‏ رضي الله عنه ‏ الحَدّ» على شارب التَّيذٍ حيث قال: أَخُدُ 
الحنفيَّ إذا شرب التّبيذ؛ وأقبل شهادته - فإنه «لظهور أمر التحريم عندها» فتنهض علذه 
الدّليل موجباً للحَدٌ متقاعداً عن الفِسْق . 

a‏ جره 9 تادرو وا النبيذ ل باج إلى الجر ورة الشهادة؛ 
Ss 00‏ الشاهد. 


واستدلٌ ابن الصّلاح لوجوب الحد بإقامة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الحَدَ على قُدَامة بن 
مَظْعُون7؟2 في شربه الحَمْرَ مع استحلاله لها؛ قبل انعقاد إجماع الخاصّة والعامة على 
تحريمهاء والخمر إذ ذاك كالتَِيذٍ الآن في ذلك وانتشر ذلك بين الصّحابة من غير نكيرء 


أنَّ بعضَكُحْ خالجنيها». والمخالجة: المجادَبةٌ وهي قريبٌ من قوله : نارّعَنيهاء وأصلّ الخلج: 
الجَذْبُ والنَزْعٌ» كأنه يَنزِعٌ من لسانه. 

لق سقط في ت. 

)۲( قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي» صحابي وال» من مهاجرة الحبشة» شهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كه واستعمله عمر على البحرين ثم عزله لشربه الخمرء 
وأقام عليه الحد في المدينة. توفي سنة 5 ه. ينظر: الأعلام 219١/0‏ والنووي ؟/ 25١‏ 
والإصابة ت .)۷٠۹۰(‏ 


مدنا 


ف 20 0 موث سمه 019 7 
وَمِنْهًا: رْجْحَانَ ضَبْطهِ عَلىْ سَهْوهِ لِعَدَمِ خصول ألظن. 


ا 01 رم o‏ 006 بح عام ا 
وَمِنْهَا ألْعَدَالَةُ وَهِيَ مُحَافَظَةٌ ييه تحمل على مُلارَمَةٍ ألّقَوَى 52500006 


الشوح: «ومنها: رجحان ضبطه على سَهُوه؛ لعدم خُصّول الظَّنْ؛ بصدقهء إذا لم 


الشرح: «ومنها: العَدَانَة2'9, وهي محافظة دينيّة تحمل على مُلاّزمة التقوىء 


(۱) هذا أحد الشروط المعتبرة » وهو أن يكون ضبط الراوي لما سمعه أرجح من سهوه؟ لعدم 


زفق 


حصول الظن بصدقه على تقدير رجحان السهو على الضبط بكون التصديق مرجوحاً حينئذ» 
وكذلك على تقدير تعادلهما ضرورة التساوي» فإن جهل حال الراوي في ذلك كان الاعتماد 
على الأغلب من حال الراوي» وإن لم يعلم الأغلب فلا بد من الامتحان والاعتبار. 

لا يقال: الظاهر من العاقل العدل أنه لا يروى إلا ما يذكره» وإن غلب السهو على الضبط 
أو لاء ولذلك فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع إنكارهم على أبي هريرة كثرة روايته لعدم 
الضبط واختلاله حتى قالت عائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ في حديث المهراس: رحم الله أبا هريرة 
كان رجلاً مهذاراً ‏ قبلوا أخباره لما كان الظاهر منه أنه لا يروى إلا ما يذكره؛ ولأن الخبر 
ذليل» والأصل فيه الصحة قلا يتزلة للالحمال كفك الخدت بعد الطهارة: 

لأنا نقول عن الأول: لا نسلم أن الظاهر من حاله ما ذكرتم لكن لغلبته يظن أن ما يذكره هو من 
النبي ‏ ية -» ولا يكون كذلك» فلا يحصل الظن بصحة روايته. 

وعن الثاني: أن إنكار الصحابة على أبي هريرة ما كان لاختلال ضبطهء بل لأن الإكثار مما لا 
يؤمن معه اختلال الضبط الذي لا يعرض لمن قلت روايته. 

وعن الثالث: أن الخبر إنما يكون دليلاً لو كان متغلباً على الظن» ومع عدم ترجيح ذكر الراوي 
على نسیانه لا يكون مغاباًء ولا دليلاً. 

وهذا بخلاف شك الطهارة» فإن سبق الطهارة يرجحهاء حتى لو انفرد الشك عن سبق الطهارة 
لم يحكم بها. ينظر الشيرازي ۲٠۰‏ ب/خ. 

المراد بالعدالة هنا عدل الرواية» والراوي العدل. هو المسلم البالغ العاقل السليم من ارتكاب 
كبيرة. أو إصرار على صغيرة» وبما يخل بالمروءة كالأكل في السوق والمشي حافياً» أو عاري 


الرأس والتبول في الطريق العام» واللعب مع الصبيان. وهذا الشرط لا بد منه عند الأداء 


للحديث أما عند التحمل فلا يشترط. وخرج بهذا الشرط الفاسق والمجهول عيناً أو حالاً؛ 
لانتفاء العدالة فى هؤلاء. وشت العدالة بالاستفاضة وشهرة صاحيها بالصلاح والخير والثناء 
الجميل بحيث يعرف بالتوثيق» والاحتجاج به لدى أهل العلم الذين يعرفونه بالثقة والأمانة» = 
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وَلْمُرُوءةٍ ليس مَعَهَا بِذعَة وَتتحَمَّنُ بأجْيئَاب الْكبَائرٍ ورك ألإضْرَارٍ عَلَى أَلصّغَائِرٍ وَبَعْضٍ 
ألصَّعَائرٍ وَبَعْضٍ والح 


والمروءة ليس معها 00 


فيستغني بهذا عن بينة تشهد بعدالته. قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي» 
وعليه الاعتماد في فن الأصول. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ» 
ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن مبارك ووكيع وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر؛ فلا 
يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم» وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. 
وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول 
في أمره أبداً على العدالة حتى يتبين جرحه؛ لقوله تكلِّ: «يجعل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. .» وفيما قاله اتساع غير مرضى اه. 
والحقيقة أن من استفاضت شهرته بالعدالة والتوثيق» والصلاح والأمانة ثبتت عدالته دون أن 
يسأل عنه. وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ وسئل ابن 
معين عن أبي عبيدء فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس. أما من ليس 
له هذه الشهرة بالعدالة والرشناء تنام في فرت عدالته إلى تعديل أئمة الحديث لهء أو اثنين 
منهم ) أو واحد على الصحيح . 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا 
مشهورين بالعدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلاً ملتبساً ومجوزاً فيهما العدالة وغيرها. وإلا 
فلا... والدليل على ذلك أن العلم بظهور سيرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من 
تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 237177 
والبرهان لإمام الحرمين »51١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 258/7 والتمهيد 
للوسنوي ٠٤٤١‏ ونهاية السول له 0١59/7”‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 19» 
والتحصيل من المحصول للأرموي 17”7/7ء والمستصفى للغزالي /١‏ ۷١١٠ء‏ وحاشية البناني 
۲“ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲ والمعتمد لأبي الحسين 217/7 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 2757 والتحرير لابن الهمام 2717 وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه ۳/ ٤۹‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7537/7 . 

)١(‏ هذا الشرط دليل اشتراطه الإجماع» لا أنه التثبت على ما قيل؛ لأن انتفاء الفسق لا يستلزم 
العدالة بالتفسير المذكورء اللهم إلا إذا فسر الفسق بمقابلات ما فسر به العدالة. وأما معناه فهو 
في اللغة عبارة عن التوسط في الأمور من غير إفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان» ومنه قوله عز- 
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سقو و 31 ر و 


وَقَدٍ أَضْطْرِبت ت في الْكبَائْر؛ فَرَوَى أبن عْمَرَ رَضِيَ لله عَنْهُ: «الشّرْكَ بألله» وَقَثْل 


وقوله: «[ليس] 217 معها بدُعة» ‏ قيد يذكره من يرذ رواية المبتدع ‏ وقد عرفت ما فيه؛ 


وأراد بالتقوى: البرك کر 


(وتتحقق) العدالة «باجتناب الكبائر» وترك الإصرار على الصّغائر)» ولعمري إنه 


لداخل فی الام والإصرار9) كبيرة . 


وحكى الدبيلي من أصحابنا في رأف ا وجا أنه لين رة 


غريب - 


00( 
فم 


(۳ 
(€) 


(0) 


من قائل: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» أي عدولاً» وعن ضد الجورء وهو اتصاف الغير 
بفعل ما يجب له وتركه ما يجب له تركه» وعن الأفعال الحسنة المتعدية من الفاعل إلى غيرهء 
ومنه يقال للملك المحسن إلى رعيته : «عادل». 
وفي اصطلاح المتشرعة: عبارة عن أهلية قبول الشهادة أو الرواية عن النبيّ ككِةِ. وقال الغزالي 
رحمه الله في معناها: إنها عبارة عن استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة 
راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاًء حتى تحصل ثقة النفوس 
بصدقه. والمصنف اختار ما ذكره الغزالي إلا أنه أبدل. هيئة النفس بالمحافظة الدينية» وزاد 
عليه: «ما ليس معها بدعة» وفي هذه الزيادة نظر؛ لأن ملازمة التقوى تغني عنه» اللهم إلا إذا 
قيل : البدعة لا تنافي ملازمة التقوى» وهذا التقدير إنما يزيده من لا يقبل رواية المبتدع أصلا.. 
ينظر: الشيرازي 55١‏ أ/خ. 
ا 
ينظر الكلام على حد الكبيرة في: البحر المحيط للزركشي 2774/54 ومنهاج العقول للبدخشي 
۲ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١٠٠٠ء‏ وحاشية البناني ۲ والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي ۲٤۹/۳‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲/ ١۱۷٠ء‏ وأعلام 
الموقعين لابن القيم 4/ ٠٠٠٠١‏ وتيسير ير التحرير لأمير بادشاه ۳/ ٤٥‏ . 
في حاشية ج : قوله: «والإصرار كبيرة» المعروف أن الإصرار يجعلها في حكم الكبيرة. 
على بن أحمد بن محمد أبو الحسن الدبيلى» صاحب «أدب القضاء»» أكثر ابن الرفعة عنه 
اللقل» ويغير عنه بالبيلن». وهكذا آقزه-السيكى قال - إنه الذي اشتهر على الالسية» ترقا 
الإسنوي: إن الذين أدركناهم من المصريين هكذا ينطقون به.. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
:0١‏ وطبقات السبكي ۳/ ٠١ ٠‏ وطبقات الإسنوي 21417 وهدية العارفين /١‏ ۰ 
والأدبُ أدب النفس والدرس» وقد أدب فهو أديب» وَأَكْبَهُ غيره: فأب وَاسْتأدَبَ. وتركيبه 
يدل على الجمع والدعاء» ومنه الأدذبُ بسكون الدال» وهو أن تجمع الناس إلى طعامك = 


۳4۹ 


النّمّسء وَقَذْفٌ الْمُحْصَئَء وَألرتاء وَالْفِرَارُ مِنّ الرّخفيء وَالسخر وَأَكْلُ الال 


«و» اجتناب «بعض.. الصِّغاء ض المباح»؛ لإخلالها بالمروءة» «وقد اضطرب ذ 
ق ب ابعص بر ,ویعص المباح , ٍِ ب في 


وتدعوهم» ومنه الْأَدَبُ بالتحريك؛ لأنه يأب الناس إلى المحامد أي يدعوهم إليها. 

وعن أبي زيد: الأدَبُ اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من 
الفضائل. كذا فى المغرب. 

رفي الاي والحواه من: أدنن اتقاش "هنا هو الان ات مرت راف ا 
فالأدب للقاضي ما يذكر له من شرائط الشهادة. 

وأما الآداب التي تطلب من القاضي فهي كثيرة جمة» وقد بسط علماء الإسلام القول فيها. 
ونحن نكتفي بذكر المهم منهاء ومن أراد استيفاءها فليرجع إلى الكتب التي أشبعت القول في 
ذلك كتبصرة ابن فرحون وغيرها. وهذه الاداب منها ما هو مندوب» ومنها ما هو واجب» 
وسنذكر حكم كل منهاء فأقول: 

من تلك الآداب أنه يندب له ترك البطانة التي يظن فيها السوء؛ لأن ذلك يؤدي إلى سوء الظن 
به. وأما إن كانت محققة السوء فتركها واجب» ويندب له منع الراكبين معه والمصاحبين له في 
المشي وغيره؛ لأن كثرة الناس حوله والتفافهم به يدعو إلى الاغترار والعجب» واتهام الناس 
له بأنه لا يجري الأحكام على أصحابه طبق الحق» ويندب تخفيف الأعوان بقدر الإمكان؛ 
لأنهم لكثرة اتصالهم به يموهون على الناس» ويأكلون أموالهم بالباطل» ويعلمونهم طرق 
الغش والخداع في التخاصم إلى القاضي . 

كذلك يندب اتخاذ من يخبره من أهل الأمانة والصلاح بما يقال فيه من مدح وذم؛ ليتسنى له 
إدراك عيوبه فيتحاشاهاء وبما يقال في شهوده وأعوانه؛ ليبقى منهم من كان صالحاً ويعزل 
غيره. ويندب له ترك البيع والشراء ونحوه في مجلس قضائه» سواء كان بنفسه أو وكيله خوف 
المحاباةء أو شغل باله. ويندب ترك حضور الولائم إلا وليمة النكاح؛ فتجب عليه الإجابة لها 
إذا توفرت شروطهاء وقيل: تجوز الإجابة لا تجب» ورجحه بعضهم» ويندب أيضاً إحضار 
العلماء في مجلس الحكم ومشاورتهم ولو كان مجتهداً؛ لأن ذلك يعينه على الوصول إلى 
الحق» ويجب عليه ألا يقبل الهداياء ولو كافأ عليها بأكثر منها؛ لميل النفوس لصابحب الهدية 
في الغالب إلا إذا كانت من قريب لا يجوز أن يحكم له كأبيه وعمه» فيجوز قبولها. واختلفوا 
في جواز قبول هدية ممن اعتاد الإهداء إليه قبل توليهء فقيل: تكره» وقيل: تجوزء كما 
اختلفوا في حكمه وهو ماش أو متكىء؛ فقيل: يكره لأنه مظنة الاستخفاف بالحكم الشرعي» 
وقيل يجوزء وفي حديثه بمجلس الحكم لضجر ونحوهء فقيل: يكره؛ لأنه يصان عن الابتذال 
بالكلام» وقيل: يجوز لأنه يروح القلب» ويعيد النشاط والفهم. ونظام الاستراحة الموجود= 
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عُْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ألْمُسْلِمَيْنِ وَآلِلْحَا ف ال وا ابو كود رقي الله ع وأكل 
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الكتائر»» «فروى ابن عمر رضي اله عنه -: «الشَّرْكُ باللّهء وَقَثْلُ النّفْسء وَقَذْفَ 


الآن يخلص من هذا الخلاف. ويجب عليه ألا يحكم مع وجود ما يدهش العقل» ويمنعه من 
التفكير الصحيح» كالغضب والجوع الشديدء والخوف» وضيق الصدر؛ لأن ذلك يمنع من 
الوصول إلى الحق غالباًء والأصل في هذا قوله يكلهِ: «لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان». 
كما في البخاري» وكذا يجب عليه التسوية بين الخصوم في الكلام والاستماع» والنظر إليهما 
ونحو ذلك» ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً. واتخاذ كاتب عالم بطرق الكتابة عدل؛ 
ليؤتمن على كتابة الحق» وقيل: لا يشترط كونه عدلاء واتخاذ مترجم عدل يترجم له ما لا 
يعرفه من لغات المتخاصمين» وإحضار شهود ليحفظوا الإقرارات التي تقع من الخصوم خشية 
جحدهاء وليشهدوا على ما يحكم به؛ لأن حكمه لا يتم بلا شهود. ويجوز له اتخاذ حاجب 
وساع» وقد يندب هذا إذا كان في وجوده مصلحة؛ أو يجب. ويكره له الإفتاء فيما شأنه 
التخاصم فيه كالبيوع والجنايات؛ لأنه يؤدي إلى سوء الظن به والتكلم في شأنه؛ لأنه إن حكم 
بما أفتى به ربما قيل: حكم بذلك لتأييد فتواه» وإن حكم بخلاف ذلك لتجدد نظرء قيل: 
حكم بما لم يفت به. ويستحب له أن يأمر ذوي الفضل من آهل العلم والصلاح» والأقارب 
لدم اران E‏ لا في طلاق ونحوه؛ لأن الفصل في القضايا قد يتولد عنه حقد 

فى النفوس» والأقارب: وذوو الفضل ينبغي إزالة الحقد من بينهم أكثر من غيرهم لشدة اتصالهم» 
ا الحقد بينهم إلى مضار شديدة» كما يستحب له أن يفرد يوماً أو وقتاً للنساء». وأن يجعل 
مواعيد جلوسه للحكم معلومة؛ ليسهل الأمر علي الناس . وقد ذكر الفقهاء آداباً تطلب منه في 
بدء ولايته» ومعظمها الآن لا يطالب به القاضي» وذلك كقولهم: يندب له أن يبدأ بعد توليه 
بالنظر في الشهودء ويثنى بالنظر في المحبوسين في الدعاوى للتحقيق» ويثبت بالنظر في 
الأوصياء» وبعده يكلف منادياً ينادي بعدم معاملة المحجور عليهم. ثم بعد هذا ينظر في 
الضوال واللقطةء وبعد التفرغ منها ينظر في الخصومات العامة. فمن ينظر في هذه الأمور يجد 
أنها لا تتحقق إلا في قضاة العصور التي كان القاضي فيها ينظر في كل الشؤون» أما في هذه 
العصور التي وزعت فيها الأعمال على موظفين متعددين» فإن طلب هذه الأداب موجه إلى غير 
القضاة» فالنظر في الشهود المقامين لحفظ الإقرارات من.اختصاص وزارة الحقانية . والنظرفي في 
المحبوسين للتحقيق من اختصاص النيابة وقضاة التحقيق والإحالة. والنظر في الأوصياء من 
اختصاص المجالس الحسبية» وتكليف المنادين أو النشر في الجرائد من عمل الوزارة» والنظر 
في اللقطة والضوال من أعمال الإدارة. ا 


وبالجملة فإنهم ذكروها من آداب القاضي؛ لأن عصرهم كان القاضي فيه ينظر في كل هذه- 


۳۷1 


وراد عل رَضِىَ الاه عه «أَلسَّرقَة» وَشْرْبَ الْكَمْرا. 
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= الشؤون. . أما في عصرنا فإن المطالب بها من هي داخلة في عمله» وقد رسموا للقاضي الخطة 
التي ينبغي أن يسير عليها في سماع دعاوى المتخاصمين» فقالوا: : يجب عليه تقديم المسافر 
على الحاضرء إلا لضرورة. . وتقديم ما يخشى فواته لو قدم غيره عليه. . ثم يقدم السابق» وإن 
لم يعرف أقرع بينهم إن لم يرضوا بما يراه. . وعند سماع الدعاوى يجب عليه أن يأمر المدعي 
بالكاارء وهو من تجرد قوله عن أصل أو معهود عرفاً يصدقه حين دعواه كطالب دين على 
آخرء فإن الأصل والمعهود عدم ما ذكر. . فإن لم يعلم المدعي» فالجالب لصاحبه إلى القاضي 
هو الذي يؤمر بالكلام» فإن لم يكن جالب أقرع بينهماء »> فإن ادعى معلوماً محققاً من مال أو 
غيره» وبين في دعوى المال السيب سمع دعواه. أما إذا لم يدع معلوماً محققاً» كأن ادعی 
بمجهول أو بمعلوم غير محقق» أو لم يبين السبب في دعوى المال لم يسمع دعواهء ثم بعد أن 
0 المدعي يأمر المدعى عليهء وهو من ترجح قوله بمعهود شرعي كالأمانة بالنسبة 
للوديع» أو أصل كالمدين» فإن الأصل عدم الدين بالجواب إما بالإقرار أو الإنكارء فإن أقر 
شهدوا عليه وثبت الحق» وإن أنكر قال للمدعي : ألك بينة؟ فإن نفاها كان له أن يحلفهء سواء 
ثبتت بينهما خلطة أو لا. فإن حلف برىء. ولا يل للمدض بعد ذلك يلة إلا لعذر كسان 
لها عند تحليف المدعى عليه. ويحلف إن أراد القيام بها أنه نسيها. وإن أقام البينة ولم ينفها 
أعذر القاضي إلى المدعى عليه بأن يقول له بعد سماع بينة المدعي : : أبقيت لك حجة وعذر في 
هذه البيئة؟ فإن قال: نعم لي مطعن فيها أنظره القاضي بالاجتهاد للإتيان بذلك المطعن» فإن 
لم يأت به في مدة الإنظار حكم عليه بمقتضى الدعوى: كما إذا نفى أن له مطعناً فيهاء وعد 
الحكم عليه يعجزه ويسجل ذلك التعجيزء > فلا يقبل منه مطعن في البينة بعد ذلك. وكذا إذا 
طلب المدعى من القاضي أن ينظره لإحضار البيئة» ولم يأت بها في مدة الإنظار؛ فإن القاضي 
يعجزه ويسجل ذلك . . فلا تقبل منه بينة بعد ذلك إلا في دعوى القتلء والعتق» والطلاق» 
والوقف» والنسب؛ فإن هذه الأمور الخمسة لا تعجيز فيها؛ ؛ بل يكون باقياً على حجته متى 
أقامها حكم له بمقتضى دعواه؛ لعظم أمر هذه الأشياء وإن سكت المدعى عليه ولم يجب لا 
بإقرار ولا إنكار حبسه وضربه ليجيب» ثم حكم عليه بلا يمين من المدعي» لأن اليمين فرع 
5 وهو لم يجب. 

هي الطريقة التي تسلك في معظم الدعاوى. وهنالك طرق خاصة تسلك في بعض الوقائع 

ل ا و ام ا كر 
وأما مكان جلوسه للحكم فقد اختلفوا فيه» فقيل: يندب أن يكون برحاب المسجد؛ ؛ ليسهل 
وصهيك جميع المتخاصمين إليه» ولبعده عن التكلف والإسراف ومظاهر الترف» وقيل يكره - 


Y1 


[المُحْصَئَاتٍ](١):‏ وَالرَّنَاه والفِرَارٌ مِنَّ الرّخف0", تبع ا اس E‏ 


- الجلوس بالمسجد؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه بكثرة لغط الخصوم» وقيل: يكره الجلوس بمنزله؛ 
فقد أنكره عمر على أبي موسى الأشعري وأمر بإضرام داره عليه نارأ» وقيل: لا بأس بالجلوس 
فيها متى جعلها مباحة» ونقلوا عن مالك أنه قال: «لا بأس أن يقضي القاضي بمنزله» وحيث 
أحب» ولكل من هذه الأقوال أدلة مذكورة في محالها. ومن يتأمل في كلامهم يجد أنهم 
متفقون على أن المطلوب هو الجلوس للحكم بمكان لا يترتب عليه محرم» ولا يمنع من 
الوصول إلى الحق وإقامة العدل» وعلى هذا فاتخاذ دور مخصوصة لإقامة الأحكام فيها كدور 
المحاكم الحاضرة» لا مانع منه على كل الأقوال. وقالوا: يكره له الجلوس للجكم في 
المواسم كالعيد وقدوم الحاج» وفي الأوقات الى يشق على النامن الحضور فيها كوقت نزول 
المطر والعواصف الشديدة. ويندب له تأديب من أساء عليه في مجلسهء وإن لزم منه الحكم 
لنفسه خشية انتهاك حرمته» إلا فى مثل: اتق الله في أمري فيرفق به» ولا يجوز له تأديبه؛ لآن 
هذا ليس فيه إهانة: وکا من آساء على خصمه آو شهوده بحضرته كأن قال له: یا فاجر أو 
يا ظالم. لا إن قال: شهدت بباطل أو ظلمتنى؛ فإن هذا ليس فيه إساءة» وأما بغير حضرته فلا 
يؤدبه إلا إذا ثبت ذلك ببينة أو إقرار. ٠‏ 
وذكروا كيفية جلبه للخصوم فقالوا: يجلب الخصوم إما برسول» أو خاتم» أو أمارة أو ورقة إن 
ا د ل وإن كان على أكثر منها فلا يجلبه إلا إذا شهد 
شاهد بالحق خشية أن يكون الغرض التشفي من المدعى عليهء وإنما يجلبه إذا كان بمحل 
ولايته. وقالوا: إن سماع الدعوى يكون حيث يوجد المدعى عليه على الأرجح 
هذا بعض ما ذكروه من آداب القاضي وكيفية سيره في الدعاوى E‏ 
ذكروه في ذلك يتبين له أن الدين الإسلامي قد أرشد إلى أنظمة الحكم أحسن إرشاد» ورسم 
للقاضي أحسن الخطط التي لو سار عليها ما عرف الجور إلى حكمه سبيلاً . وأن ما أرشد إليه 
ورسمه يفوق المذكور في لوائح المحاكم الحديثة في شرف الغاية ومساعدته على إقامة العدل 
على خير الوجوه. ولا ينقصه إلا الترتيب والتنظيم» وهو أمر يسير لا يتوقف الوصول إلى 
المقصود عليه. 

69 في ت» ح: : المحصنة. 

(), قال الله تعالن: اها ل املا إن يم ال قزرا رخفا قد وهم الأنبار. من بوه 
وميد دُيرَهُ إل مُتَحَوَقاً لقتال أو مُتَحَيّراً إلى فة فَقَدْ بَاءَ بغضب من الله وَمَأوَاةٌ جَهَنم وَبشْسَ 
الْمَصِيدك» ف هذه الآية ينهى الله ا عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال» = 


رفن 


كا 7 لخكة م اي م 
وأا بَعْض ألصَّعَائِرِ هَمَا يذل عَلَى الحم كَسَرِقِ َة وَالتطفيف بِحَبَةٍ. 
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= وحكمة ذلك أن الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة؛ لأن الفارٌ يكون كالحجر يسقط من البناء 
فيتداعى ويختل نظامه؛ لهذا عد الشارع الحكيم الفرار من الزحف من أكبر الجنايات» وقد 
توعد الله المقاتلين الذي يولون العدوّ ظهورهم فقال : ومن بوهم يمي بر الآية. 

وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبيّة قال يزيد بن المهلب: «والله 
إني لأكره الحياة بعد الهزيمة». 

قال بعض العلماء: إن هذا النهي خاص بوقعة بدرء وبه قال نافع» والحسن» وقتادة» ويزيد بن 
أبي حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 

وقال الجمهور - وهو المروى عن ابن عبّاس -: إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق 
إلى يوم القيامة في كل قتال يلتقى فيه المسلمون والكفار. 

استدل الأوّلون بقوله تعالى: 9وَمَنْ يولم يوم دُيرَهُ إلا مُتَحفاً لقتال أو مُتَحَيّزاً إلى فة مذ 
باءَ بعَضَب من الله وَمَأَوَاه جَهَنّمُ وشن نَّ المَصير4 فقالوا: إن الإشارة في قوله تعالى : #يومئذ » 
إلى يوم بدرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «الآنَ حَّفَ الله نكم وعَلِمَ أن يكم ضنفا). 

وقد رد د الجمهور عليه بأن الإشارة فيه إلى يوم الزحف الذي تضمنه قوله تعالى : «إذَا لقيثم 
الَذِينَ كَنَرُوا رَخفاً قلا يُوَلُوهُم الأذبَارَ؟ أي كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم م الفرار 0 
وحكم الآية باق بشرط الضّعف الذي بينه الله تعالى في قوله: لقان يكن منک ماه صا 
يَعْلِبُوا مائتيّن ن الآية NL MCS GELTE‏ 
الخرب: وذهابة الوم بما فيه. 

واستدل الجمهور بقوله تعالى: یا بها ن اموا ذا لقم لذن قروا رخفا فلا ووم 
الأَدْبَارَك وقوله تعالى: یا ها الِينَ آمنُوا إذَا فيم فد فَائبُو وا وَاذْكُدُوا الله كثيراً لَعلّكمْ 
تُفْلِحُونَ» وقالوا: إن الآيات عامّة في كل زحف» وليست خاضة بغزوة بدر دل على ذلك ما 
صح في مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ بي أنه قال: «اجْتَبُوا السّبْمَ المُوبقات» وَعَدَّ منها الفرار 
يوم الزحف؛ فدل على حرمته في كل زحف وزمان» غير أن هذه الحرمة مقيدة بأمرين: 
أحدهما: ما دل عليه قوله تعالي: «إلاً مُتَحَرّفاً لقال أَوْ مُتَحيّراً إلى فة فإنه متى قصد أحد 
هذين الأمرين من الفرار لم يكن محرماًء بل قد يكون واجباً إذا اقتضته المصلحة كضمّ قوة 
المسلمين بعضها إلى بعض - ثانيهما ‏ عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا 
زادوا على الضعف فاختلف الفقهاء في حكمه: 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الفرار مطلقاً. 8 


PVE 


وي رو 


والسّخو 0277 وَأَكْلُ مال اليم وَعُقُوقٌ الوَالِدَئْنٍ المُسْلِمَئْنِء والإِلْحَادُ فِي الحَرّم». 


- وذهب المالكية إلى جوازه ما لم يبلغ جيش المسلمين اثني عشر ألفاً غير مختلفين على 
أنفسهم» فإن بلغ هذا العدد مع الاتحاد حرم الفرار» ونسبه الجصاص إلى الحنفية» ورأى 
صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة والاستعداد دون العدد فقال: والغزاة إذا جاءهم جمع من 
المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم» فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار 
المسلمين أو إلى بعض جيوشهم» والحكم في هذا الباب لغالب الرأي» وأكبر الظن دون 
العددء فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات» وإن كانوا أقل عدداً منهم» 
وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين؛ ؛ ليستعينوا بهم وإن كانوا 
أكثر عدداً من الكفرة» وذهب ابن حزم إلى تحريم الفرار مهما بلغ العدد. 
«الأَدلّة»: 
استدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى : الان حَنّفَ الله عنكم وَعَلِمَ ل فيكم ضَعْفاً» الآية 
وجه الاستدلال : أنها دلت على وجوب ثبات المائة للمائتين بعد أن كان الواجب أن تثبت 
المائة للألف» وذلك تخفيف من الله ورحمة. وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة جاز 
للمسلمين الفرار. 
واستدل المالكية بما رواه الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله بلا من حديث فيه طول : 
«وَلنْ َغَلَب اتا عَشَرَ ألما م من فل وجه الدلالة: أن النبيّ کل يقول ما معنا : إا بع جيشُكُمْ 
هَذَا الْعَدَدَ قاد تأيه ربا ِنْ جهة عَدَيه وَإِنَمَا تأِبه مِنْ وُفُوع الْخُلْفِ يكم وَإِذَا كَانَتْ 
الْمَِئِمَةُ لا تأي مِنَ الْعَدَدِ قل يَجُورٌ الفِرَارٌ. 
وتمسّك ابن حزم بظاهر قوله تعالی : ليا اها الّذِينَ آمنوا. .إذا ل الّذِينَ كَمَرُوا رخفا قلا 
لوهم لبر فإنها تدل بظاهرها على وجوب الثبات مهما بلغ عدد العد. 
يرد على الحديث الذي استدل به المالكية أنه غير صحيح» فقد قال العلامة القرطبي: رواه بشر 
وأبو سلمة العاملي» وهو الحكم بن عبد الله.بن خطاف» وهو متروك. وعلى فرض صحته 
فالمراد منه أن الغالب على هذا العدد النصر والظفرء ولا تعرض فيه لحرمة الفرار أو عدمهاء 
وبهذا يرد على المالكية والحنفية فيما نسبه الجصاص ! . ويرد على ابن حزم أن الأمز بعدم 
لقرار في الآية مخصصن با زيت الندد على فيعف علد المتلمين: 

)١1١(‏ السحر أصله التمويه والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني» فيخيّل ER‏ أنها 
بخلاف ما هي به؛ كالذي يرى السراب من بعيد فيُخيّل إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة = 


ونا 


أ مم 


وأا آْحرَيْة وَأَلذّكُورَةٌ وَعَدَمُ آلْقََابَةِ وَالْعَدَاوَةِ فَمُخْتَصٌ بالسَهَادة . 


لل IR aE OTS‏ و وإ ةرون ف E‏ جد اهام De‏ دون قرفل لوكي لوووط به وجوه" وال اداو بودي Ê‏ يا امون 


سيراً حثيثاً يُحيّل إليه أن ما يرى من الأشجار والجبال سائرة معه . وقيل: هو مشتقّ من سَحَرتٌ 
الصبيّ إذا خدعتهء وكذلك إذا علّلتى والتسحير مثله؛ قال لبيد : 

فإِنْ تسألينافيمَ نحن فإنّا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرٍ 
لود [الوافر] 

ا و لأر غب لحر بالطعام وبالشراب 
با OE OTE E E EE E‏ 
وقوله تعالى: #إنما أنت من المسحرين» [سورة الشعراء الآية : [٠١١‏ يقال: المسحر الذي 
خلق ذا سحر؛ ويقال هن المعللين؛ أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله 
الخفاى فإن الساحر يفعله في خفية. وقيل أصله الصرف؛ يقال: ما سحرك عن كذاء أي ما 
صرفك عنه؛ فالسحر 2000 عن جهته. وقيل؛ أصله الاستمالة؛ وكل من أستمالك فقد 
سحرك. وقيل في قوله تعالى: #بل نحن قوم مسحورون) [سورة الحجر الآية: ]٠١‏ أي 
سحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا. وقال الجوهري: السحر الأخذة؛ وول ما لطت ا 
ودق فهو سحر؛ وقد سحره يسحره سحراً. والساحر: العالم» وسحره أيضاً بمعنى خدعه؛ 
وقد ذكرناه. وقال أبن مسعود: كنا نسمي السحر في الجاهلية العضه. والعضه عند العرب: 
ف ال روه ادت قال اام ٠‏ 

آف داري مدن ال ا ت في عضه العاضمه المعضه 
[واختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذكر العَزْئَرِيَ الحنفي في عيون المعاني له: أن السحر عند 
المعتزلة خدع لا أصل له» وعند الشافعي وسوسة وأمراض. قال: وعندنا أصله طلسم يُبنى 
على تأثير خصائص الكواكب؛ كتأثير الشمس في زئبق عِصِيّ فرعون» أو تعظيم الشياطين 
ليسهلوا له ما عسر. 

قلت: وعندنا أنه حقّ وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء. ثم من السحر ما يكون بخفة اليد 
كالشَعْوذة. والشَّعْوَدي : البريد ةا متيره. قال ابن فارس في المَجْمَّل : الو ليسكا من 
كلام أهل الباديةء وهي خفة في اليدين وأَُحْدَةٌ كالسحر؛ ومنه ما يكون كلاماً يُحفظء وَرقَى من 
أسماء الله تعالى . وقد يكون من عهود الشياطين» ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك . 

ومن السّحر ما يكون كفراً من فاعله؛ مثل ما يدّعون من تغيير صُوَر الناس» وإخراجهم في هيئة 
بهيمة» وقطع مسافة شهر في ليلة» والطيران في الهواء؛ فكل من فعل هذا لوهم الناس أنه 
محقّ فذلك كفر منه؛ قاله أبو نصر عبد الرحيم الفُشّيري. قال أبو عمرو: من زعم أن الساحر- 


۳۷٦ 


= يقلب الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حماراً أو نحوه» ويقدر على نقل الأجساد 
وهلاكها وتبديلها؛ فهذا يرى قتل الساحر؛ لأنه كافر بالأنبياء» يدعي مثل آياتهم ومعجزاتهم» 
ولا يتهيّأ مع هذا علم صحة النبوة؛ إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خُدَع 
ومخاريق وتمويهات وتخييلات فلم يجب على أصله قتل الساحرء إلا أن يقتل بفعله أحدا 
فيُقتل به. 
ذهب أهل السُّنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب عامّة المعتزلة وأبو إسحاق 
الأستراباذي ‏ من أصحاب الشافعي ‏ إلى أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه وتخييل 
وإيهام لکون الوه على غيوضا هون را ا ا 
0 اليه من سِحْرِهِمْ انها تَسعى؟ [طه: 5] ولم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن قال: 
يبل لبه . وقال أيضاً: «سَّحَرُوا أَغْيُنَ الاس [الأعراف: .]١١5‏ وهذا لا حجة فيه؛ 
لأنا لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها 
العقل ووَرّد بها السمع؛ فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن 
له حقيقة لم يمكن ثمليمه» ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس» فدلّ على أن له حقيقة. وقوله 
تعالى في قصة سَّحَرة فرعون: لوَجَاءُوا بسخر عظيم) وسورة «الفلق»؛ مع اتفاق المفسرين 
على ن سيت وها ما كان من سجر ليك بن الأخضهم» وهو مما خخرّجه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سّحر رسول الله به يهوديٌ من يهود بني رُرَيق يقال 
له: لبيد بن الأعصم ؛ الحديث. وفيه: أن النبي كلد قال لما حل السحر: «إن الله شفاني؟. 
والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض؛ فدلٌ على أن له حقاً وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم 
الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحُثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السّحر وذاع 
في سابق الزمان 0 الناس فيه ولم يبد من الصحابة,ٍ ولا الاو کار امه :وروي 
سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن ابن عباس قال: عُلّم السحر في قرية من قرى مصر يقال 
لها: «المَرّماه فمن كذب به فهو كافر» کا ت ر » منكرٌ لما عُلم مشاهدة وعياناً. 
واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذَّمِىّء فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه 
بكلام يكون كفراً يُقتل ولا يُسْتَتابء ولا تقبل توبته؛ لأنه اليك ع ا والزاني» 
ولأن الله تعالى سى السحر كفراً بقوله: لاوما امان ن لخر > حَبَّى يفولا إنّمَا نحن فة قلا 
اق وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة. وروى قتل الساحر 
عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. وروي 
عن النبيّ تكلِ: (حَدٌ الساحر ضَرْبْهِ بالسيف) خرّجه الترمذي» وليس بالقويٌ؛ انفرد به - 


VY 
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ود ل نا ولفظ الكتاب لم أره مجموعاً في رواية. 
وإثما الذي رواه الحافظ أبو بكر البرزنجي عن ابن عمر «الكَبَايِرٌ 0 سبع : اسوك بالل 


اا ا 


وعَقُوقٌ الوَالِدَيْنء [وَالرَّنَا]9 » وَالسَّحْوُء وَالفِرَارُ من ارخف اه الكبَاء وَأكلّ مال 


إسماعيل بن مسلمء» وهو ضعيف عندهم» رواه ابن المنذر. وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت 
ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت ثمنها في الرّقاب. قال ابن المنذر: وإذا أقرّ الرجل أنه سحر 
بكلام يكون كفراً وجب قتله إن لم يَنّبْء وكذلك لو ثبتت به عليه بيّنة» ووصفت البينة كلاماً 
يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سَّحَر به ليس بكفر لم يجز قتله» فإن كان أحدث في 
المسحور جناية توجب القصاص ألقنّصّ منه إن كان عمد ذلك؛ وإن كان مما لا قصاص فيه 
ففيه ديّة ذلك. قال أبن المنذر: وإذا آختلف أصحاب رسول الله ية في المسألة وجب أتباع 
أشبههم بالكتاب والسّنة؛ وقد يجوز أن يكون السّحر الذي أمرّ من أمر منهم بقتل الساحر سحراً 
يكون كفراء فيكون ذلك موافقاً لسنّة رسول الله كلا ويحتمل أن تكون عائشة - 
رضي الله عنها - أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفراً. اا مسد خد ندب قن 
النبيّ لل : (حدٌ الساحر ضربه بالسيف) فلو صم لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي 
يكون سحره كفراً» فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي جاءت عن النبيّ كل أنه قال: (لا يحل دم 
أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث). . 
قلت: وهذا صحيح» ودماء المسلمين محظورة لا تُستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف. 
والله تعالى أعلم . 

)١(‏ الموقرف: ما يروى عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء فيوقف 
عليهمء ولا يتجاوز به إلى رسول الله از . 
وهو أيضاً يعم المتصل وغيره» غير أن الحاكم شرط فيه عدم الانقطاع» وشذ في ذلك. 
وقد يستعمل مقيداً في غير الصحابي» فيقال: حديثٌ كذا وقفه فلان على عطاء» وحديث كذا 
وقفه فلان على طاوس» وحديث كذا وقفه فلان على الزهري ونحو ذلك من التابعين. 
وقد يستعمل مقيداً أيضاً فيمن بعدهم» فيقال: موقوف على مالك» موقوف على الثوري» 
موقوف على الأوزاعي» موقوف على الشافعي» ونحو ذلك. ينظر: غيث المستغيث ص ٠١‏ . 

(0) المرفوع: ما أضيف إلى رسول الله للل خاصة» > لا يقع مطلقه على غير ذلك من نحو الموقوف 
على الصحابة وغيرهم» وهو أعم من المتصل وغيره في رأي الجمهورء ولكن إذا ذكر المرفوع 
في مقابلة المرسل فإنهم يعنون به المتصل مثل أن يقال في حديث: رفعه فلان» وأرسله فلان. 
ينظر : غيث المستغيث صر, ٠١‏ . 

۳) في أء ح: الربا. 


YA 


اتيم ورواه أبو القاسم البَعَوِي 1 يذكر الزّناء وزاد «وَقَذْفُ المخصتَةء وشل الس 
المُؤْممَة) وَالإِلْحَادُ بالبِت ي الحَرًا م بكم أحياء واف اتا وقال: «وَعَفُوقٌ الوَالِدَيِنٍ 
المَسْلِمَيْن). 


0 


ومَدَارُ الحديث على أيوب بن عتبة 2١7‏ قاضي «اليمامة» وقد تكلّم فيه غير واحد من 


الأئمة منهم أحمد» وابن معين 20 » وابن الد والبخاري» ومسلمء والنَّسَائيء 
والدَارَفُطني» وابين عدي . 


«وزاد أبو هريرة - رضي الله عنه -: أكل الربا». 


وحديث أبي هريرة في الكبائر متفق عليه» ولفظه (|- نبوا السّبْعَ المُويقَاتِ , قيل: يا 
رَسُولَ الله ما هُن؟ قَالَ: الشّرْكٌ بأللّه وال ول النّفْسِ الي حَوَمَ لله إلا ِالحَقٌ» 
اكل لاء وال شال اب وَالكَوَلَى يوم الرّخفيء وَقَذْفَ المُخْصَنَاتِ العَافلآتِ 


)١(‏ أيوب بن عتبة اليمامي قاضيها أبو يحبى. عن عطاء ويحيى بن أبي كثير. وعنه آدم ومحمود بن 
محمد» ضعفه أحمد في حديث يحيى ب بن أبي كثير» قال خليفة: توفي سنة ستين ومائة» ينظر: 
تهذيب الكمال .١757/١‏ وتهذيب التهذيب 2408/١‏ وتقريب التهذيب 29٠/١‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال ١/١١١ء‏ والكاشف 2147/١‏ وتاريخ البخاري الكبير ٤۲١/١‏ والجرح 
والتعديل ؟/ ١.757‏ وميزان الاعتدال »759٠ /١‏ ولسان الميزان ۷/ ۱۸۲ . 

(') يحيى بن معين بن عون الغطفاني» أبو زكريا البغدادي: الحافظ الإمام العلم عن ابن عيينة 
وإسماعيل بن عياش وعباد بن عباد ويحيى القطان» وعنه أحمد وداود بن رشيد وعباس بن 
محمد بن يحيى وصالح البغوي. قال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث . قال 
ابن آي خيثمة: مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وحمل على أعواد النبي لاء 
ونودي بين يديه: هذا الذي يذب الكذب عن رسول الله ل . ينظر: خلاصة الخزرجى 
.(A* 0€) ١51/7"‏ 1 

(9) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التثميمي السعدي: مولاهم أبو الحسن البصري الحافظ› 
إمام أهل الحديث. عن أبيه وحماد بن زيد ومعاوية بن عبد الكريم وابن عيينة والقطان 
وخلائق» وعنه: البخاري وأبو داود ومحمد بن عبد الرحيم ومحمد بن يحيى» وكان ابن 
عيينة يسميه: حية الوادي. وقال القطان: كنا نستفيد منه أكثر مما يستفيد منا. قال البخاري: 
مات سنة أربع .وثلاثين ومائتين. ينظر: خلاصة الخزرجي ۲١٠/۲‏ ت(0008). 


۳7۹ 


® ¢ ® .م واوا e‏ .اعافد ود ود و BSG GGG‏ فده قاف هد هده قافا ع وا و وه قافا وه قار د يد وه .قاع قار نامي 


الجؤمتَات00© وأنت ترى لفظ الحديث ليس فيه أنها الكبائر» بل إنها السبع الموبقات» 
والموبقات 000 


«وزاد علي «السَّرِقَةٌ وَشْرْبُ الكَمْرِ»» ‏ والسّرقة لا يُعْرَف لها إسناد عنه - كرّم الله 
وجهه ‏ والخمر» روى عنه أن مُدْمِنَهُ كعاب وَنَنِ 00 


«وقيل : ما توعد عليه بخصوصه». 
قال الرّافعي: وهو أكثر ما يوجد للأصحاب. 
وقيل: ما يوجب الحَل قال الرّافعي: وهم إلى ترجيحه أميل . 


وقال القاضي أبو سعيد الهروي : الكبيرة كل فعل نص الكتابٌ على تحريمه» وكل 

د 3 ا e‏ ج : 
معصية توجب إلى جنسها حذاء وترك كل فريضة مأمور بها على الفوؤر» والكذب في 
الشّهادة؛ والرواية» [واليمين]" . 


والأصخ عندي ‏ وبه قال إمام الحرمين ‏ كُلَ جريمة تؤذن بقلّة اكتراث مرتكبها 
بالدين» ورقٌّة الدّيَانة؛ كالقّئلء والرّنَاء واللُوَاطء وَشُرْبٍ الكَمْر ‏ قليله وكثيره - والكّرقة» 


st كتاب الوصايا: باب قول الله تعالى : «إن الذين يأكلون‎ )٤٦١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وفي‎ )٥۷٦٤( كتاب الطب: باب الشرك والسحر من الموبقات‎ )۲٤۳/۱۰( وفى‎ ) ١ 
. )1۸0۷( كتاب الحدود: باب رمى المحصنات‎ )/۷۲( 
.)۸۹/۱٤٥( ومسلم (91/1) كتاب الإيمان: باب بیان الكبائر حديث‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (77175) وابن أبي شيبة (5/4) وابن عدي (3175/5) وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (۲/ 1857). 

قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجة. :)٠١١/۳(‏ وهذا إسناد فيه مقال» محمد بن 
سليمان ضعفه النسائي وابن عدي» وقواه ابن حبان» وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتج 
به» وباقى رجال الإسناد ثقات. وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظٍ : «من لقي الله مدمن 
شرل كتايد وثن» أخرجه ابن حبان  171/9(‏ موارد) وابن عدي في «الكامل» 
»)١1515/5(‏ والبزار (707/5) رقم (59174) وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ )۲٠۳‏ من طريق 
حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 

(۳) في ت: واليمنى» وهو خطأ. 


۸۹ 
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والخصب» والقَذّف» وشهّادة الرور» وشرب المُسْكر وإن لم يكن خمراً» واليمين القّاجرة» 
وقطيعة الرّحمء والعْقُوقء والفِرّار من الزَّحْفيِء وأكل مال اليتيم» والخْيّانة في الكَبْل 
والوزن» وتقديم الصّلاة على وَقتهاء وتأخيرها عن وقتهاء وضرب المسلم بغير حقٌ. 
والكذب على النبي مء وكان الشيخ أبو محمد يكفر فيه وسبّ الصحابة17) وكِتثْمّان 
الشّهادة بلا عُذْرِء وأخذ الرّشوة» والدياثةء والقيّادة» والسّعَايَة عند السُلطان» ومنع الرّكاةء 
والياسن من رحمة الله تعالى - والأمن من مَكْرِوء والظهارء وأكل [لحم]' الخنزير» 
والميتة من غير ضرورة. 
قلت : وكذلك إفطار رَمَضان› الل والمحاربة» والسّخرء والرَّنًا. 


)١(‏ قال أبو زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ية فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أن الرسول حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما أدى ذلك كله إلينا 
الصحابة. وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» فالجرح بهم 
أولى. قال ابن الصلاح: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن 
منهم؛ فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع؛ إحساناً للظن بهم ونظراً إلى ما 
تمهد إليهم من المائرء وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نقلة 
الشريعة . 

(), سقط في ت. 

)۳( والغل الخيانة يُقَالُ: عل في المَغْتم» غل علولا ا را «يُعَلَ4 بصم 
اليَاءِ وفتح العيْن» أي : يحَانَ وهی أَضْحَابَهُ أن يَحُونُوة وَقِيل : ما أن رن ای2 ات ال 
الحا وشت الحتانة غر أن الأيدي معلولة منهاء أي ممترعة مها 
وقد روي في عقوبة الغال عن عمّر بن الخطاب رضي الله عنهء عن النبي ية قال : «إذا وجدتم 
الرجل قد غَلَّه فأحرقوا متاعه» واضربوه» وهذا حديث غريب. 
وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هنرا الحديث» منهم الحسن البصري» قال: يُحرق ماله إلا 
أن يكون حيواناًء أو مصحفاًء وكذلك قال أحمد وإسحاق. قالوا: «ولا يُحرق ما غلَّ؛ لأنه 
حقٌ الغانمين برد عليهم» فإن استهلكه» غرم قيمته» وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا 
به» وسرجه وإکافه» ولا تُحرق دابته» ولا فة و ولا ثيابه التي عليه . 
وذهب آخرون إلى أنه لا يُحرق ا لكنه يُعرَّرٌ ر على سوء صنيعه» وإليه ذهب مالك 
والشافعي» وأصحاب الرأي» وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب» قال 
محمد بن إسماعيل : قد رُوي في غير حديث عن النبيّ كَل في الغالٌ» ولم يأمر بحرق متاعه. 


۳۸۱ 
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وام تيف الا هما رودل ع المع عرق لق والتطفيف بحبّة) . 

وكان الأستاذ أبو إسحاق يقول: لا صَغِيرَةَ في الذنوب» بل والكل كبائر. 

«وبعض المباح كاللّعب بالحَمَام»» كذا قال» ومراده ما لا إِنْمّ فيه» وإلا فهو مكروه 
ولبين مرق الطر فن ثم إنه لا رَد به الشّهَادة بمجرّده. 

تعم» إن انضم إليه قمّار وما في معناه» ردت . 

«والاجتماع مع الأراذل والحرّف الدَّريّة ممن لا ليق به ولا ضرورة)» على ما هو 

وتقييد المصّف بمن لا يليق به حسن» فإن أصحابنا مختلفون في قبُول شهادَة ذي 
الحرف الدَّنيّة» على وجهين: 

أصحهما: القبول. 

قال العَرّالِىَ : وموضع الوجهين ممن تليق به هذه الحرّف» وكان ذلك من صِنْعَةَ آبائه» 
أما غيره فتسقط مروءته بها لا مَحَالَةً. 


وعَدََ المصّف الحرف الدّنيئة التي لا تليق من المُبّاح هو المجزوم به في «النهاية) 
و «البسيط). 

وكان القاضي ابن رزين ينقل أوجهاً في تعاطي المُبّاح لذي ثُرَةُ به الشّهادة؛ لإخلاله 
بالمروءة. 

ثالثها: إن [ تعلق“ بمرتكبه شهادة حرم عليه» وإلاً فلا. 

وكلام المصتف صريح في أن المروءة أحد قيدي العَدَالَقَ وهو صنيع بعض أصحابنا . 
والأشهر عندهم عدّ المُروءة [صفة]”" برأسها مشترطة في قبول الشهادة ‏ وهو الأحسن. 

«وأما الحُريّة» والذكورة» وعدم القَرَابة ل 

وكذلك جر الإنسان إلى نفسه نفعاً لا يمنع قَبُول الرواية» بخلاف الشهادة؛ لاشتراك 
الّاس في الرواية» صرّح به ابن السّمعاني. 


)۱( في ح: تعلقت . زفق سقط في ت . 


FAY 


حُكمُ حَبّر مَجْهُولٍ الحَالٍ 


مسألة 
كخجول الظال لا ل تفن اه د وا وله 
نا آلأدلهُ تنغ من الط قولف في العذل فقي ما داه وَأيضنا الى خان 


فَوجَبَ تَحَقَقُ ظَنّ عَدَمِهِ كَالصّبَا وَالكفر . 


ونقل القَرَافى فى «الفرق» عن بعض شيوخه: أنه رأى منقولاً فيما إذا روى العبد حديئاً 
يتضمن عتقه أن تقبل روايته؛ لأن العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع 
العدالة . 


قلت : ويتجه ألا تقبل إذا تضمّنت عتقه [هو](١2‏ وحده» وسيأتي في هذا كلام يعضده 

عنل.ذكرنا الفرق بين الؤٌوَاية والشهادة. 
«مسألة» 

الشرح: «مجهول الحال لا يقبل06©. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: قبوله». 

قيّده بعض أصحابه بالمجهول في صدر الإسلام . 

أما في هذه الأعصر المشحونة بالفسادء فلا يقبل. 

ثم المجهول؛ إما مجهول العين» أو معروف العين» ولكنه مجهول العدالة ظاهراًء 


)١(‏ سقط في ح. 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي 258٠/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 25١5/١‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري .٠٠١‏ والمنخول للغزالي 2708 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
۳ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲/ ١٠۷٠ء‏ 1۷۸ وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 27817 والتحرير لابن الهمام ١٠ء‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه »٤۸/۳‏ 
وكشف الأسرار للنسفي 278/7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2514/١‏ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲/ 71517 . 


TAY 


قَالُوا ARES‏ 9 سَبَبُ ال ت ادا أَنْتَعَى التق 


وباطناً - [وهذان] 2١7‏ لم يقل أحد من أصحابنا بقبول روايتها ‏ أو مجهول العدالة باطناء 
ولكن ظاهره لا ينافي العَدَالة» وهو مستور [فهذا]"' فيه حلاف بين أئمتنا. 

قال الأستاذ أبو بكر بن فورك» وسليم بن أتوب [الرازي]: يحتج بروايته - وعزاه 
بعضهم إلى الشافعي [نفسه] 240 وهو رل عليه » والمذهب خحلافه . 

«لنا: الأدّلة تمنع من الطَّن فخولف في العدل»» وعمل فيه بالظّن للدليل القائم عليه 
فبقى ما عداه) . 

وإن شئت قل : لولا السّنة وإجماع الصحابة لما علمنا بخبر الواحد» ولسنا على يقين 
من إجماعهم إلا حيث كان الواحد عدلاً» والنبي بيه لم يجهز في رسله إلا عدلاً فلو قبلنا 
المستور لقبلناه بلا دليل» وهذا دليل معتمد. 

«وأيضاً: الفسق مانم ET‏ عدمه كالصبا والكفر). 

ولك أن تقول: إذا كان مانعاً فالأصل في المانع إذا شك [فيه] عدمه. 


الشرح: «قالوا: الفِسّْق سبب للتثيّت» فإذا انتفى انتفى؟ . 

«قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة» أو التزكية». 

«قالوا: نحن تَحكم بالظّاهر) . 

«وردٌ بمنع الظّاهر؛» فإنا لا نسلم أنَّ ظاهر المستور العدالة» بل الكو انيه مستويان» 
«ويتحقق ولا تَقَفت [سورة الإسراء: الآية 24]"5 . 

«قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة» وطهارة الماءء ونَجّاسته ورقٌ جاريته» . 

ورد بأن ذلك» ليس مما نحن فيه في شيء؛ فإنه ليس محل الخلاف» كما [قدمنا]"» 

بل اهو یرل مع» تحقق «الفسق»» «والرواية أعلى رتبة» . 


)١(‏ في ت: وهذا إن. (4) سقط في ت. 
(۲) سقط في ت. )٥(‏ سقط في ب . 
)۳( في أ ح: الراوي» وهو خطأ. (7) في ح: قدمناه. 


YA 


ومن آثار الخلاف في المسألة قَبُول المخالفين رواية أبي سل عن مسة الأزدية ‏ وهما 
مجهولان ‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها- أنها قالت: كانت النّقَسَاءُ تقعد على عهد 
رسول الله ية أربعين يوماً. 

فإن قلت : كيف قال الشّافعي بانعقاد النكاح بحضور مستورين . 

قلت : هذا هو الذي به وقع الرّلل لمن نقل عن الشّافعي العمل بخبر المَسْتُورء واعلم 
أن لأصحابنا أوجهاً في ذلك : 

ادغاد الا تعفد :إلا لن : 

قال إمام الحرمين في «الأساليب»: وهو الوجه. 

والثانى : ينعقد بهماء وهو ظاهر النص والصحيح”'' أيضاً. 

والثالث: إن كانا غريبين لم ينعقد النكاح بشهادتهما أصلاٌء وإن كان الظاهر العدالة» 

وإنما يتنزل مبزلة القضاء بالتكاح» لا منزلة انعقاد التكاح» والنكاح لا يقضى فيه 
الكجاحد إلاً بِعَدُلَيّْنء فكذا الرواية. 

وأما انعقاده فلأن من أحضر المستورين لم يترك الاحتياط والحزم؛ لأنه يعدلهما عند 
الاحتياج إليهماء إذا آل الأمر إلى الترافع» بخلاف المقتصر على فاسقيّنء ولو يَانَ الشّاهدان 
فاسقين حال العقد» فالنكاح باطل على المذهب. 

وقد ذهب إمام الحَرّمين في المستور إلى مقالة : أنا أحكيهاء ثم أذكر ما غندي فيها. 

قال : رواية العدل مقبولة» ورواية الفاسق مردودة ورواية المستور موقوفة إلى اسْيَبّانة 
حالته» فلو كنا على اعتقاد في حل شيء» فروى لنا مسكور تحريمه» فالذي أراه وجوت 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: والصحيح أيضاًء أي: هو الصحيخ أيضاً؛ لأن مقابل الأصح صحيح؛ 
فليس شديد الضعف . 


Ao 


الالكّاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الرّاوي» قال: وليس ذلك حكماً بالحظر 
[المترتب] 2١7‏ على الرواية» وإنما هو توقّف في الأمرء والتوقّف في الإباحة يتضمّن الإعجاز 
وهو في معنى الحَظرء فهو إذن حظر مأخوذ من قاعدة في الشّريعة ممهّدة» وهي التوقف 
عند بدو ظواهر الأمور إلى استبانتهاء فإذا ثبتت العَدَالة» فالحكم بالرواية إذ ذاك» انتهى . 

فأما قوله بالوقف في رواية المستورء فليس فى الحقيقة إلا نفس مذهبنا؛ فإنا لاء 
نضرب صَفْحاً إذا روى لنا المستور خبراًء ونتركه بالوراء نبحث عنهء والوقفة قائمة إلى 

وأمًا قوله: «لو كنا على اعتقاد في حلّ شيء» إلخ . 

فقال ابن الأنباري في «شرح البرهان»: هذا مجمع عليه. 

ونا أقول: هذا في غاية من الإشكال» والوجه عندي. أنا إن كنا باقين على البراءة 
الأصلية وروى المستور التحريم» فلما قال الإمام: اتجاه ظاهر ‏ وإن كان للمتعتّت أن نازع 
فيه - وإن كان الحلّ مستنداً إلى دليل شرعي» فلا وجه للإحجام » كيف واليقين لا يرفع 
بالشك؟ 

ويشهد لهذه التفرقة أنَّ أصح الوجهين أن من قال لامرأته: إن كنت حاملاً فأنت 
طالق؛ [أنه]"“ لا يحرم عليه وطؤها إلى أن يظهر الحمل؛ لأن الأصل عدمه» ولو قال: إن 
كنت حائلاً فالأصح: التحريم؛ لأن الأصل الحيال. 

وما ادّعاه ابن الأنباري من الإجماع لا أعرفه. 

وقد يستشهد لما نحن فيه بأن الصحيح فيمن ادّعى عيناً على رجل» وشهد له بها 
اثنان» وطلب الحَيْلولة بينهاء وبين المدّعى عليه إلى أن يزكى الشّاهدان أنه يجاب» وإن 
ادع كينا جين فى أجل الوجهية: وصححه البغوي . 

ولو شهد اثنان لعبد بأن سيده أعتقه» وطلب العبد الحَيْلُولة قبل التزكية» أجابه 
القاضي » وكذا إن لم يطلب» ورآها الحاكم على الأصح . 


۳A1 


َر بلع الظاهر» وَبِتَحُو رلا تَقْفف #4 [سورة الإسراء: الآية 5] . 
ِو ا ر م ا م 9 
قَالوا: ظاهه 0 كَإِخْبَارِه بألذَكَاةٍ وَطَهَارَة أَلْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ وَرِقٌّ جَارِيَته 


ورد بان ذلك مَقَبول مَءَ مع ألْفِسْق وَالَوَوَ راه أل رة مِنْ ذلك . 


وفي الْأَمَةٍ يد يتحتّم الحَنُولة للبضغ» وكذا لو ادّعت المرأة الطّلاق» يفرق الحاكم قبل 


[وقال المَازِريَ(!2: فيما ذكره الإمام]: الأظهد عندي أن يناط الحكم فيه باجتهاد 
سامع الخبر» وما يتوسم من حال المخبر» وينقدح في نفسه من صدقه أو كذبه؛ وحال الفعل 
ومشقّة الكف عنه» أو سهولته وقوّة التحريم الذي رواه أو ضعفه» وما لاحظه من أصول 
الشَّرْع بخبره من قوّة أو ضعف إلى غير ذلك مما يعلمه المجتهدون . 

قلت: وهذا كلام مبني على قواعد المالكية» لا على أصولناء ولا اتجاه له أيضاً على 
قواعدهم» وقدمنا معناه في «التعليقة) . 

ثم قال الإمام : لو فرض [فارض]"' اليأس من حال الرّاوي واليأس من البحث عنهاء 
بن يروي مجهول لم ينغمس في غَمَارٍ الاس» ويعسر [العفور] 27 عليه» فهذه مسألة 
اجتهادية عندي» قال : والظاهر أنه لا تنقلب الإباحة تحت الانكفاف وتنقلب الإباحة كراهة. 

ولك أن تقول: الحكم بالكَرَامَةٍ من دون دليل لا سبيل إليه» ثم إن المصير إليها 
مخالف لمقتضى الرواية؛ إذ مقتضاهاء التحريم [و]للدّليل السّابق؛ إذ قضيته استواء 
الطرفين» فإلى أي شىء يسند الكراهة؟ 


. في ب: الماوردي‎ )١( 
سقط في ت.‎ )۲( 

(۳) سقط في ح. 

0 ق الور 
)0( سقط في أ» ب» ح. 


XAV 


«الجرح وَالتَعْدِيلٌ) 


«مسألىة»› 
الشرح: «الأكثرون أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد فى الرواية دون السهادة». 
لشرح: «الاكثر 2 ر في 
«وقيل: لا فيهما»» وهو رأي الفا 
«وقيل : نعم فيهما) . 


احتج «الأوّل» بأن كلا من وجود التعديل» وانتفاء الجرح «شرطء فلا يزيد على 
ار رطا لا 


«قالوا»: الجَرْحٌ والتعديل «شهادة» فيتعدد» الجارح والمعدل كما في سائر الشهادات . 


«وأجيب بأنه خبر». ولا يشترط التعدّد في الأخبار. 


)١(‏ هذه المسألة. في بيان أن الجرح والتعديل هل يثبت بواحد أم لا؟ اختلفوا فيه» فالأكثرون على 
أنهما يثبتان بواحد في الرواية دون الشهادةء وقال قوم: لا يثبت بواحد فيهماء بل لا بد من 
اعتبار العددء وقال قوم: يثبت بواحد فيهماء وهو اختيار القاضي أبي بكرء والأشبه مذهب 
الأكثر؛ إذ لا نص ولا إجماع في هذه المسألة يدل على يقين أحد المذاهب» فلم يبق غير 
التشبيه والقياس» ولما كانت العدالة شرطاً فى قبول الشهادة والرواية» فلا تزيد في إثباتها على 
مشروطها؛ إذ الشرط لا يزيد على مشروطه كما في غير محل النزاع» بل ينقض؛ فإن الإحصان 
يثبت بشاهدين دون الرجم» وإذا لم يزد كان إلحاقها بالمشروط في طريق إثباتها أولى من 
إلحاقها بغيره» وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون الرواية» فكان الحكم في شرط كل واحد 
منهما ما هو الحكم في مشروطه. ينظر: الشيرازي ۲٣۳‏ ب/خء والرازي 2586/١/7”‏ 
والمستصفى 177/١‏ والبرهان 4517/١‏ والإحكام للآمدي ۲/ ل/الاء وشرح العضد 254/7 
وتيسير التحرير 2058/7 وفواتح الرحموت 2٠6١/5‏ وحاشية البناني 177/7». وإرشاد 
الفحول ٦٦‏ والمسودة ۲۷١‏ . 

(0) في ح: مشرطه. 


TAA 


وقد [يؤخذ]7' من هذا أنَّ الشهادة عنده ليست خبراًء بل إنشاء - وفيه كلام لسنا له 
الان. 

والحق عندنا: أن الشهادة ذات شائبتين من الخبر والإنشاء. 

«قالوا»: اعتبار العَدّد فيهما «أحوط). 

و «أجيب: بأن الآخر» - أي: اعتبار عدم العدد ‏ «أحوط»؛ لاحتمال تضييع الأمر 
والنهي عند عدم اعتبار قول الواحد» وذلك حيث لا يكون في القضية غير راو واحد. 

«و» المذهب «الثَّالثْ» دليله «ظاهر» من المذهبين. 


وقد نقل القَرَاني في «الفروق» أنَّ المَازِرِيَ قال في «شرح البرهان»: هما خبران غير أن 
المخبر عنه إن كان [عامًا]7" لا يختص بمعين» ولا ترافع فيه إلى الحكام فهو الرواية. 

وإن كان خاصّاً بمعين» والترافع فيه ممكن فهو الشهادة ‏ ورأيت أنا كلام المّازِرِي - 
وبهذا فرق» غير أنه لم يذكر أنْ الشهادة خبر. 

وإذا وضح لك وجه المَّرْق بين الشّهادة والرواية ‏ لاح مناسبة اعتبار العدد في الشهادة 
استظهاراًء دون الرواية» [وثبتت]" على الأصلين التّركية فيهما. 

ويحقق المُتاسبة وجوه ذكرها شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السّلام . 

أحدها: أن الغالب من المسلمين مهابة الكَذِب على رسول الله يكل بخلاف شهادة 
الؤور» فاحتيج إلى الاستظهار فيها. 


وق في أ» ح: يوجد. )۳( في ح: وثبت . 
0) في تء ح: عالماً. 


۳۸۹ 


قَالَ ألْقَاضِي : كفي الإطلاقٌ فيهمًا. 

وَقيل : لا فيْهمًا. 

والثانى: أنه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحدء فلو لم يقبل لفات على أهل 
الإسلام تلك المَصْلحة العامة » بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد في المُحَاكمات. 

وبهذا يظهر لك أن العمل بتزكية الواحد في الرواية أحوط كما تقدم. 

والثالث: أن بين كثير من المسلمين إِحَناً وَعَداوَات قد تحملهم على شهادة الزورء 
بخلاف الأخبار النبوية . 

وربما اضطرب التّظر في فروع؛ لتردّدها بين الشهادة والرواية» فنشأ عنه خلاف في 
اشتراط العدد؛ كهلال رَمَضَان [والقائف](١".‏ والقاسم وتُرْجُمّان القاضي» ونحو ذلك. 

ومن فروع الفرق ما ذكره البَعَوِيّه أنه لو أشكلت الحادثة على القاضي رجالا ثم 
رجع الراوي وقال: تعمّدت الكذب ينبغى أن يجب القصاص؛ كالشاهد إذا رجع» والذي 
ذكره القَفّال في «الفتاوى»» والإمام: أنه لا قصاص» بخلاف الشّهادة» فإنها تتعلّق بالحادثة» 

«مسالة» 

الشرح: هل يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل» أم لا بد من ذكر سببهما؟ 

«قال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما» ‏ كذا نص عليه فى «التقريب» و «مختصره) . 

«وقيل : لا فيهما». 

«وقال الشّافعي رضي الله عنه»: يكفي الإطلاق «في التّعديل» دون الجَرْح . 

«وقيل: بالعكس» ‏ ونقله الإمام في «البرهان» عن القاضي» وقال: إنه أوقع في مأخذ 
الأصول - ولا أعرف مستنده فى عَزوه إلى القاضى . 1 

«وقال الإمام: إن كان عالماً» بأسباب الجَرْح والتعديل» «كفى» الإطلاق «فيهماء وإلا 
لم يكف» ‏ وتبعه العَرّالي» والإمام الرازي وغيره. 


)١(‏ في ب: والعايف وهو تحريف. 


م 


كام ص 


وَكَالَ آلِمَامُ: إِنْ کان عَالِماً كَمَى فِيهِمًا وَإِلاً لَمْ يكففب. 


ل ل أ م عر م وى افق 07 ركه KS‏ 
القاضي: وَإِنَ شهڌ مِنْ غيْرٍ يَصِيرَةٍ لم يکن عدلا وَفِي مَحَل 


وعندي: أنَّ هذا ليس مذهباً خامساً» فإنه لا يذهب محصل إلى قبُول ذلك مطلقاً من 
رجل [غمر]”'' جاهل لا يعرف ما يجرح به» ولا ما يعدل به - وقد أشار إلى هذا القاضي› 
وإنما موضع الخلاف إذا وقع ذلك من عالم . 

وإذا عرفت موضع الخلاف» فالمختار عندي في الشّهادة» الفرق الذي ذهب إليه 
الشافعي - رضي الله عنه» وفي الرواية الاكتفاء بالإطلاق في الجرح والتّعديل جميعاء إذا 
عرف هذا الجارح فيما يجرح به. 


الشرح: «القاضي إن شهد من غير بَصِيرةٍ لم يكن عدلاً؛ وإن شهد بالعَدَالة 
«و» الفسق «في محل الخلاف» ‏ أي: في الموضع المختلف في أنه هل هو سبب الجرح› 
فهو «مدلس» فلا يكون عدلاً؟ 

«وأجيب : بأنه قد يبنى على اعتقاده» ولا يعرف اللحال»» فلا يكون مُدَنُساً. 

فإن قلت: سيقول: إن التّدليس” لا يوجب الجرح على الأصح؛ وقضية كلامه هنا 
موافقة القاضي على أن التدليس جارح . 


000( في ت: عمر. 

(؟) التدليس لغة: كتم العيب في المبيع ونحوه» أصله من الدلس بالفتح» وهو الظلمة أو اختلاط 
الظلام . 
وفي الاصطلاح: ينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد» وتدليس وصف الرجال: الأول: تدليس 
الإسناد» وفيه آراء: 
الأول: هو ما يرويه الراوي عمن عاصره مع إثبات اللقي أو إثبات اللقي والسماع مما لم 
يسمعه منه بصيغة «عن» وما شابهها. 
وهو المعتمد. 


۳۹۱1 


قلت: المراد بالتَدْليس نَم غير المراد به هناء فإن التدليس هنا وقع في موضع الحاجة 
إلى الإيضاح» وهو الأماكن المختلف فيهاء ولا كذلك نَمَّ. 


فقوله: (مع إثبات اللقي أو إثبات اللقي والسماع) خرج به المرسل الخفي . 

الثاني: هو أن يروى عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. 

وإليه ذهب الحافظ أبو بكر البزار وأبو الحسن القطانء فاشترطا مع ثبوت اللقاء ثبوت السماع . 
الثالث: هو ما يرويه الراوي عمن عاصره سواء لقيه آم لاء سمع منه أم لاء بصيغة (عن) وما 
شابهها. 

فيكون هو والمرسل الخفي سواء على الرأي الأول الذي ذكرناه للمرسل الخفيء فيشمل كل 
منهما الصور الثلاث . 

أما على الرأي الثاني للمرسل الخفي» فيكون هو الأعم» والمرسل الخفي هو الأخص. 

قال العراقي : 

تَدَلِيسسُ الإشتاه كَمَنْ يفط يِن حَدِفِهِوَيإتتِي بمَن وان 
وال لوقه ا ١‏ 

والمعتمد أنهما متباينان» فالمرسل الخفي فيما إذا لم يثبت سماع ولا لقي» والتدليس فيما إذا 
ثبت اللقي أو اللقي أو السماع . 

وتدليس الإسناد آنواع : 

ما يعرف بتدليس الإسناد فقط ‏ وهو ما علمت. 

ما يعرف بتدليس القطع» وهو كالأول غير أنه لا يذكر أداة بل يسمئ الشيخ فقط فيقول: فلان. 
ما يعرف بتدليس النّسُوية أو التجويدء وهو أن يذكر شيخه ويعمد لشيخ شيخه أو أعلى منه 
فيسقطه؛ لكونه ضعيفاً أو صغيراء ويرويه عن شيخ المحذوف الثقة بلفظ محتمل تحسينا 
للحديث . 

ما يعرف بتدليس العطف» وهو أن يعطف ما لم يسمع منه على شيخ سمع منه الحديث. 

ما يعرف بتدليس السكوت, يقول: حدئناء وسمعت» ويسكت ثم يقول: فلان. 

تدليس التورية كأن يقول: سمعته» يريد حديثاً آخر. 

تدليس الاستدراك كأن يقول: ليس فلان ذكره لكن فلان. 

الثاني: تدليس وصف الرجال» وهو ما يعرف بتدليس الشيوخ» وهو أن يروى عن شيخ حديثاً 
سمعه منه» فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف. 

قال العراقي: [الرجز] 


۳4۲ 


لسَّافِعِيَةُ : لو أكْتنَّى فى الْجَرْح لادی إلى ألتَفْلِيدٍ للاختلاف فيه 


ھە رر و مور س1 2خ وثي ا سي ر جع 2# 
العكسن: العدالة ملتَبسَه لكثرَة أ 


0 
اا 2 


الشرح: الثاني : لو اكتفى لا يثبت مع الشَّك؛ للالتباس فيهما . 

و«أجيب: بأنه مع إخبار العدالة. 

وبهذا يعرف أن الكلام في العدل [العارف]7١2,‏ وإلا فالشَّك قائم عند الجهل . 

الشوح: الشّافعية: لو اكتفى بالجرح لأدى إلى التقليد؛ للاختلاف فيه»» فكم من 
صفوٌ جارحة عند قوم غير جارحة عند اخرين. 

وبهذا فرقت [أنا]7" بين مَنْ يَعْلم ماذا [يجرح]7©.به؟ ممن لا یعلم» وأرى أنه رأى 
الشّافعيء فإنه إذا عرف رأي الجارح في الجرح لم يعد إلى التقليد. 


2 3 وا ت ۰ ٠‏ 22 
الشرح: «العكس العدالة مَلتَبِسَة لكثرة التصنع› بخلاف الجرح» 


5 أن صف الشَّيِعّ بمَالاًيُفْرَفُ وا مقي ينتف 

قنز لاصف وَاسْيِضَْارًا وَكالْخَطيب يكوك اا 
ينظر: محاسن الاصطلاح 213717 والتقيبد والإيضاح (40)» وفتح المغيث للسخاوي 2١59/١‏ 
والباعث الحثيث (051)» وتدريب الراوي 2777/١‏ وفتح الباقي 2179/١‏ والقارىء على 
النخبة )١١5(‏ وتوضيح الأفكار 2747/١‏ ونزهة النظر ص (40). 

)١(‏ فى ب: الغارق» وهو تحريف. (۳) في أ: يخرج. 

زفق أ أما. 

(:) هذه حجة عكس مذهب الشافعي» وهو أنه يكتفي بالإطلاق في الجرح دون التعديل» تقريرها 
أن العدالة ملتبسة يتعسر الاطلاع عليها لكثرة التصنع» فرب رجل أظهر صلاحية: بالتصنع 
بخلاف الجرح؛ فإنه لا يمكن التصنع فيه» فلا بد في العدالة من ذكر سببها لرفع الالتباس» = 


4۳ 


وجوابه: أنَّ العدالة تحتاج إلى أمور يتعذّر ضبطها وذكرهاء أو يتعسّرء بخلاف 
الجرح» فاعتمد على العدل» ومَّنْ يلتبس عليه ولا يختبر فَليِسَ بصالح للتزكية» ولا كلام 


فنه. 


الشسرح: «الإمام: غير العالم يوجب السّك»» وهو صحيح)» لكنه ليس في مَل 
الخلاف كما عرفت . 


«مسالة» 


الشرح: «الجرح مقدَّمًٌ) - عند التعارض على التعدير ". 

ولا يجب ذكره في الجرح ؛ لعدم الالتياس» واحتج الإمام بأن المعدل والجارح إن كان غير 
عالم ولم يذكر السبب فيهما يكون قوله «رجباً للشك؛ لأنه إذا كان غير عالم احتمل أن يجعل 
ما هو موجب للجرح موجباً للعدائة وبالعكس ؛ فلم يحصل الجزم بتعديله ولا بجر حه . قاله 
الأصفهاني في شرحه على المختصر. 

(1) الأمر يختلف بالمعدل والجارح» فإن كان إماماً مرموقاً بالصناعة لا يليق به إطلاق القول 
بالتعديل إلا عند الثقة الظاهرة» فمطلق ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم أنه لا يطلقه إلا عن بحث 
واستفراغ وسعة في النظرء فأما من لم يكن من أهل هذا الشأن وإن كان عدلاًء فلا بد من 
البحث في الأسباب» وإبداء المباحثات التامة» والجرح أيضاً يختلف باختلاف أحوال من 
يجرح» فالعامى الخالي عن التحصيل إذا جرح ولم يفصل» فلا يكترث بقوله» فأما من تبين أن 
جر حه المطلق يخرم الثقة» فمطلق جرحه كاف فى اقتضاء التوقف. هذا لفظه» والغرض من 
إيراده أن المصنف عبر عن هذا المذهب ‏ أعني عن دليله ‏ بأن إطلاق غير العالم يوجب 
الشك. فعليك تنزيله عليه. ينظر الشيرازي 756 أ/خ. وينظر: المحصول /١/۲(‏ ۸۷)» 
والبرهان »55١/١‏ والمستصفى 2157/١‏ وتيسير التحرير 25١/7‏ والمسودة 2759 وفواتح 
الرحموت ۲/ ١١٠٠ء‏ وأصول السرخسى 9/7. 

(0) قال صاحب التحرير. إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان: تقديم الجرح مطلقاًء 
العلماءء وصححه الرازي والامدي وابن الصلاح وغيرهم» وهو المختار. والتفصيل بين - 


۳4٤ 


لتا آله جَمَعَ تما فَرَجَب » أا عَنْدَ إثباتِ معن وَتَْيهِ بلقي فَاَلتْجِيح . 
«وقيل» : يطلب «الترجيح» . 


تساوي المعدلين والجارحين» فكذلك يقدم الجرح والتفاوت بين الجارحين والمعدلين في 
المقدار» فيترجح الأكثر من الفريقين على الأقل منهماء فأما وجوب الترجيح لأحدهما على 
الآخر بمرجح مطلقاً أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر كنقل ابن الحاجب فقد أنكر بناء على 
حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الإجماع على تقديم الجرح عند التساوي لولا تعقب المازري 
الإجماع بنقله عن عالم مالكي يشهر ب «ابن شعبان» أنه يطلب الترجيح في صورة التساوي› 
ولا يقدم الجرح فيها مطلقاً. لولا هذا التعقيب لحكمنا ببطلان ما نقله ابن الحاجب قطعاًء لكن 
ابن شعبان غير مشهورء ولا يعرف له تابع فضلاً عن الاتباع؛ فلا ينفى قول ابن شعبان 
وأما قول شارح ابن الحاجب» وهو القاضي عضد الدين أن التعديل مقدم فغير مسلم؛ إذ لا 
يعرف قائل بتقديم التعديل مطلقاً. ٠‏ 
ومحل الخلاف عند إطلاق الجرح والتعديل بلا تعيين سبب أو عند تعيين الجارح سبباً لم ينفه 
المعدلء أو نفاه بطريق غير يقيني. أما إذا عين الجارح سبب الجرح بأن قال: قتل فلاناً يوم 
كذا مثلاء ونفاه المعدل يقيناً بأن قال: رأيته حياً بعد ذلك اليوم» فالتعديل مقدم على الجرح 
اتفاقاً . وكذا يقدم التعديل على الجرح لو قال المعدل: علمت ما جرح به الشاعر أو الراوي 
وإن المجروح تاب عنه. اه. 

وفي الفقه: إذا جرح الشهود واحد من المزكين وعدلهم اثنان منهم قدم التعديل على الجرح؛ 
لقيام نصاب الشهادة فيهء وإن عدلهم أكثر من اثنين وجرحهم اثنان قدم الجرح لبلوغ كل 
نصاب الشهادة» ولا عبرة بالزائد. والجرح مقدم لإثباته خلاف الأصلء وإن جرحهم واحد 
وعدلهم واحد فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: الجرح أولى؛ لاعتماده خلاف الظاهر. وقال 
محمد بالتوقف حتى يعدلهم أو يجرحهم آخر» فيترجح أحد الجانبين. هذا كله على مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه. 

وعند المالكية: لو عدل شاهدان رجلا“ وجرحه آخران ففي ذلك قولان؛ قيل: يقضي 
بأعدلهما: لاستحالة الجمع بينهما. وقيل: يقضي بشهود الجرح؛ لأنهم زادوا على شهود 
التعديل؛ إذ الجرح مما يبطن فلا يطلع عليه كل الناس. ينظر: المحصول 2589/1١/7‏ 
وإرشاد الفحول 21١58‏ والإحكام للامدي ۷۹/۲ والمستصفى 2١77/١‏ وشرح العضد 
۲ والمسودة 7177. وشرح الكوكب ٤٠/١‏ وحاشية البناني 2»١174/7‏ وفواتح 
الرحموت ٥٤/۲‏ . 


۳4۹0 


0 ألْحَاكمٍ لْمُشْتَرِطٍ ألعَدَالَةَ [في الشَّهَادَة] بالشَهادَة : تَعْدِيلٌ بأتَعَاقَء وَعَمَلُ 


وهذا الخلاف جار فيما إذا كثر عدد المعدّلين» [وقل](١2‏ عدد الجارحين بلا ريب» 
وجار أيضاً عند تساويهما؛ كما حكاه المَازْرِيٌ عن ابن شعبان من المالكية . 
حكاه عن ابن شعبان. 

ولا جريان للخلاف فيما: إذا كان عدد الجارحين أكثر» بل يقدم الجرح بلا رَيْبِ «لنا 
أنه) . 

أي : العمل بالجرح ‏ «جمع بينهماء فوجب» المصير إليه. 

والدليل على «أنه ادر أنه إذا 1 0 0 
بالجرح لا ينفى سيق العَدَالَة فکان e‏ معا بينهما ‏ فوجب» 0 إن نفاه المعدل 
بطريق يقيني» فالعَمّل بالجرح لا جمع فيه» وإذا لم يكن الجمع فيه فلا بد من الترجيح» 
وإليه أشار بقوله: «إما عند إثبات»» «معيّن ونفيه باليّقِينِ فالتّْجيح» وكان عنده أن هذه 
٠‏ ا ا وإلاً فكان يجعل ما اختاره مذهباً ثالثاًء والأظهر أنها من 


» مسالة ¢ 


الشرح: «حکم الحاكم المشترط العدالة فى الشهادة بالشهادة. تعديل باتفاق وعمل 
العالم». المشترط العدالة في الرواية بالرّواية «مثله»؟ : 


)١(‏ في ح: وقد. 

(؟) هذه المسألة في بيان أن الطرق الظنية للجرح والتعديل» وإنما ترك الطرق الصريحة لظهورها. 
وينظر: البرهان 2774/١‏ والمحصول /٠/۲‏ ٠۹٥٠ء‏ وشرح العضد 257/5 والمستصفى 
١ا۰‏ والمنخول 4», والإحكام 9/7 والمسودة ۲۷۲ وتيسير التحرير »٥٠ /٣‏ 
وفوات تح الرحموت 2154/1 وإرشاد الفحول (1۷)ء وحاشية البناني 114/7 . 


۳۹٦ 


«ورواية العدالة) ‏ عن شخص› هل يكون تعديلاً لذلك الشخص؟ فيه مذاهب: 

«ثالثها المختار: تعديل إن كان عادته أنه لا يروي إلا عن عدل»؛ كالبُخَاري ومسلمء 
وابن خزيمة. والحاكم في المستدرك» «وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية.» 
لجواز معارض» - من أجله ترك التارك العمل بالشهادة» أو الرواية [ل1(١2‏ لأن الشَّاهد أو 
اراي 0 
مر م وهو واضح . 

«ولا» يعد من الجرح «الحد»- أي: حدّ الشاهد - «في شهادة ا لعدم 


010 مقط هوي 

(. يثبت الزنا بأحد أمور: الأول: الإقرار. 
ا أقر الزاني على نفسه بالزناء ولو مرة أقيم الحدٌّ عليه والدليل على ذلك ما في حديث أبي 
هريرة» وزيد بن خالد رضي الله عنهما من ا «واغد يَا أَنيسُ إلى امْرَأَةَ هَذَاء قان 
اغْتَرَقَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ: قَمَدَا عَلَيَِا فَاغْتَرَفَتْء فَأَمَرَ بها رَسُولُ الله - كل - فَْجِمَتْ؟ رواه 
الجماعة. 1 
وبما أخرجه «مسلم؟» و«الترمذي»ء و«أبو داود»» و«النسائي»ء و«ابن ماجة« من حديث 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا - جم اَن جُهََِةولَمْ قر إلا مه وَاحِدة. 
وبحديث الغامدِية حيث قالت للنبي - ية -: : ريد ُن تَردَنِي كما رَدَدْتَ مَاعِرًاً. وَلَمْ يكز ذَلِكَ 
فلو كان تربيع الإقرار شرطاً كما يقوله الحنفية لقال لها: إنما رددته لكون لم يقر أربعاًء وهذه 
الواقعة ثبتت بعد واقعة ماعز. 
والحنفية» والحنابلة يشترطون أن يكون الإقرار أربع مرات» وأن تكون في مجالس متفرقة 
ثانيا: البينة: : 
وكما يثبثُ الرَّنا بإقرار الزاني» واعترافه كذلك يثبت بالبينة» ولها شروط: 
ان رة يشهادة اتخون سائر الحقوق؛ لقوله تعالى: ثم لم يَأَُوا بأزبعة شْهَدَاة) 
فإن شهد ثلاثة بالزناء وقال الرابع : رأيته بين فخذيها حد الثلاثة ة حد القذف» وأدب الرابع 
١‏ - وأن تكون شهادتهم بصريح اللفظ . 


۳4۹¥ 


ليس ِن الْجَرْح رك العمل في شَهَاَة دل رواب لجواز مُعَارض و9 لَه في شَهَاة 
لتا عدم صاب وَل پمال اها ونَْوهَا کا نفدم وَل بالكذليس عَلَى لصخ 


ص 
2 


قول مَنْ لَحِقَ ألزْهْرِيَ قَالَ الدْهْرِيُ مُوهما أله سَمِعَهُ. u‏ وَرَاء اَللَهْرِ يعني غَيْرَ 
«جَيْحَان)» 


النّصَّاب؛» قَدْبٌ عدل يحد إذا شهد بالزناء وذلك إذا لم يكمل النصاب» ولا يخرجه الحد 
عن العدالة. 


«ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدّم»؛ كالحنفي بشرب النَِّيذٍ. 


«ولا» يرد «بالتدليس على الأصحء كقول من لحق الزّهري قال الزهري موهماً أنه 


سمعة) . 

«ومثل وراء النهر يعني جيحان» . 

ولا يشترط في الآخر اللقي» بل يكفي المُعاصرة؛ لأن احتمال السماع قائم معهاء ثم 
ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السّماعء والإيصال حكمه حكم المرسل» وما بينه يقبل 
منه؛ لأن التدليس غير قادح . 


۳ أن يكونوا رجالاً. 

٤‏ - وأن يكونوا عدولاً. 

- أن يرونه كالمرود في المكحلة» وكالرشاء في البئر. 

٦‏ - ألا يختلف مكانء ولا زمان الرؤية. 

خلافاً «لأبي حنيفة» حيث قال: يكفي أن يشهد كل من الأربعة أنه رآها في زاوية من البيت. 
ثالعاً: بظهور الحمل في المرأة التي لا يعرف لها زوج يلحق به الولدء بأن لم يكن لها زوج 
أصلاء أو كان لها زوج لكن لا يلحق به الولد كما لو كان صبياً أو مجنوناًء وفي الأمة التي لا 
سيد لها يقر بوطئها بأن أنكر وطأها. 

وإذا ثبت الزنا بظهور الحمل وجب إقامة الحد على هذه المرأة أو هذه الأمة. وإذا عقد الرجل 
على امرأة أو على أمة ثم أنت بولد لستة أشهر فلا حد عليها؛ لقوله تعالى: 9وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ 
انون شَهرَ4 وقوله: طوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولادَمُنَّ حَوْلَيْنِ كَامَِيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن ييِمّ الوَضَاعَة» 
فالحمل يكون ستة أشهرء وهو أقله. 

فإذا أتت به لدون ستة أشهر وجب عليها الحد. والله أعلم. 


۳۹۸ 


ا 8 سم ےھ 
«عدالة الصحابة») 


م 


الاك : عَلَْ عَدَالَةِ ألصَّحَابَةِ . 


ومن التدليس نوع أخف من هذاء وهو أن يروى عن شيخ حديثاً سمعه منه» فيسميه أو 
يكتبه أو يصفه بما لا يعرف کی لا يعرف» وهذا إن كان بحيث لو سّيْل عنه بينه» فلا خلاف 
في أنه لا يقدح. وإلا فذكر ابن السمعاني: أنه يقدح . 

وکل هذا فن مدلسن الإستاد: 


أما من يدلس في المُتُونء فذاك مَطرُوح مجروح بلا خلاف» وهو ممن يحرف الكلم 


عن مواضعه . 
1 «مسالة» 
الشرح: «الأكثر على عدالة الصّحابة. 
وقيل : كغيرهم : 


وقيل: إلى حين الفِئّن»» «فلا يُقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غيرمعين». 


)١(‏ هذه المسألة.في بيان عدالة الصحابة» وقد اختلفوا فيهاء فالذي عليه أكثر أئمة السلف وجماهير 
الخلف أنهم عدول» ركان قوم حكمهم في العدالة حكم غيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم 
عند الرواية ن وقال قوم آخرون : إنهم لم يزالوا عدولاً إلى حين ما وقع الاختلاف والفتن 
فيما بينهم» وهو آخر عهد عثمان رضي الله عنه» فلا يقبل قول الداخلين. 
فالصحابة بأسرهم خصيصة» وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» وذلك أمر مسلم به عند 
العلماء؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في 
00-0 ع الأمة. قال الله تبارك وتعالى : #محمد رسول الله» والذين معه أشداء على الكفار 

حماء بينهم تراهم ركعاً دا يبتغون فضلاً من الله ورضواناء سيماهم في وجوههم من أثر 
ا ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظيماً». 
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة» منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن - 


۳۹4 


«قالت المعتزلة عدول SS‏ الله عنه ٤‏ . 
«لنا: #والذين مَعَهُ؛ أَشْدَاءُ عَلَى الكَمَّار رُحَمَاءٌ بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ دعا سُجّداً»# (سورة الفتح : 


الآية 9؟] . 


منحهم الله تعالى على فضلهم . 

وما روى من قوله کل : «أُصْحَابِي كالشُجُوم» باهم اقْتَدَئثُمُ امْتَدَيتُ2» وقد سبق كلامنا 
على هذا الحديث» «وما تحقق التواتر عنهم في الجد من الامتثال» للمأمورات والمنهيات. 

«وأما الفتن» فتعمل على اجتهادهم». 

«ولا إشكال بعد ذلك» كل واحد من «قول المُصَوّبة وغيرهم». 

أما على قول التّصويب؛ فلأن كلا مصيب» وأما على أن المصيب واحد؛ فلأن الآخر 
0 


المبطلين» وقد سلف اكتفا اد ال E‏ 


رسول الله هِ قال : (لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) ومنها حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذي وابن حبان في 
صحيحه قال: قال رسول الله ة: (الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن 
أحبهم فبحبي أحبهمء, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
أذى اللهء ومن آذى الله يوشك أن يأخذه). ينظر: الشيرازي 707 ب/خ» والبحر المحيط 
للزركشي ۲۹۳/٤‏ والبرهان لإمام الحرمين »777/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۲+“ ونهاية السول للأسنوي 2177/7 وزوائد الأصول له 077١‏ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري ,٤‏ والمنخول للغزالي ۲٠١‏ والتحرير لابن الهمام 0776 وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه 1٤/۳‏ . 


)١(‏ في أ: قابل» وهو تحريف. 


كا «وَالذِينَ مع (سورة الأعراف: الآ 4*] «أضحابي كَألشُجُوم». وَمَا تمق بالگوائر 
َه م اج في الإنيقال . وأا اَن كَحْمَلُ عَلَى أَجْيَهَادِهِمْ وَلاً إشْكَالَ بَعْدَ ذَلِكَ 


الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض» ولا فى السماء فى غير آية» وأفضل خلق الله 
الذي عصمه الله عن الخطأ فى الحركات والسكنات ‏ محمد ية فى غير حديث» ونحن 
نسلم أمرهم» فيما جرى بينهم إلى ربهم جل وعلاء ونبرأ إلى الملك ‏ سبحانه ‏ ممن يطعن 
فيهم ونعتقد الطاعن على ضَلاّلٍ مهين» وخسران مبين» مع اعتقادنا أن الإمام الحَقّ كان 
عثمان ‏ رضى الله عنه » وأنه قتل مظلوماً , وحمى الله الصّحابة من مُبَاشْرة قتله فالمتولي 
قتله كان شيطاناً مريداء ثم لا يحفظ عن أحد منهم الرّضا بقتله؛ إنما المحفوظ الثابت عن 
اكلا متهم إنكار ذلك 

مسألة الأخذ بالثآر اجتهادية » رأى على - كرم الله وجهه - التأخير مصلحة. ورأت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ البدارٌ مصلحة» وكل جرى على وفق اجتهاده» وهو مأجور - إن 
شاء الله تعالى. 
وكا مار نة دوقن اله عب ارلا عى وجماغة. 
يما أداه إليه اجتهاده» والكلّ عدول ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم نقلة هذا الدين» وحملته الذين 
بأسيافهم ظهر وبألسنتهم انتشر» ولو تلونا الآسى وقصصنا الأحاديث في تفضيلهم ‏ لطال 
الخِطَابُ . 

هذه کلمات» من اعتقد خلافها كان على رَلَلٍ وبدعة» فَلْيَضْمر ذو الدين هذه 
الكلمات» عقدآء ثم ليكف عما جرى بينهم» فتلك دماء طهر الله منها أيديناء, فلا نلوّث بها 
ألسنتنا . 


)فيك كرا 
(١‏ في أ تت فهم› وهو تحريفف. 


«التعريف بالصَّحَابِيّ وَحَكُمْ مَرْوِيَاتهِ) 


ألصَّحَابىٌ: مَنْ رَأَى التي - عليه آلصَّلاةٌ وَآلسَلامُ- مَإِنْ لَمْ 
يرو ولم تَطل 
«مسالة» 


الشرح: «الصّحابي”" : من رآه ‏ عليه السلام - وإن لم يَرْو عله ولم تَطْلْ» صحبته . 


)١(‏ هذه المسألة في بيان معنى «الصحابى»» مذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابى 
من رأى النبي كَل - أي : من صحبه لحظة. وإن لم يختص به اختصاص المصحوب» وطالت 
مدة صحبته» وإن لم يرو عنه. وذهب عمر بن يحيى إلى أن الصحابى من اجتمع فيه مع 
الصحبة الطويلة المفيدة اختصاص الرواية عنه. 
والمحققون من آهل الحديث» كالبخاري وأحمد بن حنبل على أن الصحابي من لقي النبي كَل 
وهو مميز مؤمناً به» ومات على الإسلام؛ طالت مجالسته له أو قصرت» روى عنه أو لم يروء 
غزا مغه أو لم يغز. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبيّ يل أو رآه من المسلمين فهو 
من أصحابه اه. وقال أبو المظفر السمعاني: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابي على 
كل من روى عنه ي حديئاً أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة. وهذا 
لشرف منزلة النبيّ ية أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة 
والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي ييه وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ 
عنه قال: وهذا طريق الأصوليين اه. 
وقال ابن الصلاح في مقدمته: روينا عن شعبة عن موسى السيلاني - وأثنى عليه خيراً - قال: 
أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله ية أحد غيرك» قال: بقي ناس من 
الأعراب قد رأوه» فأما من صحبه فلا. إسناده جيد حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة اه. 
وهذا القول قريب من قول الأصوليين. ٠‏ 
ويعرف كون الراوي صحابياً: أولاً بالتواتر كما فى الخلفاء الأربعة» أو بالاستفاضة والشهرة 
القاصرة عن التواترء كما في ضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن . 
أو بأن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابي» كما في حممة بن أبي حممة الدوسي الذي مات 
ب «أصبهان» مبطوناً؛ فإن أبا موسى الأشعري شهد له أنه سمع النب ككل ۰ 
أو بقوله وإخباره عن نفسه بأنه صحابي بعد ثبوت عدالته ومعاصرته للنبي كَلِ. 
وكذلك تعرف الصحبة بإخبار أحد التابعين أن فلاناً من ال على قبول التزكية من - 


¥ 


وَقِيلَ: إن طالث. 
وَقِيل : إن أَجْتَمَعًا. 


وهي [ لفظيّةٌ وإ وَإِنِ أبن عَلَيْهَا مَا تَقَدَمَ. 


والضمير في «رآه»» يحتمل أن يكون عائداً إلى النبي َيه وهذه العبارة محتملة؛ لأن 
يريد [بها](21 أن الصحابي من رأى النبي كَل ويلزم على هذا أن من كان أعمى لا يصح له 
له واه وا 
أي : من رآه محمد ية مسلماً فهو صحابي . 
ويلزم على هذا أن مسلماً لو وقع بَصَرْهُ ١‏ على طَلْعَةٍ المصطفى بيه من غير أن ينظره 
النبي َيه لا يكون صحايبًاء وكلامهم يقتضي خلافه . ْ 


وما ذهب إليه من أن الصّحابي من رأى وإن لم يزو ولم تطل› هو رأى ذوي الحق من 
«وقيل: إن طالت». 
«وقيل: إن اجتمعا» .أي: اجتمع الطول [والرؤية]2009, أو اجتمع الرجل بالنبي كلل 


الواحد العدل» وهو الراجح. ينظر: الشيرازي ۲۹۸ أ/خ» والإحكام للامدي ؟/ 285 
والمستصفى 250/7 والمسودة ۲۹۲ وشرح الكوكب المنير ”/450» وحاشية البناني 
۲ . وجمع الجوامع ؟/ ٠‏ ونهاية السول ۱۷۸/۳ وتيسير التحرير ٦٦/۳‏ » وكشف 
الأسرار 2784/7 وفواتح الرحموت 2108/7 وشرح العضد 257/١‏ والمعتمد 115/5»؛ 
وإرشاد الفحول 27١‏ وينظر : مقدمتنا على الإصابة» والاستيعاب وأسد :الغابة. 

(1) سقط في ح. 

(؟) عمرو بن أم مكتوم؛ زائدة بن جُنْدُبٍ بن هَرِم بن رَوَاحة بن حجر بن عبد بن مُعَيْص بن عامر بن 
ُوّي العامري» الأعمش المؤذن. هاجر إلى المديئة» واستخلف على المدينة ثلاث عشرة 
نوبة. وعنه أنس وَزِرٌ بن حُبَئش. استشهد يوم القادسية وكان اللواء بيده. ينظر: تجريد أسماء 
الصحابة 24٠5/١‏ وتاريخ البخاري الصغير ٠55/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال ؟/580» 
وتقريب التهذيب ۲/ ۷۹ء وتهذيب التهذيب ٠١5/8‏ (۱۷۲)» وتهذيب الكمال ٠٠۳۳/۲‏ . 

(۳) في ح: الرواية. 


لما قبل التقييد بِآلَِْيل وَالْكثير َكَانَ للْمُشْمِرَكٍ كَالرٌَادة وَلْحَدِيثِء وَلَوْ حَلَفَ 
لآ ہہ ف ولخدا 


1 2 مو 3 م 0 
لوا: «أَصحَابٌ أَلجَنَّةِ؛. [و] «أَصْحَابُ الحَدِيث» للملازم. 
ب ا ا اي 
وهذا عندي أوجة وأصمٌ. 

فلو قيل: الصحابى من اجتمع بالنبي - كَل لكان تعريفاً حسناً والاجتماع أعمّ من 
الووّاية والمجالسة والمحادثة» ولا يرد على هذا الأعمى؛ لحصول الاجتماع له. 

«وهى» مسألة «لفظيةء وإن ابتنى عليها ما تقدم» في عدالة الصَحَابة» وفى كونها لفظيّة 
مع ابتناء ما مضى عليها نظر ظاهر . 

«لنا: الصّحبة «تقبل التقييد بالقليل والكثيرء فَكَانَ؛ وضعها «للمشترك» بينهما كالزيادة 
والحديث)». 

تقول رةه وحدثته؛ وإن لم تزره إلا مرة [واحدة]» ولم تحدثه إلا كلمة. 

ولقائل أن يقول: سلمنا انقسام الصّحبة إلى القليل والكثير» ولكن لم قلتم: إن 

وأيضاً «لو حلف لا يصحبه حَْث بلحظة» _ كذا قال المصتف» وما أظن]“ أصحابنا 

وقضية مذهبم رَد الأمر في اليمين إلى العرف» وذلك شيء غير ما نحن فيه» ثم إن 
هذا لا يُجْديه نفعاً؛ لأن من حلف ألا يصحبه بحيث يلحظه؛ لتحقّق الصحبة» لا لحصول9» 
الرواية. 

فأول ما ينبغى له أن يثبت. أن الرؤية صحبة. ثم لا يحتاج إلى شيء. وذلك لم يثبت 
بعد. 

الشسرح: «قالوا»: يقال : «أُضْحَاب الجَنّةة. «و» يقال: «أصحاب الحديث للملازم» 
الجنّق والحديث دون غيره» وحينئذ فالصّحبة لخصوص المُلدّزمة . 
جبببابببيبيب سس سس o‏ 


)١(‏ سقط في ب. () في ب» ت: بحصول. 


٤ 


ُو يصع تة عن لواف وألؤاني. 
فلا : في احص لا يسْكَلْرِمُ تفي ألآعَمْ . 


لْعَدَُ لَيِْسَ يشرط ؛ خلافاً لِلْجْبَائِيَ ؛ فَانَهُ أشترط حبرا ار أو aS‏ 


وحينئذ «قلنا: عرفٌ فى ذلك». وإلا فالحقيقة لأعمّ من ذلك . 
«قالوا: يصح نفيه عن الوافِدٍ والرًائي» لحظةء فيقال لمن وفد» أو رأى ليس بصاحب. 
«قلنا: نفي الأخصّ» ‏ وهو الصحية الطويلة ‏ «لا تستلزم نفي الأعمً» - وهو مطلق 
[الصحبة](). 
وفى هذا إشارة إلى أنه إنما يصح نفي الصّحبة الخاصة» لا مطلق الصّحبة» فلو منع» 
وقال: قلنا: ممنوع لكان أوجه وأَخْصَرَ؛ لأن الكلام إنما هو في مُطلق الصحبة . 
«مسألة» 
الشرح: «لو قال المعاصر العدل: «أنا صحابي»؛ احتمل الخلاف» فيتجه قبول. قوله؛ 
لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب ‏ وهو ما ذكره القاضي في «التقريب» وغيره» ويحتمل. 
رده؛ لأنه يدعي لنفسه رتبة عُظمى» وهي الصحبة فيتهه2"7. 
اة 


الشرح: «العدد ليس بشرط» في الرواية «خلافاً للجُبّائي» فإنه اشترط خبراً آخر أو 


)١(‏ في ح: الصحابة. 

(۲) ينظر: نهاية السول ۱۷۹/۳ وشرح الكوكب ”/41/4» والمستصفى 2176/١‏ وروضة الناظر 
ص (32560)» والمعتمد ۲/ 1٦1۷‏ والمسودة ٠۲۹۳‏ وفواتح الرحموت ۲/ ٠٦ء‏ ونزهة النظر ص 
4. وتوضيح الأفكار 578/7» وإرشاد الفحول ص 7١‏ . 


0 


00 وَأَلْجَوَابُ ما تَقَدَمّ في حَبَرِ ألواجدٍ. 
کور ولا ايض nS‏ وَل الإكتا وَل 
معرفة نسّنيهة ) 39 اليم بفْقّه 3 عَرَبِيَة 0 مَعْنَى َلْحَدِيث ؛ لقَوله . علئه ألصَّادةٌ 


0 
لغيه 


وَل لام -: 8 + الا امْرَأق وَل موافقة لْقِيَاسِ؛ خلافاً لحرو عدن 


رَحِمَهُ آلله.. 


ظاهرا» أو انتشاره في الصحابة» أو عمل بعضهم» وفي خبر الزنا أربعة». 

وقد اختلف عن الجُبّائي في كيفية تفصيل مذهبه مع اتفاق الكل قاطبةء على أنه 
يشترط اثنين فيما عدا الزّناء ويشترط الأربعة في الزّْنا ثم نقل قوم ما نقله المصنف . 

وقال المَارِزِيّ: رأى الجُبّائي أنه على نسق الشَّهّادة فلا يقبل إلا عبر عَدلِيْنء أو رجل 
وامرأتين» أو أربع نسوةء وإن كان الخبر في الرّناء فلا يقبل [إلا خبر أربعة رجال» واشترط 
في التّقل تَضَاعيف العددء فلا يقبل] من التابعين إلا أربعة عن اثنين من الصّحابة» ومن 
تابعي الكابعين إلا ثمانية» وهكذا. 

وغباوة هذا المَذْهَّب عندي مُعْنِيَةٌ عن الدَدٌّ عليه . 

والمصتف قال : «والدليل والجواب ما تقدم في خبر الوَاحِدٍ». 

وهنا يعلم أن الجُبائي لا ينكر خبر الواحد» على خلاف ما نقله عنه المصتف› 
هتاك عليه تَر 

ولا 5 ولا البصر ولا عدم القَرَابة المشترطة في الشّهادة» ولا عدم 
العَدَاوة» ولا الإكثار؛ من سماع الحديث9", بل يقبل الْمُقِلَ ولو لم يَرْو إلا خبراً واحداً. 
«ولا معرفة تسه » ولا العلم بِفِقّهِ أو عربية» أو معنى الحديث؛ لقوله عليه السلام: 


٦۷/۳ والمعتمد 2777/7 والمسودة 2797 وتيسير التحرير‎ ٠٠١/١ ينظر: المستصفى‎ )١ 
وفواتح الرحموت ١/١١١ء وحاشية البناني 2177/7 وإرشاد الفحول ١۷ء وشرح العضد‎ 
. 1۷/۲ 

زفق سقط في ت . 

) ينظر: كشف الأسرار ۳۷۷/۲ والإحكام للامدي -۸٤/۲(‏ ١۸)ء‏ وأصول السرخسي 
۱“ وتيسير التحرير ٥۲/۳‏ . 


َل الضكَاية قال صل الله عليه م - حما كل أله ا 


وَقَالَ أَلْقَاضى : مرد يب على عَدَالة ألصَّحَابَةِ . 


7 


«نَضّرَ الله امْرَأة سمح مَقَالتي َوَحَامَاء وَأَدّامَا كَمَا سَمِعَها؛ لَه رب حَامِل فقو لَيِسَ بِمَقِيها 
رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي وحَسّنه. والنسائي والطبراني» وابن E‏ 
ای ١؟‏ «ولا موافقة القياس خلافاً لأبى حنيفة ‏ رحمه الله» حيث اشترط فِقّه الرّاوي إذا 
الت القتامل: ٠ ٠‏ 
«مسألة» 

الشرح: «إذا قال الصحابي : قال رسول الله يل : حمل على أنه سمعه 17 منه) . 

«قال القاضى : متردد بين أن يكون سمعه من النبي ية أو سمعه من غيره عنه ية 
«فيبنى على SE‏ 

فإن قلنا: الكل عدول كان مقبولاً» وإلا كان حكمه حكم مرسل التّابعي. 

ولك أن تقول : إنما يظهر وجه البناء» أن لو ت تعيّن على الاحتمال الثاني أن يكون ذلك 


الغير صحابيّاء ولیس كذلك» فيحتمل أن يكون سمعة من تابعي عن صحابي ١‏ والتابعي 


)١(‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ١7/١‏ كتاب العلم» والترمذي في السنن 0/ 070784 كتاب 
العلم : باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (5198) عن زيد ب بن ثابت رضي الله عنه» 
وأحمد في المسند 0187/5 في مسند زيد بن ثابت رضي الله عنهء والدارقطني في السئن» 
١‏ المقدمة باب: الاقتداء بالعلماءء وأبو داود في السئن 54/4 - 14ء كتاب العلم : 
باب فضل نشر العلم (277570)» والترمذي في السنن 7/0 - 74 كتاب العلم: باب ما جاء في 
الحث على تبليغ السماع (757655).» وقال:.حديث حسن» وابن ماجة في السنن ۸٤/١‏ المقدمة 
باب من بلغ علماً .)٤۳١(‏ 

() وينظر: المستصفى ١/۱۲۹ء‏ والمحصول (۲/١/1۳۸)ء‏ والإحكام للامدي 245/1 وشرح 
العضد 1۸/۲ وتيسير التحرير 1۸/۳ وفواتح الرحموت ١/١١١ء‏ وإرشاد الفحول ١٠ء‏ 
شرح الكوكب ٤۸۱/۲‏ . 


3 ر ہے ا كو وهل 590 صن عن > ر 
لوا يحت انه اعتقد. و نَ كذلك عند غيْره 
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قلنًا: يعد 


ولعلهم رأوا أن سماع الصّحابي من التابعي أمر نادر» فلا يحمل عليه . 

واعلم أن هذا الذي نقله المصّف عن القاضي تبع فيه الآمدي» ولا نعرفه. 

والذي نَم عليه القاضي في «التقريب» حمل «قال» [على]"" السّماع» ولم يَحْكِ فيها 
خلافاء بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلافاً. 


«مسألة» 
الشرح: «إذا قال سمعته أَمَرَ أو نَهَىءفالأكثر حُجّة)("2. وبه قال القاضي كما نص 
عليه فى «التقريب»؛ «لظهوره فى تحقّقه فى ذلك». 
«قالوا: يحتمل» على «أنه اعتقد» شيئاً من الصَّيغْ أمراً أو نهياً «وليس كذلك عند 
غیره) . 
«قلنا: بعيد»؛ لمعرفته بأوضاع اللَعَةَ ولعدالته المقتضية لتحؤزه في مَوَاقِع الاحتمال. 
«مسألة» 


الشرح: «إذا قال: أمزناء أو تُهيتاء أو 2 E‏ '- ببناء الصيخة للمفعول في 
الكل - «فالأكثر حجّة؛ لظهوره في أنه اة «الآمر 


.۸۷ /۲ سقط في ت. (0) ينظر: الإحكام‎ )١( 
هذه المسألة في أنه إذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء أو أوجب علينا كذاء أو-‎ )۳( 


۸ 
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قالوا: يَختمل ذلك وأنه أَمْرُ ألكتاب أو بَعْض ألأئِمّة» أو عن اسْيَنْبَاطٍ . 


درون 


وخالف الصيرفي» والإمام أبو بكر الإسماعيلي مناء والكرخي من الحنفية» وغيرهم. 


حرم علينا كذاء فهل يجب إضافة ذلك إلى أمر النبي يك - ونهيه أم لاء فذهب الشافعي 
- رضي الله .عنه - وأكثر الأئمة إلى أنه يجب إضافة ذلك إلى النبي - بي - فيكون حجة حينئذ» 
وذهب جماعة من الأصوليين» وأبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلى المنع من 
ذلك. هذا هو موضع الخلاف قال الشيرازي في شرحه على المختصر: قلت: قول الصحابي 
أمرنا أو نهينا أو من السنة: 

الصحابة هم الذين تلقوا السنة عن رسول الله كيا مباشرة فإذا أخبر أحدهم بأنهم أمروا أو نُهوا 
أو من السنة كذاء فإما أن يصرح بالآمر والناهي وصاحب السنةء وحينئذ فلا إشكال ولا خفاء. 
مثاله في الأمر: ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما بلغ 
النبي بي عام الفتح مر الظهران» فآذننا بلقاء العدوء فأمرنا بالفطرء فأفطرنا أجمعون. 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

ومثاله في النهي: ما أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي كله عن التختم 
بالذهب» وعن لباس القَسيّيء وعن القراءة في الركوع والسجودء وعن لبس المعصفر. . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

وماد اق ال قول ابن عباس في متعة الحج: سنة بي القاسمء 0 
عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. . . رواه 0 داود» وقول عمر في المسح: أصبت 

السنة. . . صححه الدارقطني في سننه. 

وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع - بعضها من بعض - فأقربها: سنة أبي القاسمء ويليها : 
سنة نبيناء ويليها: أصبت السنة. 

غاية الأمر أنه اختلف في الأمر والنهي - إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه ‏ هل يكون حجة أو 
لا؟ فقال الجمهور: نعم» وحكي عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل 
وحجة الجمهور: أنْ الصحابى عدل عارف باللسانء فلا يطلق الأمرّ والنْهيَ إلا بعد التحقق 
مله . ۰ 

وقال المانعون: إنه يتطرق إليه احتمالات ثلاثة: 

الأول: في سماعه كما في قوله (قال): والرد عليه أن مرسل الصحابي حجة كسماعه. 

الثاني : في الأمر والنهي؛ إذ ربما يرى ما ليس بار كرا وما لقو ون E‏ 
يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقاً أنه آمر بذلك أو نهى عنه» وينضم إليه من 
القرائن ما يعرف كونه أمراً أو نهياًء ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر والنهي . 


۹ 


«قالوا: يحتمل ذلك»» ويحتمل «أنه أمر الكتاب» أو بعض الأئمة)ء «أو» أنه قاله «عن 
استنباط»؛ كما يقول المجتهد: الشَّرْع كذاء ويكون اجتهاده هو الذي أدّاه إلى ذلك . 


= أما احتمال بنائه على الغلط والوهم فلا يصح أن يتطرق إلى الصحابة بغير ضرورة» بل يحمل 
قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن . 
الثالث: في المأمور والمنهى: هل هو فرد بعينه أو طائفة بعينها أو سائر الأمة؟ والجواب أن 
ذلك لا يخفى على الصحابي» وذكره في مقام الاحتجاج يرفع الاحتمال» أما إذا لم يصرح 
الصحابي بالآمر والناهي ولا بصاحب السنة فهناك يأتي الاحتمال الرابع وهو: هل الآمر 
والناهي أو صاحب السنة هو رسول الله ی فيكون مرفوعاً» أو غيره فلا يكون مرفوعاً؟ . 
فقال الجمهور: هو مرفوع» وقال فريق - منهم أبو بكر الإسماعيلي -: ليس بمرفوع» وقيل» 
محل الخلاف إذا لم يكن القائل هو الخليفة الأول (أبو بكر رضي الله عنه) . 
حجة الجمهور: مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي ومن يقتدى به في 
الحلال والحرام» وهو رسول الله يِل . 
وقالوا: الآمر والناهي إما أن يكون القرآنء أو الإجماع» أو بعض الخلفاءء أو الاستنباط» أو 
الرسول بلا . 
ولا يصح أن يريد الصحابي أمر القرآن؛ لكونه معروفاً يعرفه الناسء ولا الإجماع؛ لأن 
المتكلم به من أهل الإجماع» ويستحيل أمره بنفسه» ولا يريد الاستنباط بالقياس؛ إذ لا أمر 
فيه» ولا أمر الخلفاء؛ إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله ية فتعين أنه أمر الرسول أو 
نهيه أو سنته . 
ووجه من خص الخلاف بغير الخليفة الأول: أنه لم يكن إمام فوقه حتى يأمره. 
حجة المخالفين: 
أولاً: امال أن يكرة الام أو التاهى ار صاحب ال غيرة له ومن الشدل لأ يكرن 
حجة؛ فلا يصح الحكم عليه بالرقع. 0 .| ظ 
وقد ظاهر هذا الاحتمال ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن حنظلة السدوسي قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين» ثم 
يضرب به» فقلت لأنس : في زمان من كان هذا؟ قال في زمان عمر بن الخطاب . 
فهذا أنس بن مالكء وهو خادم رسول الله ية أطلق الأمر» وأراد به أمراً غير أمر 
رسول الله َك وهذا حنظلة السدوسي لم يفهم عن أنس أن الامر كان هو الرسول با فكيف = 
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عام QQ‏ قد فاع د ود ود ود وقدا قداو ودود ود قد عد قاع عد عد .د وقد قار ود فد قد ع عا رار فار فد فا فد فد فد قافا م مام 


= تقول إنه أمر رسول الله كك إذا أطلقه الصحابي؟ . 
ثانياً: إن كان مرفوعاًء فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله بَكِ؟ . 
والجواب عن الأول: أننا لم نمنع الاحتمال» ولكن نقول: إنه الظاهر؛ فينصرف إليه ما لم تقم 
قرينة على غيره» أو يكون هنال بيان» وإذا قاله الصحابي في معرض الاحتجاج تعين الظاهر» 
وارتفع الاحتمال؛ إذ لا حجة في غير أمر الرسول بيه ونفيه وسنته» وأنس لم يقل ما قاله في 
مقام الاحتجاج» وحنظلة أراد رفع الاحتمال. 
ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه في قصته مع الحجاج حين قال.له: إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة: قال ابن شهاب: 
فقلت لسالم: أفعله رسول الله تَكلِْ؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته. 
فهذا عبد الله بن عمر يحتج على الحجاج بقوله: إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة. فقد قاله 
في مقام الاحتجاج؛ فلما سأل ابن شهاب سالماً: أفعله رسول الله كلهُة فكان الجواب: وهل 
يعنون بذلك إلا سنته؟ وسكت ابن شهاب ولم يقل إن الاحتمال قائم. 
والجواب عن الثاني : أنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً. 
ويؤيد ذلك ما أخرجه الصحيحان عن أبي قلابة عن أنس : (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب 
أقام عندها سبعاً) قال أبو-قلابة: لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبيّ ب . يريد لو قلت لم 
أكذب؛ لأن قوله: من السنة - معناه الرفع» لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. 
وقال الحنفية: إن قول الصحابة: من السنة كذا تعم سنة الخلفاء الراشدين. وحجتهم أن السنة 
لغة الطريقة» وعرفاً الطريقة الحسنة» ثم طريان النقل بتخصيصها بسنة الرسول لم يثبت» بل 
هو خلاف الأصل» فيبقى إطلاقهم على العرف العام . 
وأيدوه بقؤل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: (جلد النبي ية أربعين» وأبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» وکل سنة) رواه مسلم . 
والحل أن سنة الخلفاء لما لم تكن حجة عند غير الحنفية لم يحملوا لفظ السنة في معرض 
الحجة على سنة الخلفاء الراشدين» ولما كانت حجة عند الحنفية عمموا لفظ السنة حتى 
شملت سنة الخلفاء الراشدين . 
وهذا إذا لم تكن قرينة أو بيان كما علمت من قبل. ينظر: غيث المستغيث ٠٤١-١١‏ . وينظر 
شرح القطب» المختصر (۲۷۱/). ينظر: إحكام الفصول (787)» والمستصفى 2159/١‏ 
والمحصول الى وروضة الناظر ۷/۱ وتیسیر التحرير 14/۳ وفوائح الرحموت 
١1‏ >» وإرشاد الفحول .5١‏ 


کے ل ص ومني ده م 2 4 : مر e‏ ا 
إذا قال: من ألسُّئَّةٍ كذاء فَالاكتَد: حجة؛ لظهوره فى تحققها عَنْهُ؛ خلافا 
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«مسألة» 

الشرح: «إذا قال: من السّنة كذاء فالأكثر حجّة؛ لظهوره في تحمّقها عنه» خلافاً 
للکڙخي» والصّيرفي» والمحققين؛ كما قال إمام الحرمين^؟. 

وذكر المَازِرِيّ: أنه القول الجديد للشّافعي؛ حيث قال: اختلف قول الشّافعي فيه 
فقال في القديم : الظاهر من هذا أنْ المراد به سُنّه النبي يكل. 

وقال في الجديد: هو مجمل ولم يره مسنداً. 

قلت: والمعروف عندنا خلافه» وقد قال الشّافعي في القديم: المرأة تُعَاقل الرجل إلى 
ثلث الدية ‏ أي : تساويه فى العقل ‏ فإن زاد الواجب على الثّلث سارت على التصف» وذكر 
أن هذا القول القديم 06 عنه» وأن الشافعي قال: كان مالك يذكر أنه السُّنةَء وكنت 
أتابعه عليه» وفي نفسي منه شيء» حتى علمت أنه يريد سَنّةَ أهل «المدينة)» فرجعت عنه» 
وقال: وقد روى عن سفيان عن أبي الزّنَاد قال: سألت سعيد بن المسيّب عن الرجل لا يجد 
ES SE OD‏ 

قال أبو الزناد: قلت : سنة؟ فقال سعيد: سنَّة. 

قال الشَّافعي: والذي يشبه قول سعيد أن يكون سُنّةَ رسول الله اة . 

وهذان من الشافعي يدلآن على أن قول ربيعة ومالك من السّنة ظاهر في أنَّ المراد به 
سنة رسول الله يا ما لم يقم دليل على أن المراد به سّنْة البلدء أو غير ذلك» ويدلٌ أيضاً 
على أنه لا يختصّ بالصّحابِيء بل يعم كل متكلم على لسان الشرع؛ كسعيدء ومالك» 
وغيرهما. 


.)0984( 559/١ البرهان‎ )١( 
(؟) وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل لا يجد ما ينفق على‎ 
آمرأته يفرق بينهما؟ قال: يستأنى لهء ولا يفرق بينهماء وتلا: «لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها‎ ١ 
سيجعل الله بعد عسر يسراً [الطلاق: ۷] قال معمر: وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال مثل‎ 

قول الزهري. 


«مسألة» 

الشرح: «إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا» يفعلونء «فالأكثر حبّة» ‏ سواء قيد ذلك 
بمهده ية أم أطلق؛ «لظهوره في عمل الجُمَاعَة . 

وأنا أقول: لهذه الصيغة ألفاظء أعلاها أن يقول: كنا مَعَاشْرَ الناس» أو كان الناس 
يفعلون في عهده كَل وهذا ما لا يتجه في كونه حجة خلاف. 

والثانية : أن يقول: كَنًا نفعل في عهده بيه وهي دون ما قبلهاء لاحتمال عودة الصّمير في 
«كُنَاه على طائفة مخصوصة» لا جميع الاس . 

والثالثة: أن يقول: كان النّاس يفعلون» ولا يصرح بعهد النَّبِي كل وهذه دون الثانية 
من جهة عدم التّضْريح بعهده بيد وفوقها من جهة تصريحه بجميع النّاس. 

والأظهر : رُجحَان تلك؛ لأن التّقييد بعهده بيا ظاهر في تقريره عليه . 

وتقريره: تشريع سواء كان لواحد أم لجماعة» وغاية تلك أنها ظاهرة في تَقْل 
الإجماع؛ وفي نقل الإجماع بخبر الواحد خلاف» وبتقدير ثبوته هو إجماع في زمن اللي كَل 

والرّابعة: أن يقول: كنا نفعل أو كانوا يفعلون؛ مثل قول عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها -: «كانوا لا يَفْطَعُونَ في الشَّيء النَافِهِ: وهي دون الكل؛ ولذلك ‏ والله أعلم - اقتصر 
المصتف على ذكرها هنا؛ لأنه إذا ثبت أنها حجّةء فما فوقها يغبت بطريق أَؤْلى. 

ومقتضى كلام القاضي في «التقريب»: أنه لا يحت بهذا اللّفظ إلا إذا ظهرت إضافته 
إلى زمن النبي ييه وإلى الإجماع . 

«قالوا: لو كان» ظاهراً في عمل الجماعة «لما شاعت المًُالفة» فيه؛ لأَنَّ مخالفة 
الإجماع لا تجوز. 
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يخالفه مخالف 
ثم هذه الألفاظ التي ذكرها المصتّف متفاعلةٌ مع الا شتراك في الظّهورء فقال: أظهر 
0 ا وبناء الصيغة للمفعول في أُمِرْنًا أظهر 


وقوله: من السّنة أظهر من : كنا نفعل» أو كانوا يفعلون. 
«مسألة» 
الشرح: «مستند غير الصّحابي» في الرواية «قراءة السّيخ» أو عليهء أو قراءة غيره» 
أو إجازتهء أو مُتَاوَلته» أو كتابته بما يرويه), أو إعلامه» أو وصيته أو الوجَادة“. 
«فالأول: أعلاها على الأصح» - سواء كان بإملاء من الشّيخْ. أو بحديث من غير 
إملاء» وسواء كان من حفظه أم من كتابته «إلا إذا لم يقصد إسماعه قال» في التّحديث عنه 
«قال: وحدّث وأخبر وسمعته)» ولا يقول: حَدّثنی وأخبرنىء. وإلا لكان كاذب . 


«و» الثاني : «قراءته عليه من غير نكير» من الشيخ» «وما لا يوجب سكوتاً من إكراه 


)١(‏ ينظر: المحصول ؟5/١/7577»‏ والمستصفى ١/١١٠ء‏ والمعتمد ٦٦۳/۲‏ وشرح العضد 
۲ وإرشاد الفحول ۰٦۱‏ شرح الكوكب ۲/ ۰۹۰ كشف الأسرار ۳۹/۳ وشرح التنقيح 
۷“ وتيسير التحرير ۳/ ٠۹١‏ وأصول السرخسي .7376/١‏ 

() ينظر: .الإبهاج ۳٦۸/۲‏ ونهاية السول 7/7 197» والمحصول ٠٦٤٤/١/۲١‏ وشرح الكوكب 
۲ -2»4947 وإرشاد الفحول ٦۲‏ وشرح العضد 2.19/7 والإحكام للامدي 240/١‏ 
والتحرير 2779 وكشف الأسرار ۳۹/۳. 


٤ 


چو 2 


َهُ إذا لم يَقَصذ إِسْمَاعَهُ قَالَ: «قال»» «وَحَدت)» «وَأَخْبَرَاء «وسمعته). وقراءته 
ا سيك م 2 20 اشن كو اك اا أو ايل کا و 
عليه مِنْ غيْرٍ كير ولا مَا يُوجِبُ سكوتا مِنْ إكرَاهِ أو عَمَلةٍ أؤ غَيْرِهًا مَعْمُول به خلافا 


أوغقلةء" أو رها وذلك «معمول :يه افا البعضن: القامر ة٠‏ صي امغر طرا إقزاز 
الشيخ نطق(1©. 

والصحيح: قولنا: «لأن العرف» يقضي بأنَّ السكوت «تقريره؛ ولأن فيه إيهام 
الصحة)» فلو لم يكن كذلك لم يَجرْ «فيقول: حدثناء أو أخبرنا مقيّداً» بقوله: بقراءتي 
عليه» «ومطلقاً» بدون هذا القيد «على الأصح». 

«ونقله الحاكم» أبو عبد الله بن البَيّم الحافظ الَيْبابوري «عن الأئمة الأربعة». 


وذهب ابن المُبَارك 9 ویک ين بی وأحمد بن حنبل» ‏ والتَّتسَابوري إلى 
المَنْع من إطلاقها جميعا“. 


ء٤١ وكشف الأسرار 7/ 47» واللمع ص‎ ء٦٠٤٠‎ /١/۲ ينظر: المعتمد 2555/7 والمحصول‎ )١( 
.۳٠۷ ۳۰٠٣/۲ وتوضيح الأفكار‎ 

(0) ينظر: فواتح الرحموت ٠٠١/۲‏ وتوضيح الأفكار ؟//701. 

(۳) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي» أحد الأئمة 
الأعلام وشيوخ الإسلام. قال ابن المبارك: كتبت عن أربعة آلاف شيخ» فرويت عن ألف. عن 
حميد وإسماعيل بن أبي خالد وحسين المعلم وخلق. وعنه السفيانان من شيوخه ومعتمر وبقية 
وسعيد بن منصور وخلائق. قال ابن معين: ثقة» صحيح الحديث. وقال ابن مهدي : كان 
نسيج وحده. ولد ابن المبارك سنة ثمان عشرة ومائة» وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة. 
وينظر: البداية والنهاية ١٠/لالا١»‏ وتهذيب الكمال ۷۳۰/۲ وتهذيب التهذيب 887/0 
(/561), وخلاصة تهذيب الكمال ؟/ 97. والحلية ۸/ ١۲١١ء‏ والثقات ۸/۷. 

(5) يحبى بن يحبى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحبى الحنظلي التيمي» مولاهم. عن حماد بن 
سلمة ومالك والليث وسليمان بن بلال وخلق. وعنه البخاري ومسلم وأحمد بن الأزهر 
وسلمة بن شبيب وخلق. قال إسحاق: ما رأيت مثلهء ولا رأي مثل نفسه. وهو أثبت من ابن 
مهدي» ومات يوم مات وهو إمام الدنيا. وقال النسائي : مات الثقة المأمون يحيى بن يحيى 
سنة ست وعشرين ومائتين. وينظر: ديوان الإسلام ت(١7570)»‏ ورجال الصحيحين 
(23195» والعبر ۰۲۷٤/۱‏ وتهذيب الكمال ۳/ ۰٠٥۲٤‏ وتهذيب التهذيب »)٥۷۸( ١95/١١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال ٠١۳/۳‏ . 

(5) ينظر: فواتح الرحموت ٠١١/۲‏ . 


لِبَعْض ألظَاهِريَةِ؛ لأنَّ الْعْرْفَ تَفْرِيرُهُء وَلأنَّ فيه إِيهام ألصّحَةٍ فَيَقُولُ: «حَدَتتا»» أو 
08 1 5 2 00 ره 5 8 ر مار 2 م٤‏ ر مه و4 ا 
أَخْبَرَنَا) م أ عَلَى لصح . وَتَمَلَهُ آلْحَاكِمْ عَن الأئِمَةِ الْأرْبَعَةٍ. وَقِرَاءَةُ غَثْره 


وأا ألإْجَارَة لِلْمَوْجُودٍ المُعيّنء مَالأَكْت عَلَىْ تَجْويزِهًا. E ee‏ 


والمختار عندنا منع إطلاق ١حَدَّئناه»‏ وتجويز «أخبرنا»» وهو قول الشَّافعيء ومسلم 
ابن الحَجّاج» وجماهير أهل المَشْرِقء وعليه العَمّل(1©. 

وذهب سليم الرّازي» وأبو إسحاق الشّيرَازي» وابن الصّباغ» وابن السَمْعَاني إلى أنه 
لا يقول شيئاً من ذلك مإ لم يقرأ الشيخ نطقاًء وإنما يقول: قرأت عليه» أو قرىء عليه وهو 
يسمع؛ كما إذا قرأ على إنسان كتاباً فيه حكاية أنه أقر بِدَيْنِء أو بيع» أو نحوه فلم يقرٌ به لا 
يجوز له أن يشهد عليه . 

«وقراءة غيره» ‏ أي : الراوي ‏ «كقراءته» . 

الشرح: «وأما الإجازة»» فذهب الجماهير إلى وجوب العمل بهاء وكذا الرواية بها 
على الجملة» ومنع من الرواية بها أبو إبراهيم بن إِسْحَاق [الحربي] وأبو الشّيخ 
الأصبهاني. وهو رواية عن الشّافعي . 

واختاره القاضى حسين» والمَاوَرْديَ من أصحابناء وقالا: لو جازت الإجازة لبطلت 


الرحلة. 
ومن أقسام الإجازة: الإجازة «للموجود المعيّن» في الشّيء المعين» «فالأكثر على 
تجويزها». 


)١(‏ ينظر: المستصفى »١150/١‏ وروضة الناظر ص »5١‏ وكشف الأسرار 7/ »٤١‏ وتيسير التحرير 
۳ وفواتح الرحموت ۳/ ..١76‏ والكفاية ص 471 »٤۲۸-‏ ومقدمة ابإن الصلاح 
ص 2177 والإلماع ص ١74‏ - ١٠ء‏ والمسودة ص ۲۸۳» وتوضيح الأقكار 057/7", 
وإرشاد الفحول للشوكاني (57). 

(0) في أ: الحرثي. 

(۳) ينظر: البرهان »555/١‏ والمعتمد ۲/ ٠٦٠٦ء‏ والمحصول 1٦٤۹/١/۲‏ وكشف الأسرار 
٤/۳‏ والتحرير ۳٤١‏ والمسودة ص ۲۸۸ والكفاية ص ١٦٤٤ء‏ ومقدمة ابن الصلاح ' 
ص ۰۱۳٤١‏ والإلماع ص ۱۲۷ . 


1٦ 


وزعم بعضهم . أنه لا خلاف في هذا القسم» والصوابٌ آن الخلاف يطرقه . 

«والأكثر على منع» أن يقال فيها: ««حَدّثني وأخبرني مطلقاً» غير منبّه فيه على أن 
الطريق الإجازة . 

«(وبعضهم ومقيداً» . 

«وأنبأني اتفاق» ‏ أي : منقول على جواز قوله فيهاء «للعرف». 

اواس متهن اانا ال ارو اتر جف راثي ف 
اتا ا۳ 


0 


)١(‏ النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهدء 
الفتفقق+: اخد الآثمة الآرمة عند آهل البنة .“قن اصله. من أا فازسن ولد وا 
ب «الكوفة» سنة 8١‏ ه. وكان يبيع الخزء ويطلب العلم في صباهء ثم انقطع للتدريس 
والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاءء فامتنع ورعا. وأراده المنصور 
العباسى بعد ذلك على قضاء«بغداد» فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» 
فة إن أن عات وران ري الحم نو ليق ان ما الا مالك يصفه: 
رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته. وكان كريماً في أخلاقهء 
جواداً» حسن المنطق والصورة» جهوري الصوت» إذا حدّث انطلق في القول وكان لكلامه 
دويّء وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. له مسند في الحديث جمعه 
تلاميذه» والمخارج في الفقه» صغير. توفي ب«بغداد» سنة ١6١‏ ه. وينظر: الأعلام 
۸ وتاريخ بغداد 577/1 2477 وابن خلكان 0.17/75 والنجوم الزاهرة ؟/ 217 
والبداية والنهاية »٠١1//٠١‏ والجواهر المضية .71/١‏ 

(؟) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف. صاحب الإمام أبي 
حنيفة» ولد ١١‏ ه كان فقيهاً علامة» من حفاظ الحديث» ولد ب «الكوفة» لزم أبا حنيفة 
ونشر مذهبه» ولى القضاء ب «بغداد» أيام المهدي والهادي والرشيد» أول من دعى قاضي 
القضاة» له كتب عديدة منها الاثارء الفرائضء الوصايا وغيرها توفي ١87‏ ه. وينظر: مفتاح 
السعادة ؟/ ٠٠١‏ - ۷١١۱ء‏ وابن النديم (۳٠۲)ء‏ والبذاية والنهاية /٠١‏ ١٠۱۸ء‏ وتاريخ بغداد 
٤‏ والأعلام ۱۹۳/۸ . 

(۳) ينظر: كشف الأسرار ٤٤/۳‏ والكفاية ص ٤۷١١‏ . 


1¥ 


وَمَنعَها ابو حَتِبقَة» وَأَبُو يُوسْفَ ‏ رهما أله - وَلِجَوِع الام لْمَوْجُودِينَ ألظَاجِرْ 


«و» منها: الإجازة «لجميع ال الموجودين» الظاهر قَبُولها؛ لأنها مثلها»» وبه قال 
الخطيب» وخالف فيه قوم . 

ومنها: ما أشار إليه بقوله: «وفي تسل فلان» أو من يوجد من بني فلان ونحوه خلاف 
واضح)» وهو صورتان. 

إحداهما: الإجازة للمعدوم عطفاً على الموجود؛ مثل: أجزت لك ولولدك وعقبك ما 
تَتَاسَلُوا أو أجزت لنسلك ‏ وفيهم موجود وفيه خلاف وهو أعلى من الصورة بعده. 

والصورة الثانية : الإجازة للمعدوم ابتداء؛ مثل: أَجَرْتُ لمن يوجد لفلان. 

ون اجانها الخد من E OT‏ عو اواك را ذا 
من الحَتابلة والصحيح ‏ وهو الذي استقرٌ عليه رأي القاضي أبي الطيب - أنها لا تصح› 
وللإجازة أنواع أخرء ذكرتها في «شرح المنهاج)(*2. 

وأما المُتَاوَلَةُ0) فنقول: إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: سمعت ما في هذا الكتاب 


.)٤۷۳( الكفاية ص (91ا8). (0) الكفاية ص‎ )١( 


(۳) محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس» البغدادي المالكي» مولده سنة ۳۷۲ هء 
الإمام العلامة» شيخ المالكية» أبو الفضل. روى عنه أبو بكر الخطيب وقال: انتهت إليه 
الفتوى ببغدادء قال أبو إسحاق: كان فقيهاًء أصولياً صالحاً. وقال أبو الغنائم التّرسي: كان 
رجلاً صالحاً ممن انتهى إليه معرفة مذهب مالك ب «بغداد». وذكر ابن عساكر أنه توفي أول 
سنة 407 ه. ينظر: تاريخ بغداد 2779/1 وطبقات الشيرازي »)١159(‏ والأنساب 05/4,, 
والعبر 2518/7 وشذرات الذهب .54٠0/“‏ وتاج العزوس ٤/٦۱۹ء‏ والمنتظم 25١8/8‏ 
والكامل لابن الأثير /٠١‏ ١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠۸‏ "الاء والبداية والنهاية .۸٦/١١‏ 

(:) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء أبو يعلى» عالم عصره» ولد في 78٠١‏ ه 
ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين» له تصانيف كثيرة منها مخطوط (الإيمان). 
والأحكام السلطانية مطبوع» وأحكام القرآن» وعيون المسائل» والعدة مقدمة في الأدب» 
وكتاب الطب» وكتاب اللباس» المجرد» وكان شيخ الحنابلة. توفي سنة ٤0۸‏ ه. ينظر: 
تاريخ بغداد ۲/ ٠۲١٠‏ والبداية النهاية» (۱۲/ 945 40)والأعلام19/57. 

.)۴۳۷ ينظر: الإبهاج (۳۳۹/۲۔‎ )٥( 

0) وهي في اللغة مفاعلة من النوال» وهو العطاء. ت 


1۸ 


۶ اس 46 اا ١ر‏ ن 6, سه و رو 40 
قَبُولَهًا لأنَهَا مِثلها وَفي تسل نِ آؤ مَنْ يُوجَدَ مِنْ بي فلآنٍ وَنَحْوهِ خلاآفٌ وَاضځ . 


2 


من فلان» فلسامعه أن يعمل بقوله» وله أن يرويه عنه إن قرن الجُتاولة بالإجازة بأن قال: 
وأجزت لك أن ترويه عنى» أو فاروه عني» ويكون حينئذ أعلى من الإجازة بمجردها. 


وذهب مجاهد» وأبو الزبير» والزهري. وربيعة الرأي» ويحيى بن سعيد» ومالك » 


وفي الإصطلاح: أن يدفع الشيخ سماعه أو فرعاً مقابلاً به للطالب. 

وهي قسمان: 

الأول: المناولة المقرونة بالإجازة» وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق» ونقل القاضي 
عياض الاتفاق على صحتها؟ وصورها أربع : 

أولاً: أن يدفع الشيخ للطالب أصل سماعه أو فرعاً مقابلاٌ بى ويقول: هذا سماعي» أو روايتي 
عن فلان» فاروه عني» أو أجزت لك روايته عني» ثم يملكه إياه» ونحو هذا. 

الثاني: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه» فيتأمله الشيخ 
وهو عارف متيقظ» ثم يعيده إليه؛ ويقول له: وقفت على ما فيه؛ وهو حديثي عن فلان» أو 
روايتي عن شيوخي فيه فاروه عني» أو أجزت لك روايته عني . 

وهذا العرض يقال له: عرض المناولة» أما ما سبق في القراءة على الشيخ فهو عرض القراءة. 
وهاتان الصورتان حالتان محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. 

الثالث: أن يناول الشيخ الطالب كتابه» ويجيز له روايته عنهء م يمسكه الشيخ عنده» ولا 
يمكنه نة 

وحكم هذه حكم الإجازة للشيى للشىء المعين» > غير أن بعضهم يرى لها مزية معتبرة. 

أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب ] و جزء فيقول: هذا روايتك فناولنيه» وأجز لي روایته» فيجيبه 
إلى ذلك من غير أن ينظر فيه» ويتحقق روايته بجميعه. 

وهذه الصورة لا تجوزء ولا تصح إلا إذا كان الطالب موثوقاً بخبره ومعرفته . 

القسم الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب سماعه أو فرعاً مقابلاً على 
سماعه ويقتصر على قوله: هذا حديثي» أو هذه سماعاتي يقول: اروه عني أو: أجزت لك 
روايته عني»ونحو ذلك . 

واختلف في صحتها: فأجازها قوم» ومنعها آخرون. 

قال ابن الصلاح: وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها 
وسوغوا الرواية بها. 

وقال العراقي: قال جماعة من أهل الأصول منهم الرازي: إنه لا يشترط الإذن بل ولا 


۹ 


وسفيان بن عيينة» وقتادة» وأبو العالية) وابن وَهْب» وغيرهم إلى أن ذلك حال محل 
السماع» والصحيح أنه منحط عنه» ونقله الحاكم عن فقهاء الإسلام» منهم: سفيان الثوري» 
وأبو حنيفة» والشافعي» والأوزاعي» والبويطي» والمزني» وابن المُبَارك. وأحمدء 
ويحبى بن يحيى» وإسحاق بن راهويه. 

وإن لم يقرن المُتاولة بالإجازة» فليس له الرواية بها على الصّحيحء خلافاً لِشْرِمَةٍ من 
المحدثين؛ ولذلك لم يعد المصّف ذكرهاء وجعلها داخلة في غِمّار الإجازة؛ لأن المعتبر 
عنده من المُنّاولة» ما اقترنت به الإجازة. 


وأما الكتابة فنقول: إذا كتب الشيخ إلى شخصء سمعت كذا من فلان» عمل به إذا 
علم خط الشيخ» أو ظنهء وله أن يروى به إذا اقترنت الكتابة بالإجازة» وإن لم تقترن» فقال 
قوم : لا رو ب 


المناولة» بل إذا أشار إلى الكتاب وقال: هذا سماعى من فلان» جاز لمن سمعه أن يرويه عنهء 
مور را ۰ 
(اروه عني) أم لا: 
قال العراقي: 
وإن خلت من إذن المناولة قيل: تصح. والأصح باطلة 
)١(‏ رفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي البصري» أحد الأعلام» الإمام المقرىء الحافظ المفسر. 
أدرك زمان النبي - ية - وهو شاب» وأسلم من خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه» وحفظ 
القرآن» وقرأه على أبي بن كعب» وتصدر لإفادة العلم. قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد 
بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية. وقد وثق أبا العالية الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم. 
قال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث وتسعين. 
ينظر: طبقات ابن سعد 2١١1/17‏ وطبقات خليفة ت »)١775(‏ وتاريخ اليخاري 2755/7 
والحلية ۲/ 25١17‏ وتاريخ أصبهان 27١5/١‏ والعبر ۰۱٠۸/١‏ وسير أعلام النبلاء ۲٠۷ /٤‏ . 
(؟) وهي أن يكتب الشيخ مسموعه. أو شيئاً من حديثه لحاضر عنده» أو غائب عنه» سواء كتب 
بخطه» أو كتب عنه بأمره. 
وهي ضربان: 
الضرب الأول: أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة. 
وأجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين. 


a 


وقال أيوب السّختياني”2» ومنصورء والليث: يروى بهاء ووافقهم جَمْعٌ من أصحابنا 
منهم : أبو المُظَمّر بن السمعاني» كما نص عليه في «القَّوَاطع» وبالغ» فقال: [إنها)“ أقوى 
من الإجازة. ش 

وأما الإعلام: فأنْ يعلم الشيخ الرّاوي بأن هذا سماعي» مقتصراً على ذلك . 

وقد جوز الرواية به قوم» منهم: ابن الصَّبَاعْ من أصحايناء وهو محكي عن ابن 
جُرَيج . 

وأما الوصيّة : فأن يوصي الشّيخ الرّاوي بكتاب يرويه عند موته» أو سفره. 

وجؤز الرواية بها بعض السّلف› والصحيح أنه لا يجوز. 

وأما الوجَادَةٌ: فأن يَجِدَ خط شيخ» أو حط من لقيه عنه. فلك أن تقول: وجدت كذا 
من غير زيادة. 

[وحكى]7" عن الشّافعي وطائفة من أَضْحَابنا: جواز العَمّل بها إذا حصلت الثقة. 

«لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظَنّ» بصحة ما أجاز بهء «وقد أذن 


له» أن يروى فليصح . 


الضرب الثاني : أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك» أو ما كتبت 
به إليك» أو نحو ذلك من عبارات الإجازة» وهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة 
بالإجازة. ينظر المستصفى: 2155/١‏ والبرهان ٩٤۸/١‏ والمسودة ٠۲۷۹‏ وشرح الكوكب 
المنير 20١7/7‏ وكشف الأسرار 247/7 وفواتح الرحموت 2١74/7‏ روضة الناظر »5١‏ 
والمحصول 2595/١/75‏ والمعتمد 1۲۸/۲ ' والتحرير ۰۳٤۱‏ توضيح الأفكار ۳٤۸/۲‏ 
والإلماع 044» وعلوم الحديث ,.)١10(‏ والمحدث الفاضل .)00١(‏ 

)١(‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السّختياني البصري» أبو بكر ولد سنة 57 ه» سيد فقهاء عصرهء 
تابعي» من النساك الزهادء اط الحدية: كان ثبتاً ثقة؛ روي عنه نحو ٠ق‏ حديث. 
توفى سنة ١7١‏ ه» ينظر: تهذيب التهذيب »۲۹۷/١‏ وحلية الأولياء ۳/۳ واللياب 
م والأعلام ۳۸/۲. 

(۲) سقط من ب. (۳) في ب: ويحكى.. 


0 


فنا ا ويفا كقا ا ذف قله 
رع 24 ی ت ےه 03 عص 
قالوا: ظرٌّ فل يَجُورٌ الحكم به كاَلشّهَادَة. 
2ر 00 سے و 


حم تقل الحَدِيث بِالْمَعْتَئ) 


لاد عل جَوَازِ تقل أَلْحَدِيث لمعت للْعَارف . 


از اها قات عليه الا م كان يريل كن م الأحاده ون الم ارا اا 
فيها»» فدلٌ على الاعتماد على الكتابة» والإجازة أقوى من الكتابة» فدلٌ على الأقوى بطريق 


3 


أولى. 

«قالوا»: إذا قال: حَدثني «كذب؛ لأنه لم يحدثه». 

«قلنا: هو وإن لم يحدثه صريحاًء فقد «حدثئه ضمناً كما لو قرأ عليه»» فإنه 
[يحدث](1) عنه وإن كان ساكتاً كما عرفت . 

ثم إن المجاز لا يطلق حَدَئْني في الإجازة حتى يقال: كذب . 

«قالوا: ظنّ فلا يجوز الحكم به كالشّهادة» بجامع أن كلا حكم شرعي . 

«قلنا: الشهادة آكد». 

ولم يذكر المصتف المُتاولة» والكتابة ثانياً؛ لأن الإجازة شرط فيها كما عرفت على 
المختارء فإذا جازت الإجازة مجردة» جازت مع أحدهما بطريق أولى. 
«مسألة» 


الشرح: «الأكثر على جواز نقل الحديث بالمَعْتى للعارف»". 


)000 سقط في ت» ح. 
(0) في ب: يحدثه. 


() الأصل أن يتحمل المتحمل ما تحمله عن رسول الله بي ثم يؤديه على وفق ما تحمل في اللفظ = 


۲ 


عفن كنم ال 
وَقيل : بلفظ مَرَادِف. 


«وقيل : بلفظ مَرّادف» . 


والأسلوب» لا يغير ولا يبدل؛ ثم يؤديه من تحمله عنه هكذا إلى أن يصل إلينا من غير تغيير 


ولا تبديل. 
وجاء تأييداً لهذا الأصل قول الرسول بي : (نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء فرب 


وجاءت رواية القرآن على ذلك فكتب كما تحمّل» وأدّى كما سّمع› وكتب وتَّوائّر حتى لم 
يبق فيه ريبة ولا شك . 

أما رواية الحديث فدخلها الأداء بالمعنى» ووقع فيها التقديم والتأخيرء والزيادة والنقص»› فهل 
هو جائز أو غير ,جائز؟ . 

قالوا: غير جائز في أمور: 

)١(‏ فيما إذا لم يكن الراوي عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدهاء ولم يكن خبيراً بما يحيل 
. معانيهاء ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها. 

0 ا يلون الك الع اة عي 

(۳) صرح الزركشي: إن كان مما تعبد بلفظهء فإنه تجب الرواية باللفظ» كقوله في الحديث: 
(ونبيك الذي أرسلت). 

(6) قال السيوطي: وعندي إذا كان من جوامع الكلم» فإنه يجب روايته بلفظه أما ما عدا ذلك 
فإنهم اختلفوا فيه على مذاهب: 

)١(‏ قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظه. 

(0) قيل: يمنع في حديث رسول الله يكن ويجوز في غيره. 

() قيل: إن نسي اللفظ جازء وإلا منع. 

(5) جوازه لمن يحفظ اللفظ» ومنعه لمن نسيه. 

(©) قيل: يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم» وبهذا جزم ابن العربي في (أحكام القرآن) . 

() قيل: يجوز بإزاء مرادف . 

(۷) قيل: إن كان موجبه علماً جاز» وإن كان موجبه عملا لم يجز. 

(۸) قول جمهور السلف والخلف من الطوائف - منهم الأئمة الأربعة ‏ وهو الجواز في جميعه 
إذا قطع بأداء المعنى . ٠‏ 

قال ابن الصلاح: والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالماً بما وصفناهء قاطعاً بأنه أدى 
معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين» وكثيراً = 
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«وعن ابن سيرين منعه)» وهو المَرْوِيٌ عن عبد الله بن 5 رضي الله عنه -» 
وجماعة من التابعين» واختاره أحمد بن يَحْيَى ثعلب» وأبو بكر الرّازي» وله إمام الحرمين 
عن معظم المُحُدئين وشُِرْذْمَةٍ من الأصوليين. 

«وعن مالك : أنه كان يشدّد فى الباء والتاء» ‏ مثل باللّه وتالله فقيل: كان ذهاباً منه إلى 
منع نقل الحديث بالمعنی» وأنه كان يقول: لا ينقل حديث رسول الله ب بالمعنی» بخلاف 

دقل كان يزه ر مدا ايد لن التتالفة فى "الأول 4 فإن 


ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة» وما ذلك إلا لأن مصولهم كان على 
المعنى دون اللفظ اه. 
قال في (مسلم الثبوت) وشرحه: ولم ينكر عليه من أحدء بل قبله الكل في كل عصر. . اه. 
ماذا يقول المؤدى بالمعنى؟ 
ينبغي لمن أدى بالمعنى أن يقول عقيبه: أو كما قال» أو نحوه» أو شبهه أو ما أشبه ذلك من 
الألفاظ . 
قال السيوطي : وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك» وهم أعلم الناس بمعاني الكلام؛ خوفاً 
من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي ۳٦١/٤‏ والبرهان لإمام الحرمين ٠٠٠١/١‏ وسلاسل الذهب 
للزركشي 0777 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 297/7 ونهاية السول للأسنوى 
,١١/‏ ومنهاج العقول للبدخشي ۲ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2٠١‏ 
والتحصيل من المحصول للأرموي ”/١6٠ء2‏ والمنخول للغزالي 27514 والمستصفى له 
١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي ۲۷۹/۳ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
۲ والمعتمد لأبي الحسين ۲/١١٠ء‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
4 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ .7١‏ وينظر الرسالة ص »۴۷١‏ 
والتبصرة ص ٠٤١‏ والعضد 7١/7‏ والمسودة ص 278١‏ وروضة الناظر ص 257 وتنقيح 
الفصول ص ٠۸٠١‏ والمنتهى لابن الحاجب ص ١٦ء‏ والتبصرة (55)» والعدة 2958/7 
وحاشية البناني 2109/1/7 كشف الأسرار ٠١/۳‏ . 

)١(‏ في ب: ويحمل. 


وَعَنْ مَالِكِ أله كان يَُدَهُ في «ألبَاءِ» و «ألگاء»» وَحْمِلَ عَلَى المُبَالَعَةِ في 


وقال بعض أصحابنا: إن كان موجب الخبر علماً جاز التّقل بالمعنى» وإن كان موجبه 
عملا ففيه ما لا يجوز الإخلال باللّفْظ فيه؛ كقوله ‏ عليه السلام: «تخريمُهًا الككْييَد وَتَحْلئُِها 


اللي( وكقوله عليه السلام: «حَمْسنٌ يُقْتَلنَ فى الحل وَالْحَرَم)0), وما أشبه ذلك» 
وفيه ما يجوز بالمعنى» نقله ابن السّمعاني. 


›»)۱۲۹/۱( وأحمد‎ ))559/١( وابن أبي شيبة‎ )5١7( رقم‎ )7١/١( أخرجه الشبافعي‎ )١( 
رقم (۳)» وابن ماجه‎ )4-8/١( وأبو داود (2514» والترمذي‎ »)۱۷١ /١( والدارمي‎ 
والدارقطني‎ »)۲۷۳ /١( والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ »)۲۷٠( رقم‎ )۱۰۱/۱( 
وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 207377 والبيهقي (۱۷۳/۲) من حديث عبد الله بن‎ .»)۳۷۹/١( 
محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على مرفوعاً قال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا‎ 
. الباب وأحسن‎ 
وللحديث شواهد عن أبي سعيد وابن عباس وعبد الله بن زيد.‎ 
۰ حديث أبي سعيد:‎ 
رقم (105؟)‎ )١1١١/١( وابن ماجة‎ )4- 8/١( أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۹/۱)ء والترمذي‎ 
.)۱۳۲/۱( والدارقطني (۹/۱٥۳)ء والحاكم‎ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه.‎ 
: حديث ابن عباس‎ 
.)١١11579( رقم‎ )151/1١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
وأخرجه ابن أبى شيبة (۲۲۹/۱) موقوفاً عليه.‎ 
حديك غبد الله بن ازيد:‎ 
.)۳١١/۱( أخرجه الدارقطنى‎ 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري في الصحيح 00/1. كتاب بدء الخلق (۹٥)ء‏ باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... ١۱)ء‏ الحديث (7715)» ومسلم في (الصحيح 
0/7 كتاب الحج »)١5(‏ وباب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم (9)» الحديث »)١١98/717(‏ وأخرجه مالك في الموطأ ۳٥۷-۳٠٦/۱‏ باب: ما 
يقتل المحرم من الدواب» وأخرجه النسائي ۲٠۸/١‏ في باب: ما يقتل في الحرم من الدواب 
(١۲۸۸)ء‏ وفي قتل الحية في الحرم (۲۸۸۲)ء أخرجه ابن ماجه ۲/ ٠٠١١‏ في المناسك. باب . 
ما يقتل المحرم (۳۰۸۷)» وأحمد في المسند /٦‏ ۹۷ء 2١77‏ والبيهقي في السئن الكبرى:- 


0 


5 وهر ه < س ەو م ا اه قا اي ل £ 00 كات 
لنَا: القطع بأنهم نَقَلوا عَنْهُ أَحَادِيتَ في وَقَائِعَ مُتََحِدَةِ بألفاظ مُحَتَلِمَةٍ شَائَعَةٍ ذائِعَةٍ 


- 
0 


وَل تنك كد 


الشرح: «لنا: القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وَقَائع متّحدة»: ولفظه ‏ عليه 
السّلامِ ‏ فيها واحد قطعاً «بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة» ولم ينكره أحد»» وكان إجماعاً. 


ومن الأحاديث انى عَنْ بَبِعَتَيْن فى بَيِعَةِ»(23: «رَعَن المُحَاكَلةِ 9) ل 


۳۱١/۹ 0‏ والطحاوي فى معانی الآثار ۲/١١٠ء‏ وانظر: تلخيص الحبير ؟/ 1/4”» 
ونصب الراية ٠١١/۳‏ . ا 

»)۱۲۳١( في البيرع: باب ما جاء في آلنهي عن بيعتين في بيعة‎ ٠۴۳/۳ أخرجه الترمذي‎ )١( 
في البيوع: باب بيعتين في بيعة» وأبو داود‎ ٠۲۹1-۷ وقال: حسن صحيح. والنسائي‎ 
في السنن 7375/9 بلفظ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا في كتاب البيوع»‎ 
وابن حبان» كمافي مواردالظمآن‎ ,)"13١( باب: فيمن باع بيعتين فيبيعة‎ 
وبلفظ أبي داود‎ »)2١1١9( في كتاب البيوع : باب ما نهى عنه في البيع من الشروط وغيرها‎ 2777١ ص‎ 
وابن الجارود في المنتقى‎ ٠٠۳ 418 2577/1 وأخرجه أحمد في المسند‎ »)١١١١( 
ومالك في الموطأ بلاغاً ۲ في البيوع»‎ ٥ والبيهقي في السئن ترق‎ .)٠١( 
باب النهي عن بيعتين في بيعة.‎ 

(0).: المحاقلة لغة: بيع الطعام في سنبله» وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة. وقيل: بيع الزرع قبل 
صلاحه من الحقل» وهو الزرع» وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهماء وقيل: كراء الأرض 
بالحنطة: كذا في المغرب. 
انظر: المصباح المنير ٠٠٠٠/١‏ والقاموس المحيط 2779/7 والمطلع (550)» والمغرب 


۱ 

واصطلاحاً: 

عرفها الأحناف بأنها: بيع الحنطة في سنبلها مثل كيلها خرصا وزاد الكاساني: لا يدري 
أيهما أكثر. 


وعرفها .الشافعية بأنها: اشتراء الزرع بالحنطة» .واستكراء الأرض بالحنطة» وفسرها الإمام 
الشافعي في الأم «أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة». 

وعرفها المالكية بأنها: شراء الزرع بالحنطة» وتطلق أيضاً على استكراء الأرض بالحنطة . 

وعرفها الحنابلة بأنها: بيع الحب في سنبله بجنسه. ' 

.انظر: الهداية ٤٤/۳‏ والبحر 287/5 وبدائع الصنائع 195/5, وفتح القدير 0/ 2196- 


سه 


وَأنْضا ما روي عَنِ أبن معو وَعْْرِه آنه قال :قال رَسول آلله صَلَى الله علي 
OSS‏ نحوة» ولم يكره أحد 


ا ا ا 
والمُرَابئَة(20041, «وَقضى باليمِينٍ مَعَّ الشَّاهِدِ ۳ REESE SSE‏ 


والمجموع ۳۳۹/۹ والأم ۳ ومغنى المحتاج ٩۳/۲‏ ونهاية المحتاج 2157/5 والموطأ 
٤‏ وأوضح المسالك ١٠١١ء ١‏ والمنتقى يي 5 »؛ وغاية 
المنتهى ٠١٤/۳‏ . 

)١(‏ المزابنة لغة: آي ا والحرب تزبن الناس: أي تدفعهم» والمزابنة: بيع الرطب على 
رءوس النخل بالتمر كيلاء وكذلك على كل مثمر على شجره بثمر كيلا. انظر: تاج العروس 
۹“ ولسان العرب ٥٤/۱۷‏ . 
واصطلاحاً: 
عرفها الأحناف بأنها: بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاً» وزاد الكاساني: «لا 
يدري أيهما أكثر والزبيب بالعنب لا يدرى أيهما أكثر. 
وعرفها الشافعية بأنها: أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل بعضه على بعض يدا بيد ربا لا 
يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزاف لا يعرف كيله؛ ولا جزاف منه بجزاف . 
وعرفها المالكية بأنها: كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء 
مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد» وهي غير مقصورة على النخل . 
وعرفها الحنابلة بأنها : بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر. 
انظر: الهداية ٤٤/۳‏ والحجة على أهل المدينة ؟/ 2507 وحاشية أبن عابدين /١‏ ٥٠ء‏ 
والبحر الرائق 5/ 87» وبدائع الصنائع 5/ 2١95‏ ونهاية المحتاج 2.1617/5 والأم ”237/7 
والموطأ ٤‏ وأوضح المسالك »١5١/١١‏ والمبدع في شرح المقنع 119/5: وكشاف 
القناع ؟/ 2508 ومغنى المحتاج 97/7 . 

0) أخرجه مسلم 21١16 - ۱۱۷٤/۳‏ في البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة 
.)21957/84-4١(‏ والشافعي في المسند ؟7/؟57١ء.‏ في البيوع: باب فيما نهى عنه من 
البيوع (075 ترتيب). 

() اختلف الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعى: فذهب الشافعي» ومالك». وأحمد 
وعمر بن عبد العزيز» والحسن» وشريح.ء والفقهاء السبعة إلى جواز الحكم بشاهد ويمين في 
الأموال خاصة. وروی هذا عن أبي بكرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم . 
وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والأوزاعي» وَالشَّعبِيَ» والنخعي» وزيد بن علي» وابن شبرمة. 
والإمام يحيى إلى عدم جواز الحكم بشاهد ويمين. وقال محمد بن الحسن: من قضى بشاهد 
ويمين نقضت حكمه. وقال الحكم: القضاء بشاهد ويمين بدعة» وأول من حكم به معاوية. 
الأدلة: استدل المجوزون بما يأتي : ج 


۷ 


بو RODI RULES EF Far‏ هد E‏ يناع CE INCE‏ لضي قار و RE E RF‏ لقح جك كلها وخر ول هذ تور لبوك بطاح واه .و يهأ" ب“ مو وا هي “جه جا "وا لو بن a ra‏ 


| - عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعدٍ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله ية قضى بيمين وشاهد. رواه أَحْمَدُء وأبو داود» وابن ماجة. 
وفي رواية لأحمد: إِنّما كان ذلك في الأموال. 

۲ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؛ أن النبي بيا قضى 
بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق» وقضى به أمير المؤمنين على بالعراق. رواه أحمد 
والدارقطني. وذكره الترمذي. 

- عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قضى رسول الله - ىة‎ - ٣ 
: باليمين مع الشاهد الواحد. رواه ابن ماجه والترمذي» وأبو داود. قال عبد العزيز الدَرَاوَرْدِىٌ‎ 
فذكرت ذلك لسهيل. فقال: أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة  أنى حدثته إِيَّاهُ ولا أحفظه. قال‎ 
عبد العزيز: كان اا عله اميت عضن عق بر ا فكان سهيل بعد‎ 
١ . يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه‎ 

واحتج المانعون بما يأتي: 

١‏ - بقوله تعالى: «وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِجَالِكُمْ فان لَمْ يکونا رَجُلَيْنَ َرَج وَامْرَآَنَانِ مِمَنْ 
ر امل ا ا جه الامتدلال أن الآية قد اخم كيين هن آم الخهرد: 
أحدهما العدد» والآخر الصفةء وهي العدالة المأخوذة من قوله تعالى: ممن تَرْضَوْنَ مِنَ 
الشّهدَاءِ . | 

وحيث إن لم يجز إِسْقَاط العدالة» والاقتصار على ما دونهاء لم يجز إسقاط العدد؛ لأن الآية 
مقتضية استيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بها؛ فمَيْرُ جائز إسقاطً واحدٍ منهما. 

وأيضاً فلما أراد الله الاحتياط في إجازة شهادة النساءء أوجب شهادة المرأتين» وقال: «أَنْ 
تَضِلَ إِحْدَاهُمَا فنذكر إِحْدَاهُمَا الأخرى» فلو أجيز الحكم بشاهد ويمين» لما كان هناك حاجة 
لأن تذكر إحدى المرأتين الأخرى إذا ما ضلت؛ لأن الشاهد وحده مع اليمين كاف. ثم 
قوله تعالى: 'ذَلِكُمْ أَقْسَط عِنْدَ الله وَأَفْوَمُ لِلشَّهَادَة وََدْتَى آلا تَرتابُواه ينفى قبول الشاهد 
واليمين ؛ لما فيه من الحكم بغير ما أمر الله من الاحتياط» والاستظهار ءونفي الريبة والشك» وفي 
قبول يمين الطالب أعظم الريب والشك وأكبر التهمة؛ وذلك خلاف مقتضى الآية. 

وأيضاًء لو قبلت شهادة شاهد واحد مع يمين الطالب» لكان زيادة على ما جاء به القرآن» 
والزيادة نسخ» وأخبار الاحادٍ لا تنسخ المتواتر. 

۲ - بما روى عن ابن عباس أن النيّ ‏ َي - قضى باليمين على المُدَّعَى عليه» وأخرجه- 


۸ 


ولخو ذلك نا يعلم طا أن الرارع الم يقسي ف اللفظ . 


«وأيضاً: ما روى أبن مسعود» وغيره أنه قال لا : کذا)» ثم يقولون: «أو نحوه)» 
وذلك تصريح يعدم ذكر اللفظ بعینه» «ولم ينكره أحداء فكان إجماعاً. 


= الطبراني من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «البينةٌ على المُدّعيء واليَمِينُ على مَنْ 
انکر وأخرجه البيهقيٌ من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن أبي 
مُلَنْكة قال: كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما 
على الأخرى أنها جرحتهاء فکتبت إلى ابن عباسء فكتب إليّ أن رسول الله كله قال : لل 
انى الاس يخوم لادّعىئْ رجال دِمَاءَ وم وَأموالَهُم» وکن لَه عَلَىْ مَنِ أدّعَى » وَالِيَمِينُ 
مَنْ أنكرً؛ يدل قول النبي ناكل د الية غلن من اغى واليسن على عن :انكر على 
لتفريق بين البينة واليمين» وغير جائز أن تكون اليمين بينة؛ إذ لو جازء لكان بمنزلة قول 
القائل: «البينة على المدعى» والبينة على المدعى عليه وحيث إِنَّ اليمين خلافٌ البينة. وقد 
قسم النبي ‏ كل بين الخصمين» فجعَل عَلَى المُدّعي البينة» وعلى المنكر اليمين؛ فلا يجوز 
الحكم بشاهد ويمين؛ لأن القسمة تنافي الشركة. 
وأيضاً جعل النبي - ية - جنس البينة على المدعى» وجنس الأيمان على المنكرء وحينئذ 
تكون جميع أفراد البينة على المدعين» وجميع أفراد اليمين على المنكرين» فلو حلف المدعى 
مع الشاهد كان مخالفاً للنص . 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أغطيّ الاس بدعراھ هم إلخ». يدل على بطلان القول 
بالشاهد واليمين؛ ذإ البمين هى دغواء» لآن برها وخ دعواه واحدة قلق اسح بيهيته 
كان مستحقاً بدعواف وقد منع النبي كَل ذلك. 
۳ لي ل ل ال الت قن ان أرض ا 


في يد رحد ي فقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - للحصرمي : «سَاهدَ اك أؤْ يمين »› 
َبْسَ لَك إلا ذَلِكَ». نفى النبي ‏ اة - أَنْ يستحق شيئاً بغير شاهدين» وأخبر أنه لا شيء له غير 
ذلك .. 1 

)١(‏ أخرجه من طريق وائل الحضرمي مسلم في الصحيح ۳/ ١57/5‏ ١١٤۱ء‏ كتاب الإمارة (۳۳)ء 
باب في طاعة الأمراء. . (۱۲)» الحديث (14955/59). 


5١ 
6 
لاما‎ 


۹ 


2 


0 الإخلدّل ؛ الاخيلاف الْعُلَمَهِ ء في آلْمَعَانِي وَتَقَاوتِهمْ يادا در 
ا ال اة وات باد الك يدن هري 


وقد سمع عمرو بن ميمون"!') يوماً عبد الله بن مسعود يحدث عن التي بي وقد علاه 


کرت وجعل العَرْقٌ يَنْحَدِرٌ عن جبِينِه وهو يقول: إما فوق ذلك وإما دون ذلك» وإما قريب 
من ذلك . 

(وأيضاً: أجمع على تفسيره بالحَجَميّةء والعربية أولى». 

«وأيضاً: فإن المقصود المعنى قطعاًء وهو حاصل» عند نقله بلفظ آخر 

الشرح: «قالوا: قال بل : «نَضّرَ آللّهُ امْرَأ» سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهًا فادها كما سَمِعَهًا. 

«قلنا»: أولاً النّاقل بالمعنى مؤدٌ كما سمع. 

ا ولكن «دعا له؛ لأنه الأولى»؛ إذ لا ريب في أن الأولى نقل اللّفظ على 
صورته» «ولم يمنعه» أن ينقل بالمعنى . 

«قالوا: يؤدّي إلى الإخلال؛ لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم. فإذا قدر ذلك» 
النقل مع الاختلاف «مرتين أو ثلاثاً ‏ اختلٌ» المعنى «بالكلية» . 

وزاد تَعْلتٌ فقال: عامّة الألفاظ التي لها نظائر في اللّخة إذا تَحَقَقَّْا وجدت كلّ لفظة 
منها مختصة بشيء لا يُشَاركها صاحبها فيه. فمن رأى شيئاً يقوم مقام شيء لم يسلم من 


)١١(‏ عمرو بن ميمون الأودي» أبو یحی الكوفي» عن عمر ومعاذء وله إدراك» وعنه: الشعبي 
وسعيد بن جبير وأبو إسحاق» وقال: حج ستين ما بين حجة وعمرة» وروى إسرائيل عن أبي 
إسحاق : : حج مائة حجة وعمرة» وثقه ابن معين. قال أبو نعيم: مات سئة أربع وسبعين . 
ينظر: تهذيب الكمال ؟/901١٠2‏ وتهذيب التهذيب ٠١9/8‏ (١۱۸)ء‏ وتقريب التهذيب 
0 وخلاصة تهذيب الكمال 2591/١‏ وسير الأعلام ٠١۸/٤‏ والثقات 2155/0 
والكاشف ٠٤٤/١‏ وتاريخ البخاري الكبير ۳٠۷ /١‏ والحلية ٠٤۸/٤‏ . 


A 


«تكذيبٌُ الأضل المَرْعًَ» 


و 


إا دب الأسل اقرع سَمَط؛ لزب وَاحِدٍ عبر معي ول يفت 


. 


الريغ» كيف والنبي بي أوتى جوامع الكلم» فمن [ذا]''2 يقدر على الإتيان بلفظ يوازي لفظه 
مع الوقاء بالمعنى الذي أراده. 

«وأجيب بأد الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء؛» وكلام ثعلب يحيل صورة المسألة . 

«مسألة» 

الشرح: «إذا كذب الأصل الفرعَء سقط» المروي عن درجة الاعتبار والقبول؟ ؛ 
«لكذب واحد غير معيّن» منهماء «ولا يقدح فى عَذدَالتهما»؛ لأن عدالة كل واحدمتهما على 
التعيين منتفية» وكذبه مشكوكء واليقين لا يرفع بالشَّكء [فهما]”" كالبِيتيْنِء يتكاذبان 
يتعارضان» ولا يقدح فى عدالتهماء وكرجل قال لامرأته: إن كان هذا الطائر عُرَاباً فأنت 
طالق» وعكس آخر» ولم يعرف الطائر لا يمنع واحد منهما من غِشْيَانٍ امرأته مع أن إحدى 
المرأتين طالق . 

هذا ما قاله الأصحاب . 

ورأى ابن السَّمْعَانى : أن الحديث لا يسقط . 
يسقط» وما رواه هو الذي يختاره . [ويلزم ]2*7 قول الأصحاب» لو اجتمع المَْع والأصل في 
شهادة ترد؛ لأنَّ أحدهما غير عدل» فلم يتم النّساب» وما أراهم يقولون بهذا. 

وقد حكوا قَوْلَين فيما إذا اڏعى رجلٌ على رجلين أنهما رهناه عبدهماء فزعم كل 


)١(‏ سقط في ح. 

(۲) ينظر: كشف الأسرار ٥۹/۳‏ والمستصفى 2177/١‏ والتبصرة 2755١‏ وفواتح الرحموت 
۳ وشرح الكوكب ٥۳۷/۲‏ والمسودة ۲۷۸ والإحكام للامدي 2441/١‏ وتيسير 
التحرير ٠٠۷/۳‏ وشرح العضد ؟/ الاء وشرح التنقيح (779): وأصول السرخسي ؟/ 23 
والمختصر لابن اللحام (97). 

(۳) في ح: فيهما. (4) في ب: وملزم. 


<۳١ 


واحد منهما أنه ما رهن نصيبه» وأن شريكه رهن» وشهد عليه أحدهماء لا يقبل الطَّون كل 
واحد منهما في صاحبه» وأصحهما يقبل» وبه قال الأكثرون؛ لأنهما ربما نسئيا. 

وهذا الصحيح شاهد لما رواه ابن السّمعاني» واخترناه. 

«فإن» لم يجزم الأصل بتكذيب المَرْعء ولكن «قال: لا أدري» صحّة ما عزاه إلىّ» 
«فالأكثر يعمل به خلافاً لبعض الحنفية» ولأحمد روايتان»7). 

الشرح: «لنا»: الرّاوي «عدلٌ غير مكذب». فإن شيخه لم يفصح بتكذيبه» فوجب 
العمل بروايته» «كالموت والجنون» يعرضان للأصل» فلا يرد خبر المَرْع . 

«واستدل أن سهيل بن ا صَالح»219- هذا هو الصواب ووقع في ابش خط 
المصتف - سهيل بن صَّالح وهو وهم «روى عن أبيه عن أبي هريرة؛ أنه كله قضى بِاليَمِئْنٍ 
مع الشاهدء ثم قال» سهيل «لربيعة» ‏ وهو الرّاوي عنه: «لا أدري» وكان يقول حَدَئني ربيعة 
عنی) انی حدثته» رواه هكذا أبو داود» ورواه الترمذي. وابن ماجه» ولم يذكر قول سهيل 
لربيعة : لا أدري . 


ووجه الحجة: أن سهيلاٌ قال : لا أدري» ثم حدث عن ربيعة عن نفسهء واشتهر 


)١(‏ ينظر: الرسالة ص .”7١‏ والتبصرة ص 2755 والمنخول ص 278٠-7794‏ وغيرها من 
المصادر. . . 

(۲) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان» أبو يزيد المدني. وثقه ابن عيينة والعجلي. وقال 
النسائي: هو خير من فليح وحسين المعلم» وعد جماعة يعترض على البخاري في احتجاجه 
بهم وعدم احتجاجه بسهيل» قال الذهبي : مرض سهيل فتغير حفظه . مات في خلافة المنصور 
سنة ۱۳۸ ه. 
ينظر: طبقات ابن سعد 2775/١‏ وتهذيب الكمال .٠٥۸/١‏ وتهذيب التهذيب 2557/54 
وتقريب التهذيب 798/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال »479/١‏ والكاشف »405/١‏ وتاريخ 
البخاري الكبير 2٠١ 5 /٤‏ والجرح والتعديل 5/ 2٠١77‏ وميزان الاعتدال ۲/ ۲٤۳‏ . 

(۳) سقط في ح. 


۲ 


ذلك» ولم ينكره أحد» وصارت هذه سبيلاً للمحدثين. 
ومن [طريف]27 ما افق فيها أن أباالقاسم بن عَسّاكر - کی اساد مان غا وإتقاناً 
وورعاً ‏ حدّث قال: سمعت سعيد بن مبَا مارك [الدهان] ب «بغداد» يقول : رأيت في النوم 
شخصاً أعرفه وهو ينشد صاحباً له: [مجزوء الرمل] 
ا ي اا و 
كد لالت E E‏ 


واف انع شاك عيذ ا اف 1اا سد ا 01 
السّمعانى» فرأيت سعيد بن ألمُبّارك]*“ وعرضت عليه هذه الحكاية فقال: ما أعرفها. 
قال ابن السمعاني» وابن عساكر من أوثق من رأيت»ء جُمِعَ له الحفظ والمعرفة 
والإتقان» ولعل ابن الدّهان نسى. 
قلت: كذا هوء وقد كان ابن الدَّمًا هان بعد ذلك يروي هذه التحكاية عن [أبي سعدا 
عن أبى القاسم عن نفسه. 
)١(‏ في ت» ح: ظريف. (۲) سقط في ت. 
سنة 5945 ه. قال العماد الكاتب: هو سيبويه عصره» ووحيد ذهره» لقيتهء وكان حينئذ 
يقال : اة بغداد أربعة : ابن الجواليقي› وابن الشجري› وابن الخشاب» وابن الدهان» وقد 
غرقت كتبه ب «ابغداد» في غيبته» ثم نقلت إليه إلى الموصل» فشرع في تبخيرها باللآذن ليقطع 
ريحها الرديء» فطلع ذلك إلى رأسه» وأحدث له العمى . من كتبه : «سرقات المتنبى» 
و«التذكرة» وغيرها. توفي سنة ۵1۹ ه. 
ينظر: معجم الأدباء 1/1۱ - YY‏ وإنباه الرواة ۲/ ¥« ووفيات الأعيان ااا والعبر 
۰۷/٤‏ ومرآة الجنان ۳/ 2794٠‏ وشذرات الذهب »۲۳۳/٤‏ وسير الأعلام 0۸١/۲۰‏ . 
.)٤(‏ في أ» ح: أبا سعيد بن السمعاني» وفي ب: أبا سعد. 
(۵) سقط في ت. () في تء ح: أبي سعد. 


ررد 


تالؤاة لوقه قله مل أَلْحَاكِمْ بِحُكَمِهِ ذا شَهِدَ شَاهِدَانٍ وَنَسِيَ. 
قلنا: ا جب ذلك عند مالك 6 وَأبِي اوش ينها اللا راتما يَلْرَم 


«قلنا»: وقوع قصة سه هذا الْوَجْه « )» ولک فيه ما يدل 
sS 2‏ بسن قي 
وجوب العمل به «فأين وجوب العمل»؟ . 
ولك أن تقول: قد عمل به سهيل» وصار يحدث عن ربيعة عن نفسه» ولو لم يكن 
العمل به جائزاً لما عمل به وإذا جاز وجب؛ لعدم القائل بِالمَصْل . 


الشرح: «قالوا: لو جاز» العَمّل برواية افرع مع نسيان الرواية «لجاز في الشّهّادة» . 

«قلنا: الشهادة أضيق» من الرواية. 

«قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد [الشاهد ان] 2١7‏ ونسى». 

«قلنا: يجب ذلك عند مالك» وأحمدء وأبى يوسف). 

«وإنما يلزم الشّافعية؛ كذا قال» وابن القاص حَرّج قولاً للشّافعي كمذهب القوم» 
دعواه وجُدان الفارق؛ حيث يقول: الشّهادة أضيق . 

وبهذا فرق الأصحاب» ولهم التفرقة أيضاً بأن الّذيْن يشهدان عند الحاكم على حكمه 
بخبر أنه عن فعل نفسه . 

وسيأتي أن المراد لا يعمل بخبر الوَاجدٍ عن فعل نفسه؛ لأنه أدرى بها. 


نفسه؟ 
)١(‏ فى ت: الشاهد. 


٤ 


6 رة الْعَدل زاوف والمقلد واد ن كان رة لا يل مهم عن 
مها عَادَةَ لم يُقْبَنُء وإلا فالجمهور: قبل 


لاوقا كرو ين » وإذا تة وأزسأر: 


5 


1 


رو 3 
ل أ 
فعه وَوَكَمُوهُ) 


قلت: حكى ابن كَجّ وجهاً: أنه هو لا يعمل وعلى هذا لا كلام. 

وأما على المذهب فإن موضع الفائدة من الرواية نسبة القول إلى النبي كَل وللشيخ 
[وراويه]”'' ومن بعدهما كلهم وسائط» والقول في الحقيقة ليس لهم» وإنما هو للنبي وَل 
فلم يخبره في الحقيقة إلا عن قول النبي ي . 

غاية ما فى الباب أنه كان واسطة فيه. 

«مسالة» 

الشرح: (إذا انفرد العَدْل» من بين جماعة عدول رووا حديثاً «بزيادة» على ذلك 
الحديث «والمجلس و فإن كان غيره [لا يغفل]”"' مثلهم عن مثلها عادة» لم يقبل» منه 
الزيادة . 
)۱( في أ ت : ورواية. 
زفق في ب : : لا يفعل. 
)۳( ينظر : المسودة 2,468 والمنخول YAT‏ وشرح التنقيح TA!‏ وفواتح الرحموت وال 


والتبصرة ٠۲١‏ واللمع ص ٦٤ء‏ وتوضيح الأفكار ٠۷/۲‏ وحاشية البنانني 2١4٠/7‏ وفتح 
المغيث للعراقي 2199/١‏ وروضة الناظر ص 1۳ء والمنتهى ص ١1ء‏ والإحكام لابن حزم = 


o 


2 oi BE أو يخي هر مود لك‎ OR SEKE رق‎ DES RES دون ها "وري جاه اه ممح ع هه بو‎ SRD EOE فز‎ FG FOE E ذخ رات‎ PTE 


وقال ابن السَّمْعَاني: يُقبل إلا أن يقولوا: إنهم لم يسمعوا؛ لجواز روايتهم بعض 
الحديث . 

وهذا هو المختار إلا أن تكون تلك الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها. 

«وإلا» أي كان غيره ممن يجوز أن يغفل عن مثلها عادة» «فالجمهور تقبل». 

«وعن أحمد روايتان». 

«لنا: عدل جازم» بما رواه لا مُعَارض له؛ لأن التارك لرواية الزّيادة لم ينفها لفظاً ولا 
معنى . 

أما لفظاً فواضح» وأما معنى» فلأنه ليس إلا أنه لم يروهاء وذلك لا يجب أن يكون 
لنفيه إياهاء فلعلّه كان ساهياًء حين تكلم بها النبي ية أو مشغولاً» «فوجب قبوله»؛ كما لو 
انفرد برواية الحديث» ولم يروه غيره معه. 

«قالوا: ظاهر الوّهم»؛ [لوحدته] وتعدّدهم. «فوجب رده». 

«قلنا: [سهو الإنسان]7' بأنه سمع ولم يسمع بعيدء بخلاف سهوه عما سمع فإنه 
كثير ا . 

وإذاً حمل الذين لم يرووا الزيادة على السهو أقرب من حَمْل راويها ‏ «فإن تعدّد 
المجلس قبل باتفاق)» وهو واضحء «فإن جهل ۳ فأولى بالقبُول» من المعلوم اتحاده؛ 
لاحتمال التعدّد. 

«ولو» أن راوي الزيادة «رواها مَرَة» وتركها أخرى فكروايتين»» كذا بخط المصّف»ء 
أي : حكمه حكم الروايتين» وفي بعض النسخ فكذا. 

قال الإمام: إن روى الزيادة مرة» ولم يروها أخرى» فالاعتبار بكثرة المرات» وإن 
تساويا قُبِلَثْ. 


١‏ ؛: وغاية الوصول ص 48» والبحر المحيط للزركشي 2755/5 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ٠ ۰ .۷١/۲‏ 
)01 في أ لوجدته . 
(۲) في ب: سهو لا نسيان» وهو تحريف. (۳) في ح: فإن تعدد المجلس جهل. 


A! 


«وإذا أسند وأرسلوه» أو وقفه ورفعوه» أو وصله وقطعوهء فكالزيادة». 


مثال زيادة الرّاوي حديث أبى هريرة» عن النبي ية في قوله: «قَسَّمْتْ الصَّلاةَ بيني 
ا E‏ 


اكيم ا ع كم ا م 
هريرة الخبر» وذكر فيه «قَإِذَا قال العَبِدُ: بشم الله الوَحْمَنِ الرَحِيم . فال الله تعالى د 
عَبْدِي' توق الو ياد غ بن ا و مقا 


وذكرنا في «شرح المنهاج»: أمثلة أخرى كزيادة الراوي. 
مثال زيادة الراوي مرة وتركه مراراًء م م ا 
ن ال إليه ا عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله كله فقلت : 


خحبًأنا لك نتا فقال: « اھا ای كنت ريد ذُ [الصّوْم]” 0 وَلْكنْ بيه )! ك0 أسئده 0 
هكذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم 3/۱ في كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث 
.)۳۹١ /۳۸(‏ ومالك في الموطأ ۸٤ /١‏ في كتاب الصلاة: باب القراءة» خلف الإمام فيما لا 
يجهر فيه بالقراءة حديث (۳۹) . 

(۲( في أء ب» توا ح: : عبد الله . 

(*) عبيد الله بن أبي زياد المكي» أبو الخصين القَدَاح . عن آبي الطّفيل وسعيد بن جبير. وعنه: 
الثوري ويحيى القطان. وقال: كان وسطاً. وقال أبو حاتم والحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي : 
وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً. 
ينظر: خلاصة تهذيب الكمال ۲/ ١1۱۹ء‏ وتهذيب الكمال 7//ا/241» وتهذيب التهذيب ١5/7‏ 
(۲۷)» وتقريب التهذيب 2077/١‏ والكاشف 2757/7 وتاريخ البخاري الكبير 0/ 25785 
والجرح والتعديل ۰/٥‏ وميزان الاعتدال 48/7 

)٤(‏ طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي الكوفي. عن أبيه وأعمامه ومجاهد. وعنه 
السفيانان وأبو الأحوص سلام ووكيع. وثقه العجلي وابن معين. وقال أبو زرعة والنسائي: 
صالح . وقال البخاري: منكر الحديث . قال الواقدي: مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 
ينظر: العقات 587/5». وميزان الاعتدال ۳٤۳/۲‏ والجرح والتعديل ۰٤۷۷/٤‏ تقريب 
التهذیب "8٠١/١‏ (۳٤)ء‏ وتهذيب التهذيب 77/5 (40)» وخلاصة تهذيب الكمال ٠١/۲‏ . 

(ه) سقط في ت . 0( في أ» ح: قرنته. 


¥ 


E‏ 1 لكك نج IRE SRE‏ عه صل ويخقة ارقو لاط ARA ANE DS OAR‏ ا ا ل 


ورواه عن سفيان شيخ باهلي » وزاد فيه «وَأْصُومْ يما مَكَائَكُ) . قال الشّافعي: سمعت 
سفيان عامة مَجَالسه لا يذكر فيه «وَأَصُومٌ یوما مَكَائكُا ثم عرضه عليه قبل موته بِسَّنَةٍ فذكر 
هذه الزيادة . 


مثال من أسند وأرسلوه إسناد إسرائيل بن يونس ١‏ » عن جَدّه أبي إسحاق السبيعي» 
عن أبي بردة» عن أبيه [إلى] ٩‏ | بي موسى الأشعري» عن النبي ييا حديث لآ نِكَاحَ إلا 
بولِيٌ'. 


ورواته: سفيان الثوري» وشعبة بن أبى إسحاق» عن أبي بُرْدَة» عن النبي بيه مرسلا. 


وحكم البُخَاري لمن وصله. وقال: زيادة النَمَةَ مَقْيُولة» مع أن المرسل له شعبة 
وسفيان» وهما من هما حفظاً وإتقاناً. 


مثال من وقف ورفعوه. 


روى مالك في «الموطأ؛ عن أبي [النضر]"» عن ربن سَعِيدِ9»؛ عن رَد بن 


)١(‏ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» من أهل الكوفة» ولد سنة مائة» يروى 
عن: أبي إسحاق وسماك. يروى عنه أهل العراق. كنيته أبو يوسف. قال عيسى بن يونس: 
قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث يونس بن أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. ومات 
سنة ستين ومائة. 1 
ينظر: طبقات ابن سعد 5/ ٠١‏ ونسيم الرياض ٠٦٥/۳‏ وسير الأعلام ۷/ ٠١‏ والوافي 
بالوفيات 21١/48‏ ولسان الميزان ۱۷١/۷‏ وميزان الاعتدال ۲٠۸/١‏ والجرح والتعديل 
۲ ۰ وتهذيب الكمال /١‏ ۹۲ والخلاصة 28١ /١‏ والثقات 79/5. 

2١‏ سقط في أ بء ت» ح. 

(۳) سالم بن أبي أمية التيمي؛ مولاهم» أبو النضر المدني» عن أنس وسليمان بن يسار وسر بن 
سعيد وطائفة. وعنه: موسى بن عقبة وابن إسحاق وعمرو بن الحارث والليث. قال ابن 
المديني: له نحو خمسين حديثاً. وثقه يحيى بن معين والنسائي. 
ينظر: الثقات ٠٤٠۷/١‏ والجرح والتعدييل 4/5/الاء وتاريخ البخاري الكبير 21١١/5‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال .554/١‏ والكاشف 2747/١‏ وتقريب التهذيب 2774/١‏ وتهذيب 
التهذيب »47١/*‏ وتهذيب الكمال .559/١‏ 

(4) بسر بن سعید» مولى ابن الحضرمي» المدني العابد. عن سعد بن مالك وزيد بن ثابت وأبي - 


E۳۸ 


«(حكم خذف بَعض الحبرا 
مَسْألَة: 
ر ب عر 7 وم ص ٤‏ ا م 0 ak e‏ ا 
حف بعض 1 جائ عند لأكثر إلا فى الغاية وَاَلإِسْتَثْنَاءِ ونخوه مثل :«حتّی 
ٿڙهي» و إلا سَواء ِسَوَاءِ ‏ اله مُمْسَي 


0 


ثابتٍ ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً عليه: «أَْضَلُ صَلاةِ المَرْءِ في بَئْتِهِ إلا المكثوبة»). وخالفه 
موسى بن عُقْبة» وعبد الله بن سعد بن أبي هند وغيرهماء فرووه عن أبي النصر مرفوعاً. 
ومثل هذا كثير في حديث مالك رضي الله عنه -» فمتى اتفق اثنان فأكثر على رفع ما 
وقفه» أو إسناد ما أرسله لم يعلل [بصنيعه]" مع جلالته علماً وديناً. 
وذكروا أن من عادة مالك لشدّة ورعه واحتياطه في الرواية - التقصير في كثير من 
الحديث بالإرسال» أو الوقف., أو الانقطاع» لِيَسْتَيِرَ من الشك يعرض له. 


قالوا: وهذا معنى قول الشّافي ‏ رضي الله عنه -: الناس إذا شكوا في الحديث 
ارتفعواء ومالك إذا شك فيه انخفض» يعني . أنه إذا حصل عنده أدنى شك في الرفع» أو 
الإسناد» أو الوّضل ‏ وقف» وأرسل وقطع؛ أخذاً بالگحري والاحتياط. وإن كان يظن 
خلافه» بخلاف غيره من الرواة. 
«مسألة» 


الشرح: «حذف بَعْض الحَبّرٍ جائز عند الأكثر”" إلا في الغاية» والاسْيِْنَاء ونحوه؛. 


هريرة وأبي سعيد. وعنه عثمان وأبو سلمة وزيد بن أسلم ومحمد بن إبراهيم التَّيمي. قال ابن 
معين: ثقة. قال ابن سعد: كان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا والورع. قال 
الواقدي: مات سنة مائة. ينظر: سير الأعلام ٠٥۹٤/٤‏ والثقات ۷۹ والجرح والتعديل 
۲ وتاريخ البخاري الكبير 0177/7 والكاشف 2151/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
»/١‏ وتهذيب التهذيب »577//١‏ وتهذيب الكمال .١577/١‏ 

»)550( كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت‎ ٠۳۲ /7 أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)711761( وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ 

(۲) في'ب: بصيغة» وهو خطأ. 

۳) ينظر: الإحكام للامدي ۲ والمستصفى 2178/١‏ ونهاية السول 770/7 وجمع 
الجوامع ٠٤٤/۲‏ وشرح الكوكب المنير ۲/ ٠٠١‏ والمعتمد 2577/7 والمسودة ص 2704 
وغاية الوصول ص 48» والتحرير ص 277١‏ وتيسير التحرير / 2/5 وفواتح الرحموت = 


۳۹ 
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مما يخل بالحُكم الذي تضمّنه الباقي» فإن .ذلك لا يجوز بالإجماع؛ «مثل»: أن يحذف 
احتى تزهي٤‏ من حديث ١انْهِيَّ‏ ي بيغ اة حي تُرْهِي170) متفق عليه؛ «و «إلا» سَوَاء 
ِسَوَاءِ؛ من حديث «لآ يعوا الدَهَبَ بَالدّمَبِء وَل الوَرِفَ بالورق إ أ ونا بِوَزنِء ملا 
يمل سَوَاءً سوا »۳) رواه مسلم؛ «فإنه») - أي : الحذف - اممتنع» يمتنع» لاأنه يعم ما 
تقدم لمورد المُغيّا والمستثنى وهو إخلال. 

وأما ما لا يخل فلا وجه لمنعه. 


وقد جاء الحديث الطويل في صفة حج رسول الله هة ساقه جابر7"! بن عبد اللَّه - 
رضي الله عنه -» وذكره على سټاقه مسلم وأبو داودء [وجزأه] شيخ الصّنَاعَةٍ محمد بن 
إسماعيل على الأبواب - كذا ذكره أبو الحَسَن الأبياري في شرح «البرهان». 

واعلم أن البخاري لم يفرق حديث جابر بكماله. بل فيه ما لم يذكره ه في الجامغ 
اة فإن مسلماً تفرد عن البخاري فيه بأن رسول اله يل مكث تسع سنين لم يحيجء وأنه 
أذن في التاس» وأنه - عليه السّلام ‏ حَجْ في العاشرة» وبقصة أسماء بنت عُمَيْسء وبقراءة 
فل يَأفِهَا الكَافِرُونَ [سورة الكافرون: الآبة »]١‏ وباستقبال القِبْلةِه وبالذكر على الصّفا 
والمروة» كذلك» وبذكر فاطمة» وخطبة الني بي ب «عرفة» إلى قوله: «اللَّهُمَ اشْهَدْك 
وبموضع الوقوف ب «عرفة» ومدته» وبالوقوف بالمَشْعّر الحَرّام» والذّكر فيه» وبنحر 
لني بيا ثلاثاً وستين بَدَنَّة بيده . 


.)08( وإرشاد الفحول‎ ».١55 وشرح العضد ۲/ ۷۲ء وحاشية البناني ؟/‎ ٢)۲ 

)١(‏ البخاري 575/5» في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (۲۱۹۸)» ومسلم 
»)١١19٠0 /(‏ في المساقاة: باب وضع الجوائح .)٠٠١١١/٠١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم #/ 2١١١١‏ في كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
(80//امداء وأبو داود في السئن 2558/7 في البيوع: باب في الصرف )۹(« 
والترمذي 0041/7 وفي البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل (2)1540 قأل: 
وفى الباب عن أبى سعيد وأبى هريرة وبلال وأنس» وقال: حديث عبادة حديث حسن صحيح » 
والنسائي 000 في البيوع: باب بيع البر بالبر» وابن ماجة ۲/ ۷٥۷‏ في التجارات: 
باب الصرف (751565). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ١/‏ الالاء كتاب الحج: باب البدء بالضعاف في السعيٍ 
(IV‏ ومسل 0۸41/1 فن عدي طويل» كتاب الحج ».)١778-1١50‏ وأبو داود = 
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وذكر البخاري: من حديث أنس» أنه ية نَحَرَ سبعة يدن بيده . 

وتفرد مسلم أيضاً بأكل النبي ية من لحوم البُذن وشربه من مَرَقِهَاء وبذكر السّقَاية 
وسائره ذكره البُخَاري في مواضع متفرّقة من كتابه من حديث جابر» وابن عمرء وابن 
عباس » وابن مسعود وغيرهم» وكذلك مسلم أيضاً. 

والسّدُ عندنا فى ذلك: أنه على السّيّاق المَرْوِي في مسلم»ء وأبى داود من رواية 
خا عن سينك ا ی وهو جعفر الصّادق الإمام الجليل» والبْخَارِي لم يَرْوِ له. 
جَعْفر . والذي نقطع به أنه من سادات المسلمين علماً وديناً وإتقاناً. 

وغرضنا هنا أن البُكَارِي لم [يفرق](" الحديث» وإنما ذكر منه ما روى له مفرداً. 

ولو استشهد ابن الأنباري بغير حديث الحَّج» لوجد أحاديث كثيرة فرقها المحدثون» 
لعدم ارتباط E‏ فيها بالآخرء وجابر نفسه فرق » إذ رواه مجموعاًٌ كما في 

ومفرقاً كما في غيره ‏ ومنهم من منع منه -؛ وقربه إمام الحرمين والغزالي من مذهب 
مانع الرواية بالمعنى . 

قال ابن الأَثْبَاري: وهو أبعد؛ إذ قد يتخيّل أن النّاقل بالمعنى» لم يرو كما سمع . 

أما ناقل بعض الأحكام باللفظ» فقد أتى بِالمَسْمُوع من كل وجه. 

قلت : ومن أحاديث الباب» قال الشَّافعي ‏ رضي الله عنه -: نقل بعض النقلة عن ابن 
مسعود؛ أنه أتى رسول الله ل بَحَجَرَيْن ورَوْنَّة يستنجي بهماء فرمى رسول الله َة بالرّوثة» 
وقال: «ابْغْ لي تالثا»» فالسكوت عن الثالث ليس يخلّ بنقل الرمي بالدّونّة» وبيان أنها 
رجس » ولكن قد يُوهِمُ التَّل على هذا الوجه ‏ جواز الاكتفاء بِحَجكجَرَيْن » فلا يجوز مع هذا 
الإيهام الاقتصارٌ على بعض الحَدِيِث . 


= ل كتاب الحج : باب صفة حجة النبي »)١1905(‏ وابن ماجه ٠١77/7‏ كتاب المناسك» 


باب حجة رسول الله كله .)۳١۷٤(‏ والبيهقي في السنن 1۷/٥‏ . 
)١(‏ سقط في ت. 


)۲( في ت» ح: يعرف» وغل ر في ت : الفرقيين. 


٤ا‎ 


0 الواحد فیمَا تع به ان كأَبْن 7 مسعود في مس 
آلذكر» وَأبى هرئرة فی غسا أليَدَيْنِ ؛ وَرَفْع ألِيَدَيْنِ - مَقَبُول عند الآكثر خلا لْبَعضص 
َة 

5 قول ألأمَةِ له في تَفَاصِيلٍ ألصَلاة» وَفِي تخو أَلْمَضدِ وَالْحِجَامَةٍ وَقَبُولٍ 
2 ر ار 66 رد 1 
القيّاس و ضعف 

قالوا: أَلعَادَة تَقُضى بتَقله مُتَوَاتِرأً 


ت ين 


واختار إمام الحَرَمَيّن في ذلك التفصيل بين أن يكون مقصد الرّاوي منع استعمال 
الْوَوَثْ فيجوز. أو لا فلا يجوز . 

قلت : والحق مع الشَّافعي؛ فإن [الإيهام]) حاصل» وإن قصد الرّاوي منع الروث . 

«مسألة» 

الشرح: قدمنا أنَّ خبر الواحد حجّة كالشهادات» وشرطها العدالة» وغيرها مما عرف 
في الفروع والمعاملات» ولا يشترط فيها العَدَالة؛ فإذا قال: هذه هَدِيَةَ فلان إليك» أو هذه 
الجَارِية التي أمرت فلاناً بشرائها لك قد اشْئَرَاها - جاز للمخبر [قبول)"»› خبره إذا وقع في 

قاله ابن السمعاني وغيره» ولم يَحْكِ أحدّ فيه الخلاف المحكي في خبر الواحد9؟ . 

ونظيره: إذا طلق امرآته ثلاثاًء وغاب عنهاء فادّعت أنها تزوّجت بزوج أحلها له» 


)١(‏ والمراد بعموم البلوى إحساس الحاجة إليه في عموم الأحوال. 

(۲) في ب: الإبهام. 

(۳) فی ت: قول. 

() ينظر: البرهان /١‏ ٠٦٠٦ء‏ واللمع ص (50)» والتبصرة ص 23١5‏ والمستصفى 2175/١/١‏ 
والمنخول ۲۸٤‏ والمحصول ٦۴۳/٠١/۲١‏ والإحكام للإمدي ؟/١٠١٠.,‏ والوصول إلى 
الأصول ۲ ,ء؛, وشرح التنقيح ص 27375 والمعتمد ٠٦٥۹/۲‏ وأصول السرخسي ۳٦۸/١‏ : 
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روقع في قلبه صِدقهاء فله التعويل على قولها من غير كراهة. 

قال الأصحاب: وإن لم يقع في قلبه صدقهاء كره مع الحلّ. 

قال إمام الحَرَمَيْن : وهي في مقام بائع لَحُم يجوز أن يكون من مُذَكّى ومن مين . 

واستحبٌ أبو إسحاق المَرْوَزِي البحث عن الحال. 
[أمكنت] "١١‏ إقامة البيّنة على التكاح» والحالة هذه أنه لا بد من إقامتها البيّنة» وشبهه 
بالمودع يدعي تلف الوديعة بسبب ظاهر يكلف البيّنة على السّبب» ولكن المذهب خلافهء 
والفرق أن إثبات التكاح من غير خصومة, تقام متعذر والخصومةٌ في الوديعة قائمةٌ» فأمكن 
معا إقامة ال 

ومنها: ما لا يحتجّ فيه كالإخبار في القَطْعِيَات وغيرها مما تقدم ذكر بعضه . 

ومن ذلك: أن يخبر الإنسان عن عمل نفسهء فلا يعتمده» وإنما يرجع إلى ذكره؛ لأنه 
أعرف بنفسه» ولهذا لا يرجع إلى قول القائل: إنما صليت ثلاثاًء ونحو ذلك. 

ولا يَرْجِعُ الحاكم إلى من شهدا عليه؛ أنك حكمت بكذا ما لم يتذكرء كما قدمناه» 
ولا الشاهد إلى من شهد عنده؛ أنك تحمّلت الشهادة فى واقعة كذا. 

وفي الرافعي عن [أبي]”" العَبّاس الروياني فيمن حلف بالطّلاق لا يفعل كذاء فشهد 
نة شاهدان أنه حلت وتن ةقينا آي علي علط لزع أن ياعد بالطلاق : 

وفيه في صورة الظن نظر. 

وأما صورة التيقن» فقد ينظر أيضاً لقول الأصحاب لا يرجع لمن قال له: لم 
الا( هلان ولو بلعو حك لرا 


وكشف الأسرار */15» والتحرير ١٠ء‏ وتيسير التحرير 2١١7/7‏ وفواتح الرحموت 
۱[ وإرشاد الفحول ص 558» وشرح الكوكب ۳٦۷/۲‏ ونهاية السول ”/ ۰ء وجمع 
الجوامع 10/۲« وحاشية البناني ؟/ 5 »١‏ والمسودة ۲۳۸ وروضة الناظر .)٦١(‏ 

. في ح: مکنت‎ )١( 

(۲) في ح: ابن. (۳) سقط في ح. 


Ea 
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ولكني أقول: ذلك مُشكل إن أجرى على ظاهره» فإنه لا يتّجه عند حصول اليقين» 
والعلم الضروري كالمُتواتر إلا العمل يمضموته: 

وأنا أحمل كلام الأصحاب في ذلك؛ إما على المبالغة أو على أنَّ المرجع عند حصول 
اليقين ليس إلى خبر المخبرين» بل إلى العلم الذي حصل لهم وإن كانوا هم أصلاً فيه. 

وكلّ ما ذكرناه في الْمّرْء ويخبر عن غيره. 

أما من أخبر عن نفسهء فإنه يقبل فيما عليه أبداً عند إمكان صدقهء ويقبل قوله أبداً 
فيما لا يعلم إلا من جهته 

وأنا أقول: فيما لا يعلم إلا من جهة الشخص إخبار المجتهد» عما أداه إليه اجتهاده 
في الواقعة الحادثة؛ فلذلك تقبل فتوى المفتي إجماعاًء وإن تضمّنت الإخبار عن حكم الله 
تعالى. 

وبهذا يتح لك ا ابرع خب الوا الان في انهل هو ج على 
[اليقين]» كما أسلفناه في مكانه . 

وكل هذه الأماكن ليست في خبر الواحد الذي فيه نِرَّاعَ الأصوليين في شيء. 

فإن قلت: ففيم يتكلم الأصوليون؟ . 

قلت: في خبر الواحد في [السير]”" والديانات التي يُكْتَمَى في مثلها بالظنون» 
وحينئذ نقول: إذا ثبت حجّيته» فهو حجة فيها [إجماعاً]27) سواء أكان في عبادة مبتدأة» أو 
ركن من أركانهاء وفي ابتداء نصاب أو تقدير نِصَاب . 

منها: قال بعض الحنفيّة : لا يقبل في ابتداء التصب» ويقبل في ثوانيها؛ ولذلك قبلوا 

خبر الوَاحِدٍ في النْصّاب الزائد على خمس راق ؛ لأنه فرع ولم يقبلوا في ابتداء نصاب 
لسر لأنه أصل» ذكره ابن السَّمْعَاني. قال: والأكثر من الحنفية على 
ما ذهينا إليه» وروى أيضاً عن أبي يوسف . 


ا و 
(0) في ب: السنن. (©) في أء ت: العضلات. 


٤ 
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ومنها: أنه مَقْبُول وإن خالف أصُول سائر الأحكام ‏ خلافاً لأصحاب أبي حَنِيقَة . 

ومنها: «خبر الوَاحِدٍ فيما تعمٌ به البَلْوَى؛ كابن مَسْعُودٍ في مس الدَكرِ». 

كذا قال المصتف» ولا يحفظ لابن مَسْعُودٍ رواية في عن الد عن النبي ي ؛ إنما 
روى البيهقي موقوفاً: «لا يَتَوَضَّأُ من . 


وحديث الوضوء من مَنَ الذكر» روى عن جمع من الصّحابة مرفوعاً أشهره بسرة بنت 
صفوان. 

«و4 - خبر «أبي هريرة» المتّفق على صخته «في غسل اليدين» عند القيام من النوم . 

(و) خحبره الذي رواه أجمد» وأبو داود» والنَّسَائي ف رفع اليدين» عند الركوع› 
والرفع منه. واعلم أنَّ رفع اليدين مَرْوِيّ عن خلق من الصّحابة رفعوه» وهو صحيح ادّعى 
قوم فيه التواترء فلا معنى لذكره هنا 

وما كان من هذا القبيل «مقبول عند الأكثرء خلافاً لبعض الحنفية». 


«لناء قَبُول الأمّة له أي: لخبر الواحد الواقع فيما نحن فيه «في تفاصيل الصلاة» 
وف تكن الكش واا 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «التحفة» ص :1١94‏ لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكرء بل 
نقل عنه «أن مسه لا ينقض». 
قال أبو عيسى الترمذي عقب حديث بسرة بنت صفوان: وفي الباب عن أم حبيبة» وأبي أيوب» 
وأبي هريرة» وأروى بنة أنيس» وعائشة» وجابرء وزيد بن خالد» وعبد الله بن عمرو. قلت: 
وليس فيهم ابن مسعود. 
وقال القاضي أبو الطيب: روى مس الذكر عن رسول الله ية بضعة عشر صحابياً. 
وقال الحافظ ابن حجر: ولم يأت عن ابن مسعود في النقض ولا عدمه شيء مرفوع . 
قلت : أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» ۱ عن زيد بن أرقم قال: «حككت جسدي وأنا في 
الصلاة» وأفضيت إلى ذكرى» فقلت لعبد الله بن مسعودء فضحكء. وقال: اقطعهء أين 
تعزله؟! إنما هو بضعة منك» وذكره الهيئمي في المجمع .۲٤٤/١‏ 
وقال: رجاله موثقون. 
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«و» أيضاً» اتفقنا على «قَبُول القياس» فيما تعمٌ به البلوّى» «وهو أضعف» من خبر 
الواحد. 

«قالوا: العادة تقضى بِتَقْلِهِ متواتراً»؛ فإن ما تعمّ به البَلوى يكثر السّؤال عنه» وما يكثر 
السّوال عنه يكثر بيانه» وما يكثر بيانه يكثر نقله» فحين قل النقل فيه دل أنه لم يثبت في 
الأصل؛ كما قيل في الحَبَرٍ الذي تتوفر الدواعي على نقله. 

اورة بالمنع»؛ فإنه ليس مما تتوفر الدَّوَاعي على نقله» وقد قبلت الصحابة خبر 
الواحد في العْسْل من الَا الجْتَائَيْنِ وهو ممًا تعمّ به البلوىء فإذن دعوى العادة ممنوعة. 

«و» أما «تواتر البَبْع؛ والنكاح» والطلاق» والعثق)ء فإنه «اتفاق» ‏ أي : وقع على 
سبيل الاتفاق دون المَصْد لإيقاع تواتره. 

«أو؛ قد يقال: «كان» النبي بل «مكلفاً بإشاعته»» بخلاف ما نحن فيه فليس كلّ ما 
تعم به البلوى يُشَاع . 

قال العَرًالى؟: وقد استقريئا الأفعال الوَاقعَة منه - عليه أفضل الصلاة والسلام - 
فوجدناها أربعة أقسام : 

أولها: القرآن. 

وثانيها: مباني الإسلام, الشّهادتان» والصّلاة» والصّوم» والزكاة» والحج» وقد علمنا 
اعتناءه ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بإشَاعَة هذين. 

وثالثها: أصول المُعَاملات؛ كالبَيْع» والطّلاق» والعئّاق ونحوهاء وقد وقع تواترها إما 
اتفاقاًء لحاجة النّاس إليهاء أو لوقوع أمر الله تعالى ‏ [بعد]”" نبيّه - عليه الصّلاة والسّلام - 
بإشاعتها . 

ورابعها: تفاصيل هذه الأصول ممّا [يفسد]" الصّلاةء والعبادات من القَيْءِء 
وان لسن » ونحو ذلك» وهذا الجنس لم يشعء ومنه ما تعمّ به البَلْوَى وما لا تعمَ؛ 
وحكمه إنما يتعلّق بمن بلغه. 


دلق سقط في أ ٿت» ح. (۲) في ح: يفدء وهو خطأ. 


011١ 


َر آلْوَاحِدٍ في آَلْحَدَّ مول خلافا للْكَْعِيَ وَالْبَصْرِيّ . 


ت 


اک عر 2 


لتا: مَا تمذم . 
َالُوا: اذرئوا ألْحَدُودَ بألشْبْهَاتِ)؛ وَأَلإِحْتِمَال شبهَة. 
ُلنَا: لاش شَبْهَة كَالشَهَادَةٍ وَظاهر لكاب . 


«مسألة» 
الشرح: ومنها: مسألة «خبر الواحد في الحَدّ مقبول» خلافا للكرْخي والبَضري»). 
«لنا: ما تقدم» من أنه عَدْل جازم في حكم ظتي» فوجب قبولة. 
«قالوا»: روى أبو محمد البْخّاري فى «مسند آي حنيفة»: أن النبي وَل قال: «أَدْرَءُوا 
الحُدُودٌ بالشْبْهّات»» وذكره البيهقي في «الخلافيات». 


)١(‏ ينظر: المستصفى ٠٠١/١‏ والمعتمد ٥۷٠/١‏ و2575 والإحكام للامدي الى 
والكوكب المنير ۳٦٤/۲‏ وحاشية البناني 2١1/5‏ وكشف الأسرار ٠۲۸/۳‏ والتحرير 
(۳۳۷)» وتيسير التحرير ۸۸/۳ وفواتح الرحموت 2175/5 والمسودة ص ۲۳۹» وأصول 
السرخسي 779/١‏ وروضة الناظر ١57‏ وشرح العضد ۷۲/۲ وإرشاد الفحؤل ٩١‏ . 

() قال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص 175: لم أر هذا الحديث بهذا اللفظء وقال 
الحافظ ابن حجر في «الموافقة»: هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه» ولم يقع 
لي مرفوعاً بهذا اللفظ. قلت: هو بهذا اللفظ عند الإمام النعمان أبي حنيفة في مسنده برواية 
الحصكفي ص ١١٠١ء‏ وهو أيضاً في جامع المسانيد ۸۳/۲ وأخرجه الدارقطني ۸٤/۳‏ في 
كتاب «الحدود والديات» حديث () بلفظ: «ادرءوا الحدود»» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى 778/8» في كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحد بالشبهات ۲۳۸/۸ . 
ويغنى عنه: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله كل : «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير 
من أن يخطىء في العقوبة». أخرجه الترمذي في السئن 077/5 وكتاب الحدود »)١5(‏ باب 
ما جاء في درء الحدود (۲) الحديث )١555(‏ واللفظ لهء وقال: (ورواه وكيع عن يزيد بن 
زياد نحوه» ولم يرفعه؛ ورواية وكيع أصح)» وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۸٤/٤‏ كتاب 
الحدود» باب: إن وجدتم لمسلم مخرجاً. . . » وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 2778/8 = 


۷ 


١حُكُمُ‏ حَمْل الصَّحَابِيٌ مَرْوِيهُ على أَحَدِ مَحْمَلَيْهِا 


ا 


ا کے کر ا E‏ م مص ا يض و 
إذا حمل الصَّحَابِنٌ ما رَوَاهُ على أحَد مَحْمَليْهِ فَالظاهر حَمْله eens‏ 


وروى الترمذي «أَدْرَءُوا الحُذُود عن المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطْعْتُم» ١‏ 

«الاحتمال» ‏ أي : احتمال كذب الراوي «شبهة»» [فيسقط ١7]‏ الحد: 

«قلنا: لا شبهة»- فإن مجرد احتمال الكذب لا ينتهض شُبْهة دارئة» وهذا 
«كالشّهّادة»» فإن احتمال الكذب موجود فيهاء «وظاهر الكتاب»؛: فإن احتمال إرادة غير 
الظّاهر موجود فيه», ومع هذا لا ينتهض الاحتمال المذكور شُبْهَة . 

فإن قلت : الشّهادة» وظاهر الكتاب [بَيِنَتْ](' كونهما حجّة بالقطع . 

قلت : وكذلك خبر الواحد؛ لانتهاض الإجماع عليه كما تَقَدّم. 


0 


قال ابن السَمْعَّانى: ولا نَدْري أن أحداً ممن ذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد- 
ذكر أن دليله ظَنَىء بل عامّة الأصوليين على أنه دليل قطعي . 

ومما يرد به عليهم القِصّاصء وهو مما يُِدْرَاً بالشّبهات» ومع هذا استدلوا عليه بخبر 
الواحد؛ كما استدلوا بخبر مُرْسّل في قتل المسلم بالذمي» واستدلوا بأثر عمر في قتل 
الجماعة بالواحد» واستدلُوا في القِصّاص بالأَيسّة» وهي أضعف من خبر الواحد. 

«مسالة» 

الشت ر «إذا مل الكحاى ما زر اة على لح محمك اه كالفر يحمل على الظير أو 

الحَيْض - «فالظّاهر حمله عليه»؛ لأن الظّاهر أنه إنما حمله عليه «بقرينة»(". 


5 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات . 
فيه يزيد بن زياد متكر الحديث» وقال النسائي : متروك» ينظر: التاريخ الصغير اللبخاري 
۲ والجرح والتعديل 2711/9 وانظر: نصب الراية 709/8 251١‏ وتلخيص الحبير 
٤‏ . 
)١(‏ فى آ» ت: فلسقط. 
00 في ب : يبت . 
)۳( ينظر؛ الإحكام للامدي ۲ وشرح الكوكب المئير ٥٥۷/۲‏ وشرح العضد 207/7 = 


A 


عَلَيْهِ بِقَرِينَة إن حَمَلَهُ عَلَى غَيْرٍ ظَاهِرِه فَالأَكْبَدٌ عَلَي أَلطْهُورٍ» وَفيه قال أَلشَّافِعِيٌ 
ل كيف انرك آلْحَدِيتَ بقول مَنْ لو عَاصَرْ ئه لَه فلو کان د 
َه عِنْدَُ وَفِي الْعَمَلٍ تَر وَإِنْ عمل بخلاف حبر اتر آلأَمَةِ مَالْعَمَلُ بِالْحَبَرٍ إلا 
إِجْمَاعَ ألْمَدِيئةِ . 
قال الشيخ أبو إِسْحَاق الشَّيرَازَي: وعندي فيه نظر. 
قلت : ا إذا كان المحملان متتافیین؛ أما إذا لم يتنافيا فالظًاهرٌ» أن من يحمل 
ال فالأكثر» أنه يبقى «على ال ولا يلتفت إلى صنيع 
[التاوي ]7 
«وفيه قال الشافعي : كيف انرك الحديث لمن لو عاصرته لَحَجَجَيّهُ) ‏ أي : قطعته 
وظهرت عليه بإقامتي الحجة عليه . 
ااا الآمدِيّ هنا: ولهذا قال الشّافعي : تيف :اناف ا أقوام لو عاصرتهم 
وهي أحسن» فإن الشافعي لم يقل ذلك في المسألة التي نحن فيهاء وإنما قاله في قول 
الصحابي المخالف للحديث» سواء كان هو ره غيره. 


«فلو كان» الخبر «نضًا» في المدلول» وقد خالفه الرّاوي «فيتعين) حمل المحَالفة على 


أنه وجد انسخة عنده) - : أنه اعتقد ذلك» وإلا لقدح فيه . 

«وفي العمل اه يُقَال: يعمل بالخبر؛ إذ ربّما ظنّ شيئاً ناسخاًء ولم 
يكن » وهذا هو الأرجح . 

وحاشية البناني 2 والمعتمد 0/١‏ ٠/اا»‏ وکشف الأسرار 10/۳ وتيسير التحرير 


۳ وفواتح ا القطول 69 امول الترعدى ١/1‏ ل لكر 
)١(‏ في ب: الرازي» وهو تحريف. 
(۲) في ح: رواية» وهو تحريف. 


۹ 


وعليه أيضاً يتنزل ما روى من قول الشافعي - رضي الله عنه -: كيف يتنزّل كلام 
المعصوم إلى مَنْ ليس بمعصوم. 

وأن يقال: يعمل بفعل الرّاوي؛ لأن خطأه في الناسخ بعيد» وذهب أكثر الحنفية إلى 
أن الاعتماد على عمل الراوي مطلقاًء دون الخبر. 

وفي المسألة تفاصيل أخر لأقوام» ليس في حكايتها كثير فائدة؛ فلذلك تركها. وقد 
جعل المصتف -.تبعاً للآمدي - موضوع المسألة في الصّحابِي يعمل بخلاف ما روا لا في 
راوي الخبر مطلقاً» وهذا ما نصره القَرَافَى. 

وأما الإمام الرازي وغيره» فذكروا أن الخلاف في المسألة واقع على الرّاوي يعمل 
بخلاف خبره» سواء كان صحابيّاء آم لا إذا كان من الأئمة» وهو الصحيح» وبه صرح إمام 
الحرمين . 

«وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمّة» فالعمل بالخبر» على الصّحيح؛ لأن أكثر الأمّة 
ليسوا كل الأمةء فلا تقوم الحُجّة باتفاقهم . 

قال: «إلا إجماع» أهل «المّدِينة وهذا منه بناء على أصل المالكية في أن إجماغ 
المدينة حجة. 

في حرف الاستثناء من كلامه مُبَاحئة» وهي : أنه كان استثناء من العمل بخبر المخالف 
للأكثرء والمعنى: يعمل بالخبر وإن خالفه الأكثر إلا أن يكونوا أهل «المدينة»» فمقتضاه أن 
۱ بإجماع «المدينة»» والحالة هذه مشروطة بكونهم أكثر الأمة» ولا قائل يذلك» فإن 
القائل [قائلان]: 

[قاتل]”© بأن إجماع «المدينة» حُجّة وهذا لا يشترط فيهم كونهم الأكثر» بل يحتج 
بهم وإن كانوا الأقل. 
الخبر. على خلاف في ذلك أيضاً يأتي - إن شاء الله تعالى - ذكره في باب التَّرَاجِيح» مع أن 
المصئّف لم يَبْنِ على هذاء بل على أن إجماعهم حُجّة . 


)001( سقط في أء ت» ح. )۲( سقط في ت . 


1 


و ی م 
١احكم‏ مخالفة الخبّر للقيّاس) 
مَسْألَةٌ: 
الأكتد عَلَى أن لْحَبَرَ لْمُخَالِفَ لِلْقياس مِنْ كُلَّ وَجْهِ مُقَدّم. 
يل بالْعكس . 
2 إن کات الْعِلَّهُ بَِطْمِيَ مَالْقِيَاسْ. وَإِنْ كان الآضل مَقْطوعَاً بو 
ا 1 
وَألْمُخَْارُ : إِنْ كات الْعِلّهُ نص راجح عَلَى الْكَبَرِء وَوْجُودُهَا في أَلْمَرع قَطمِيْ 


فَلْقََامن وَإِنْ [كَانَ] وُجُودُمًا ظا فَالْوَقْفُء ولا فَالْخَبْرُ. 
ال ا ص 

أما القول بأنه لا يقدم على الخبر إلا إذا كان المجمعون فيه أكثر الأمة. 

. فنقول: لم يقل به أحدء وإن كان استثناء من مطلق العَمَلِء بخلاف الخبر؛ حيث يقدم 
الخبر عند المصنف. سواء كان العامل الرّاوي أم غيره» وسواء كان الخبر ناء آم لا 
فيكون مع بعده مقتضاه أن إجماع «المدينة» يقدم على الخبر بشرط كون المجمعين رواته؛ 
لان المسألة معقودة لعمل الدّاوي» “بخلاف مرويه» فلا ينبغي أن يستثني فيها إلا ما هو من 
الجنس» والكلام فيها كالأول» فإن من يحتجّ بإجماعهم لا يشترط كونهم رواة الخبر» ولا 
غير رواته» بل يجعله حجّة منتهضة في نفسه كإجماع الأمةء وإن كان من أكثر الأمة. 

والمعنى وإن عمل الأكثر إلا أهل «المدينة»» بخلاف الخبرء فالعمل بالخبرء 
[فيلزم]"“ منه ما لزم مما قبله من اشتراط الأكثرية في أهل «المدينة»» وكونهم الرواة وإن 
كان المعنى هنا كذا يعمل بالخبر المُخَالف للأكثرء لا المخالف لإجماع «المدينة)» فهو 


الشرح: «الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم» وهو قول 
الشّافعي وأصحابه» واختاره الإمام في «المحصول»”" . 


«مسأالة» 


۲ واللمع ص ٠‏ وأعلام الموقعين ۳۱/١‏ والإبهاج ”/ 2774 وشرح العضد - 


01 


ب ا METEL E‏ اود O‏ ارول ل SOS‏ ا فكاو اكه" لايم a‏ جا واي بو اكه a‏ يور أو E‏ لها باق A‏ لهك r‏ ل لكي أن 


«وقيل بالعكس» ‏ وعَزِيَ إلى مالك . 
قال ابن السّمْعَاني: وهذا القول بإطلاقه سميج مستقبح عظيم» وأنا أُجِلّ منزلة مالك 


قلت: ويؤيده نقل القاضي عبد الوّمّاب المالكي في «الملخص» أن متقدّميهم على ما 
رأيناه من تقديم الخبر» فإنه يقدح في صحّة المنقول عن مالك . 

وقال أبو زيد الدبوسي : إن كان راوي الخبر فقيهاً. ١‏ فخبره مقدّم على القياس» وإلا 
فلا. 

وهو قول عِيِسَى بن أبَان. 

وتوقف قوم هذه المذاهب فى المسألة. 

وقَصّلَ قوم» فقال: «أبو الحسين: «إن كانت العلّة» منصوصة «بقطعي» فالقياس» 
مقدم . 

«وإن» لم تكن منصوصة بنصّ قطعى» فإن «كان الأصل مقطوعاً به» - أي بثبوت 
الحكم فيه . 


ويمكن أن يقال: المُرَاد بالأصل هنا حكم الحكم المشبه به إلانفس ذلك المحل وهو 
رأي قوم حيث ذهبوا إلى أن الأصل هو حكم المحل المقيس عليه»» لا نفسه. وحينئذ 
فالضمير في «به؛ عائد على. الأصل› وهو حكم المَحَل . 


والحاصل: أن حكم المحلّ إن كان مقطوعاً به» «فالاجتهاد» هو المعتمده فيقدم 
أحدهما على الآخر بالاجتهاد» والترجيح 

كذا نقله المصتف› وقد اختصر مذهب ا الحسين» فإن الذي قاله في «المعتمد» إن 
العلة إن كانت منصوصة بِقَطْعِيَ فالقياس؛ أو بظني ولم يكن حكمها في الأصل ثابتاً بقطعي 
فالخبر. 1 
ا ا . 
/١ =‏ "الاء والمسودة ۲۳۹ وأصول السرخسي ۳۳۹/۱ تيسير التحرير ١١١/۳‏ وفواتح 

الرحموت اا وكشف الأسرار TA* /Y‏ وإرشاد الفحول (00)› والمعتمد 100/۲« 

-وروضة الناظر (55). 


to 


وإن كان ثابتاً بقطعي وهو موضع اجتهاد. 

وإن كانت مستنبطةً وكان حكم الأصل ثابتاً بخبر واحد» فالخبر أولى . 

وإن كان ثابتاً بمقطوع» [فينتفي] أن يكون الناس اختلفوا في هذا الموضع . 

وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف فيه مطلقاًء ثم قال: والأولى أن ترجّح أحدهما 
على الآخر بالاجتهاد عند قوة الظن» وقد نقله عنه الآمدي. ونقل عنه ابن السّمعاني قريباً 


منه. 


وأنت تراه كيف لم يجعل اختياره مذهباً مستقاا برأسه. بل أشار إلى موضع الخلاف» 
[وينحو] اختياره إلى اتباع أقوى الظنين» وهذا أيضاً لا ينازعه فيه أحد» وإنما النزاع في أن 


أقوى الظنين ما هو؟ 
فمن رجح الخبر قال: إن الظن المُسْتَمَاد منه أقوى» وبالعكس» ثم تخصيص أبي 
الحْسّين الخلاف بالمحل الذي ذكره. 


قال ابن السَمْعَاني: لا يعرف له فيه متقدم . 

قلت : وإن فرض أبو الحسين صورة يكون القطع موجوداً فيهاء > فهذا ما لا تنازع فيه؛ 
إذ القاطع مرجّح على الظن» وكذا أرجح الظنين» فليس في تفصيله عند التّحقيق [كبير ]° 
أمر 

وقد سلك قريباً من طريقه الآمدي. ونا المصتف نحوه. 

«والمختار: إن كانت الصلة» ثابتةً «بنصّ راجح على الخبر» في الدّلالة» «ووجودها 

وأبو الحسين لا يرى هذا مما ينبغي أن يدخل في محل النزاع كما عرفت . 

ولقائل أن يقول: ايارم ارت العلية براجح › والقطع بوجودها أن يكون ظنْ 
الحكم المُسْتفاد منها في الفرع أقوى من الظَّن المستفاد من الخبر؛ وهذا لأن العلّة عندكم لا 
يلزمها الإطراد» بل ربّما تخلّف الحكم عنها لمانع» فلم قلتم: إنه لم يتخلّف في هذا الفرع 
لمانع الخبر لا سيّماء إذا كانت العلة عامّة تشمل فروعاً كثيرة» والخبر يختص بهذا الفرع 


)١(‏ في تء ح: فينبغي. (۲) في ت» ح: كثير. 


to 


0 عمَرَ - رضي الله NEE OES‏ 

وَقَالَ: «لولاً هَذَا فضي کک وَفِي ية ألأصابع بأغتبار مَنَافعِهَا بِقَولهِ: 

«في كَل إضبّع عَشْرْ عَشرا» وَفي مِيرّاث أل 

د 

| ل _ سس 

المتنازع فيه؟ وهذا ما لا يعتقد أنّ الظن المستفاد من الخبر فيه أضعف من القياس أبداً. 
قال: «وإن كان وجودها ظنيًا فالوقتف». 


ولقائل أن يقول: إنما يكون عن تساوي الأقدام» فينبغي أن يقال: إن كان وجودها 
طجا لو الطنان ]47 ا ا ونحن نمنع ذلك» فنا نعتقد أن ظن الخبر أرجح . 


قال : وإ - أي وإن لم يكن ذلك «فالخبر» هو المقدم. 


الشرح: «لنا: أنَّ عمر - رضي الله عنه ‏ ترك القاس في الجَيِينٍ للخبر» وقال: لولا 
هذا لقضينا فيه برأينا», فروى الشَّيْحَان في «الصحيحين» ١‏ يسم عن 
عمر بن الطاب - رضي الله عنه - أنه اسْتَشّارهم في إملآص المرأة فقال المغيرة: 
النبي ڪيا فيه ال عبداً أو مه فشهد [محمد بن مَل أنه شهد ا 
0 

ا رقي ا قال 0 ا 
الال 


)۲( في ت: محمد بن سلمة. 

() إملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقى جنينهاء وأملصت المرأة بولدها: أي 
أسقظطث . ينظر :الفح للجوهري ۳ ۷ ولسان لغرب ا أخرجه البخاري 
0 في كتاب الديات» باب جنين المرأة حديث 6 0٠ TE‏ 14°۹۷( موت 


VT1¥‏ وأخرجه مسلم 1۳۱1/۳ في كتاب القسامة : باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل 
الخطأ. .. حديث (۳۹). 


وأخرجه أبو داود في الديات. /٤‏ 1۹۷ حديث »٤٥۷۰(‏ الاهمغ). 


t0٤ 


«و» ترك عمر - رضي الله عنه ‏ القضاء «في دِيَةِ الأصابع باعتبار متافعها)» وقد كان 
يراه» وإنما تركه؛ «لقوله عليه السلام: «في كُلّ إِصْبّع عش . 

كذا ذكر المصتف» والمحفوظ في ذلك كتاب عمرو بن حَزْم» وهو حديث يشتمل 
على أحكام كثيرة رواه أحمد وأبو داود في «المَرّاسيل»» والنسائي» والطبراني» وصخحه 
جماعة من الأئمة» وفيه أن رسول الله قال : «وفي كَل إصْبّع عَشْدٌ مِنَ الوبل». 1 

e‏ أعلم في جميع الكتب كتاباً أصحَ من كتاب عمرو بن 
حَزه270. كان أصحاب النبي بي والتابعون يرجعون إليه» ويدعون آراءهم. وأما أن عمر - 
رضي الله عنه ‏ كان يرى أن دِيَةَ الأصابع باعتبار متافعها - فصحيح» رواه الشافعي - رضي الله 
2 

وأما رجوعه لكتاب عمرو بن حزم» فحكاه الاي ولم يثبت؛ لأنه لم يثبت عندنا 

أن كتاب عمرو بن حزم بلغ عمرء وقد قال الشَّافعي: لو بلغه ا إليه» وفي هذا القول 
دلالة على أنه لم يبلغه. 


عنه 


: من طريق الفضل بن موسى‎ ٠۰ ( وابن الجارود في «المنتقى»‎ »)۲٦1/١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
أنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : دية أصابع‎ 
. اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
)1001( وله شاهد من حديث أبي موسى بلفظ: الأصابع سواء عشراً. أخرجه أبو داود‎ 
وابن حبان (1571 - موارة) والبيهقي‎ )۱۹٤/۲( والنسائي (؟/١5607-765)., والدارمى‎ 
.)٤۹۸ ۳۹۷ /۶( والطيالسي (011) وأحمد‎ )91/( 
اھا اشر کن عد اله ن کر‎ 
وابن ماجه (5157) وله شاهد عن عمرو بن‎ »)۲٥۲/۲( أخرجه أبو داود (5577)» والنسائى‎ 
707 /7( حزم بلفظ : ولق كل أ أن اساي اليد والرجل عشر من الإبل. أخرجه النسائي‎ 
.)۱۹٤/۲( والدارمي‎ 

(۲) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» أبو الضحاك وال» ا شهد الخندق وما 
بعدهاء واستعمله النبي - يا على «نجران» وكتب له عهداً مطولاً فيه توجيه وتشریع . . توفي 
سنة *ه ها 
ينظر: الإصابة ت (08117)» والكامل لابن الأثير 2197/7 والأعلام .۷٠/١‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند [ترتيب] (۲/ ۱٠١‏ / ۴۷۳). 


00 


وَأ محالم ِن عباس > حبر أبي يد رَضِيَ أللّهُ عَنْهُمَا ١تَوضّنُوا‏ مما مَسَّتٍ 
لار فَأَسَْبْعَادٌ لِظْهُورِه وَكَذَلِكَ هُوَ وَعَائَِةَ في ا أَسْتَيِقَطَ»؛ وَلِدَّلِكَ قَالَ: 5 


ا 


«و» ترك عمر أيضاً رأيه «في ميراث الرَؤجة من الدَيّة؛» فإنه كان يقول: الدية للعَاقِلَق 
ول درت اليراء من دية زوجها شيئآء حتى كتب إليه الضَّحَاك بن سفيان الكلابي)ء أن 
رسول الله 444 وَرّث امرأة [أَشْيّم]7' الصّبَابِي من دية زوجها(". رواه الأزبعة. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

«وغير ذلك» كتَفْضٍ آبي بكر - رضي الله عنه - حكماً حكمه برأيه سمعه من يلآل» 
وترك ابن عمهر ران في المُرَارَعَة؛ لحديث رواه رافع بن خاريچ 9 وآمعال ذلك يكين 
«وشَاع وذاع» ولم ينكره ه أحد» فكان إجماعاً. 


)01( الضحاك بن سفيان الكلابي. أبو سعد والي نجدٍِء صحابي له أربعة أحاديث» وعندهم حديثه 
في توريث امرأة أشيم الصَبَابي. وعنه ابن المسيّب والحسن البصري . 
ينظر: الوافي بالوفيات ٥۲/١٠١‏ والثقات 198/7.. والاستيعاب ”/57لاء والإصابة 
*/ 75 » وتجريد أسماء الصحابة 231/١ /١‏ والجرح والتعديل ۲۰۱۸/٤‏ وتاريخ البخاري 
الكبير 277١/5‏ والكاشف ٠/۲‏ وخلاصة تهذيب الكمال ؟/"ء وتهذيب الكمال 
110/۲ . 

(۲) في أء تء ح: أتيم. 

(۳) أخرجه أبو داود 2159/7 في الفرائض: باب في المرأة ترث من دية زوجها (59717), 
والترمذي 2456/4 في الفرائض» باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها »)۲۱۱١(‏ 
وهذا حديث حسن صحف وعزاه المزي في التحفة للنسائي 7١7/54‏ (4۷۳٤)ء‏ وابن ماجة 
۲ في الديات: باب الميراث من الدية (75157)» ومالك فى الموطأ 857/7 - 1۷٦۸ء‏ 
في العقول: باب ما جاء في ميراث العقل (5): والشافعي في المسند ۲/١١٠ء‏ في الديات 
.4071 وأحمد في المسند ضمن مسند الضحاك بن سفيان ۳/ ۲٥٤٤ء‏ (۳۲)ء والدارقطنى فى 
السنن 5/ل/الا. : 00 

(4) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأوسي» صحابي شهد أحداً وما 
بعدهاء له ثمانية وسبعون حديثاء اتفق على خمسةء وانفرد مسلم بثلاثة. وعنه ابنه رفاعة» 
وبشير بن يسار وسليمان بن يسار وطاوس . قال خليفة: مات سنة أربع وسبعين. ينظر ترجمته 
في تهذيب: التهذيب 0759/7 وتقريب التهذيب ۲٤١/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال = 


0٦ 


الشرح: «وأما مخالفة ابن عَبَاس خبر أبي هريرة رضي الله عنه: «تَوَضأْ مما مَسَّتِ 


المَّاذُ)17١2)‏ أي : أن أبا هريرة روغ توا مما فت النارع رواه مسلم في صحيحه. 


وعن عطاء عن ابن عباس [«١لا‏ وُضْوءَ ما مَمَّثِ اللَارٌ» رواه البَتِوَقي 27 هذا ما يخفظ - 


وفي كتب الأصوليين أنَّ ابن عَبّاس] رد خبر أبي هريرة بالقياس؛ وقال: أَلَسْنَا نتوضّأ 


نعم في التّرمذي أن ابن عَبّاس قال لأبي هريرة: أنتوضّأ من الدّهن؟ أنتوضأ من 


الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا بن أخيء إذا سمعت حديثاً عن النبي ييه فلا تضرب له 
مغ وليس في هذا تَضْريح من أنَّ ابن عَبّاس يرد خبر أبي هريرة» وإذن لا يستحق 


الإيراد جواباً. 


(00) 


(0 


إفرة 
)€( 


“١‏ والكاشف 20٠/١‏ وتاريخ البخاري الكبير 2599/7 وتاريخ البخاري الصغير 
۱ ١ه‏ ه» والجرح والتعديل ۳/ 2717/7 وأسد الغابة ”/ ١۱1۹ء‏ وتجريد أسماء الصحابة 
١‏ والإصابة ”7/7 595» والبداية والنهاية ۳/۹ والجمع بين رجال الصحيحين 20555 
والاستيعاب ۰٤۷۹/۲‏ وشذرات 2487/١‏ وطبقات ابن سعد 9/ 560 . 

والحديث أخرجه البخاري ۱۹/١‏ في المزارعة: باب ما يكره من الشروط في المزارعة 
(۲۳۳۲)» ومسلم ۳/ ۱۱۸۳ء في البيوع: مات كراء الأرض بالذهب والورق (15417//1197). 


أخرجه مسلم 2777/١‏ كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النار (۹۰/ )۴١۲‏ من طريق 
عمر بن عبد العزيز أن عبد الله أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضاً 
من أثوار أقط أكلتها؛ لأنى سمعت رسول الله يل - يقول: توضؤوا مما مست النار» وأخرجه 
الترمذي »1١4/١‏ وأبواب الطهارة (۷۹). ش 


أخرجه البيهقي )١158/١(‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء مما مست النار. 

سقط في أء ح. ش 

أخرجه مسلم )١٠١ - ١١5/١(‏ كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النار والترمذي 
)١١15/1(‏ رقم (۷۹) وأبو داود )١174/١(‏ رقم )١15(‏ والنسائي كتاب الطهارة» باب الوضوء 
مما غيرت النار )٠٠١ /١(‏ وابن ماجة )١17/1(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار 
رقم )٤۸٥(‏ وأحمد (۲/ ۰٦٠۲ء‏ ۲۷۱ ۰١۷٤ء‏ 50, 014) من حديث أبي هريرة. 

وعند الترمذي: قال ابن عباس لأبي هريرة: أنتوضاً من الدهن. . . إلخ . 


لاه 


ا ل وو 0 ا ادم 


ل 0 


كتف شا مَصلية EE E‏ ارقن 
«وكذلك هو»- أي : ابن عباس «وعائشة» ردًا < خبر أبي هريرة «في «إذًا اسْتَيْفّظ » 
00 مِنْ تمه ..... الحديث؛ «لذلك قالا: كيف نصنع بالْمِهْرَاسِ) - كذا ذكر 
لمصتف . والمِهْرَاسنُ: حجر عظيم ي يصب فيه الماء لأجل الوضوءء فيصعب صب الماء منه 


وهذا لا نحفظه ولا يثبت» أعنى: رد ابن عباس وعائشة لهذا الخبرء وقولهما: فكيف 


وإنما روى البيهقي من حديث الأعمَّش عن إبراهيم؛ أن أصحاب عبد اللَّه قالوا: كيف 
يصنع أبو هريرة بالمِهْرّاس؟ ولا يصح ذلك عنهم أيضاً. 
وعلى تقدير الصحة» فقد أجاب المصتف بأن ذلك استبعاد» للأخذ به كما عرفت . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في الصحيح 777/١‏ كتاب الوضوء (4) باب: الاستجمار وتراً 
(55؟) الحديث (۲١١)ء‏ ومسلم في الصحيح 777/١‏ كتاب الطهارة (۲) باب: كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثاً .)۲١(‏ الحديث. 
۷/۷ ) واللفظ له» وأخرجه الترمذي لفن ارات الطهارة» حديث )١١5(‏ باب في 
الرجل يدخل بنه في الإناء حديت (14)+ وأخرجه ابو داود-1/ له ۲١‏ .في الظهازة باب في 
الرجل يدخل يده في الإناءء حديث )٠٠١(‏ والنسائي في المجتبي من السنن ۷/١‏ في كتاب 
الطهارة حديث )١(‏ وابن ماجة 174/١‏ في الطهارة» باب : الرجل يستيقظ من منامه. . (895) 
وأخرجه أحمد ۲٤۱/۲‏ و٥٥٤‏ وا۷٤‏ و۵۷ وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح ۷٤/١‏ باب: 
الأمر بغسل اليدين ثلاثاً عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء حديث »)٠٤١ »٠٤١(‏ 
والطيالسي كما في المنحة 0١/١‏ باب: التسمية عند إرادة الوضوء.. حديث ›»)۱۷١(‏ 
وأخرجه الدارقطني في السنن ٠١ ٤4/١‏ في كتاب الطهارة باب: غسل اليدين لمن استيقظ 
من نومه (۱» ۲» ام »)٤‏ وأخرجه التق في مسنده 577/7 (461)» وذكره الهيثمي في = 


OAR 


ا 
5 
3 
uC‏ 
I3‏ 
1١‏ 
5 
© 
3 
1١‏ 
2 
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وَلَانِيةُ: إِجْمَاعٌ ؛ أن لْخَبَرَ يُجْتَهَدُ فيه فى الْعَدَالَةِ وَألدَلالَةء [وَالْقِيَاسْ] فى 

فك حُكم الاضل» وَتَعْلِيله؛ وَوَصْفٍ ألتَغْليل» وَوْجُودهِ في ألمزع» وني لمُعَارَض 
23-2 ع عي 0 > صتتي كم 32 
فيهمّاء إلى الآمْرَيْنٍ نضا [إن] كان الأضل خبَرا 


الشرح: «و» لنا «أيضاً في الاحتجاج على تقديم الخبر ما تقريره «[أحُر مُعَاذ العمل 
بالقياس]ء وأقرّه النبي بي على ذلك»؛ كما تقدم في «باب الإجماع»» فدل أنه مقدم . 

ولك أن تقول: إن تم الاستدلال بهذا اقتضى تقديم الخبر على القِيّاسِ مطلقاًء فلا 
يصح للمصئّف التّفصيل الذي ذهب إليه. 


الشرح: «وأيضاً لو قدم لقدم الأضعف. والثانية» ‏ تقديم الأضعف ‏ «إجماع» - أي : 
ممتنعة بالإجماع . 

وإنما قلنا: إن القياس أضعف؛ «لأنّ الخبر ,يجتهد فيه في العَدَالة والدّلالة» على 
المطلوب فقط. «والقياس» يجتهد فيه «في سنَدٍ حكم الأصل» وتعليله»» الإجماع ثبوته غير 
معلل» «ووصف التعليل»؛ لاحتمال أنَّ العلّة غيره» «ووجوده في القَرْع» ونفي 
[المعارض]”" فيهما» أعني : الأصل والفرع . ١‏ 


المجمع ,52١/١‏ وانظر نصب الراية ١/١‏ وتلخيص الحبير ۷۳/١‏ و55". والظاهر أن 
المقصود من الحديث إذا شك أحدكم في يديه مطلقاً» سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو 
لأمر آخر» إلا أنه فرض الكلام في جزئي واقع بينهم على كثرة» ليكون بيان الحكم فيه بياناً في 
الكلى بدلالة العقلء ففيه إحالة للإحكام إلى الاستنباط ونوظه بالعلل؛ فقالوا فى بيان سبب 
الحديث: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق فلا 
يأمن حالة النوم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس» فنهاهم عن إدخال يده فى الماء. 
من ۴ على عع هم عن : 

6 سقط في أ. 

(۲) في حاشية ج: قوله: ووصف التعليل أي تعيينه. 

(۳) في أ: العارض. 


0۹ 


والمُرّاد [بالمعارض]”'' هنا: المنافي» فلا يناقض قوله في كتاب «القياس»: ولا 
يشترط نفي [المعارض)”) في الأصل والفرع؛ إذ مراده [بالمُّعَارض]”" نَّمَ وصف صالح 
للعلية لا ينافي الوّضف المدعي علته؛ كما سأحرره عند الانتهاء إليه ‏ إن شاء الله تعالى . 

«وإلى الأمرين أيضاً» ‏ العدالة والدّلالة ‏ «إن كان» دليل «الأصل خبراً) . 

ولا ريب في أن ما يجتهد فيه في أمور كثيرة يكون احتمال الحَطَأ فيه أكثر» والظّن 
الحاصل منه أضعف . 

الشرح: «قالوا: الخبر» أيضاً «محتمل» باعتبار العَدَالة» «للكذب والكفر والفِسْق»» 
«و» يقرب منها احتمال «الخطأ». «و» باعتبار الدّلالة «التجوز)» «و» باعتبار حكمه 
«النسخ»» والقياس لا يحتمل شيئاً من ذلك . 

«وأجيب: بأنه بعيد» - أي : احتمالات بعيدة» فلا يمنع القن 

«وأيضاً فمتطرّق» ‏ أي: تأتي مثلها في القِيّاس «إذا كان الأصل خبر . 

هذا من تمام القَوْل فيما تقدّم فيه الخبر عند المصدّف . 

الشرح: «وأما تقديم ما تقدم» من القياس على الخبرء وهو القياس إذا كانت العلّة 


ثابتة فيه بنصّ راجح» وكان وجودها في القع قطعاً؛ «فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل 
بالرّاجح منهما». 


)١(‏ في آ» ح: ال 
)۳( في أء ح: العارض. 
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ولوف لِتَعَارْضٍ التَرْجِيحَيْنِء قان کان أَحَدُهُمَا اع حص بالآخَرِء 
وَسَيَأتّي . 


هذا كلام المصتف» وللمعترض أن يقول: لو تت راج لم بقع فيه تزاح كما 
عرفت . ولقد أشار إليه المصنّف بقوله: والثانية إجماع ای أن تقديم الأضعف يمتنع 
بالإجماع . 


وذكر ابن السّمعاني في رَد طريقة أبي الحسين المتقدمة : أن الخبر الواحدي فى العمل 
بمنزلة الحَبَّرٍ المتواتر» فليقدم أيضاً على القياس» وهذا منه ادّعاء [الراجحيّة] 217 الخبر» 
والحالة هذه» وفيه نظر. 

الشرح: «و» أما «الوقف» أي: فيما توقّفنا فيه» وهي ما إذا كانت العلّة بنصّ راجح 
ووجودها في الفرع ظنيًا فإنما ذهبنا إليه» «لتعارض التّرجيحين» ‏ ترجيح خبر القياس بما 
ذكرنا من كونه راجحاً» وترجيح الخبر الآخرء لعلة المقدّمات؛ لعدم انضمام القياس إليه. 

وجميع ما سلف في الخبر المُّعَارض للقياس من كل وجهء ويقل وجود نظير له في 
الأخكام الفرعية» ولیس منه حديث بَرْوَع بنت وَاشِقِ(2. حيث نكحت بلا مَهْرِهِ فمات 
عنها زوجها قبل الفرض والمسيس» فقضى لها رسول الله َه بِمَهْرٍ نسائها؛ لأن من أوجب 
المَهْرّ يقول: الموت مقرّر كالدخول» فلا ينافي القياس» ولا حديث ١مَنْ‏ مَس ذَكرَهُ 
لوصأ . 


(۱) في أ» ب: لراجحيته. 

(؟), بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة. لها ذكر في حديث معقل 
الأشجعي وغيره» وأخرج حديثها ابن أبي عاصم من روايتهاء فساق من طريق المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بروع بنت واشق أنها نكحت رجا 
وفوضت إليه» فتوفى قبل أن يجامعهاء فقضى لها رسول الله كه بصداق نسائها. وحديث معقل 
مخرج في السئن» وأكثر النسائي من تخريج طرقه وبيان الاختلاف من رواته في قصة 
عبد الله بن مسعود» وعند أحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود 
الحديث» وفيه: فقام رجل من أشجع أراه سلمة بن يزيدء فقال: تزوج رجل منا امرأة من بني 
رواس يقال لها: بروع الحديث. ينظر الإصابة 79/4. 
والحديث أخرجه أبو داود ۲/ ۲۳۴۷ء كتاب التكاح: باب فين تزوج ولم يسم 
»)5١11-7115(‏ والثرمذي ٤٥۰/۳‏ كتاب النکاح: باب ما جاء ا 
فيموت »)١140(‏ والنسائي ۱۲۲/۱ - 0177 وكتاب النكاح : باب إباحة التزوج بغير صداق = 


. ك١‎ 


«المرسل وا مقا 0 


3 


Al 1‏ 5 0 ےه ؟ هو موو اه که ادر و د3 8 
5 ل الشافعِئٌ رَضِىَ الله عنه: إن أسئدة غيْرة أو أرسله وَشيُوخهما مختلفة 


وإذ لا مدخل للقياس في باب نواقض الوضوءء ولو دخل لعدم [حديث] لما هُوَ 
رض فة منك لموافقته. ولم يكن مما نحن فيه ؟ لأنه حديث موافق مع حديث مالف 
فيقدم الموافق» والذي فيه كلامنا حديث مخالف لقياس لا يعضده حديث . 


«فإن كان أحدهما أعمّ خصن بالآخرء وسيأتي» في «النخُصيص» إن شاء الله تعالى. 
«مسالة» 


الشرح: «المرسل "۳ قول غير الصحابي: قال عليه الصلاة والسّلام» في اصطلاح 
الأصوليين والشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يطلق عليه | لمُنقطع أيضاً. 


۴۲- 00737508 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ۰۸٠۳ء‏ كتاب النكاح باب فيمن 
تزوج» ولم يعين الصداق .)۱۲١۳(‏ والحاكم في المستدرك ١8٠/7‏ وصححه. وأقره 
الذهبي . 

)00( سقط في آ» ح. 

(۲) أخرجه مسلم ۲۳-۲۲/٤۲‏ وأبو داود »)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك 
(185)» والترمذي ١7١/١‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء (80) وابن ماجة 
1١‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في عدم الوضوء من مس الذكر .)٤۸۳(‏ 

() هو في اللغة من الإرسالء وهو يقابل الإمساك» وتقول: أرسلت. الطائر من يدي إذا أطلقته. 
وفي الاصطلاح: فيه آراء. 
المشهور عند المحدثين: ما أضافه التابعي الذي لم يلق النبيّ كله صغيراً كان أو كبيراً للنبي يله 
ولم يذكر الواسطة. 
[وقال بعض المحدثين: ما أضافه التابعي الكبير إلى النبيّ بي من قول أو فعل أو تقرير مع 
حذف الواسطة. ]. 
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ع ين ل "نك" جد نون “ته aa‏ ونه الود f‏ ليوك جيرا عوك بوره كاري او “هد SE‏ احج توا و ب ا E‏ وال عاد عانقا صا NE BO E E E‏ رك لي 


فمنقطع › وإن كان ممن بعدهم فمُعْضًا : 

وفي المُرْسَل مذاهب: 

أحدها: قَبُوله وهو رأى مالك» وأبى حنيفة» وأشهر الرُوَايتين عن أحمد» وعليه 
جمهور المعتزلة. واختاره الآمدي» ثم غل بعض هؤلاء فزعم أنه أقوى من المسند. 

والثاني : زوب قال الكافع. والقاضن» .وهر الذي امقر عليه آرزاء جهابدة 
الحفَاظء ونقله مسلم بن الحَجَاجٍ في صدر الصّحيح عن قول أهل العلم بالأخبار. 

وقال الخَطيب : هو قول أكثر الأئمّة من حفّاظ الحديث» ونقاد الأثر. 


«وثالئها: قال الشّافعي - رضي الله عنه -: إن أسنده غيره» أو أوشلة ورا 
مختلفة › أو عضده) . 


وقال بعض الأصوليين: هو الحديث الذي لم يتصل سنده» سواء سقط منه واحد أو أكثر في 
أحد طرفيه أو وسطه. 

قال العراقي : [الرجز] 7 
رفوع ابع عَلَى الْمَفْهُورٍ مُرسَل أؤ يذه بالكبير 

أو سقط راو نة ذو فوروال وَالأَوَلُ الأَفَقَدُ فني لهال 

ينظر : البحر المحيط للزركشي ٤٠١/٤‏ والبرهان لإمام الحرمين ١‏ وسلاسل الذهب 
لارركشي ١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي ۲/ ١١٠١ء‏ ونهاية السول للأسنوي 


/917. وزوائد الأصول له ٤١‏ ومنهاج العقول للبدخشي ۲“ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 2٠١6‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2157/7 والمنخول للغزالي 
۲ والمستصفى له 2159/١‏ وحاشية البناني 08/7 الابهاج لابن السبكي 2797/7 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي ۷٠ /٣‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ٠۲٠۲/۲‏ 
والمعتمد لأبي الحسين ۲/١٤٠ء‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2157/١‏ وأعلام 
الموقعين لابن القيم 270/١‏ والتحرير لابن الهمام 5 وتيسير التحرير لأميربادشاه 
,.٠07/‏ وكشف الأسرار للنسفي ٠٤۲/۲‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المتتهى 
۲ وشرح المنار لابن ملك ۷۸ء والكوكب المنير للفتوحي 2315 والتقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج 01.. وينظر: حاشية .الفنری (۲/ »)۲١۷‏ الترياق النافع ١٤-۲‏ والرسالة = 


1 


ا:١‏ ج 

اليب وَالشمِي لكوي وَالحَسَنِ وَغَيرِم 
aS fa .> *‏ 
فان قِيل: يَلرَمٌ أن يكو أَلمُحَالِفَ خَارقاً للإجْمّاع 
my 2‏ 1ه 01 50 


الشرح: «قول صحابي» أو أكثر العلماء» أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل قبل؛» 
كذا حكاه المصتف عن الشَّافعي تبعاً للآمدي. 
«ورابعها: إن كان من أئمّة النقل قُيل» وإلا فلاء وهو المختار» عند المصتف سواء 
كان من التابعين» أو من غيرهم على خلاف ما قَهِم بعض الشّارحينء وأراه مذهب عيسى 
ابن أبان؛ حيث قبل مراسيل الصّحابة والتابعين» وتابعي التابعين» ومن هو من أئمّة النقل 
مطلقاٌ فاختصره المصتف .وإلا فيلزم أن يكون اختار مذهباً لم يسبق إليه. 
وكأن عيسى اعتقد أن التابعين وتابعيهم كلّهم من أئمة النقل» وإلا فيلزمه أن 
كما أعتقد» وسنذكر ذلك أيضاً. 
الإمام وأتباعه. 
وهنا نحن تَسْلك مع المصتف مسلك الشّارحين مع المُنَاضلة عن الحق المبين. 
وأول ما ثُقاتحه به أن نقول: لا حاصل لتفصيلك؛ إذ ليس الكلام إلا فيمن هو من أئمّة 
aU‏ وشرح تنقيح الفصول 25179 والمسودة 256٠‏ والمدخل ص ”17 » والحدود للباجي 2351 
وفواتح الرحموت ۲ 175 » والكافية في الجدل (07)» وتدريب الراوي 1۹١ /١‏ والسخاوي في فتح 


المغيب /١‏ ۰۱۲۸ وتوضيح الأفكار ۱ ومحاسن الاصطلاح 2112١‏ وفتح الباقي ١515/١‏ . 


€ 


واي فطق مح كر جا ول لد طبثي المت و تارق بعك دوا ا E‏ سواط بو وم اي الجا ل O E‏ 


التَقْلء والمراد بأئمّة النقل من لهم أهليّة الجَرْح والتعديل . 

وأما من ليس منهم فما نظن بذي مُسْكَةٍ قبول مراسيله. 

وما نقله عن الشّافعى ستعرف أنه ليس على وجهه» ولا نعرف أحداً كذلك 
حکاه بل:الجكتهون عة الرد راسا ْ 

وللشافعي نصوص ستَخكيها ليست دالَةٌ على ذلك . 

قال المصئّف : «لنا: إرسال الأمة من التابعين كان مشهوراً مقبولاًء ولم ينكره 
أحد؛ كابن المسيّب» والنّخعى» وال وغيرهم». 

«فإن قيل: .يلزم أن يكون المخالف خارقاً للإجماع». 


«قلنا: حرق الإجماع الاستدلالي" والظني لا يقدح»» والإجماع الذي 
ادّعيناه من ذلك» فلا يقدح حَرقه في خارقه. 

هذا كلام المصئّف» وخرق الإجماع حرام مطلقاًء ولكنا لا نسلّم وقوع الإجماع 
على قَبُول المراسيل» وهيهات ومن سَمّاهم كانوا يرسلون» ولكن لم قال: إن إرسالهم 
كان حجة؟ وإن أتى بصورة» فتلك قد عرف أنها مسندةٌ من وجهء وإذاً الحْبجّة عليه لا 

فإن قلت: قال الإمام محمد بن جرير: إنكار المرسل بدعة حدثت بعد 
المائتين . 

إنما قلت: إن ثبت هذا عنه» فَمُرَاده حدث القَول به لما اجتيح إليه؛ لأنّ أحداً 


قبل ذلك لم يكن يعمل بالمَرّاسيل» فلما تطاول إلى العمل به اختيج إلى إنكاره» 
فكانت بدعة واجبةٌ» وهذا [ككثير]”' من الكلام في الصّفات وأصول الديات. 


)١(‏ في حاشية ج: أي الثابت بالاستدلال دون الضرورة. 
٠‏ (۲) في آ» ت: كثير. 
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إنما احتاج الأئمّة إلى إنكاره وقت وقوع قوم فيه» وذلك بعد صدر الإسلام» 
ويوضح هذا أن ابن جرير مع إمامته في الفِقْهِ والحديث كان من أجلاء الشافغية» فيبعد 
عليه نسبة إمامه الذي هو أدرى بمواقع الإجماع» والاختلاف من أمثاله إلى خرق 


وإنث اراد این جرير ا فهم عنه فهو كلام رديء» محجوج بكلام مسلم بن 
الحَجًاج الذي قدمناه» والخطيب» وغيرهما. 

والذي نعرف ذكره قديماً للقائلين بالمراسيل» دعواهم الإجماع على قبول 
مرسل الصحابي . 

أما مرسل التابعي» فلا نعرفه عن إمام من أئمّة النقل ممن يقبل المرسل دعوى 
الإجماع فيه. 


ونحن نقول بمرسل الصحابي» ولا اتسمية رساد أبضاء كلاف للقاضي أبي 
بكر؛ حيث ردّه كما عرفت . 

قال: «وأيضاً مما يدل على قبول المرسل أن الأصل الذي سكت مرسل الحديث 
عن ذکره» «لو لم یکن عدلاً عنده لکان» الرّاوي بسكوته عنه «مدلساً في الحديث»» 
وهو قادح. وهذا أضعف من الأول» فإن التدليس إِنْما يحصل لو أوهم عَدَّالته» ولم 
يجر منه غير ترك ذکره» وترك ذكره سكوت عنه لا يدل على شيء. 

وإن دل على عدالته عنده» فلم يلزم من عدالته عنده أن يكون عدلاً. 

الشرح: ولذلك إن علماءنا«قالوا: : لو قبل لقبل مع الشّك» في عدالة الوَاوي ؛ «لأنه 
لو سَيِلَ جاز ألا يعدل»: وقد جرى هذا لطوائف من الأئمةء منهم الزهري أرسل حديثاً ثم 
سيل من حَدّثك به قال: رجل على باب عبد الملك بن مروان. 

ولو عدل فلم قلت: إن من هو عدل في نظره عدل عندنا؟ 


كك 


والمصئّف أجاب عما ذكره علماؤنا بقوله: «قلنا فى غير الأثمة»؛ لأن الأئمة لا يروون 
إلا عن عَذل» ولا يسكتون إلا عنه. 

وهذا جوابٌ سَاقِطء فإن الإمام قد يروي» ويسكت عن غير العدل» وقد ذكرنا ابن 
شهاب وهو من هن 

ولقد روى شعبة» وسفيان عن جَابرٍ الجعفي"“ مع ظهور أمره في الكذب› وسكوتهم 

ثم أكثر المراسيل عن الحَسّن» والنخعي» وعطاء» وول 0 .وابن المسيّب» 

والشعبي» والزهري› ولقد أكثروا الرواية عن المجاهيل» ثم غاية الأمر أن يسلم لهم أن 
الأئمة لا يروون إلا عن عدل. 

ونقول: رت عدل في اجتهاد الڙاوي متهم » غير عَدّل في اجتهادنا كما عرفناك» وهذا 
لأن أسباب الجرح والتَعْدِيل مختلف فيهاء فليبح باسمه ليعلم أهو عدل عندنا أم لا؟ 

الشرح: ثم إن علماءنا «قالوا» ثانياً: «لو فيل 1 في عصرنا» لكان التالي منتفيًا 


)١(‏ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي: أحد كبار علماء الشيعة. عن عامر بن وائلة 
والشعبي . وعنه: شعبة والسفيانان وغيرهم. وثقه الثوري وغيره» وقال النسائي: متروك. مات 
سنة ثمان وعشرين ومائة. وينظر: خلاصة الخزرجي ٠١۷/١‏ ت )4۸١(‏ ميزان الاعتدال 
۱“ ولسان الميزان ۱۸۸/۷ والكاشف ۱۷۷/١‏ والتقريب ٠۲۳/١‏ والتاريخ الصغير 
للبخاري ۰۹/۲ ٠١‏ والكبير ۲۱۰/۲ . 

(۲) مكحول الدمشقي. عن كثير من الصحابة مرسلا. قال النسائي: لم يسمع من عنبسة بن أبي 
سفيان. روى عن وائلة وأنس وخلق. وعنه: أيوب بن موسى وزيد بن واقد والأوزاعي وخلق. 
قال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه منه. وقال سليمان بن عبد الرحمن: مات سنة ثلاث عشرة 
ومائة . وينظر: ضعفاء ابن الجوزي ۰۱۳۸/۳ والأنساب 8/ ۳۷» ومعجم المؤلفين 2319/17 
سير الأعلام 2160/0 وتراجم الأحبار 2517/7 والحلية 5//ا/١3»‏ والجرح والتعديل 
3*<» وتهذيب الكمال */ 2١59‏ وخلاصة تهذيب الكمال ٠٤/۳‏ والبداية والنهاية 
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كَالُوا: لا كود للإستاو مَمْنّى 
ُلنَا: فَائِدَئُهُ في َة لتقل تَمَاوْتُهُمْ وَرَهْمْ آلْجِلاف . 


ج ت س ا يي 
لموافقة هذا الخصم فالمقدم مثله» والملآزمة واضحة؛ لأن علة قبول المرسل [مع]“ ظهور 


عدالة المؤسل» وأنه على ما زعمتم لا يروى إلا عن عدّل. وذلك معنى لا يختص بغير 


ودفع المصتف هذا بقوله: «قلنا: لعل الخلاف فيه» ا الفرق أن غلبة الخلاف في 

ويد وهذا الفرق ضعيف؛ لأن غلبة الخلآف لا ثم تَصَيّر المقبول مردوداً. 
ثم قال: ا اه 

زف م أن اقل تر لايع ع والار علو دح امین" 
لأنكم : قلتم : مرسل أئمة النقلء ولم تشترطوا انتفاء الريبَة 

الشرح: ثم إن علماءنا «قالوا» ثالثاً: «لا يكون للوسناد معنى» لو قبل المُؤسل» بل 
يكون الإسناد تطويلاً بلا فائدة. 

وهذا من معتمدات أصحابنا وهو حسن؛ فإن هذه الأمة خَصّها الله تعالى ‏ بالأسانيد 

وما زال سلف الأمة يكطلّبونه ورزر القنار فى حصييلة وتن لخادت 
العارية عن الإسناد بَثْراً. 

ولقد جعل إسحاق بن أبي فَرْوَةَ يوماً يرسل ويقول : قال رسول الله يو وعنده الزهري. 
فقال: قاتلك الله يا بن أبي فَرْوَةَ ما أَجْرَأكَ على الله ألا تند حديئك؟!: 

قال حملة الشّريعة: وترك الإسناد يذهب رُواء الحديث» وطلاوته وحَلاوته . 

وقال عبد الله 4 بن المبّارك, وغيره من العلماء : الإسناد يزين الحديث . 

وقال غيره الإسناد من الدّينء لولا الإسناد لقال مَنْ شَاءَ ما شَّاءَ. 
ل س 


A 


ُلْنَا: تفُم باَالْجَاهِل يسل وَلاَ ذرِي مَنْ رَوَاهُ. 


والمصنف دفع هذا الدليل بقوله : «قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم». . . أى: إنما 
يذكرون ليعرف تفاوت درَجاتهم» «ورفع الخلاف» الواقع في المرسل . 

ولك أن تقول: كان التابعون يُسُندون قبل الخلاف فى المُرْسل بالاتفاق منا ومنك . أما 
منك فلدعواك أن القَبُول كان مجمعاعليه . 

وأما منا فلدعوانا أن الرد كان مجمعاً عليه . 

ets‏ ا لوس ست 

الشرح: واد ستيج «القاارء بالمرراسيل «مطلقا» بان العلماء e‏ بمراسيل التّابعين2)) 

قال المصتف: «ولا يفيدهم ا فإنه يجوز اختصاص التابعین بمعنى يوجب 
بول مراسيلهم» وهو كونهم من أئمّة الحديث . 

وهذا ضعيف؛ فإنه ليس كل تابعي من أئمّة النقل» بل فيهم الجاهل وغيره» والمصنف 
إنما أجاب بهذا؛ ليتمشّى له تفصيله الذي ذهب إليه» ونحن جوابنا عن هذا قدمناه» وهو 
المَنْع . 

ومن جواب المصئّف هذا أخذ بعض الشّارحين أنَّ مراده بأئمّة النقل التابعرن وهو 
عجيب» فإن في أئمة النقل من ليس بتابعي» وفي التّابعين من ليس من أئمّة النقل. 

وأي معنى يوجب اختِصّاص التابعي» وإن كان عاميّاء فالمأخذ إن كان كونه من أئمّة 
النقل لا اختصاص له بالتّابعي» وإن كان كونه تابعيًا لا وجه لهء ثم لا نعرف أن أحداً قال 
به وإنما المصنف ظن أن جميع التابعين من أئمة التَقْلء فقال: من احتج بهم لم يستفد 


وهدا حينئذ واضح » وقد عرفت ما فيه. 
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ثم إن [الرّاوين]”'' «قالوا: إرسال العَذْل يدل على تعديله». 
«قلنا: نقطع بأن الجَاهِلَ يرسل» ولا يدري من رواه»؛ فضلاً عن معرفته بعدالته . 
كذا أجاب المصتف» ولك أن تقول: إذا كان المرسل بهذه المَتّابة» فما نرى أحداً من 
الأئمة يقبل إرساله. 
وأما العالمء فمن أين لكم أن إرساله دال على تعديله؟ 
وقد ذكرنا أن طوائف من الأمّة كانوا يروون عن المَجّاهيل» ولا أحفظ عن أحد ممن 
له بَصِيرَّة بالحديث احتجر على العالم» وقال: لا يروى إلا عن العَدْلء ولو سلّم ذلك 
فالعَدل عنده لا يلزم أن يكون عدلاً عندنا كما عرفت . 
الشرح: «وقد أخذ على الشّافعي ‏ رحمه الله -» في قوله: إن أرسل ما أسنده غيره 
قُبل» «فقيل : إن أسنده»» «فالعمل بالمسند وهو وارد. 
وإن"“ [لم”" بسند فقد انضمّ غير مقبول إلى [مثله]*2 ولا يردء فإن الظّن قد 
والآخذ على الشّافعي هو القاضي أبو بكر فأما اعتراضه فيما إذا أرسله راو آخر» فقد 
وأما فيما إذا أسنده آخرء وقول المصئّف: إنه وارد فغير مقبول» وما الشّافعى ممن 
:ينال كلامه بالهويني . ١‏ 
ولقد وقف سلطان الكلام أبو المَعَالي وَقْفَة حائر» إذ استعظم اقتحام الأهوال, 
SA‏ 1 إن 0 0 73 4 
بمخالفة [الشّافعي]» وتوقى منه بأن ذلك الخبر لا يرد إلا رأياً مرذولاً فقال: مخالفة 


4 في أ ت: الرادين. 
. () في حاشية ج: قوله: وإن لم يسند) أي ووجد أحد الأربعة الباقية من قول الشافعي فيما مر . 
(۳) سقط في آ» ت. )٤(‏ في ت: مثل. (4) سقط فى أء ت . 


۷۹ 


الاو ل ا او لقي م تك الخال مات وا فل حضاو ا ب و EE ER EE E‏ ب CET‏ م 


الشافعي في الأصول شديدة» وهو ابن بَجْدَتهاء وملازم ارُومتهاء ثم قال: الذي لاح لي أن 
الشافعي لا يرد المراسيل» ولكن يبقى فيها مزيد تأكيد يخلب الظن. 

قال: وقد عثرت من كلامه على أنه إذا لم يجد إلا المرسل مع الاقتران بالتّعديل على 
الإجمال عمل به. 

قال: [فكان](١2‏ إضرابه عن المَرَاسيل في حكم تقديم المّسّانيد عليها. 

قلت : وهذا لا نعرفه عن الشَّافِعىء والنّابت عنه رد المراسيل رأساًء وإنما هذا شيء 
فك ذكره الماؤروق + سكل غل 

ولقد تباهى ابن السَّمْعاني في الغليظ على إمام الحرمين» وقال: أجمع كل من نقل 
عن الشّافعي من العراقيين والخراسانيين؛ أن أصله رد المراسيل» وأنها لا تقبل بنفسها 
بحال. 

وذكر الشَّيِخْ الإمام الوالد - رحمه الله - في «باب الرّباة» من «شرح المهذب» بعد أن 
حكى هذه الأماكن التي ادّعى قوم أن المُرْسل يقبل فيها في الرد عليها ما هو بليغ؛ ولکنه 
[لم] ينح نحو المصنف» فإنه يدعى أنَّ الشّافعى لا يقبله رأساًء فإذا رد على هذه الأماكن 
لم يكن رادًّا على الشافعي في زعمه. 

وأنا سأحكي كلام الشّيخ الإمام في الموضع المُتاسب له» وذلك بعد مجادلة القاضي» 
e‏ إذا اعتضد بِمُسُند لا كي ذكر القَاضِي› فإنه غير وارد؛ لن 


ولعل الشافعي أراد بالمُسُْئد المنضم إلى المرسل مسنداً لا ينهض بنفسه حجّة» ا 

ضِمٌ إلى المرسل قام المرسل حجة» وهذا ليس عملا بالمسند» دبل ا ]ذا زالت اليد 
عنه ؟ وهذا لأنه لم يرد المراسيل بالتّشَهّي: دل ا 

فإذا-زالت وجب قبوله» ولا يكون ذلك منه قبولاً لشيء من المراسيل؛ لأن المرسل 
بقيد انضمامه غير المُؤسل من حيث هو والذي ردّه المرسل من حيث هو. 


وقد اتف العلماء قاطبةً على أن الحجيج لو وقفوا يوم العَاشِرٍ غلطاً أجزأهم» واستندوا 


() في ب: وكان. (۲) سقط في ب. 


۷١ 


إلى ما روى مرسلاً أن النبي بي قال : «عَرَقَةُ الذي يعرف الناس فيه»"؛ لأنه روى مسنداً 
العَرَفَةُ يوم عرف الإتا وفي سنده محمد بن إسماعيل قاضي «فارس» تفرد به عن 
E‏ 


ولئن سلمنا أنه أراد المسند المنضم مسنداً يحتح به» فلم قلتم : إن الاحتجاج؛ إذ ذاك 
إنما هو بالمسند. بل الإسناد يعرفنا أن الإرسال وقع عن عدل يحتج به؛ ويوجب لنا 
الاحتجاج [بكل منهماء ويصير هذا المرسل الذي عرف بالإسناد عدالة المتروك ذكره فيه 
دليلة] 270 كالمسند المناظر الاحتجاج بما شاء منهما. 

وهذا قبول للمرسل أيضاً [بشريطة]) وليس هو من مذاهب القوم في شيء» ولان 
العمل أيضاً بالمراسيل . 


ويحتمل أن يقال: إن الشافعي لم يرد بالمسند: أن يقع للحديث إسناد من وَجْه آخر. 


وإنما أراد أن عدلاً يخبرنا باسم الذي أهمل المّرْسل ذكره خيصيركالمسند لمعر فتن(“ 

ولذلك قال كما نقله عنه القاضي -: المرسل إذا أسنده حافظ مأمونٌ ‏ أي: أن 
الحافظ المأمون سمى لنا الرجل المتروك ‏ فإذاً الإسناد واحد. ولنا: تسميته مرسلاٌ باعتبار 
رواية المرسل» ومسنداً باعتبار إسناد المسند» فإذا قبلناه. 


قلنا: المسند الذي هو مرسل» هذا غير ما تقدّم فافهمه» وهو مثل مرسل سعيد» وأبي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج »)١45(‏ وأبو داود في المناسك» باب (179)» والترمذي برقم 
(A۸9)‏ . 


(۲) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى /١‏ ١١۷٠ء‏ في كتاب الحج » باب خطأ الناس يوم عرفة . 
(۳) سقط في أ» ت. 


(5) في ب: لشريطة. 


() في ب: لمعرفاتنا. 


VY 


ا أن النبي ب قال: «الشُفْعَةُ فِيمَا لَمْ بُقَسَمْ؛ اذا وَقَعَتِ الحُدُودُ قل شُفْعَةه27 رواه 
الشَّافعي عن مالك عن سعيد» وأبي سلمة» واحتج به؛ لأنه روى بهذا الإسناد مسنداًء فروى 
أبو عاصم الصحاك"؟ بن [مخلد] التَّيئانيء وابن أبي قتيلة» وعبد الملك بن المَاحِشُون7". 
عن مالك عن الزّهري عن سعيد» وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: وما هذا 
شأنه مرسل» مسند باعتبارين» وليس كما في مراسيل أبي داود بسند جَيّد إلى سعيد بن 
المسيّب قال: قال رسول الله ي : «دِيَهُ كُلَّ ذِي عَهْدٍ في عَهْدِِ ألْفْ ديار“ فإنه لم يعتضد 
بأن صرح لنا باسم المَثْروك» بل عارضه أن سعيداً نفسه قال فيما رواه الدَّارَقُطني: كان 


(۱)» أخرجه البخاري ٤٠۷/٤‏ في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه 2)77١1(‏ وفي ›٤٨۸/٤‏ 
باب بيع الأرض والدورء وفي 2577/5 في الشفعة فيما لم يقسم (77601), ومسلم 
*/ 9 »؛ فى المساقاة: باب الشفعة .)١75(‏ 

(0) الصحاك :بن ملد بن الضحاك الشياي» أبن عاض اليل البضري الحافظ قال ابن شيبة: 
والله ما رأيت مثله» قال أبو عاصم: من طلب الحديث» فقد طلب أعلى الأمور» فيجب أن 
يكون خير الناس. ولد سنة ٠١١‏ ه. قال ابن سعد: مات سنة أربع عشرة ومائتين. قال 
الخطيب: روى عنه جرير بن حازم» ومحمد بن حبان» وبين وفاتيهما مائة وإحدى وثلاثون 
سنة. ينظر: سير الأعلام 9/ ٤۸٠١‏ وميزان الاعتدال ۲/ ٠١‏ والجرح والتعديل 54/ 27١57‏ 
والكاشف 777/7. وتهذيب الكمال 37117/7» وخلاصة تهذيب الكمال ٤/۲‏ . 

(۳) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاءء أبو مروان» ابن الماجشون» فقيه مالكي 
فصيح» دارت عليه الفتيا في زمانه» وغ ات قبله . أضر في آخر عمره» وكان مولعاً بسماع 
الغناء في إقامته وارتحاله. ينظر: ميزان الاعتدال 216١/7‏ وابن خلكان ۲۸۷/١‏ والأعلام 
5 . 

. برقم (1154) من مراسیله‎ )١١0( أخرجه أبو داود ص‎ )٤( 
وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين»‎ : ٠١/8 قال ابن التركماني في «الجوهر النقى»‎ 
وبعدة أحاديث عالت وإن كان فيها کلام» وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة ومن بعدهم»‎ 
فوجب أن يعمل به الشافعي! كما عرف من مذهبه. وفي «التمهيد» روى ابن إسحاق عن‎ 
داود بن الحصين» عن عكرمةء عن ابن عباس في قضية بني قريظة والنضير أنه عليه السلام‎ 
جعل ديتهم سواء دية كاملة» وعمر وعثمان قد اختلف عنهما» وقد تقدم عن عثمان على‎ 
موافقة هذه الأحاديث من وجوه عديدة بعضها في غاية الصحة» كما قدمنا عن أبن حزم» .وهو‎ 
= الذي دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى؛ لأنه قال: #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية‎ 


VT 
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عمر - رضي الله عله - يجعل ديه اليَهُودي» والنصراني أربعة آلاف درهم» والمجوسي 
تَمّانمائة در 


وهذا وإن كان عند قوم منقطعاً؛ لأنَ ابن المسيّب لم يسمع من عمر» لكنه ينتهض 


معارضاً لمرسله؛ لأن المرسل في نفسه ليس بحجّةء فإذا لم ينضم إليه ما يقويه» ولكن بما 


يضعّفه كان أضعف . 


فإن قلت : ألستم تقبلون مراسيل سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن؟ . 
قلت : ستعرف ما عندنا فى ذلك» والحاصل أنا لا نقبلها إلا عند اعتقاد أنها مُسُْندة» 


وليس ما أوردنا منها. 


(۱) 


مسلمة إلى أهله) ثم قال: #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مُسَلَّمَة4. والظاهر أن 
هذه الدية هي الدية الأولى» وكذا فهم جماعة من السلف. قال ابن أبي شيبة: حدثنا 
عبد الرحيم هو ابن سليمان ‏ عن أشعث - هو ابن سوار - عن الشعبي» وعن الحكم» 
وحماد» عن إبراهيم قالا: دية اليهودي والنصراني والحربي المعاهد مثل دية المسلم» 
ونساؤهم عن النصف من دية الرجال» وكان عامر الشعبي يتلو هذه الآية: #وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة). وأشعث: وإن تكلموا فيه يسيرأء فقد روى له مسلم 
متابعة» وأخرج له ابن خزيمة في (صحيحه»» والحاكم في «المستدرك». وقال ابن أبي شيبة 
أيضاً: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن الزهري سمعته يقول: دية المعاهد دية 
المسلم» وتلا الآية السابقة. وهذا السند في غاية الصحة. وينظر سنن البيهقي ۸/ ١۳٠٠ء‏ نصب 
الراية 7557/5. 

أخرجه الدارقطني »)۱۹١( ١55/7‏ وقال: 

والحديث رواه الشافعي في مسنده: أخبرنا فضيل بن عياض» عن منصور عنثابت عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي الحديث» ومن طريق الشافعي رواه 
البيهقي في المعرفة. كذا في الزيلعي» وأخرج ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر أن رسول الله ي قال : دية المجوسي 
ثمانمائة درهم . وأخرجه أيضاً الطحاوي وابن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل 7 
لهيعة» وروى البيهقي» عن ابن مسعود وعلى أنهما كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة 
ذرهمء وفي إسناده ابن لهيعة أيضاًء وأخرج البيهقي أيضاً عن عقبة بن عامر» وفيه أيضاً ابن 
لهيعة» وروى نحو ذلك ابن عدي والبيهقي والطحاوي عن عثمان» وفيه أيضاً ابن لهيعة. 


V٤ 
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وَلْتَحْكِ تصن الشّافمي - رضي الله عنه - على صورته. قال رضي الله عنه - في 
(الزالة ٠‏ الت مكلت نين كناهذ امات وسول اله وله من الان ت 


حديثاً عن رسول الله ب اعتبر عليه بأمور . 

منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث» فإن شركه فيه الحُفَّاظ المأمونون» فأسندوه 
إلى رسول الله اة بمثل معنى ما أرادوا ‏ كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظهء 
انتهى . 

وقد وقع للقاضي في «التقريب» أنه نقل عن الشَّافعي؟ أنه قال في المواضع التي يقبلها 

من المراسيل: استحبٌ قبولناء ولا أستطيع أن أقول: إن الحجة [تثبت]“ بها ثبوتها 
بالمتصل» انتهى . 

قلت : وهذا النص مَسُطور في «الرسالة». 

قال القاضي : فقد نصّ بذلك على أن القَبُول عند تلك الشرؤط مستحبٌ لا واجب. 

قلت: وهذا كلامٌ ضعيف» فلم برد الشَّافعي بالاستحباب قسيم الوجوب» ولا في 
الأدلّة ما يكون الأخذ به مستحبَاً؛ لأنه لا تخيير في إثبات الأحكام» بل .إما أن يظهر موجبها 
فيجب» أو لا فيحرم . 

اي ل ند - وجب الأخذ به وإلا حرم. ولا 

وإنما مراده: أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل. وإذا انتهضت الحجّة 
و لا مَحَالة» لكن الحُجّج متفاوتة» وينفعك ذلك [عند]”" التَّارض» فإذا 
عارضه مُتّصل كان المتصل مقدماً عليه . 

وقال الشيخ الإمام رحمه الله : يحتمل أن يكون مراد الشّافعي. أنه لا يجب العمل به 
بمجرّد اقترانه بمرسل آخرء وقول صحابي أو فيا الأكثر» ولا يرد معهاء ويطلب دليل آخر 


OE‏ 0 لق وين 


Vo 


مجرد كما لو يرد أصلاًء بل يجب النّظر فى ذلك وفيما يعارضهء أو يوافقه من بقيّة الأدّلة 
كالقياس وشبهه» فالعمل بما يترجّح من الظن. والله أعلم. 

وأما قبول الشافعي المرسل إذا عضده صحابي» فلو صح عنه لم يوجب قولاً بالمرسل 
كما عرفت . 

وأما إذا عضّده أكثر العلماءء فقد اعترضه القاضى بأنه إن أراد بالأكثر الأمة فهو 
الإجماع» والحجّة حينئذ فيه لا في المرسل» وإن أراد بعض الأمةء فقولها ليس بِحُجّةء 
والكلام فيه كالكلام في اعتراضه الأوّل من التزام كل من الأمرين» ولا يرد ما ذكره. 

وعبارة الشَّافعي في «الرسالة»» ولذلك“ إن وُجد عَوَامَ من أهل العلم يفتون بمثل 

وأما إذا عرف أنه لا يروى إلا عن عَذْلِء فلا يتّجه إلا قبوله. 

وقد نص عليه فى «الرسالة»» ومرسلاته حينئذ مَسانيد» فلا وجه لردّهاء وهو كمن 
قال: إذا قلت لكم: قام زي فاعلموا أن عمراً أخبرني» ثم قال: قام زيد» فهو ثانياً مسند عن 
عمر» تى يما دة آولاً سند لفظا. 

ولكنا نقول: ينبغي أن يكون هذا فيمن عرف منه أن الذي يطوى ذكره ممن لا رَيْبَ في 
عدالته كالصّحابي» أو أنه رجل معروف في نفسه حيث طوى ذكره» فلا يقال علينا: جاز أن 
يكون عدلاً عنده غير عَدُل عندنا. 

ومن هذا القبيل: سعيد بن المسيّب على ما ذكره طائفة من أثمّتناء ذكروا أنه لا يرسل 
عن غير أبي هريرة؛ وأبو هريرة صَحَابِي عَذْل رضاء فتكون مرسلات سعيد مُسَّانيد وهذا في 
الغالب من حالة فَإنَّ الخطيبَ الحافظً أبا بكر وغيره من النقَّادٍ ذكروا أن له مَرَاسِيل لم توجد 
مسندة بحال من وجه يصح . ونحن قد قدمنا مرسله في دية الذمي» ورددناه بمثل هذا. 

ومن هنا نتنبه لدقيقة» وهي أن الشّافعي على القول بِقَبُول مرسلات سعيدء لم يقبلها 
لكونه اعتبرها فوجدها مسانيد ‏ كما يظنه بعض الضعفاءء فإن ذلك يوهم أن الإسناد حاصل 
عنده في المُرْسل بعينه» ويكون حينئذ الاحتجاج به احتجاجاً بالمسند كما تقدم» بل لما كان 


۱7( في حاشية ج: قوله: وكذلك أي يتقوى مزسله بما ذكرء كما تقوى بما ذكره قبل فى الرسالة . 
فان ٠‏ 


۷٦ 
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حال صاحبها أنه لا يروى إلا مسنداً عن بْقَةِ حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته 
فيحتج به لذلك» نه على هذا الشيخ الإمام رحمه الله . 

قلت : ولذلك ما ظهر فيه أنه على خلاف العادة كَمُرْسّله في دَيَةِ الذّمّي لا يقبله. 

ويؤيد هذا: آنا نقبل مَرَاسيل الصحابي» وإن احتمل روايته عن تابعي؛ لأن الغالب أنه 
لا يروى إلا عن النَّي يي لا سيما حالة الإطلاق فحمل حالة الإطلاق على الغالب المألوف 
من عادته . 


ويحتمل أن يقال: إن ثبت عن الشّافعي؛ أنه قال: اعتبرت مراسيل سعيدء فوجدتها 
فمراده المَراسيل التي سَاقَّهَا في مذهبه. واحتج بها كمرسله في بيع اللّحم 
بالحيوان”''؛ ونحوه على أن ذلك لم يثبت عن الشّافعي فى الجديد. 
بانفرادها حُجّة؛ لأنه لم يرسل حديثاً إلا وجد مسنداء ولا يروي أخبار الآحاد فلا [يحدث] 
إلا بما سمعه من جَمّاعة» أو عضّده قول الصحابة» أو رآه منتشراً عند الكافةء أو وافق فعل 


أهل العَضْر. 


١ : 1‏ قال أب 
)١(‏ مالك في الموطأ 100/۲« في البيوع : باب بيع الحيوان باللحم (4”» ©56). قال بن 
عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت. 
وأخرج الدارقطني في سننه عن يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن 
سعد قال: نهى رسول الله ية عن بيع اللحم بالحيوان» انتهى. قال الدارقطني: تفرد به 
يزيد بن مروان عن مالك» والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلاًء انتهى. قال ابن الجوزي في 
التحقيق: قال ابن معين يزيد بن مروان كذاب» وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن 
الأثبات» لا يحل الاحتجاج به بحال» انتهى. 
وقال ابن خزيمة: حدثنا أحمد بن حفص السلمي حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن 
الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة نحوه - قال البيهقي : إسناده صحيح» ومن 
أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولاً» ومن لم يثبته فهو مرسل جيد» وأخرجه البزار في 
«مسنده» عن ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر نحوه» وأبو داود في «المراسيل» عن زيد بن 
أسلم عن سعيد بن المسيب نحوه» :وفي لفظ: نهى عن بيع الحي بالميت». 


¥ 
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وكوت انما :اداع أكابر الصحابة: ومراسيله سبرت» وكاتت مأخوذة عن أبي هريرة» 
ومذهب الشّافعى فى الجديد أن مرسل سعيد» وغيره ليس بحجة. 

قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذه الأمور التي ذكرها المَاوَرْدِي في حقّ سعيد أمور 
ضعيفةٌ» لم يثبت شيء منها ولا يعرف» بل قد روى سعيد في «الصحيحين» عن أبيه 
المسيّب» فالصّحيح ما قاله الخطيب» وهو الذي نسبه المَاوَرْدِي إلى الجديد. 
1 قلت : والذي قاله الخطيب بعد أن ذكر قول الشَّافعي في «المختصر» في مسألة بيع 
اللحم بالحيوان: وإرسال ابن المسيّب عندنا حسن» اختلف أصحابنا في [قوله]) هذا بيع . 
الصحابة من جهة غيره. 

ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد وغيره من التابعين» وإنما رجح الشافعي» 
والترجيح بالمرسل صحيح وإن لم يكن حجة بمفرده» وهذا هو الصحيح؛ لآن في مراسيل 
سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح. ١.ه‏ كلام الخطيب ذكره في «الكفاية». 

قال الشيخ الإمام: وإنما يفعل الشَّافعي ذلك في كبار التابعين» وأما غيرهم فلا يقبل 
مرسله» لا منفرداً ولا مضموماً. 

قلت: وأما فى «الرسالة»: وكل حديث كَبَئْنُهُ منقطعاً فقد سمعته متصلاً أو مشهوراً 
عمن روى عنه بنقل عامّة من أهل العلم يعرفونه عن عامّة» ولكن كرهت وضع حديث لا 
أتقنه حفظاً خفت طول [الكتاب]» وغاب عني بعض كتبي . انتهى . 

فَرَضِيَ الله عنه قد نبّه على أن كل ما يورده من المنقطعات فهو متّصل» سواء ابن 
المسيّب وغيره» فإذاً ما فى كتبه من المَرَاسيل كلّها مسانيد» وقد انكشف عدا بهذه الفائدة 
الجليلة غمة» وهى: أنه ركما رأينا في كتبه الاحتجاج بمرسل » فيحسبه من لم يحفظ هذه 
الفائدة مدخولاً؛ لأنه لا يحتجّ بالمراسيل» وقد أبانت هذه الفائدة عن أن ذلك الذي شاهدناه 
مرسلاً عنده متصل؛ فلذلك احتج به. 


(1١ |‏ في ب: قول. 
(۲) في حاشية ج: قوله: «وغاب عني بعض كتبي» تمامه:. وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما= 


VA 


ثم ساق الشَّيخ الإمام كلام «الرسالة» الذي قدمنا بعضهء وهو قول الشافعي: المنقطع 
النبي يي اعتبر عليه بأمور. 

أن يسنده غيره من الحُمَّاظ المأمونين بمثل معنى ما روى» أو مُوافقة مرسل غيرهء 
وهي أضعف من الأول» أو موافقة قول صَحَابِيء أو عوامٌ من أهل العلم يفتون بمثل معنى 
ما روى. فإذا وجدت الدلالة لصحة حديث بما وصفت» أحببت أن يقبل مرسله» ولا 
نستطيع أن تزعم أن الحجة [تثبت](' به ثبوتها بالمتصل . 

وأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لأصحاب رسول الله ية - فلا أعلم 

ثم قال الشيخ الإمام علي قول المَاوَرْدِي: إن المرجّحات للمرسل التي إذا اعتضد به 
واحد منها صار معها حجة على الجديد أحد سبعة أشياء: قياس» أو قول صحابى» أو 
الأكثرء أو الانتشار بلا رافع» أو عمل أهل العصرء أو ألا يوجد دليل سواه. 

قلت : وها السّابع الذي قدمناه عن إمام الحرمين . 

قال الشيخ الإمام: وفي كلام الشّافعي المنقول عن «الرسالة» اعتضاده بمرسل أو مسند 
ا وليس في كلام المَاوَرْدِي؛ فإذا جمعت بين الكلامين كانت المرجحات [تِسْعة]("2) ثم 
فى بعضها أو أكثرها مشاحّة . 

منها: قول المَاوَرْدِي: ألا يوجد دليل سواه فإن المرسل إذا لم يكن في نفسه دليلاٌ» 
ولم يوجد دليل سواه كانت المسألة لا دليل فيها أصلاً ولا يجوز إثبات حكم بشيء لا نعتقده 
دليلاً ؛ لأنا لم نجد غيره. 

وإن قيل: إنه [في]00 هذه الحالة دليل دون غيرهاء فنقول: في غير هذه الحالة إذا 
كان هناك دليل موافق الحكم ثابت بلا إشكال» ولا غرض في إسناده» أو مخالف راجح - 

حفظت» فاختصرته خوف طول الكتاب» فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل 

أمره. في الرسالة. 


0 ۲( في أء ت: سبعة. (۳) سقط في ت. 
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وحينئذ ينبغى لمن يعمل به عند قَقّْد الدليل مطلقاً أن يعمل به هنا لِرُجْحَانهء وهو 
مصير إلى أن المرسل حجّة» والتفريع على خلافه» ولا ينفع التعليل بأنه حُجّة ضعيفة» فجاز 
أن يدفع بآَدْنّى معارض» وإن كان مرجوحاً؛ لأن ذلك بحث جَدَلِيَ لا طائْل تَحته. انتهى . 

قلت: قد يقال: إذا لم يوجد دليل سواه فيكون فائدته ألا يرد»» ولا يكون الحال 
كحال لا دليل فيها أصلاًء بل ينظر كما قدمناه عن الشيخ الإمام في “مراسيل من علم أن 
مراسيله غالباً مسانيد. 

وتظهر فائدة ذلك فيما إذا روى شيئاً على خلاف البراءة الأصلية . 

فقد يقال يجب الالْكِمَّاف إلى اسْيَئْمَامِ البحث» ولا يحدث إثبات حكم» ولكن 
الوقف هناك من باب الاحتياط» وهذا كما قال إمام الحرمين في المجهول إذا روى خبراً: إنه 

وبهذا يندفع قول الشيخ الإمام : لا يجوز إثبات حكم بما لا نعتقده دليلاً . 

فنقول: نحن لا نثبت حكماًء وإنما نكف عما كنا عاملين به إلى اسْيِئْمَام البحث» فإذ 
أراد الماوردي» وإمام الحرمين بِالعَمّل بالمرسل» إذا لم يوجد دليل غيره هذاء فلا بأس بهء 

وقوله: في غير هذه الحالة إن الحكم ثابت [بلا إشكال]')» ولا غرض في إسناده . 
قد يقال عليه: ليس التفريع على خلافه؛ لأن المَاوَرْدِي يدعي أن الشافعي يستثنى هذا 

وأما كونه حجّة ضعيفة على القول به» فلا بد من ذلك فإن الحجج مُتَمَاوتة. ثم قال 
الشيخ الإمام: وأما اعْتِضَاده ب بمسند» فإذا كان المسند صحيحاًء كان العمل به لا بالمرسل . 

وأما بمرسل آخرء فإذا لم يكن المرسل حجّة» لم يفد اقترانه بما ليس بحجةء وكذلك 
قول الصحابي وفعله» وقول الأكثرين والانتشار. 


)01 سقط في ب» ت. 


ع هد ها ف لوم E‏ ورا ها a‏ وج يه لف هد كه هذا كه ده قصل ١‏ إل حو فل اهز حا أ كيف و اهاي هد مو مه ECO‏ وس وا AON E RR‏ الا ON‏ بق N ETERS‏ 


وأما القياس فإن كان قياساً صحيحاً فهو حُجّة في نَفْسِهِ غير مفتقر إلى المرسل» ولا 
يضين المرمئل حجّة : 

كما لو اقترن بالقياس الصّحيح قياس فاسد» وإن كان القياس لا يجوز التمسّك به لو 
انفرد» فقد. انضم ما ليس بِحُجّة إلى ما ليس بحجة. 

وغاية ما يتخيل أنَّ الشافعي لم يلاحظ في ذلك إلا قوة الظَّنء فإن المرسل يثير ظنًا 
تفا ولسن كالقياس :القاس وما ل رطا اأص فإذا"اقترن: الفرسل المنين للقن 
بأمر مقو للظّن جاز أن ينهي إلى حد يتمسّك به. 

ثم ذلك الحد ليس مما يضبط بعبارة شاملة» بل هو موكول إلى نظر المجتهد . 

وها هنا تتفاوت رتب العُلَماء ويفارق المجتهدون من سواهم من الجامدين على أمور 
كلية يطردونها في كل وزد وصَدر. 

وإنما [جمد] على لك أكثر المتأخرين؛ لبعدهم عن التكثف بِمَهُمٍ نفس الشّريعة» أو 
التمييز بين مَراتب الطّنون» وما يقتضي نفس الشارع في اعتباره وإلغائه . 

وهذه رُثُبة عزيزة سبق إليها المتقدمون» ولو حاول محاول ضبط ما يحصل من اجتماع 
تلك الأمور بالموازنة بينه وبين الظن المستفاد من قياس صَحِيح من أوّل درجات القياس» أو 
خبر واحد فما سَاوَاه كذلك اعتبر» وما نقص ألغى لم يكن مبعداً» لكنه ليس كمال المَعْنَى 
المشار إليه» بل هو غاية ما تحيط به العبّارة لمن يَبْغى ضبط ذلك بقواعد كلية» ويؤتى الله - 
تعالى ‏ وراء ذلك لبعض عباده ما يقصر عنه الوهم . 

ومن جََدٌ وجد» ومن داق اعتقد, #وَمَنْ لَمْ يَجْعَا أللّهُ له ُوراً فمَا له مِنْ تور [سورة 
النور: .]4٠‏ انتهى كلام الشيخ الإمام رحمه الله . 

ولقد كان رضى الله عنه ‏ كما وصف وأزيدء وقد تضمّن كلامه ما أشرت إليه من 
تأييد العمل بالمُزسل في هذا الموضع؛ لانضمام ظنّ إلى ظنّ حصل بهما ظن متهيأ مثله في. 
العمل بأوائل الأقيسة الصّحيحة وخبر الواحد» وإياه أراد الشّافعي إن شاء الله . 

وما قدمناه عن المَاوَرْدِي والخطيب من [قول]“ الشَّافعي في الجديد في «كتاب 


(1) سقط في ب» ت. 


۸۱ 


«الحديث المُنقطع وَالمَوْقُوفُ» 
ألْمُنقطع: أن كود يهُا وجل وَفِه تطد. 

وَأَلْمَوة قوف أن يون قَوْلَ صَحَابِيٌ أو مَنْ دوه . 
الرهن» الصّغير : إنه حجة SS‏ 
ذلك دلالة قوية» م ساق لفظ الشّافعي. TE‏ الو 
حا ام رود م عن ابن المسيّب منقطعاء ولم تقبلوه عن 
غيره؟ 

قال الشَّافعي : لا نحفظ أن ابن المسيّب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على مسنده» 
فمن كان بمثل حاله قبل منقطعه» ثم قال مشيراً إلى التابعين: ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم 
ولم [نحابي] 2١7‏ أحداء ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه. 

قال الشيخ الإمام: وأشار شيخنا ابن الرَفْعَة إلى أن الرّهن الصغير من القديم» وإن كان 

قلت: فإن ثبت هذا لم يكن كلام الروياني مخالفاً لكلام المَاوَرْدِي» ولكنه لم يثبت» 
ولا يثبت أيضاً ما اذعاه إمام الحرمين في كتاب الخُلْم من أن «الأم» كلها من القديم. 

ولقد أتى الشّافمي ‏ رضي الله عنه ‏ في دفع المَرَاسيل بلطيفة» وهي اعتبار الرّواية 
بالشّهادة» فإنا أجمعنا على رَد الشّهادة المرسلة. وهي إذا لم يذكر شهد على شهادة» 
ووجهه: أن الشّاهدين إذا كانا عَذْلِينَء لم يجز أن يشهدا على شهادة شاهدين يخفيان 
ذكرهماء وهما غير عدلين مثل الرّواية سواء» ومع ذلك لا يصير تركهما لذكرهما دليلاً على 
تعديلهماء بل لا يُدّ من ذكرهما مع الشَهّادة على الشهادة» فكذا في الرواية لا بد من ذكر 
المَرْوِي عنه» ولا فرق بين الشَّهَادة والرواية فيما يرجع إلى العدالة» والخلاف في قبول 
المرسل وردّه راجع إلى العدالة. 

هذا تَمَامِ الكلام على المرسل» وبسطناه لاحتياج الشّافعية إليه. 


الشرح: «والمنقطع : أن يكون بينهما» ‏ أي: بين الروايتين - «رجل» لم يذكر» ولم 


)١(‏ في آء ت: نجاري. , (۲) في ت: الإمام. 


AY 


يعرف" . «وفيه» - أي : في قبوله ‏ «تَظّر» يعرف من الكلام في المُرْسل . 
«والموقوف : أن يكون قول صحابي» أومَنْ دونه». 
ولا حجّة فيه إذا لم يكن قول صحابي» وكذا إن كان [عند]“ علمائنا. 
«فائدة» 


۶ 


حديث غَرْوّة البَارِقي”" الذي أعطاه النبي يي ديناراً ليشتري به شا فاشترى شَائَئْنِ 


)١(‏ المنقطع: 
هو في اللغة ماخوذ من القطع. وهو فصل الشيء مدركاً بالبصر كالأجسام» أو مدركاً بالبصيرة 
كالأشياء المعقولة» وهو مطاوع للقطع تقول: قطعته فانقطع . 
وفي الاصطلاح فيه مذاهب: 
الأول: ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد» وهذا هو المشهور. 
الثاني: ما لم يتصل إسناده» وهو الأقرب إلى معناه اللغوي . 
قال صاحب البيقونية : 
وكل مالم يتصل بحال إسناده منقطع الأرصال 

وقال العراقي : 
وسم بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط 
وقلا لتم يتضل وقلا بأن هالأق رب لا استعمالا 
وأراد بقوله: (وقالا) ابن الصلاح والنووي. 
الثالث: قال التبريزي: ما سقط مما ليس في أول الإسناد من رواته: راو واحد قبل الصحابي 
في الموضع الواحد. فخرج بقوله: مما ليس في أول الإسناد ‏ المعلق. ينظر: غيث المستغيث 
ص ۷۲ ۷۳. 1 
والمقدمة لابن الصلاح »2١55(‏ والكفاية (208)» وفتح الباقي ۱٥۸/١‏ ومعرفة علوم الحديث 
ص (۲۷)» وتوضيح الأفكار 2777/١‏ وفتح المغيث للسخاوي ٠٤۹/۱‏ . 

فق سقط في اء ت. 

(۳) عزروّة بن أبي الجََعْد الأَسَدِيء البارقي» صحابي نزل الكوفة» له ثلاثة عشر حديثاً. عنه: 
قيس بن أبي حازم والشّعبِي وسمّاك بن حرب. ولى قضاء الكوفة لعمر. قال الشعبي: وهو أول 
من قضى بها. ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت (۹١٠)ء‏ والثقات ۳٠١/۳‏ وتاريخ البخاري 
الكبير /ا/ ”0 والأنساب ”/79» وتقريب التهذيب ۱۸/۲ وتهديب التهذيب ١۷۸/۷‏ 
(71)» وخلاصة تهذيب الكمال 57/7؟7. 


وه 


إل ONE CERNE MC ORO OO Oar ee‏ اوور شح ب اه OE‏ جهن يوا ره كو يه أرقا ره يه E TE‏ "ب ته أو بق لفو لق ار اه ان 


فباع إحديهما بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بِالبَرَكَةٍ في بيعه» في البخاري 1[من](“ 
حديث سُفْيَانَ عن [شبيب بن غرقدة] ”'' قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة» ولكنه كما 
تراه بجَهَالَة الحَيّ . 


فإن قلت: فلم احتجّ به الشّافعي على أن[من]”" وکل في شراء شَّاةٍ بدينارين له أن 
يشتري شاتين بدينار» ولم يحتج به في جواز بيع الفضولي؟ 


قلت: لأنه في تلك موافق للقياس» وهو يحتج بالمرسل إذا وافق القَيّاس» وهو في 
ى النمري ساب ي فلم يحتج به. 


ونظير احتجاجه به هنا لمُوافقته القياس احتجاجه على المُسّافر لا يجب عليه قضاء 
صلاة صلاها بالتيمّم لِمَقْدٍ الماء؛ لحديث عطاء بن يسار مرسلاً «خَرَجَ رَجْلآَنِ في سفر 
فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء فتيمّما صعيداً طيّباً وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» 
فأعاد أحدهماء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله ي فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد 
«أَصَبْتَ السَُةَّء وَأَجْرَأنْكَ صَلاتُكَ؛. وقال للذي توضّأ وأعاد: «لَكَ الأجه رين رواه أنؤ 
داود ‏ فإنما احتجّ الشّافعي بهذا المرسل لاعتضاده بالقياس على المَريض» وبإجماع الفقهاء 
السّبعة والجمهور. 


(۲) شبيب بن غرقدة السلمي. عن عروة البارقي. وعنه: شعبة والسفيانان وأبو الأحوص. وثقه 
أحمد بن حنيل» له حديث في الجامع. وينظر: الثقات ٠۴٥۹/٤‏ والجرح والتعديل 
/f‏ 0 وتاريخ البخاري الكبير ٤/٠۲۴ء‏ والكاشف ٠٤/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال 
1 وتقريب التهذيب »5577/١‏ وتهذيب التهذيب »۳۰۹/٤‏ وتهذيب الكمال ۲/ ٥۷۲‏ . 

(۳) سقط في ت. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ».)۱٤٩/۱(‏ وكتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلى في 
الوقت» حديث (۳۳۸)ء والنسائي (۲۱۳/۱)ء والدارمي (۱/ ۱۹۰)ء والحاكم :)١78/1١(‏ 
والبيهقي (۲۳۱/۱) من حديث أبي سعيد الخدري. 1 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 


A 


13 . 010 
و . مسر . 


وَقيل : متواطی+ . 


يبيب ب ب بيب جب ب ب ب ص سس 


الشرح: «الأمر20_ ولا : لعني به فتاه كما هو المتعارفٌ في الألفاظ يلفظ بهاء 


والمراد مسمياتها بل لفظة الأمر» وهو (أ» «م» (ر» حقيقة في القول المخصوص»- وهو 
صيغة افعل - «اتفاقاً) . 


(۱) 


(0 


لما فرغ من الكلام على النوع الأول» لا و ا 
الثاني» وهو فيما يتعلق بالنظر ذ في المتن. ينظر الشيرازي ۲۸۹ خ 

ينظر مباحث الأمر في : البرهان لإمام الحرمين 2707/١‏ ا للزركشي ۰۳٤۲/۲‏ 
ص ١٠ء »5١١‏ والتمهيد للأسنوي وسلاسل الذهب له ص ٤٦ء‏ ونهاية السول له 
۲“ وزوائد الأصول له ص 2778 ومنهاج العقول للبدخشي ۳/١‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص 0277 والتحصيل من المحصول للأرموي 255١/١‏ والمنخول 
للغزالي ص ۰۹۸ والمستصفى له 248١/١‏ وحاشية البناني 7557/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
۲ والآيات البينات لابن قاسم العبادي ۲٠۳/۲‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
5/1 والمعتمد لأبي الحسين ١/لالاء‏ انكام التتعبول: في اكام الأول للباجي 
ص 2015١‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 0559/7 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
۱“ وميزان اا للسمرقندي 2198-197/١‏ وكشف الأسرار للسفي 244/١‏ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۷۷/١‏ وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١9٠/١‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين 
ص 254 وشرح المنار لابن ملك ص 277 والموافقات للشاطبي »١١9/7‏ وتقريب الوصول 
لابن جزي ص 297 وإرشاد الفحول للشوكاني ص 04١‏ وشرح مختصر المنار للكوراني 
ص ۲۷.. ونشر البنود للشنقيطي ٠٤١/١‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص 2777 وروضة 
الناظر ص 248 ومفتاح الوصول ص ٠۲١‏ المدخل 157 والحدود للباجي ١٠ء‏ واللمع 
ص ٠۷‏ والتبصرة ص 217 ومنتهى السول للامدي ۲/ ۳ء والمنتهى لابن الحاجب ١٦ء‏ والعدة 
لابن يعلى ۰۲۱٤/۱‏ وفواتح الرحموت .8517//١‏ 


Ao 


لتا: سَبْقُهُ إِلَى امهم وَل كَانَ مُتواطئاًء لم يِفْهَمْ مِنْهُ ألأخمن ك«حَيَوان» 
فی «إِنْسَان) . 


«وفي الفعل مجاز» - ومنه قوله تعالى : لوَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرٍ4 [سورة آل عمران: الآية 
9 أي : الفعل الذي يعزم عليه. 

«وقيل : مشترك» بين القوّل والفعل» وهو رأي طوائف . 

«وقيل: متواطىء» - أي: موضوع للقَدْرٍ المشترك بين القول والفعل - وهو رأي 
الآمدي”"' . 

فإن قلت : كيف ادّعى الاتفاق على أنه حقيقةٌ في القول المخصوص» ثم حكى القول 
بالتواطؤء وهو يقتضي ألا يكون حقيقةً في القول المخصوص؛ وذلك لأن الوضع في 

فلت لعله راق قول التواطق تادا لا يذرا الاتفاق؟ كما سيان :إن شاء الله تعالى:. 

2 5 5 03 5, 5: ' ak كور‎ 

وقيل: مشتركٌ بين القول المخصوص والفعل والشّأن؛ كقوله تعالى: ©#إِنّمَا قولتا 
لش إذا أَرَدْنَاة» [سورة النحل: الآبة ]٤٠‏ أي : شأننا وطريقنا. 

والصفة : مثل : لأمر ما يسود من يسود» آي : بصفة» والشيء مثل : لأمر ما دع 
قصية أَنْمَّه ‏ أي : لشىء . 

وقال أبو الحسين فى «المعتمد»'2: مشترك بين الشىء والصّفة» وبين جملة الشأن 

هذا كلامه وإذن لا يطلق عنده على الفِعْل إلا من حَيْث دخوله في الشَّأن؛ لا لأنه 

الشرح: «لنا: سبقه» ‏ أي سبق : القول ‏ «إلى الفهم» ولو كان متواطتاً لم يفهم منه 
الأخص»؛ لأن القول حينئذ أخص من مَذلوله «كحيوان في» عدم فهم «إنسان» منه» وهذا 
الدليل يذفع التواطؤ بما ذكرناه. 


. ٠١١/۲ ينظر: الإحكام‎ )١( 
. ٤٥/١ ينظر: المعتمد‎ )۲( 


A٦ 


وَسْثُِلَ: لوك كان عقيف رم ألا الاشْيراكُ ؟ فبخل باَلتعَامُم ؛ فَعُورِضَ بان آلْمَجَارَ 
جلف آلاضل» لیخ الام وقد تَعَكَ م مله 


2 و 


2 و 2 7 5 يع و ا ص 2و ل بو ر لاوا و طول 
وَالتَّوَاطوٌ : مشت رکال في عام فيجعل اللفظ له؛ دفعا للمَخذورَينٍ . 


5 9 354 1 0 7 را صم ب َل 11 e‏ 
وجيب : بائ يودي إلى رَفْعِهِمَا أبدا؛ قان مله لا يتَعَدَرُ وَإلَئن صِكةٍ دَلالةِ الأ 
للاخص . وَأَيِضاً فاه قول حَادثٌ 9 


الشرح: «واستدل لو كان حقيقة» ذ في الفعل «لزم الاشتراك». ضرورة كونه حقيقةً في 
القول أيضاً «فيخل بالتفاهم» . 

«فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخلّ بالتفاهم» وقد تقدّم مثله» في مسألة تعارض 
الاشتراك والمجاز. 

وتقدم أن المجاز التواطؤ خبر» فإذاً المعارضة ضعيفة . 

الشرح: (و» احتج قائل «[التواطؤ]» بأن القول والفعل «مشتركان في» ا مر «عام)» 
وهو الشّيء والشّأن «فيجعل اللفظ له دفعاً للمحذورين) : : الاشتراك والمجاز ا هما 
على خلاف الأصل . 

وقد كثر مثل هذا الدّليل في أصول الفِقّهء واعترضه التّقشواني وغيره من أئمّة 
المتأخّرين بأنه فرار من مجاز» ووقوع في مَجّازين» وذلك أن الوضع إذا كان للأعم فمتى 
استعمل في الأخصّ ‏ كان استعمالاً للفظ في غير موضوعهء وهو مجاز. 

ثم إنه استعمل في الأخصّين» فيكون مجازاً بالنسبة إليهما. 

وأيضاً فالألفاظ موضوعة يإزاء المعاني الدّهنية على رأي الإمام وأتباعه» فإذا استعمل 
فيما تشخص منها في الخارج كان مجازاء والبحث منقدح . 

فإن قلت: هذا إنما هو إذا استعمل فى الأخص باعتبار خصوصه. 

أما إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القَذر الأعم [وهو] حقيقة» وحينئذ يستعمل فى 
الأخصين بالحقيقة» ولا يلزم اشتراك ولا مجاز. 


CAY 


قلت : استعماله في الأخصنٌ باعتبار ما فيه من القَدْر الأعم لا يخرج”'' عن استعمال 
العام في الخاص . 
الشجاعة» وإن أراد بقوله: باعتبار [الشّجاعة]”©؛ أنه لم يستعمل إلا في الأعمّء فذلك 
إحالة لصورة المسألة؛ فإن صورتها أنه استعمل في الأخص 

والمصئّف قال 0 دفع التواطؤ: «وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبداً. فإن مثله لا 
يتعذّر»؛ إذ ما من * شيئين إلا وبينهما قَدْر مشترك» فيجعل الوضع له دفعاً للاشتراك والمجازء 
aT‏ 0 

قلت: إنما يلزم رفعهما عند نقد نص أهل اللغةء أما عند النص فلا. 

قلت : كلامنا حيث لا نَصّ من آهل اللغة. 

فإن قلت : فلا نسلّم حينئذ استحالة رفعهما. 

قلت: : هذا المنع غير مسموع بعد تقدّم الاتفاق على أنه حقيقة في القَوْل المخصوص › 
فلو سمع هذا المعني لور عا أبداً في مثله» وذلك حيث تعارضا في موضع وقع 
الاتفاق فيه على أحدهما والاختلاف في الآخرء ورفعهما في مثل هذه الحالة مستحيل ؛ ب لأن 
رفعهما مع لاتاق علق :قوف اجا يما لا يجعفعان اعا 

وعبارته في «المختصر الكبير»» إِنّما يستقيم أن لو لم يدل دليل على خلافه» وإلا لزم 
رفع الاش شتراك والمجاز أصلاًء فإنه لا يتعذر في كلّ موضع مثله. 

«و» أجيب بأنه يؤدّي أيضاً «[إلى] 22 صححة دلالة الأعم چ اى على 
الأخحصّ» و«اللام» تستعمل بمعنى «على) كما في قوله تعالى : #وَيَحْدُونَ ِاذذْقَانِ» [ سورة 


الإسراء : الآية .]1١9‏ 
-وإنما قلنا: يؤدي إلى ذلك لسَّبْق القول المخصوص إلى الفهم . 
)1( في حاشية ج : قوله لا يخرج. . . إلخ تأمله. OY‏ سقط في بءات. 
(۳) في حاشية ج: قد يقال: استعمل فيه بأن أريد منه لا من جهة خصوصه» بل من جهة صدق 


الأعم عليه. )٤(‏ سقط في بءات. (0) في ب: لا. 


EAA 


حَدُ الآمْر: أَفْيِضَاء فل غَيْرٍ كَفٌ؛ على جهة الإسْتِغْلاءِ [فقَط]. 


4 


و : قَالَ آلْقَاضِي وَاَلَإِمَامُ: لْقَوْلُ الْمُفْئَضِي طَاعَةَ أَلمَأمُور بفِعْلٍ أَلمَأمُور به. 


وَقِيلَ : عَنِ أسْتِسْفَاق الراب 
وَرُدّ: بأد آلْحَبَرَ يَسْتلْزِمُ آلصَّدْقَ أو الْكَذِب»ء وَالآَمْرُ يَبَاهُمَا 


«وأيضاً: فإنه قول حادث هنا»» مسبوق بالإجماع على الأقوال التي قدمناهاء فيكون 
باطلا . ش 
فإن قلت: قد “قال, الآمدي“: إن القَدْر المشترك بين القول والفعل هو الشأن 
والصّفة. وقال أبو الحسين: إن الأمر حقيقة فيهماء فليس قول الآمدي حادثاً. 
وقلت: لم يقل أبو الحسين: إنه حقيقة فيهما دون غيرهما؛ كما قال الآمدي» نعم قد 
يقال: إنه لا يلزم من قول الآمدي رفع مجمع عليه. 


الشرح: «حدّ الأمر : اقتضاء فعل غير كف على جهة | لاسْتِعْلآءِ) . 
ف <الْاقيضَاء» جنس» «وغير كَفَ» مخرج للنهي؛ لاقتضائه الف والكفتٌ فعل . 
وقوله: «على سبيل الاستعلاء»: يخرج ما على سبيل التسقّل والتساوي. 
وقد وافق فى اعتبار الاستعلاء أبا الحُسّين والآمدي» وهو رأي الإمام في 
«المحصول») ‏ وشرط جمهور المعتزلة العلو» 
السّمعانى . 


3 


والعلو من صفات النّاطق» فيكون فى نفس الأمر عالياً» وقد لا يتعالى» والاسْتعلاء 


(۱) ينظر: الإحكام .11١-17١/7‏ 


۸۹ 


OES‏ 1*1 لل الكو هد لطا لعجي انل امار اللا E E‏ لا لايح بعاد كو سحي SO MDE‏ جه ب جور ورد A REY GENE‏ لك وك جين 


من صفات فعله» فيجعل نفسه عالياً بكبرياء» أو غيره. 

ولم يعتبر أكثر أصحابنا علا ولا استعلاءء وقالوا: مجرد الطّلب أمرء وهو المختار. 

واعلم أن التعريف للأمر التمساني» لا للساني» يدل عليه قوله: اقتضاءء والاقتضاء 
هو الطلب. والطلب أمر قائم بالنفس» وهو أعنى الطلب قدر مشترك بين الجازم وغيره» 
فيدخل فيه الواجب والمندوب. وقد قدّم هذا؛ حيث قال: المندوب مأمور به خلافاً 
للكوؤخي والرّازي. 

والكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والتَّمْسَاني [ثْمّ هو حقيقة فيهما عند 
الجمهور. 

وقيل في التفساني]“ فقطء وهو أحد قولي الشَّيخ وإياه يختار. 

وقيل : في اللساني فقط . 

وقول الإمام في «المحصول”": هنا إنه حقيقة في اللساني فقطء [لا يُغاير]0© 
المختار ولا رأي الجمهور؛ لأن كلامه هنا على ما ذكر في أول اللغات» إنما هو في 
اللساني . 

وقال: فقطء لينبّه على أنه ليس حقيقة في الشيء والشأن على خلاف قول أبي 
الحسين» وأورد على قول المصنف: اقتضاء فعل غير كف . 

اك ل فإنه أمر وهو يكف وهو مُنْقده© . 

وعلى طرده ‏ قولنا: أنا طالب منك كذاء أو أؤجبت عليك كذاء ولا يرد؛ لأن هذا 
خبر عن الإنشاء القائم بالتفس لا نفس الإنشاء . 

و «قال القاضي والإمام: القول المقتضى» بنفسه «طاعة المأمور بفعل المأمور به». 

وحذف المصئّف لفظ «بنفسه)ء وقد ذكراهاء ليتبيّن أن المحدود الأمر النفسى . 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) ينظر: المحصول .8/7/١‏ 

(۳) في أء ت: يغار. 

() في حاشية ج: قوله: «وهو منقدح» قد أجبنا عنه فيما كتبناه على شرح جمع الجوامع» فانظره. 


۹ 


قال الإمام في «البرهان»: فإن العبارة لا تقتضي بنفسهاء وإنما تشعر بمعناها. 

لأورد» هذا التعرئف ب "أن المامور منشتق متها د أئ: من الأمر فيتوقف معرفته على 
معرفته؛ لأن معنى المشتقٌ منه موجود في المشتقٌ مع زيادة. 

«وأن الطاعة موافقة الأمر)؛ ‏ والمضاف من حيث هو مضاف لا يعرف إلا بمعرفة 
المضاف إليه» «فيجيء الدور فيهما» - بحسب لفظ المأمور والطّاعة . 

وأجاب النََّسّوَاني . بأن المراد بالمأمورء والمأمور به المخاطب والمخاطب به 
اطا ارا 

وأما كون ذلك موافقة الأمر الوارد» فذاك أخص من هذا. 

قال: على أن الدور مندفع› لأن ماهية الأمر وإن كانت مجهولةء واحتاجت إلى 
تعريف حَدّي مشتمل على الجنس والفصل ‏ لكنها معلومة لهم من حيث يمكن أن 
[يشتق]”'2 منه المأمور» والمأمور به فإن الأمر معروف لكل أحد علماً ضرورياً بوجه ما. 

وهذا القدر كاف في معرفة المأمور والمأمور به. فتعرف بهما الماهية رسميًا ولا 
دور. 

واعترضه الشيخ الأصبهاني في «شرح المحصول» فقال: قوله: المأمور المخاطب. 
قلنا: إن عني بلفظه ما ذكرت» فالإشكال وارد على اللفظء والعناية لا تدفع الورود وإن لم 
يعنه» بل عني به ظاهر ما يشعر به لفظه» فورود الإشكال أظهر. 

وأيضاً فاستعمال المأمور وإرادة المخاطب مجاز؛ لأن المخاطب أعم . 

وقوله: المراد بالطّاعة الموافقة التي هي أعم من موافقة الأمر. 

قلنا: صاحب الحد قد فِسّر الطاعة بموافقة الأمرء فالإشكال يتوجّه عليه . 

قوله: الأمر معلوم علماً ضرورياً بوجه ما. 

قلنا: ذلك الوجه هو تميزه عن النهي» وسائر أقسام الكلام» وهو مجهول التفصيل لا 
محالة للجهل بجنسه وفصله إن كان مركباً منهما. 


ألْمُعْترِلة: لما نوا كلدم لتس قَالُوا: قول الئل لِمَنْ ذُونَهُ: «أفْعَلَ) 
يرد هديد وَغَْرُهُ وَالمُبَلُمُ وَلْحَاكِي وَالادني 


3 5 نة رر 2 :2 م ی 2ه 5 
وَقَالَ قَوْمٌ: صيغة «أَفْعَل) ب نيعا عن القرازن ا ل وَفيهِ تَعْرِيفٌ 
لامر بألامْرء وَإِنْ أسْقَطَهُ 2 صِيِعَةٌ 0 | مجَوَدَة. و 
المد ا 


لاني : عَنِ التَهدِيدِ وَنَحْوِو وَآلئَالِتُ: عن الحْبَلّغء وَفِيه تَهَاقْتٌ؛ لأَنَّ ألمُرَاد: إِنْ كان 
الفط قد ؛ لقَولهِ : «وَإِرَادَةِ دلالتها كان ا 
«الْأَمْدُ صِيعَةُ «أنْعَل) ١‏ 

وَقَالَ قَومٌ: الأَمْرُإِرَادَةُ آلْفغل 

وَرُدّ: با ألسُلْطَانَ لَوْ أَنْكَرَ ‏ مُتَوَعّداً بالإِملآك ‏ ضَرْب سي لِعَبْدِوء فاع 
ماله طت نهد 1 تَمْهِيدَ عُذْرِه بِمُسَاهَدَتِهِ ا لاد آلعَاقِلَ لا يريد مَلوَكَ 


أو بماهيّته البسيطة إن لم يكن كذلك. والمأمور والمأمور به أيضاً متميّزان إجمالاً» 
[ومجهولان]”!' تفصيلاً؛ ضرورة أن معرفتهما تابعة لمعرفة الأمر إجمالاًء وتفصيلاء 
فتعريف الأمر بالمأمور والمأمور به حينئذ؛ إا أن يكون إجمالبًاء أو تفصيليًا . 

فإن كان الأول كان ذلك تعريفاً للمعرّف؛ ضرورة أنه تعريف للأمر من الوجه 
الضّروري معرفته منه . 

وإن كان الثانى: فالمأمور والمأمور به لا يفيدان ذلك التفصيل؛ لتقدم العلم بالأمر 
تفصيلاً على العلم بالمأمور والمأمور به كذلك» ضرورة كونهما مركبين منه ومن غيرهف 
وتوقف العلم بالمركب تفصيلاً على العلم بأجزائه تفصيلاً فيجيء الدور حينئكٍ. 

«وقيل»: في حد الأمر: «خبر عن النَّوَاب على الفعل». 

«وقيل»: بل «عن استحقاق الثواب»؛ لأنه قد يقع العَفُوه فيلزم الخُلف . 

«وردًا» جميعاً «بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب» والأمر يأباهما». 


)00 سقط في ب . 


۹۲ 


قوسف زور معتل عل ا لان آلا لاقل لآ يَطلْبُ مادك فيو وَهُو لآزمٌ. وَالأَوْلى 


0 
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' کان إِرَادة» لوَقَعَتِ الات کا ؛ لأنّ مَعْنَى الإرَادَةِ َخْصِيصّهُ بحَالٍ حُدوثهء يدا 


الشرح: وأما «المعتزلة» فإنهم «لما أنكروا كلام النّس». وكان الطَّلب نوعاً منه لم 
يمكنهم أن يحدّوه به» فتارةً حدوه باعتبار اللفظ » وتارةً باقتران صفة الإرادة» وتارةً جعلوه 
صقة الإرادة . 

أما باعتبار اللفظ فإنهم «قالوا»: الأمر «قول القائللمندونه: افعل ونحوه)» فقولهم: 
افعل لتبيّنوا أن المحدود عندهم اللساني . ش 

وقولهم : ونحوه» ليتناول حَدَّ الأمر كسائر اللْغات . 

ويرد التهديد وغيره») ‏ كالتعجيز» والتسخير» وغيرهما ‏ «المبلغء والحاكي» - أمر 
غيره ‏ «والأدنى» للأعلى؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه . 

والاعتراض الأول مُنْقدحٌ.. 

وقول من دفعه: المراد: افعل مراداً به ما يتبادر منه عند الإطلاق [اعتبار]”'" لا يدفع 

وأيضاً: فَالخَضْمْ يمنع تَبَادر الوجوب والندب وغيرهما على الاختلاف في أنه حقيقة 
فى ماذا؟ 

وقد تجوز عنه عنه الرّمخشري في «الكشاف»” "“ ؛ حيث قال في الكلام على قوله تعالى: 

طون ما 1ك آل به أن يُوصَلَ4 [سورة البقرة: الآية ۲۷]: إنه طلب الفعل ممّن هو دونه 

وبعثه عليه . 

فإن قوله: وبعثه عليه يخرج التهديد» ويدلَ على اعتباره إرادة الامتثال» فلقدرفَئ 
بقواعد أشياخه . 

وأما المبلغ فقد يمنع وروده؛ إذ هو - عليه السّلام ‏ أمر؛ كما قال تعالى: #يَأْمُدَهُمْ 
بالمَعْرُّوف# [سورة الأعراف: الآية ]٠١١‏ . 


.)171//1( في ب: اعتناء. (۲) ينظر: الكشاف‎ )١( 


۹۳ 


e asl با‎ AS arc E ,انان م في لبق‎ SDT RE وم ب تق تقل بقار عر خم رجنج ها زو او ود‎ E E EE INES 


وأما الحاكي فلا يرد [به]؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه؛ لأنه ليس 
القائل» إنما القائل المحكى عنه. 

وأما إيراد الأدنى» فليس بشيء؛ إذ أمر الأدنى للأعلى ليس بأمر عندهم؛ فإنهم 
يعتبرون العلو؛ كما قدمناه عنهم . 

«وقال قوم: صيغة «افعل» بتجرّدها عن القَرَائن الصّارفة عن الأمر». 

«وفيه تعريف الأمر بالأمر» فإن أسقطه» ‏ أي : أسقط قَيْد القرائن الصّارفة من التعريف 
«بقي صيغة «افعل» مجردة) . 

: (0 7 

كذا قال» ويمكن تقريره”'' على وجهين : 

أحدهما: أن صيغة «افعل» تكون مجردة عما بعدهاء أي: خالية عن قَيْد التجؤد؛ فكأنه ٠‏ 
قال الأمر صيغة «افعل» ويرد التهديد. ونحوه مما فيه صيغة «افعل»» وليس بأمر. 

والثانى: أنه يبقي صيغة «افعل» مجردةء أي: بقيد التجؤّد؛ فكأنه قال: الأمر صيغة 
«افعل» بتجردها عن القرائن» فيلزم التجرّد مطلقاً حتى عما يؤكده فيه كونه أمراً. 

وأما تعريفهم الأمر باعتبار ما يقترن بالصّيغة من الإرادة ‏ فإليه الإشارة بقوله: وقال 
«قوم: صيغة «افعل» بإرادات ثلاثة»). 

إرادة «وجود اللَفظ»» وإرادة «دلالته على الأمر». «و» إرادة «الامتثال» . 

الأول: احتراز «عن النّائم . 

والثاني : عن التهديد ونحوه. 

والثالث: عن المبلّغ». 

«وفيه تهافت؛ لأن المراد» بالأمر في قوله: دلالتها على الأمرء «إن كان اللفظ فسد 
لقوله»» «وإرادة دلالتها على الأمر». واللفظ غير مَذلول عليه فكأنه اشترط دلالة الشيء على 
نفسه» وقال هكذا: الأمر صيغة «افعل» بشرط دلالتها على صيغة «افعل». 


)00 سقط في ت. 
(۲) في حاشية ج: قوله: تقريره. آي : 06 بقي صيغة افعل مجردة. 


۹٤ 


EE E SD REA EN O STE E OE FE NAOT اد‎ EDO الل رهد يها لق‎ E جو ملاح ااه‎ COGS ارده الوم اكه‎ OE ود ها‎ TAD هاا هدعي‎ Cê 


«وإن كان المعنى» - أي : معنى الصيغة ‏ «فسد؛ لقوله: الأمر صيغة «افعل ». 

وهم يقولون: الأمر الصيغة» والأمر على تقدير إرادة المعنى يكون غير صيغة 
«افعل»). 

ولقائل أن يقول: المراد بالأمر أولاً: اللفظ؛ لأنهم يحدون اللساني» وبالثاني 
المعنى؛ وهذا لأن صيغة «افعل» لا بد لها من مدلول لكنهم يقولون: مدلولها: إرادة وقوع 
ذلك الشرح > وتلك الإرادة أمر؛ لأن الأمر عندهم الإرادة. 

ونحن نقول: مدلولها: طلب الفعل» وكأنه .قيل: إرادة دلالة الصيغة على إرادة وقوع 
الفعل. 

وأما باعتبار نفس الإرادة» وإليه أشار بقوله: «وقال قوم»: الأمر «إرادة الْفِعْلٍ). 

«ورد بأن السلطان لو أنكر متوعداً بالإهلاك ضرب سيّد لعبده» ‏ أي: كان السيد 
يضرب عبدهء فتوعّد السلطان السيد بالإهلاك بضربه العبد - «فادّعى» السيّد «مُحَالفته) فيما 
يأمره» «فطلب تمهيد عُذره لمشاهدته» فإنه يأمر» عبده بأمر «ولا يريد؛ لأن العاقل لا يريد 
هّلك نفسه»ء فانفكٌ الأمر عن الإرادة. 

ولك أن تقول: الموجود هنا صيغة الأمرء لا نفس الأمر فأين انفكاك حقيقة الأمر عن 
الإرادة؟ 


والتجربة حاصلة بما يوهم الأمرء ولا يفتقر إلى وجدان نفس الأمر. 


«وأورد مثل» ذلك أي: مثل الدليل المذكور ‏ «على الطلب؛ لأن العاقل» كما لا 
يريد كذلك «لا يطلب هلاك نفسه»» وهذا أورده الآمدي . 

قال المصتّف : «وهو لازم». 

ولك أن تقول: لا نسلّم وجود الطلب» وإنما الموجود الصّيغة كما ذكرناه» سلمنا 
ولكن قولكم: العاقل لا يطلب هلاك نفسه ‏ إن عنيتم به طلباً مقروناً بإرادة فمسلّم» ولا 
نسلّم أنه موجود هنا. 


وإن عنيتم طلباً عارياً عن الإرادة فممنوع» وهو الموجود هنا والحاصل: أن طلب 


۹0 


وَالخلَفُ عند 41 حمق َ في م ع «أَفْعَل) 5 


المضرّة لا ينافي [القَزّض]"“ إذا عُرَى عن الإرادة» بخلاف الإرادة فإنها توجب وقع 
المضرة؛ ضرورة أن الإرادة صفة تقتِضي وقوع المُرّادء ذكر [هذا](" الشيخ الهندي. 
«الأولى» في الرد عليهم في دعوى أن الأمر الإرادة ‏ وجه ذكره الآمدي فقال: «لو كان إرادة 
[لوقعت]”" المأمورات كلها؛ لأن [معنى]”؟2 الإرادة تخصيصه» ‏ أي: تخصيص الفعل 
«بحال حدوثه فإذا لم يوجد» الفعل «لم يتخصّص». 

ولك أن تقول : لو أنهم يفسرون الإرادة بما ذكر [وضح]”* هذا و لكنهم لا يفسرونها 
بذلك» بل قال البَلْحخِي منهم : معنى کونه مريداً لأفعال نفسه كونه موجداً لها ولأفعال غيره - 

وقال أبو الحسين: معنى كونه مريداً لأفعال نفسه؛ أنه دعاه الداعى إلى إيجادهاء 
ولأفعال غيره ودعا به الداعى إلى الحثٌّ عليها. 

ومعنى الداعي: أن المرء إذا علم أو اعتقد أو ظن أن له في الفعل مصلحة راجحة 
فعند حصول إحدى هذه الثلاث يحصل في قلبه مَيْل جَازِم إلى الفعل» فإن كانت أعضاؤه 
سليمة صدر عنه الفعل إذ ذاك . 

الشرح: «القائلون بالنفس اختلفوا فى كون الأمر له صيغة تخصّه». 

فا لمنقول عن شيخنا أبى الحسن رضى الله عنه؛ أنه لا صيغة له تخصه . 

وأن قول القائل : افعل متردّد بين الأمر والنّههيء وجميع المحتملات. 

ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه. 


(1) ی نت العرمن . 
زفق في ب: ذلك . 

۳) في أء ت: لوقفت. 
(0) في أ ت: وصح. 


وك حانج وو موقاو اوت ال حو o‏ كور تبراق AL eT‏ ل O EE‏ دن لو لواطت E‏ لاا و O O E E‏ اليل 


ثم نقل ناقلون استمراره على القول بالوقف مع القرائن. 

قال إمام الحرمين: هو رَلَل وإن ترقّى الثاقل إلى القرائن الحالية فهي مُكابرة. 

ثم قال: والذي أراه قاطعاً به أن أبا الحَسّن لا ينكر صيغة مُشعرة بالوجوب نحو: 
اككنه امع زتها الذي تزلذتقه معدن ی انك ج ااا فی وضع 
اللسان متردداً. 

ثم قال: وهذا هو اللنبيه على سرّ مذهب أبى الحسن والقاضي وطبقة الْوَاقَفِيّة . 

وإلى هذا أشار المصتف بقوله :«والخلاف عند المحققين في صيغة «افعل22. 

واعلم أنها ترد لِمَعَانٍ : 

الأول: الوجوب: #أَقِيمُوا الصَّلدّة» [سورة البقرة: الآية «4]. 

2 

الّانى : مطلق الندب : «فكاتيُوهُم) [سورة النور: الآية ۴۳]. 

الثالث: التأديب؛ كقوله ية لعمر بن أبى سلمة”: «كُلْ مِمَا يليك“ وهذا المثال 
صحیح »› وإن كان الشَّافعى نصّ على أن الآكل مما لا يليه مع علمه بالتّهي عاص ؛ وهذا لأن 
اف ن مور و إنما خاطب بهذا غلاماً دون البُلُوْ»وهو تأديب 
a‏ 
2 5 0 ا اس ا 2 
الرَابع : الإرشاد: وَاسْتَسْهِدوا شَهِيدَئْن مِنْ رِجَالكم» [سورة البقرة: الأية ۲۸۲] . 


(1) فى ب : ألقاه. 

(۲) عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي» صحابي له اثنا عشر حديثاًء 
اتفقا على حديثين. وعنه: ابنه محمد وعروة. ولد ب «الحبشة»» ومات سنة ثلاث وثمانين. 
ينظر: تهذيب التهذيب ٤٥٥/۷‏ (۷0۸). والكاشف 25١75‏ تاريخ البخاري الكبير »١١9‏ 
والجرح والتعديل 2577/5 وأسد الغابة /٤‏ ١۱۸۳ء‏ وتجريد أسماء الصحابة 2598/١‏ وسير 
الأعلام ٤۰٦/۳‏ وطبقات ابن سعد ۳/ ۲۹۷» وخلاصة تهذيب الكمال ؟/7717. 

(۳) أخرجه البخاري 48 وكتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين 
۳۷)» ومسلم .)١1549/(‏ وكتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب .)۲٠۲۲/۱۰۸(‏ 


۹Y 


ا OT‏ اا ا ال CC REE‏ ا IG E O‏ ا O‏ ا الى ال ا لكا 


الخامس : الإباحة: كوا من الطَّيّبّاتٍ 4 [سورة المؤمنون : الآبة 01] . 
السّادس : التهديد: لأغْمَلُوا مَا شِتتّم4 [سورة فصلت: الآية .]٤١‏ 
السّابع : الإنذار: #قل تَمَتَعُوا فَإنَّ مَصِيْرَكُمْ إلى النّارٍ» [سورة إبراهيم: الآية ]"٠‏ . 
الثامن : الامتنان: كوا مما رَرَةَ كر أَللَّهُ)ك [سورة المائدة: الاب ۸۸]. 
التاسع : الإكرام : ادلوم بِسَلام# [سورة الحجر: الآية *4] . 
الاش الي وسماه الشيخ أبو إسحاق» وإمام الحرمين بالتكوين. #كُونُوا 
قَرَدَة# [سورة الأعراف : الآية 155] . 
الحادي عشر: التكوين ‏ وسمّاه الغزالي والآمدي ‏ كمال القُذرة: #كُنْ فَيَكُونَ4 [سورة 
يس: الآية ۸۲] . 
التاني عشر: التّغجيز : لفَأْنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مله [سورة البقرة: الآية 5] . 
الثالث عشر: الإهانة : دق إِنَكَ أَنْتَ العَزِيزٌ الكريم [سورة الدخان: الآبة 44] . 
الرابع عشر: التسوية : #أصْبرُوا 3 لا مَضْبِرُوا» [سورة الطور: الآية ]١١‏ . 
الخامس عشر: الذَّعَاءِ : #رَبَنا أفتتخ ْنَا وَبيْنَّ قَوْمِتا بِالحَقٌّ4 [سورة الأعراف: الآية 44]. 
السادس عشر: التمتي : [الطويل] 
أا اليل الطَوِيلُ آلا أجل OE‏ زنك ا ا 
السَابع عشر: الاحتقار: «ألْمّوا ما نشم مُلْمونَ [سورة الشعراء: الآية .]٤١‏ 
الثامن عشر: الخبر؛ مثل قوله عليه السلام: لإِذا إا لَمْتستّحى 5 فاضت مَا شت“ أي : 


صنعت . 


ج 


2 


التاسع عشر: الإنعام : #كُلوا م من طَيّبَاتِ ما رَرَفْتاكم [سورة البقرة: الآبة ؟107] - ذكره 
إمام الحرمين ‏ ولعله قسيم الامتنان. 


0 أخر جه البخاري 00/١‏ كتاب الأدب: باب إذا لم د تستح فاصنع ما تشاء ( c(۹‏ وأبو 
داود /٤‏ 25657 کتاب الأدب: باب في الحياء (۷). وابن ماجه ۲/ ١١٤۱ء‏ كتاب الزهد: 
باب الحياء )٤۱۸۳(‏ . 


۹۸ 


وال حه حَقِيقَةٌ في ألْوجوب . 
ابو هاشم : في ألنّدْب . 
وق e O‏ 


لأَشْمَرِيٌ وَألقَاضي : بِالْوقْف فِيهمًا. 
وق : تشترك ا وَفِي أَلْإِبَاحَةٍ . 
وَقيل : للإذْنٍ اَلْمُشْتَرَّك فى ألَلاة. 


ألشَّيعَة : مُشْتَرَكُ في أَلثَلانَِ وَآَلتَهْدِيد'. 


أيضاً. 
الحادي والعشرون: التعجب: أنْظرْ كَيْفَ ضَرَيُوا لَكَ الأَمْتَالَ4 [سورة الإسراء: الآية 
14۸. 
الثاني والعشرون : التكذيب : #تَأنُوا بِالتَوْرَاةٍ فَائلُوهَا ! نْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ4 [سورة آل عمران: 
الآية ۹۳] , 


الثالث والعشرون: المَسُورة: #فائظد مادا تَرَى* [سورة الصافات : الآية ؟١1].‏ 
الرابع والعشرون: الاعتبار: «أَنْظُرُوا إلى ثَمَرِهِ إذا أَنّمَرَ [سورة الأنعام: الآية 44]. 
والتعجّب والتكذيب والمشورة والاعتبار» ذكرها أبو عاصم العَبّادي في «طبقاته». 
وأنت إذا تأمّلت الأقسام امل مح محمق »2 نقصت وتداخل أكثرها . 
0( 
الشرح: و «الجمهور» على أنها «حقيقة فى الوجوب». 
وهو المحكي عن الشافعي»› وحکی عنه الندب» والوقف» وغيرهما ولكن الوجوب 


)١( .‏ يلزم أن يكون هناك قاعدة ننطلق منها في فهم الأوامر الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام لو فرض أن الأوامر فيهما وردت خالية عن القرائن التي تبين المراد منها؛ = 


4۹ 


ا لامجك TE‏ به ATO‏ وو الاقف EN‏ ب اوم E‏ وه راق ل لامك جم مساج الكو م اتح روا ارين لوحي و SER‏ و ا “يا 


وذكر أبو إسحاق الشَّيرَازي؛ أنه الذي أملاه شيخنا أبو الحَسّن على أصحاب أبي 
إسحاق ‏ يعني [المَرْوَزِي ]27 ب «بغداد» . 

0 ياه 5-6 : 1ن اا کل ن COr siti‏ 1 5 
بالشرع» آم بِالعَقّل؟ على مذاهب حكاها القاضى فى «التقريب». 

وقال «أبو هاشم : في النَّدب). 

وأما عَزوه إلى أبي هاشم ففيه نظر؛ فإِنّ الذي تحققناه عن أبي هاشم أنه لا يقول بأنها 
موضوعة للتّدب بخصوصه. ولكن يقول: إنها تقتضى الإرادة. 

وإذا كان القائل حكيماً وجب كون الفعل على صفة زائدة على حُسْنه يستحق لأجلها 
المَدْح . 

وإذا كان المَعُول له فى دار التكليف احتملت الصّيغة الوجوب والندب» ثم خصوص 
الوجوب لا دليل عليه فيثبت المحقق› وهو الندب. 


«وقيل: للطّلب المشترك؛ بين الوجوب والندب . 


لأن من يتتبع الأدلة يدرك أن وضع الأمر في اللغة إنما هو لطلب الإتيان بالمأمور به على وجه 
الحتم واللزوم» فإذا كان الطالب أعلى منزلة وسيادة على من توجه إليه الأمر وأتى بالمأمور به 
كان مستحقاً للجزاء الحسن» وإن لم يأت بما أمر به كان مستحقاً للذم والعقاب. وهذا هو 
معنى الوجوب في اصطلاح العلماء. ينظر: البرهان »5١7/١‏ والمحصول ۲/۲/١‏ 
والإحكام للامدي 4155/١‏ والمستصفى 247١/١‏ والتمهيد للإسنوي ۲٦۹‏ والمنخول 
6 وشرح العضد ؟/ ولاء وشرح الكوكب 2.4١/5‏ والمعتمد ١//ا5»‏ والتبصرة ۲۷ء 
وكشف الأسرار 2٠١1/١‏ وحاشية البناني 0.١1/١‏ وفواتح الرحموت ۳۷۳/١‏ وتيسير 
التحرير 278١/١‏ وأصول السرخسي ١ء‏ والوصول إلى الأصول ١/۳۳٠ء‏ وتقريب 
الوصول (97). وميزان الأصول .۲٠۷/١‏ 

)00( في أ ت: المروی» وهو تحريف. 

20 في ب : كذلك. 


وهو رأي أبي منصور المّاتريدي» ولَّيِسَ هو عند التّحقيق المذهب الذي حَقّقناه عن 
أف هاشم › فليعد مذهباً رابعاً. 

رل ا برج الجر و ت ا ا ا و هن الاق 

وقال «الأشعري والقاضى: بالوقف فيهما» بمعنى أن الصيغة متردّدة بين أن تكون 
حقرقة ف 'الوحتوت فط أو الدب اوها او اك“ الفط لکا تدر ما هر وعدا 
[هو]' اخحتيار الغزالي والآمدي» وكلام القَاضِي في «التقريب» يدل له. . 

ولعلك تقول: قد سبق عن الشَّيخ والوَاقَفِيّة ما يقتضي خلاف هذا. 

والذي تحرّر لي أن الواقفيّة لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصة» وعلى تقدير 
الوضع لا يقطعون هل هو الوجوب أو الندب أو بالاشتراك [بينهما]7')؟ 

وقول الشيخ الذي قدمناه عن بعض أصحابه أن اللفظ صالح للمحامل يجب أن يحمل 
على مَحْمَّلي الوجوب والندب. 

«وقيل : مشترك فيهماء وفي الإباحة». 

«وقيل: للإذن» ‏ وهو القدر «المشترك بين الثلاثة» ‏ ولا نعرفه منقولاً فى غير هذا 
المختصر. 

وقالت «الشيعة : مشترك فى الثلاثة والتهديں». 

وقيل : حقيقةٌ فى الإباحة فقط . 

وقال القاضي عبد الجَبًار : مقتضى الصيغة إرادة [الامتثال]» والإرادة تتضمّ: 
طاعة الممتثل» ولا إشعار لها بشيء زائد. 


وقال أبو بكر الأبهري7' من المالكية في أحد قوليه : أمر الله تعالى - للوجوب» وأمر 
نبيه ككل للندب إلا أن يكون بياناً لمُجَملء أو ما.فى معناه. 


(۱) سقط فى ت. (0) في ب: فيهما. () ينظر المصادر السابقة للمسألة. 
)٤(‏ ينظر المصادر السابقة. )٥(‏ في ب: الإمساك. 


(7) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح› أبو بكر التميمي الأبهري: شيخ المالكية في العراق. 
سكن بغداد وسئل أن يلي القضاء فامتنع . له تصانيف في شرح مذهب مالك والردٌ على - 


0۰١ 


الا تبرقت الالال بِمُطَلَقِهَا عَلَى الْوْجُوبٍ شَائِعَاً مُتَكَوَراً مِنْ غَيْرٍ تكير 


وقيل : شيك اند بين الوجوب». والندب» والإباحة» والإرشاد. والتهديد. 
[وقيل : بين الوجوب والتهديد]. 
وقيل : 0 د والإباحة» والكراهة. كن 
مغ لامر من ار 
وأما ثبوت الوجوب فيقع بواسطة صدور هذا الطلب من الشاوع فيستفاد» الوجوب 
بهذا التّزكيب بين اللغة والشرع . 
وهذا ما نختاره» ولا يبعد أن يكون هو رأي الشَّافعي ‏ رضي الله عنه - 
وليس هذا هو مذهب القائلين بأن الصّيغة للوجوب بالشرع» بل غيره؛ لأن ذلك 
ونحن نقول : جرم الطَّلب لغوي. ثم هو إن ورد على نان من له الإيجاب» وهو 
الشارع أفاد الوجوب بهذه الصميمَة . 
ولا مذهب من قال: إنه بوضع اللغة أو العقل. وذلك ظاهر. 
الشرح: «لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعاً متكرراً من غير نكير»» 
1 و ه. 2 
وذلك في أخبار لا تنحصر؛ مثل: إيجابهم غسل الإناء من وُلوغ الكلب سبعاً؛ لقوله عليه 
السّلام: إا وَلَمَ الكلْبُ في إِنءِ أَحَيك. والمُمْل بِالْيِقَاهِ الجتاتين من دا الْمَقَى 
5 مخالفيه منها: «الرد على المزني». ومن كتبه: «الأصول» و«إجماع أهل المدنية» وغيرها في 
كتب الحديث العوالي والأمالي. ولد سنة 749 هء وتوفي سنة ۳۷۵ ها. 
انظر : الوافي بالوفيات ۳۰۸/۳ واللباب ۳١ /١‏ والأعلام 5705/5 
)0غ( سقط في أ نا 
(؟) أخرجه مسلم 2554/١‏ في الموضع السابق (7179/ 2241 والشافعي في مسنده ۲٤۲۳/۱‏ = 


1ه 


0000 ا ا ا 2 ر > ركع 
وَأيضاً: ما مَبَعَكَ ألا تَسْجِدَ إد أَمَرْتَكَ » [سورة الأعراف: الآية ١٠]ء‏ وَاْلْمُرَادٌ قؤله : 
و وو 
«(اسجدوا)». 
راك ع ايلا م سات ‏ قو ف اه 3 1255 فكاادة أ 
وَأَيِضَاً: #وَإِذَا قيلّ لهم أزكعوا [سورة المرسلات: الآية ]٤۸‏ ذم على مُخَالفَة مره . 
انفضا تارك لامور ته عاض ؟ ردليل ل أَفْحَضَيِك أخري 4 سور ف الآية ا 
وَأئِضَا: ليحر ألَذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أمرءِ4 [سورة النور: الآية ۲٠۳‏ وَأَلمَدِيدُ كليل 
الوجوب . 


02 5 dF E رەو ر 6 ديه الل‎ 
a A all OEE E وَافكر ف‎ 


اا َقْطَعْ بان الد إذَا قال لغئده: خط هدا الوت ولو اة أو اف رَةِ فَلَم 
يَفْعَلُ - عد عَاصِياً 


الجْتَانَانِ2؛ فكان «كالعمل بالأخبار» - أي : أخبار الآحاد» فقد ثبت العمل بها بهذه الطريقة . 
«واعترض بأنه ظن» . 
«وأجيب بالمنع»» فإنا لا نسلّم أنه لا يفيد إلا الطّنَء بل هو مفيد للقّطع . 


«ولو سلم' أنه إنما يفيد الظَّنَء «فيكفي الظَّهور في مدلول الّلفظء وإلا تعذّر العمل 
بأكثر الظواهر»؛ إذ المَقْدُور فيهما إنما هو تَخْصيل الظّن. 


وقيل: بل عدم وِجْدَانَ قاطع فيها. 
واعلم أن هذه المسألة مختلف في أنها قطعية أو ظنية» وهذا الجواب بناء على أنها 
كتاب الطهارة: باب في الأنجاس وتطهيرها (55)» وأبو داود 219/١‏ كتاب الطهارة: باب 


الوضوء بسؤر الكلب (۷۲» ۷۳). والترمذي ١/١١٠ء‏ في أبواب الطهارة: باب ما جاء في 
سؤر الكلب .)4١(‏ 
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ا ا ل صخ لود AI‏ إن e e‏ “كل وول EE‏ مود م بوه ها AT‏ بوره أن Ba‏ تمده وول يا aaa a a A‏ 


ظنية» والأول بناء على القطع» ولكنه ضعيف» فإن قُصَارى الإجماع الشّكوتي إفادة الظن. . . 

على أن العَرّالي منع انعقاد الإجماع ‏ ولا دفاع لهذا المع . 

ولباحث أن يُعَارض الدَّليل من أصله قائلً: قد وجدت أوامي غير مستعملة في 
الوجوب» فلو اقتضى مجوّد الأمر الإيجاب لزم؛ ILI]‏ التعارض بين الموجب» والمانع 
في بعض الصور؛ وإما الترك بالموجب السّالم عن المانع؛ وإما ثبوت الوجوب في صور 
عدم الوجوب . وان المُلآزمة: أن اقتضاء الإيجاب؛ إما أن يترتب في تلك الصور المقول 
فيها بعدم الوجوب» فيلزم ثبوت الوجوب في صور عدم الوجوب» أو لاء فإن لم يكن لمانع 

والثاني والثالث؛ لأن الأصل عدم كل واحد منهما. 

ولا جواب لهذا الاعتراض إلا بيان التُعارض بين المقتضى والمانع» فيحتاج المستدلٌ 
حينئذ إلى إثبات اقتضاء الصّيغة للوجوب بدليل آخر غير الدّليل الذي عورضء وإلى إبداء 
المانع من ترتّب الإيجاب في الصّور التي [يختلف]”" فيهاء وهو متعذّة. 

لا يقال: نحن تُعَارض هذه المعارضة» فنقول: الدّليل دل على أن الصّيغة للإيجابء 
فإما أن يترتب عليها الإيجاب فظاه” . أو لا فإماأن يكون لمانع» فيتعارض المقتضى 

لأنا نقول: ماذا تعني بالدليل الدّال على أن الصيغة للإيجاب دليلاً غير هذا الذي 
عارضناه أو هو نفسه؟ 

فإن عَتيت الأولء فلا يجديك نفعاً. وحاصله التمسك بدليل آخر ليقرّر به هذا الدّليل 
المُعَارض» ولا يخفى فَسّاده؛ لأن إل لنمسّك بدليل تام في نفسه ليقرر به دليل آخر لا تعلق له 
به - جلي البطلان» ثم حاصله معارضة المعارض بدليل آخرء ونحن لا ننازع٠في‏ هذا. 

وإن عنيت الثَّانى» فإما أن تعني بالدّليل ما هو سَالِم عن المُعَارض» وما ذكرتموه ليس 
كذلك؛ لما ذكرناه من المُعَّارضة» فلا يكون ذلك الدّليل دليلاً لاعتراض المعارضة لهء وإن 


)١(‏ فى ب: إن. () في أ: تخلف. 
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E O EE E E سو وا رود قو الاو ل‎ RS e A e الم دية متلا‎ 


عنيت به دليلاً يفيد النّظر فى مُمَدّماته [غَلَبَة الظن]('2 بالمدلول» فحينئذ يقول: هذا القدر 
معارض بالمثل» وسبيله أن تقول: الدليل دلّ على أن. الصّيعْة ليست للإيجاب» فإما أن 
من وهو ظاهرء أو لا فإما أن يكون المانعء أو لا وأيًّا ما كان لزم 

1 لما مَنَحَكَ ألا تَسْجدَ إِذْ أَمَرتّكَ» [سورة الأعراف: الآبة ؟1]» والمراد» بقوله: إذ 
أمرتك ما خاطب به الملائكة» وهو «قوله: #آَسْجُرُواك» ‏ قدم إبليس على ترك المأمور به؛ 
إذ ليس المراد من قوله: ما مََعَك؟ الاستفهام» فيكون للدم وإنما يقع الدَّم على ترك 
الواجب فدلَ أن اسجدوا للوجوب . 

«وأيضاً: ودا قِيل لَهُمْ أَرْكَعُوا» لآ يَدْكعُونَ» [سورة المرسلات: الآبة ]٤۸‏ ذم على 
مُخَالفة أمره» بصيغة «افعل» وهى #أزكغوا# . 

«وأيضاً: تارك المأمور به عاص؛ ل #أَقَعَضَيْتَ أَئْرِي؟ 24 . والعاصى يستحق 
اللّار؛ بقوله: ومن غص أله و جهنم [سورة الجن : الآية ۳] . 

ولك أن تقول: لو تم هذا لكان مخالف كل أمر عاصياًء ويدخل فيه مخالفة 
المَنْدُوب؛ إذ هو مأمور به عند | لمصئّف وا لجمهور. 

«وأيضساً: .فيدر أَلَذِينَ يُكَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ) أَنْ تُصِيبَهُمْ فته [سورة النور: الآية »]٦۳‏ 
هدّد على مخالفة الأمر «والتهديد دليل الوجوب». 

وفيه [النظر]”" المُشّار إليه من لزوم أن الأمر للوجوب» وهو أعم من الوْجُوب 
والندب «واعترض» أيضاً: «بأن المخالفة» ليست ترك المأمور به. بل «حمله» ‏ أي: حمل 
المأمور به «على مخالفته من 'إيجاب وندب» ‏ أي: حمل مخالفة الأمر على خلاف ما هو 
عليه فإن كان للوجوب» فيحمل على" الد وال ارخ ا فزن ا 
المتبادر إلى الفهم من قولنا: خالف فلان أمر فلان ‏ أنه ترك المأمور به . 

واعترض أيضاً بأن قوله: عن أمره مطلق فلا يعم» وإليه أشار بقوله: «قولهم مطلق. 


قلنا: بل عام»» فإنه مفرد مضاف فيعم» وآيته صخة الاستثناء . 


)١(‏ في ب: علته الظن. (0) في أءات: نظر. (۳) في أء ت: الظن. 


ل الإشيراك خلاف الاضلء قَتبَتَ ظهُورُهُ في أحَدٍ 
ار وَالنَهديد دالا بَعيدٌ ولف بِأَلْمَوْق سن «تَدَيْتكَ إل اَن تَسْمَيّني)» 
وَبَئْنَّ: «أَسْقِنِي». ولا فزق إلا اللوم وَهْوَ ضَعِيفٌ؛ 0 إن سَلَمُوا ألْقَرقَ؛ اَن 
«نَدَبْئُكَ) تصن وَ١أَسْقنى»:‏ مُخْتَمل . 


«و» لنا «أيضاً أنا «نقطع بأن السّيد إذا قال لعبده: خط هذا الغوب ولو بكتابة» أو إشارة 
فلم يفعل عُدَ عاصياً»؛ فدلٌ على أن الأمر بصيغة «افعل» للوجوب . 

«ولو» هذه التي في كلام المصتف هي الدّالة على أن ما قبلها جاء على سبيل 
الاستقصاءء وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي نظن أنها لا تندرج فيما قبلها؛ 
كقوله کل : «رُدُوا السَائِلَ وَلَوْ بظلف مُحَدق0©. 

واعلم أن كلا من هذه الأدلة التي أوردها المصيّف قُصَارى إفادته على حدثه الطَن 
لغة؛ فلذلك لم يشتغل بذكر الشّبه عليه؛ لأن الظن مع الاحتمالات المَرْجُوحة قائم» وقد 
اكتفى المصتف في المسألة بالظن» وما أتى به فيه مَقْنع وبلآغ . 


الشوح: «واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل فثبت ظهوره» - أي : كونه حقيقة - 
«فى أحد الأربعة» التي هي الوجوب» والندب» والإباحة» والتهديد. «والتهديدء والإباحة 
بعيد» إذ يقتضي الأمر ترجيح الفعل قطعاً. 

«والقطع بالفرق بين «ديثك إلى أن تسقنى)› وبين «اسقنى)2. ولا فرق إلا اللّوم» فى 
«اسقنى)» وعدمه فى ندبتك» «وهو ضعيف). 

أما أولاً: ادامر ا ب لي الايد لد ماخر كذا قال وفيه نظرء فقد 
قم هو أنا نقطع بأن السّيد إذا قال لعبده: «خط» ولم يفعل عد عاصياًء »؛ فليس استدلاله 
بقطعه نّم أولى منه هنا. 

وأما ثانياً: وإليه أشار بقوله: «لأنهم إن سلموا الفرق فلأن َبتك نص» فى الدب 
«(واسقني محتمل» للندب والوجوب. 


)01 أخرجه مالك في الموطأ 477/7 كتاب صفة النبي - يي - (۹٤)ء‏ باب ما جاء في المسكين» 
وأخرجه أحمد .في المسند 2470/1 ضمن مسند حواء جدة عمرو بن معاذ رضي الله عنهماء 
والنسائي )°/ «(A1‏ كتاب الزكاة: باب رد السائل (6كه؟) وأبو داود 11/۲ كتاب = 


E, e 1‏ ےو ا 
أَلنَّدْتُ: «إذا أَمَرْتُكُمْ بأموع فاتوانيةة د مَا أُسْتَطَعْتُئُا0 فَرَدَهْ شيكيًا . 
ورد : باه إِنّمَا ene‏ سْتِطَاعَتِنَاء وهو مَعْنّي ووب ٠‏ 


ر 


و مم .ا و ص 5 500 7 75 و و 
مُطْلَقٌ ألطلب ينبت آلدْجْحَانَء ولا ليل مُقَيِدٌ؛ فَوَجَبَ جَعْلهُ للمشترَك ؛ 
ا ا 


دَفْعاً للاشترَاك . 
ا م فيه ات أَللََة رازم ا هبات . 


الشوح: واحتج قائل «الندب» بقوله عليه السلام: ِا أَمَْتُكُمْ بأَمْرٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا 
سيط سْتَطعْتُمْ رواه البُخَاري ومسلم وا 

«وَمَا امرگ به فافلا ما سْتطغةة» 017 «فردّه إلى مشيئتنا) . 

«(ورد أنه إنما ر استطاعتناء وهو معنى الوجوب)» وقد نص القاضي في 
«التقريب» على هذا الجواب . 

الشرح: واحتجّ من قال تف فى «مطلق الطّلب بأنه «يثبت الؤّجْحَانء ولا دليل 
مقيّد» بخصوص وجوب أو ندب» «فوجب جعله للمشترك» بينهماء «دفعاً للاشتراك» . 

«قلنا: بل يثبت التقييد» بخصوص الوجوب والتحكّم» فإنه إن جعل حقيقة فيهماء 
كان مشتركاء أو في أحدهما مع أنه لا دليل مقيّد لزم التحكم» فاعتمد على هذا التقرير» ولا 
تَظْئّن المصئّف أهمل المجازء [كما ظنه الشّارحونء فإن المصتف لا حاجة به إلى ذكره» 
لأنه لم يجعل اللازم الثاني لزوم المجاز]”" وإلا كان قوله: ولا دليل مقيّد ضائعاً؛ لأن 
المجاز كما يلزم التّقَييد بمعن عدم الدليل» كذلك يلزم عند وجوده» ولهذا حيث يجعل 
0 الاني لزوم المجاز لا يذكرء بقي دليل التقييد؛ كما قال في أول الأمر يشتركان في 

اتج اللخ ليو ده للمحذورين. 

قلنا: بل يثبت التقييد بخصوص المجواك ها وناو انق الاد 


ك الزكاة» باب حق السائل »)١5517(‏ والحاكم ۱ وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في 
موارد الظمآن ص ۲١١‏ كتاب الزكاة: باب إعطاء السائل ولو ظلفا محرقا .۸۲١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳١/٤٦۲)ء‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸)» ومسلم 
(/ ۱۸۳۱ كتاب الفضائل : باب توقيره یه حديث (۱۳۱/ ۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة . 
)۲( في أ ب: ردٌ. )۳( سقط في أء ا 
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ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات» ‏ أي: غاية ما أثبتم التواطؤ بما يلزم على غيره 
من التحكم» أو الاشتراك» واللغة لا تثبت بلوازم المَاهيّات» وإنما تثبت بالنقل عن أهلهاء 
فاعتمد [على](١2‏ هذا التقرير. 

ومنهم من قال: إنما يمتنع إثبات اللّغة بلوازم المَاهِيَات؛ لأنه يوجب”) دفع 
المشترك؛ إذ ما من مشترك إلا ويشترك مفهوماته في لازم فيجعل اللَفظ لهماء دفعاً 


للاشتراك . 
وفيه نظر؛ إذ إنما يلزم دَفْعٌ الاشتراك حيث لا يوجد نَصّ من الواضع عليه» وكل 


مكان لا يوجد فيه نَصصّ نقول بهذا اللازم فيه. 

ومنهم من قال: بل لأنه طريق عقل» ولا مجال له في إثبات اللغة . 
صرفاً» وتثبت اللغة بالمركب من العقل والنقل. 

الشرح: واحتج قائل «الاشتراك» اللفظي ؛ بأنه «ثبت الإطلاق» والأصل الحقيقة». 

ولم يذكر المصف جوابه لوضوحه؛ فإن المجاز أولى من الاشتراك. 

ولقد ذكرنا لصيغة «افعل» مَحَامل لم يقل أحد بأنها حقيقة فيهاء فلو نظر إلى أصل 
الإطلاق» لجعلت حقيقة في كل منها. 

الشرح: واحتج «القاضي» على الوّقف». بأنه «لو ثبت» كون الأمر لواحد من المعاني 
المذكورة ‏ «لثبت بدليل إل آخره» ‏ أي : والدليل» إماالعقل» ولا مدخل له والنقل وهو 
إما مُتَوَاتر ولا وجود له هناء أو آحاد أو هي لا تفيد العلم . 
6 سقط في ب» ت . 6 في ح: ا 6 في أء ت: المشترك. 
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ل على نَكرَارٍ ولا على مَرَة؛ وَهُو مختار الإمام. 


«قلنا»: نّم قسم آخرء وهو الثبوت بالاستقراءات المتقدمة»؛ ومرجعها تتبع مَطَانَ 


[استعمال 2١‏ اللفظ . 


والقاضى, تقول نهنا هذا الاشتقراء له يفيد إلا الوه وهو الا ركفن به والمصلت 


يقنع به كما عرفت . 


وأما قائل. «الإذن» الذي هو القدر «المُْترك» فحجتة «كمطاتٍ الطلب»ء والجواب 


کالجواب . 


(۱) 
(۲) 


» مسألة €( 


الشرح: صيغة الأمر لا «تدل على تكرار ولا مرة» 


في ب : استعماله. 

هذه المسألة في بيان أن مقتضى الأمر العريّ عن القرائن المشعرة بالمرة» أو التكرار باعتبار 
التكرار والمرة» فنقول: اختلف الأصوليون في ذلك» فذهب طائفة إلى أن الأمر المجرد لا 
يدل على شيء منهماء وهو اختيار إمام الحرمين» وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
وجماعة من الفقهاء إلى أن الأمر المجرد للتكرار مدة العمر مع الإمكان. 

ومنهم من قال: إنه للمرة الواحدة» ولا يحتمل التكرار» وهو اختيار أبي الحسين البصري 
وكثير من الأصوليين» ومنهم من توقف في الكل إما لدعوى الاشتراك» أؤ لعدم العلم بالواقع . 
ينظر الشيرازي ۲۹۷ ب/خ» والمحصول 2177/7/١‏ والإحكام للامدي ۰٠٤١/۲‏ والبرهان 
01 :© والمنخول »٠١8‏ والمستصفى ۲/۲» وشرح الكوكب ٤۳/۳‏ والمعتمد ۰٠٠۸/١‏ 
وشرح العضد 28١/5‏ والمسودة 5٠١‏ -١”ء‏ ونهاية السول 71754/7» وأصول السرخسي 
١‏ وتيسير التحرير 050٠/١‏ وفواتح الرحموت 0580/١‏ والوصول لابن برهان 
0١‏ ؛ ومفتاح الوصول ۲۷. ومنتهى السول والأمل ۹۲ وروضة الناظر ”2/8/7 والمدخل 
ص ۰۱۰۲ وفتح الغفار ٠۳١/١‏ والميزان ۲۳۰/۱ . 


084 


ان 4 قن نكا e FE EOE AO E‏ او جب ها ER‏ او أده .قح حل SET‏ جود ف هاه EOE BR E E‏ لطا الى لد لا لجار فقا بك EU‏ “بكو e‏ ا 


وإنما تفيد طلب الماهيّة من غير إِشْعَار بالوحدة والكثرة» ثم لا يمكن إدخال الماهيّة 
في الوجود بأقلّ من مرَة» فوقعت المرة ضرورية» وأراه رأي أكثر أصحابنا. 

وإن صرح أحد منهم باقتضائه المّرّةء فهذا مراده» ويظهر لك بتأمّل كلامه. 

واختاره الإمام وأتباعه, والآمدي. 

وأنا أقول: اختلف القائلون بأنه لا يفيد التَّكرَار. 

ومنهم من قال : يحتمله» قال [قال](١'‏ ابن السّمعاني: وهو الأولى. 

وقال الإمام في «البرهان»: إنه فى الرّائد على المّرّة متوقف لا ينفيه ولا يثبته . 

وظاهر هذا أنه يحتمله؛ كما اختاره ابن السَّمْعَانَى . 

وقد يقال: إنه لا وجه له؛ لأن الطلب لماهية من غير إِشْعَار بوحدة أو كثرة» والمرة 
وقعت ضرورية» واللفظ ليس محتملاً لها فضلاً عن احتماله للتّكرار. 

والذي أراه: أن معنى توقفه في الرّائد أن اللّفظ من حيث دلالته على مُطلق الماهيّة 
ينافيه شيء من قُيُودهاء وإذا كان كذلك فلو بان بالآخرة التقييد بالتكرارء أو عدمهء فاللّفظ 

ولس سراد والتو فك آذ اللفظ سحتو ف لان يون ضرا لخصوضن اكان ار 
وإذاً فما ذكره فهو المذهب المختار. 

ولعل المصتف لمح هذاء وأراد التّنبيه عليه بقوله: وهو مختار الإمام» وإلا لم يكن 
لتخصيص الإمام من بين أكثر أصحابنا بالذكر معنى . 

وقال الأستاذء والشيخ أبو حامد القَرّويني وغيرهما من أئمتنا: للتكرار مذّة العمر مع 


00 نء وقد ذكره أبو إسحارٌ 
ولا بد من قَيْدِ الإمكان لتخرج أزمنة ضروريات بالإنسان» وقد ذكره ابو إسحاق 


)01( سقط في آ» ت 


0٠١ 


raa قاف قاع م انافاع قاقد قد عد‎ o o قاف‎ o o a oa o o راع‎ o قاقد‎ a ao o ف قاع فده‎ ooo و ودود عن‎ e aan 


الشّيرازي» وإمام الحرمين» وابن الصباغ» والآمدي» وغيرهم. 

ا ES SO‏ ا ار ل E‏ 
الدوام إلا القدر الذي يتعذر عليه» ويمنعه من قضاء حاجته» وهذا لا يقوله أحد. انتهى 

وهو صريح في أنه يستثنى شيء وراء الإمكان بالاتفاق. 

وقال كثير: للمرة نضّاء ولا تحتمل التكرار. 

وقيل : تحتمله . 

والقول بأنه للمرة» ما ذكره الشيخ أبو حامد الإِسْفْرَابيني في كتابه في «أصول الفقه»؛ 
أنه الذي يدل عليه كلام الشّافعي في الفروع, وعليه أكثر الأصحاب» وهو الصّحيح الأشبه 
بمذاهب العلماء» وكذا نقله الشّيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا. 

وأنا أقول: إن التَّقَلّهَ لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين الدّأي المختار . 

وليس غرضهم إلا نفي التَكرّار والخروج عن العٌهْدَة بالمّرّة؛ ولذلك لم يحك أحد 
منهم المذهب المختار مع حكاية هذاء وإنما اقتصروا على هذا؛ لأنه عندهم هو نفس ذلك 
المذهب. 

وقيل: بالوقف. 

وهو رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية بمعنى أنه محتمل للمَرّة» ومحتمل لعدد 
محصور زائد على المرة والمرتين» ومحتمل للتتكرار في جميع الأوقات› كذا صرّح به في 
«التقريب»» ثم ادّعى قيام الإجماع على انتفاء ما عدا التكرار والمّرّة» فانحصر الوقف حينئذ 
في التكرار والمرة» ثم ادّعى الاتفاق على أن فعل المرة متفق عليه» وهو واضح. ثم قال 
تفريعاً على القوم بعدم الوقف: إن المفهوم فعل مرّة واحدة. 

وقد حققنا لك مذهب القاضي من كلامه» فاطرح ما عداه من المحكى عنه. 

ولقد قال المصئّف فى «المختصر الكبير»: مختار القاضى بناء على القّل بالصّيغة 
الوقف بالرّيَادة على المَدَّة و 41 ]ذا عرق على الود فى لزنت كان متوقفاً في 


)١(‏ في ب: وأعرب. 


o۱۱ 


ا أن الْمَدْلُولَ لت عقيقة الل وَالْمدَة :والتكراة ارج ولدلك 
ا 

وََِضَاً: فَإنَا فَاطِعُونَ بأنَّ المَرَةَ وَأَلتَكْرَارَ مِنْ صِمَات الْفِمْلِء كَالْقَلِيل وَالكثيرء 
ر 5لا ِلْمَوْصُوف عَلَى الصْفَةٍ. 


المرة أيضاًء وهو عم بمعنى أنه لا يدري أنه هل هو موضوع للمرة» أو للتكرار» أو 

فهذا ما ذكره الإمام في «المحصول». وهو مع ذلك يقول: فعل المرة متفق عليه؛ إذ 
هي ثابتة سواء كان الوضع لها بمفردهاء أم للتكرار التي هي بعضه. 

ولذلك قال المَازِرِيَ : ذهب القاضي في جماعة الوَاقَفِيّة إلى الوقف فيما زاد على المَرّة 
الواحدة؛ لأن المرة الواحدة متّفق على ثبوتهاء ويستحيل ثبوت الأمر دونها. انتهى . 

والغرض أنه'لم يقل أحد: إن المّرّة لا تعقل لا من الوَاقَفِيّة» ولا [من]''' غيرهم. 

الشرح: «لنا: أن المدلول طلب حقيقة الفعل» ‏ وهى المَضْدر ‏ «فالمَرّة والتكرّار) 
بالنسبة إليه «خارجي»» فيجب أن يحصل الامتثال بوجدان الحقيقة في [أيتهما]”'' وجدء ولا 
يتقيد بأحدهما دون الآخر؛ «ولذلك» ‏ أي: ولأجل أن التكرار خارج عن مدلول الصيغة 
«تبراً بالمَرّة» . 

وهذا عزاه ابر الا ال الأصجاب» را رو أن الطاغة والخصية ف 
الأوامر على مثال البرّ والجلْث في الأيمان» ثم البرّ والحِنْث في الأيمان يحصل بالفعل مر 

وقد اعترضه الشّيخ الأصبهاني شارح «المحصول»؛ بأنه لا يلزم من عدم دلالة 
المصدر على ذلك عدم دلالة فعل الأمر عليه؛ وهذا لأن الأفعال تتميّز بخصوصها؛ كما أن 
الفعل الماضي دل على المصدر مع خصوص المعنى» وكذا المضارع» فلم قلتم: إن فعل 
الأمر لا يدل بخصوصه على زيادة على المصدر وهي التكرار؟ . 

وفيه نظر؛ لأن المرة والتّكرّار من صفات المصدر» وصيغة «افعل» لا تدك على 
المصدر وإنما الذي يدل عليه حروفهاء وهن اناد زالراء وال فى ارت مغد 


)۱( سقط في أ ب. زفق في أ ب: أيهما. 
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آلأسْتادٌ: تَكْرَارُ السرم وَأَلصَّادَة. 


[وَ] رَد بان ألتكرَارَ مِنْ غَيْرِه 
e‏ : 
م ر E‏ مه 25 ين ی ار ا 31 108 
وَعورض با >“ قالوا: ثبت في «لا تَصَمًَ)؛ فَوجَبَ في صب ؛ لاله طلتٌ. 
رُگ باه قِيَامِن» وَبالفَرق بان لهي يَقْئَضِي ألنّفَيَء وَبان الَكرَارَ في الأمْر مَانِعٌ 


الوا: الأَمْدُ َه عَنْ ضده» وَالنَهَيٰ يَعُم؛ يلرم آلتَكرَارٌ . 
وَُك: بآلمَئْع» وَبِأَنَّ آفيضَاء آلنَّهْى لِلْأَضْدَادٍ دَاتِمَا قرع عَلَ تَكْرَارٍ لمر 


م 


ولهذا قالت النحاة: الفِعْلٌ يدل على المصدر بنفسهء وعلى الزمان بصيغته» وإذا لم 
تدل الصيغة على المصدر لم تدلٌ على صفته؛ لاستحالة الدّلالة على صفة الشَّيء دون 
الشىء . 
«وأيضاً: فإنا قاطعون بأن المرّة والتكرّار من صفات الفعل كالقليل والكثير» ولا دلالة 
للموصوف على» خصوص «الصّفة»» فلا دلالة لقولنا: اضرب مثلاً على صفة للضرب من 
تكرار ومرة. 
وهذا الدليل كالأول سواء. 
الشسرح: ودليل «الأستاذ» ومتابعيه أنه «تكرار الصّوم والصّلاة»)» ولو أن الأمر للتّكوّار 
ظ لما كان ذلك . 
ظ «ورد» أولاً «بأن التّكرار من غيره» لا منه. 
«وعورض ثانياً بالحَجّ»؛ إذ لم يتكرر مع وجدان الأمر فيه. 
«قالوا: ثبت فى» النَّهى. 
كقولنا: دلا تصم » فو جب») مثله (في صم؛ لأنهما [طلب]“) . 
«رد بأنه قياس» والقياس في اللّة باطل. 
«وبالفرق» إما «بأن النَّهَى يقتضي الّفي»؛ فإن الحقيقة إنما تنتفي بانتفائها في جميع 


)1( سقط في أ. 


ألمَدَةٌ القَطِمٌ , 1 نَهُ إذَا قال : «أذْخلٌ»ء فذحل شه امك : 
؛ لفع اما مر به ند لماه A‏ لآ أن 


اللحوارء الو لو ت إلى ر 


e 
ا‎ 
۹ی‎ 
ايا‎ 
ف‎ 


الأوقات» والأمر يقتض, إثباتهاء وهو يحصل بمرّة عند التّحقيق» لا فرق بين الآمر والنهي؛ 
لأن كلاً منهما يوجه نحو شيء هو في الأمر يتم بمرّة» وفي ي النَّهي لا يتم إلا بادام . 

وتخرج لك من هذا آنا لا نسلّم ثبوت التَكرّار في : «لا تصما» وإنما التكرار جاء [في 
الا من رة اتحقتق الامتثال في الاتكفاف عن الحقيقة المأمور باجتنابهاء وهذا هو 
الجواب المعتمد. 

«و» أما «بأن التكرار في الأمر مانع من» فعل «غيره» من المأمورات» «بخلاف» التّكرّار 
فى «النهى»؛ إذ التروك تجتمع وتجامع كل فعل» بخلاف الأفعال. 

قالوا: الأمر بالشيء نهي عن ضدّهء والنهي يءم» فيلزم التكرّار في المأمور به. 

رد أولاً: بالمنع . 

وثانياً: بأن اقتضاء النهي للأضدادء [وإنما]('2 فرع على تكرر الأمر؛ وذلك لأن النهي 
بحسب الأمرء فإذا كان أمراً بالفعل دائماً كان نهياً عن أضداده دائماً. 

وإن كان أمراً به فى وقت كان نهياً عن الأضداد فى ذلك الوقت . 

فإذن كون النهي الذي تضمنه الأمر للتكرار فرع کون الأمر للتكرار فإثباته به دور . 


الشرح: ودليل قائل «المرّة القطع بأنه إذا قال: ادخل» فدخل مرّة امتثل. 

ا EBS a ae a n‏ فيه 
ولا فى التكرار». 

وقوله: ولا في التكرار يظهر في بَادِىء الرّأي أنه مستغنى عنه» ويمكن أن يكون تنبيهاً 
على أنه لو أتى بِالفِعْلٍ وعدّوه ممتثلاً» فليس لخصوص التكرار» بل لاشتماله على المأمور 


به كما في المرة. 
6 في أ ج: دائما. )٤(‏ في ج: ظاهر. 
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تعلق الأمْر) 
مَسْألَة: 
لامر : إذَا عُلَقَ عَلَ علو ابو وَجَبَ كك م كدُرِهَا أثُقَاقاً؛ للإجْمّاع على أتباع 
ألء ِل لا لمر فن عُلّنَ عَلَى غَيْرِ ِل ال لا يقتضى: 
لنا: لمطم باه إا كان إن دلت الشوق- تاشت کا غد متيلا بار 


ثم هذا الجواب يتأتى ا 

وأما القائلون بالتكرار فما أراهم يسلّمون حصول امتثال الأمر بم بجملته وهو واضح على 
أصلهم» ولكنا لا نعرف علاكاً في مذهينا فيمن قال : : تزوج وأعتق» ل وبع» أنه 
يحصل الامتثال بمرة» بل لا تجوز الزيادة عليهاء حتى لو رذ البيع في الوكالة بعَيْب» أو 
أمره بشرط الخيّار »-فشرط ففسخ البيع لم يكن له البيع ثانيا a‏ ا 
حكى فيه خلافاً فقيل: حكم المبيع قبل القَئْضٍ وبعده. 

وفي الرهن أيضاً قال: أشار الإمام إلى أن الوكيل لو باعء ثم فسخ البيع هل يتمكن 
من البيع مرة أخرى؟ فيه خلاف . 

ولنا: خلاف مشهور فيما إذا قال لعبده: انكح» فنكح نكاحاً فاسدأء هل له أن ينكح 
ثانيً؟ 

ودليل قائل «الوّقف»: أنه «لو ثبت إلى آخره» - أي: لثبت بدليل» وهو إما عقلي» أ 
نقلي؛ كما تقدّم في المسألة قبلها وجوابه» ثم فرع إجابة المؤذن» هل تختص بالمؤذن الأول 
حتى لو سمع ثانياء فلا يستحب إجابته؟ 

قد يقال: يتخرّج ذلك على أن الأمر يقتضي التكرارء ومسألة تكرار الإجابة للأذان 
مختلف فيها بين العلماء» ولا نقل فيها في المذهب. 

«مسالة» 


الشرح:«الأمر إذا علق عل علة ثابتة))- أي : ثبت كون الحكم معلل بها- وإنما 


)١(‏ في حاشية ج: قوله: مختلف فيها صرح» قال علي الجلال بأنه لا يسن إلا إجابة مؤذن واحد. 
)١(‏ هذه المسألة فرع على عدم اقتضاء الأمر للتكرارء ينظر: البرهان ۲٠٠/١‏ واللمع (۸)» = 


0\0 


eee nae nne وا ود و و قاو دواع قداث قاع فد وف وا دواع .د قاعد‎ GQ قد قاقد قد‎ a ood 


قال: ثابتة؛ ليشير إلى أنه رب وصف لا يثبت كونه علّة» فإن الوصف في هذه المسألة يطلقه 
الأصوليون» NITE‏ بل أعم منها. 

وقال أبو الحسين في «المعتمد»": الصّفة في هذا الموضع» ما علق بها الحكم من 
غير أن يتناوله لفظ تَعْلِيلء ولا لفظ شرط؛ مثل: طفَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِئَةٍ [سورة النساء: الآية 
۲ . انتهى . 

فإذا كانتت غلنه ثاآمة #وحب تكدره يتكروها اتفاقأة. 

وأنا أقول: المراذ بالتكرار ها هناء [أنه متى وجد الوصف وجد أصل الأمر ثم لا 
يتكرّر» فليس التكرر هنا](1) هو التكر المذكور فى المسألة السابقة. 

ومثاله : اجلد الزَّاني؛ فحيث زنى وجب جلده مرة» ولا يجوز مرة أخرى إلا بزنا 
آخر. 

ومن هذا أقول: الأمر لا يقتضي التكرار» ولو علق بعلة ثابتة؛ لأني أريد بالتكرار هنا 
التكرار المراد فى المسألة السابقة . 

وما ادّعاه المصتف من الاتفاق» سبقه إليه القاضي في «التقريب»» وابن السّمعاني» 
[والجماعة]20 . 

والإمام في «المحصول» أطلق حكاية الخلاف فيه . 

ولعلّه نصب الخلاف مع من ينكر افْتِضَاء رتيب الحكم على الوصف للعلية؛ إذ لا 
تتأتى المخالفة هنا إلا منه. 

واستند القائلون بالتكرار «للإجماع» من القياسيين «على اتباع العلّة لا للأمر. 

فإن علق على غير علة» ‏ والكلام فيه مع من يقول: إن مطلق الأمر لا يقتضي 
الكرار» «فالمختار لا يقتضى» أيضاً. 


= وشرح الكوكب المنير 4157/7 والإحكام للامذني E‏ والمعتمد 2١١5/١‏ والتبصرة 
ص ٤۷‏ والمحصول 2178/7/١‏ والإبهاج ؟/ 05 . وأصول السرخسي 25١/١‏ وشرح 
التنقيح ص 2١١١‏ والمستصفى ٤/۲‏ › والعدة ۷/۱. 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. (۳) في أء ب» ج: وللجماعة. 
(۲) سقط في ب. (6) ينظر مصادر المسألة السابقة . 
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قَالُوا: تَبَتَ ذَلِكَ في أَوَامِرٍ ألَّرْع : إا قُمشمْ14سورة المائدة: الآية ٠ء‏ «الرًانية 
وَأَلزَّانِي 4 [سورة النور: الآية ۲]» و إن نم جبا» [سورة المائدة: الآبة 15 . 
0 اه بِدَلِيل حاص . 
:١‏ تَكَوَرَ؛ لِلْعِلَةء قارط أؤلّى؛ لإنْيمَاءِ ألمَشْرُوطٍ بِأنْيِمَائِهِ. 
نا ا يي مولا 


وصحَحه الشيخ أبو حامد» وأبو إسحاق السَيرّازي» وغيرهما من أصحابنا. 

وشرطه كما قال القاضي عبد الوَهّاب المالكي ألا يكون معلّقاً بلفظ يقتضي التكرارء 
وإلا فلا شبهة في أنه يتكرر. 

وذلك مل كلما دحل :يد فاضرية فيتكرر»:وذلك كران أيضاً لسن من لفط الام 
كما عرفت. 

وقیل : يفتضيه مطلقا. 

«لنا: القَطع بأنه إذا قال» السيّدُ لعبده: «إن دخلت السُّوق فاشتر كذاء عُدَ ممتثلاً 
بِالمَرّة» في حال كونه «مقتصراً» عليها. 

ي «قالوا: ثبت ذلك» أي: تكرر الفعل بتكرّر لسن به «في أوامر الشرع»» 
لاقمب إلى الصَّلاَةِ فَاغْسلُوا» [سورة المائدة: الآيةه]ء 8«الزَّاِيَةُ وَالزَّانِي» فَاجْلِدُوا» [سورة 
النور: الآية ]» #وَإن جا قَاطَّهّدُوا» [سورة المائدة: الآبة 5] فكذا في اللغة . 

«قلنا»: أما فيما تثبت عليته كالزنا في الجنابة» فليس محل النزاع . 

وأما «فى غير العلّة» فإنه «بدليل خحاص»ء لا مجرد الأمر؛ ولذلك لم يتكرّر الحَجّ وإن 
علق بالاستطاعة . 

فإن قلت: عدم تكرّر الحَجّ [وإن علق بالاستطاعة]؛ إنما هو من قوله ية للرجل 
الذي سأله أكلّ عام يا رسول الله؟ : الو يلك نكا اريت 1 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة . (0) سقط في أء ب» ج. 


(۳) أخرجه مسلم (۲/ ١4۷)ء‏ كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر (1771/411)) 
والنسائى (ه/ ١٠٠اكي‏ كتاب المناسك: باب وجوب الحج› وأحمد «(0°۸/Y)‏ من حديث أبي 


هريرة: 


«عَلآقَةُ التَغليق بالقؤر» 


َلعَائِلُونَ بألتَكرَارٍ قائِلون بأَلمَوٍْ وَمَنْ قَالَ ألْمَدَ تبرىغ 
قال بَعْضهم : لِلمَوْرٍ 


مَامُ: لوقف لَه ِن يَادَرَ مَل . 


وَقِيلٌ 0 وَإنْ ادر . 
وَعَنِ الشَافعيّ - رضي لله عَنْهُ: - ما أَخْتِيرَ في أَلتَكْرَارٍ» وَهُوَ ألصَّحِيحٌ . 
ae 2‏ 


لنا: ما تمذم . 


قلت: بل هذا الحديث دليلٌ على ما يدّعيه؛ لأنه أضاف إيجاب التّكرار في جواب 
السّائل إلى قوله» فدل على أنه ليس من مجرّد الآية» ويوضحه أنَّ السَّائل عربي» فلو اقتضى 
الا هو اك او هة لها شال 

«قالوا: تكرّر للعلّة» فالشرط أولى». أن يتكرّر فيه؛ لأنه يلزم من انتفائه «انتفاء 
المشروط»» بخلاف العلّة» لجواز أن تخلفها علّة أخرى؛ كما سيجيء ‏ إن شاء الله تعالى - 
في جواز التعليل بعلتين. 

«قلنا»: إنما جاز الكرار في «العلّة»؛ لأنها «مقتضيةٌ معلولها»» بخلاف الشرط . 

«مسالة» 

الشرح: «القائلون بالتكرار قائلون بَالْمَوْرٍ»'؛ إذ هو من ضرورياته . 

«ومن قال: المرة تبريء»؛ إما لأن اللفظ اقتضاها؛ وإما لأنها ضرورية لتحقّق الماهية 
المأمور بها. 


)١(‏ والفور المبادرة إلى الامتثال» وهذه المسألة في آن, الأمر المطلق هل يقتضي الفور أي وجوب 
تعجيل الفعل المأمور به أو التراخي أي جواز التأخر؛ لأنه يقتضي وجوب البدار لا وجوب 
التأخر على ما هو السابق إلى الفهم من العبارة التي ترجم بها المسألة» حتى لو فرض الامتثال = 


«قال بعضهم) : نظ :الام «للفور» - وهو رأي الحنفيّة» وجمهور المالكية. 
وقال أبو الطاب الحنبلى27 فى «التمهيد»: إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم. 
واختاره من أصحابنا: أبو بكر الصّيرفي» والقاضي أبو حامد المَرْوَزِيء وصاحب 


«التّتمة» فى كتاب «الزكاة) . 


«وقال القاضي : إما للمَوْرء وإما العَزّْم). 


وهذا على أصله في الموسّعء ونص في «التقريب» على بطلان القول بالوقف في هذا 


الموضع . 


قال إمام الحرمين في «مختصره»: وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف هنا يعود إلى 


خرق الإجماع» أو يلزم ضرباً من التناقض . 


«وقال الإمام بالوَقف لغةء فإن بَادَر امتثل» وإن لم يبادر فلا يقطع بخروجه عن 


الحهدة» . 


00 


على البدار لم يعتد به؛ لأنه ليس مذهباً لأحد. ينظر: القطب الشيرازي على المختصر 7٠١‏ 
ب/خ وأبو إسحاق في اللمع ص 8» والبرهان ۲۳۱/۱ ١٠١۲ء‏ والمحصول 2189/5/١‏ 
والمستصفى 5/7» والتبصرة ص ٠٠٥١‏ والمسودة ص 55ء وإرشاد الفحول ص ٠٥۹‏ وأصول 
السرخسي ٠۲٦/١‏ والمعتمد ١/١۲٠ء‏ وجمع الجوامع ۳۸١/١‏ والمنخول ص ١١٠١ء‏ 
والمنتهى لابن الحاجب ص 1۸ء الإبهاج ۲ . وروضة الناظر »)١١6(‏ وتيسير التحرير 
71١‏ وفواتح المرحموت .»5817/١‏ والتمهيد للإسنوي ص ۰۸٠‏ والإحكام للامدي. 
۲ ونهاية السول ؟/741ء وشرح التنقيح ص ۱۲۸٠ء‏ والعدة لأبي يعلى »۲۸٠/١‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية ص ۹١۱۸ء‏ والتلويح على التوضيح ۱۸۸/۲٠-۱۸۹ء‏ وشرح 
العضد ۲/ ۸۳ء والمدخل ص ٠٠۲‏ - ١١٠٠ء‏ ومختصر البعلى ص .)٠١١(‏ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» وأبو الخطاب: إمام الحنبلية في عصرهء أصله من 
«كلواذي» (من ضواحي بغداد) ومولده ووفاته ب «بغداد» من كتبه «التمهيد» في أصول الفقهء 
و«الانتصار فى المسائل الكبار»ء و«الهداية»» فقهء وغيرها 7 الكتب. ول ۲ ها 
وتو قي سن 5٠١‏ ه. 

انظر: اللباب ٤۹/۲‏ والنجوم الزاهرة 25١7/5‏ وطبقات الحنابلة ٤٠۹‏ ومرأة الزمان 
۸ والأعلام ۲۹۱/۰. 


0۹ 


ETE ERE EE 8‏ رع اعرذ E FE PE AEE‏ ولد عون تو كيه الها 7و هزد RA EKE‏ سيق و ود أو فيد جد حي كوا أو DE‏ "كان “لو ووذ هد له بو الا 


. أفهم إطلاق المصتّف أنه إن لم يبادر لم يمتثل» وإكاه نقل الآمدي‎ ly 

وليس كذلك» بل لا نقطع بالامتثال إذ ذاك» وإلاً يلزم أن يكون هو [قول]) الور 
وبما ذكرناه صرح في «البرهان». 

«وقيل : بالوّقف وإن بادر». 

وصرح ابن الصَّباغ بأن قائل هذا لا يجوز فعله على الفور» وهو خلاف إجماع الأمة 
قبله؛ كما نقله عَيْدُ واحد. 

«وعن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما اختير فى التّكرار»» من أنه لا يقتضيه» ولا يدفعه» 
«وهو الصحيح». 

والأصوليون يعبّرون عنه بأنه يقتضى التراخى بمعنى أن التأخير جائزء وأن مدلول 
«افعل» ‏ طلب الفعل فقط من غير تعرّض للوقت» لا بمعنى أن البدار لا يجوز على ما 
يقتضيه ظاهر عبارة التّرتحي» فإن هذا لم يذهب إليه أحد منهم . 

ولذلك قال الخ ابن اس العبارة اة ]3 يقال ل تالور السك 

وقال إمام الحرمين": إن قول التراخي هو الّلائق بتعريفات الشّافعي في الفقه» وإن 


لم يصرح به. 
وقال ابن بَرْمَان: لم ينقل عن الشّافعي» وأبي حنيفة نصىٌ» وإنما فروعهما تدل على ما 
نقل عنهما. 


قلت: وصرح ايان ام ابن اف هريرة»› وأبو بكر القَمّالء وابن 
خَيْرَان وأبو علي الطبري صاحب «الإفصاح أ" ا أبو حامد الإسفراييني» والشيخ أن 
إسحاق » وابن ن السّمعاني» والغزالي» والإمام» وأتباعه» والآمدي» وإياه [ صر ]۲0 القاضي 


في «التقريب» على خلاف ما تقدّم النقل عنه. 

وهذه عبارته: والوجه عندي في ذلك القول بأنه على الكَّرَاخي دون الْمَوْرٍء 
[والوقف]) انتهى. 
00 سقط في أء ج. (۲) ينظر: البرهان ۲۳۲/۱ . 


() في أ: إفصاح. (4) في ج: نص. (0) في أ: الوقت. 


OY + 


مو 


ر 3 مور خی ا 0 
قالوا: كل مُخْبِرٍ أ مُنْشيوء فَقَصْدُهُ الْحَاضِدْء مثْل: ريد قَائِم», ١وَأَنْتِ‏ 


ا يَامرك وَبِاَلْمَرْق بان في هَذَا أسْتِقْبَالاً قَطعاً. 
و م ته ay o o go 7L‏ 
لوا: طلبٌ كالتهى» وَاَلأَمْرُ تهي عن ضده» وقد تقدمًا. 


2 


قالوا: وما تك لا تَسْجَدَ إذ مرك [سورة الأعراف: الآية ١١]؛‏ ذم و ترك 


فلا : لقوله: يادا سو ميمه [سورة الحجر: الآية ۲۹] . 
2 ت هه 7 4 م و o‏ م 2 و 
لرا لو كان الكاعنيه مشروغاء لوجت ُن يكو إلى وَفْتِ مُعَيّنٍ . 


ثم أخذ يدل على فساد الوَقّف» والفورء [فأطنب] في نُضْرة التراخي . 

واتفق القائلون بالراخي على نفي الإثم ما لم يغلب على الظَّن الفوات . 

واختلفوا إذا مات والكأخير له سائغ اختلافاً ذكروه في كتاب.الحَجّ وغيره» يعرف في 
موضعه» ولا يعترض ما ذكروه هنا؛ لأن التأثيم فيما إذا مات ولم يحجّ؛ لأنه أخرج المأمور 
عن جملة وقته» وهو العمرء فلم يفعل لا على الفور ولا التَرَاخي» ولم يتبيّن لنا ذلك إلا 
بموته فعرفتا إثمه إذ ذاك. 

ثم اضطرب رأي الفقهاء في وقت تأثيمه على ما هو معروف في الفِقَهِ . 

واعلم أنَّ الخلاف في مسألة الفور جار في الأمر العظلق» :وإن کان آمن تدب نظرا إلى 
أن الأمر هل يقتضى كون ذلك مندوباً إليه عقيب الأمر فقطء أو يقتضي ذلك من غير 
٠ 310000‏ 

«لنا: ما تقدم» - في التكرار من أنَّ المدلول طلب حقيقة الفعل» والقَوْر والتّرّاخي. 
خارجى» وأن الفور والكّراخى من صفات الفعل» فلا دلالة له عليها. 


000 في أ ب چ وأطنب. 


وَأنَا في أَلْجَوَانٍ فَلا؛ لاله . مُتَمَكنٌ مِنّ ألإمْتئَال. 


ے۶ میں ا و ا ا 
قالوا: قال أللَهُ َال : #وَسًارعوا) [سورة آل عمران: الآية +0]1 «فَأسْتبقًوا [سورة 
البقرة: الآبة »]١44‏ قُلَْا : مَحْمُولٌ عَلَى الآَفْضَلِيَة؛ وَإِلاً لَمْ يكن مُسَارِعاً . 


الشرح: «الفور: لو قال: اسْقني فأخّر؛ ‏ من غير عُذْر ‏ «عُدَ عاصياًه ‏ ولو لم يكن 
للفور لما عَدّ. 

«قلنا»: إنما ذلك «للقرينة»؛ فإن العادة للاستيفاء عند الحاجة» والكلام في الأمر 
المجرّد. 

«قالوا: كل مخبر» بخبر مقتضاه الرّمان الحاضر «أو منشىء» فقصده الزمان «الحاضر؛ 
مثل زيد قائم» في الخبرء «وأنت طالق» في إنشاءء وقائل: «افعل» منشىء» فليكن قصده 
الزمان الحاضر؛ إلحاقاً للمفرد بالأعم. الأغلب» وقياسا على الخبر المقصود به الرّمان 
الحاضر؛ «مثل : «زيد قائم». 

واعلم: أن المصتف هنا ألحق المفرد بالأعم الأغلب في الإنشاء تبعاً للامدي. وزاد 
عليه» فقاس على الخبر الخَاصّء لا على مطلق الخبر؛ ولذلك مثل ب «زيد قائم». 

والشّارحون [فهموا]“ أنه قاس على مطلق الخبرء وليس كذلكء. وأنى يتأتى له هذاء 
والخبر قد يكون عن ماض ولا يُشَّابه ما نحن فيه ألبتة» وقد يكون عن مستقبل . 

فإن قلت: فلم أطلق لفظ مخبر؟ 

قلت : لأن كلامه في الأمر المطلق المجرّد عن القرائن» [فلآ]”" يتأتى قياساً إلا على 
الخبر المُطلق دون المقيّدء والخبر المطلق هو الذي لا تعرض له للزمانء وما ذلك إلا 
[الجملة]”" الاسمية في قولك: زيد قائم. 

أما الفعلية نحو: قام زيدء فليست بمطلقة؛ لأن الفعل دال بنفسه على الزمان» فلم 
يكن الخبر مجرداً فيه عن القرائن. 
)0غ( في أ» ج: وهموا. 
00 في أ ب ج: ولا. 
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۰ وكذلك قولنا: يقوم زيدء فيه دلالة على المستقبل عند من يجعل الفعل المُضَارع 


وهذا [اوجه] ؟ أقوال النَّحَاة فيه. 
[فالحاصل]": أنه لا يتأتى له القياس على الفعل؛ لأنه متعرض للزمان بذاته» فهو 
ذو َرِيتَو ولا كلام في ذي القَرَائنء إنما الكلام في المُجَرّده وهو اسم الفاعل فلم يقس إلا 


على اسم الفاعل . 
أما الفعل فإنه إما ماض» أو مضارع» وفيهما قرينة المضي والاستقبال» أو فعل أمرء 
وهو المقيس . 


وفيه النزاع فشبهه باسم الفاعل الذي لا تعلق له بالزمان» بل هو مجرد ‏ وذلك من 
محاسن المصتف - وإنما ذاه إلى ذلك تضلعه بعلم [العربية]7". 

فإن قلت: اسم الفاعل حقيقة في الحال» فهو إذاً قرينة تقتضي الحال. 

قلت: هو بذاته لا يتعرض للزمان» وإنما هو موضوع للذلالة على قيام الصفة 
بالفاعل» ثم إن إطلاق الصّفة على مَنْ لم يقم به مجازء فكان اسم الفاعل حقيقة في الحال 
لذلك» فاسم الفاعل لا يدل على الزّمان بذاته» بل بالعرض من حيث اشتماله على الفِعْل) 
عكس الفعل فإنه يراد منه وُقُوع الفعل المعيّن في الحال والاستقبال؛ ولذلك اختلف هل هو 
حقيقة في الحال أو الاستقبال» أو مشترك؟ 

أعني: المضارع الذي يشابه ما نحن فيه. وأما كونه وصفاً للفاعل» فلم يوضع له 
الفعل حقيقة» وإنما ذلك بالعَرْضٍ. هذا الدليل» فاعتمده [دون غيره]. 

وقد «رد بأنه قياس»» واللغة لا تثبت بالقياس. 

«وبالفرق بأن فى هذا» ‏ أي: في الأمر ‏ «استقبالاً قطعاً»؛ لأن الفعل لا يصدر من 
المأمور مقارناً لقول الآمر: «افعل»» بل هو متراخ عنه جزماً؛ ولهذا أجمع التّحاة على أن 
صيغة افعل حقيقة في الاستقبال. 


(۱( في أ اء ج وجه . )۳( في أء ج: القرينة . 
0( في ج: والحاصل . )4( سقط في أ ب» ج . 
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وأما الإخبارات وسائر الإنشاءات التى يقصد بها الحاضر فلا استقبال فيهما قطعاً. 

أما الإنشاء: مثل: أنت طالق؛ فلأنه لا يدل على الاستقبال» فتعيّن إرادة الحال منهء 
وأما الخبر: فهو إن دل على الاستقبال فدلالة مرجوحة؛ لما عرف من أن إطلاق اسم الفاعل 
على المستقبل مجاز؛ فلهذا حمل على حقيقته» وهو الحال» وحينئذ لا يقاس ما لا دلالة له 
على الاسْتقبال بوجه ماء وهو الإنشاءء أو ما لا دلالة مرجوحة وهو الخبرء بما وضع دالاً 
على الاستقبال قطعاًء وهو الأمر. 

ولقائل أن يقول: ليس المراد بالَوْر إلا ما يتعقّب الأمر» وإن كان [مستقا5ً] عنه. 
وافعل وإن كان وضعها الاستقبال» والاستقبال حاصل وإن بادر المأمور عقب الأمر. 

«قالوا: طلب كالئّهي» والأمر نهى عن ضدهء وقد تقدّما). 

والجواب عنهما أيضا في مسألة التكرار . 

قالوا: قال تعالى: لاما مَتَمَكَ أل تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْئّكَ4 [سورة الأعراف: الآية 17] «قدم على 
ترك البدار» إلى الفعل» فدل على وجوبه. 

«قلنا: لقوله: ذا سويئه» وَنَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 [سورة الحجر: 
الآية ؟] . 

وتقرير فهم القَوْر من هذه الآية أن العامل فى «إذا» هو قوله: فقوا لَه فيصير 
تقدير الآية حينئذ: فقعوا له ساجدين بتسويتى إياه» فوقتٌ' السجود حينئذ مضيقء فامتناء 
تأخيره عن حَبَر التسوية يستفاد من امتناع تأخير المظروف عن ظرفه الزماني لا من مجورّد 
الأمرء فاعتمد على هذا التقريرء ولا تفهم المَوْرِيّة من رتيب السُّجود على ما ذكر من 
الأوصاف بالفاءء فإن ذلك إنما يتم لو كانت الفاء فيه للتّعقيب. 

وقد نصصّ النحويون على أن الفاء إذا وقعت جواباً للشرط لا تقتضي تعقيباً. 

«قالوا: لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكون إلى وقت معين» واللازمٌ منتفي؛ إذ لا 
إشعار في الأمر به» ولا دليل من خارج. 

وبيان المُلآزمة: أنه لو لم يكن إلى وقت معين لكان إما إلى وقت أصلا وهو خلاف 


(۱) في أء بء ج: مستقبلاً. () في ج: لا. 
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الاجماع ويلزم منه ألا يكون الواجب واجباً لأن التأخير لا إلى وقت يستلزم جواز ترك 
المأمور به» فلا يكون واجباًء أو إلى وقت غير معيّن للمكلف» > فلزم التكليف بالمحال؛ لأنه 


يكون مكلفاً بالفعل. 

«ورّد بأنه يلزم لو صرح بالجواز»» بأن يقول: افعل ولك التأخير؛ فإن هذا جائز 
إجماعاًء وما ذكر من الدَّليل جار فيه. 

«وبأنه إنما يلزم لو كان التأخير متعيناً»» يعنى : أن المكلف لا يجوز له الفعل في أوّل 
أزمنة الإمكان» فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه» ويفعله فيه. 

«أما في الجواز» - أي : إذا كان التأخير جائزاً «فلا؛ لأنه متمكن من الامتثال» في سائر 
الأزمنة» فلا يلزم التكليف بالمحال. 

قال أصحابنا: وقد أوجب الله سبحانه ‏ الوصيّةَ في ابتداء الإسلام عند حضور 
الموت» ولا يعرف حضوره إلا بعَلَبَةِ الظّن» وقد [بنى]217 الشَّرع إيجاب الوصيّة» كذا هنا. 

«قالوا: قال الله تعالى: 9وَسَارِعُوا) إلى مَغْفِرَةِ مِنْ من ربک [سورة آل عمران: الآية ]1١4‏ 
أوجب المسارعة إلى المغفرة التى هي فعل الله تعالى» [ويستحيل ]7 المسارعة إلى فعل 
الغير» فوجب الحمل على المُسّارعة إلى أسباب المغفرة. 

وامتثال الأوامر من أسباب المغفرة» فيجب المسارعة إليهاء ومن جملتها فعل المأمور 
به» فيجب المسّارعة إليه. 

وقال: #«قَاسْيَقُوا الكَيْرَاتِ» [سورة المائدة: الآية 4#]» وفعل المأمور من الخيرات» 
فيجب الاستباق إليه» وإنما تتحقّق المسارعة والاسْيِبَاقٌ بالمَوْر. 

«قلنا»: ذلك «محمول على الأفضليّة»» لا على الوجوب» «وإلا» وجب القَوْرء وإذا 
وجب «لم يكن مسارعاً) ومُسْتبقاً؛ لأنهما إنما يتصوّران في الموسّع دون المضيق . 

ولا يقال له: [لمن]( قيل له: «صُمْ غداً» ‏ أنه سارع إليه واستبق إذا صامه . 


وأيضاً: لو وجبت المسارعة والاستباق من الاثنين لم يكن من مجرد الأمرء وليس 


[ذلك] مدعى الخصوم. 
)١(‏ في ج: بين. 0 ی ت فم 
(0) في أء ج: مستحيل. (4) في ج: كذلك. 
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ألقّاضي م في المُوَسّع 
لْإمَامُ: أَلطّلَبُ مُتَحَمّق تتح والتأجيد e‏ ؛ فَوَجَب ألبِدَارٌ . 
وَاجِيبَ : باه غَيْدُ مَشكوك . 


الشرح: وحججة القاضي وجوابها ما تقدّم في «الواجب الموسّع». 

الشسرح: وحجّة «الإمام» أن الطب م والكأخير مشكوك فوجب البدار . 

وأنا أقرر هذه العبّارة على أنَّ التأخير مشكوكٌ بالخروج فيه عن العهدة» فوجب كون 
البدّارٍ محققاً للخروج عنهاء لا على أنه يجب البدّار إلى الفِعْل؛ لأنا قدمنا عنه أنه لا يوجب 
البدار. 

[ولو](١‏ تركنا وظاهر كلام المصّف من إيجاب المُبّادرة» لم يطابق رأي الإمام. 

«وأجيب بأنه غير مَشْكوك»؛ لأنًا [بَيْنا]2'7 أن الصّيغة موضوعة للقَدْر المشعرك» 
وات حو هد لكان وضده من مدلولها فمن أين الشك؟ 

ولك أن تقول: البدار وقع الاتفاق على أنه من مدلولهاء بخلاف التأخيرء وهذا المراد 
بالك . 

نعم الجواب أن هذا السك يقتضي أن الاحتياط المبادرة» ونحن نقول بهاء أما 
الوجوب فلا. 

«فرع» 

في اشتراط التعجيل في بول الوكالة» خلاف ملتفت [على]7" أن الأمرء هل يقتضى 
الفور؟ وذلك فيما إذا كانت الصّيغة في «بع»» «واشتر»» ونحو ذلك لا فى وكلتك مثلاً؛ إذ 
ليس فيه صيغة «افعل». 


)1غ( في ت : فلو. 
زفق في ب : تبينا. 


«هَلِ الأ بشيٰءِ معن عن ا 


«عَظيمة الإشكال متشعبة مُتشَعيَةٌ اله قوّال » 


«مسالة» 


الشرح: «اختار الإمام والعَرّالي' «أنّ الأمر بشيء معيّن ليس نهياً عن ضده' 
الوجودي› «ولا يقتضيه عقلا . 


«وقال» شيخنا أبو الحسن» و «القاضي» ومتابعوه: نهي عن ضذه' . 
وأطنب القاضي في تُضرته في «التقريب»» ونقله عن جميع أهل الحق النّافين لخلق 
القرآن» «ثم قال)”"2 القاضي : «يتضمُّنه». 


)١(‏ هذه المسألة في أن الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده أي عما يمنع عن فعل المأمور به 
أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي ۳٠١‏ خ» والمحصول ۲/۱/٤۳۳ء‏ والبرهان 
١195-0ء‏ واللمع »)١١(‏ والتبصرة ۱۸۹4ء والمنخول »١١5‏ والمستصفى 28١/١‏ 
والإحكام للامدي ٠١۹/۲‏ وشرح الكوكب المنير 205١/7‏ والمسودة ص »)٤۹(‏ وأصول 
السرخسي .»14/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١‏ والمعتمد ١/١٠٠ء‏ وجمع الجوامع 
“١‏ وتيسير التحرير 2757/١‏ وفواتح الرحموت ۰4۷/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
ص ”187» والتمهيد للإسنوي 15 2.45 وشرح العضد ”/ ۰۸٥‏ وكشف الأسرار 2378/5 
والتلويح على التوضيح ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ وإرشاد الفحول »)٠١١(‏ وروضة الناظر ص ١٠ء‏ 
والمدخل ص .)٠١۲(‏ 

(؟) في حاشية ج: قوله: ثم قال القاضي: يتضمنه أي قال ذلك بعد قول الأول أي أنه عينه . 
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كذا نقله المصئّف تبعاً للآمدي» وهو مأخوذ من إمام الحرمين؛ فإنه ذكر أن القاضي 
مال إليه فى آخر مصنفاته . 

«ثم اقتصر قوم» على هذا في جانب الأمرء ولم يفعلوا في النهي مثله . 

«وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما» ‏ أي: في الوجهين» فقال أولاً: النهي عن 
الشَّيء نفس الأمر بضدّه» وثانياً بل يتضمُّنه . 

نّم منهم من حص الوجوب» فجعله نهياً عن الضّدء «دون التّدب). 

ومنهم : من عمَّم القول في أمر الوجوب والندب» وجعلهما نهياً عن الضَّدَّ تحريماً 
وتنزيهاً وهو رأي. القاضي› نص عليه في «التقريب»). 

ونقل التّتخصيص عن بعض أهل الحَقٌّء والقاضي عبد الوَمَّاب نقله عن الشيخ . 

وقوله في الكتاب: «بشيء معين»» لفظة لا بد منهاء والمراد: الاحتراز بها عن 
الواجب الموسّع والمخيرء إن الأمر بهما ليس نهياً عن الضد؛ فالمسألة إذاً مقصورة على 
الواجب على [التعيين](2. 

ولنا فيه بحث ذكرناه فى شرح المنهاج». 

واعلم: أن النّاس بين مُنْبت للكلام النفسي ونافي له. 

والشيخ - سَقَي الله عهده صُبُوبَ الرحمة والرّضوان ‏ مقدّم المثبتين» ومعه أهل السّنة 
أجمعين . 

والشيخ والقاضي سيّدا النّافين. 

وتحقيق هذه المسألة أن الكلام فيها َع على وجهين: 


)١(‏ في ب: اليقين. 

(۲) في حاشية ج: قوله: ولنا فيه بحث. . . إلخ لعلة أن الموسع والمخير لهما ضدان» وهما عدم 
الفعل رأساً من الوقت في الأول وعدم فعل واحد في المخير فيه في الثاني» فلم لا يكون الأمر 
بهما نهياً عن الضد؟ تأمل. 
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أحدهما: النَّفْسَانِيء فاختلف المثبتون له في أن الأمر بالشيء هل هو نفس النهي عن 
ضده» أو يتضمّنه» أو ليس هو ولا يتضمّنه؟ 

وثانيهما: الأّسَاني» وفيه مذهبان فقط . 

أحدهما: أن الأمر يتضمّن النهي عن الضد. 

واللّانی : أنه لا يتضمّنه . 

ولا يتمكّن أحد هنا من أن يقول: إنه هوء فإن صيغة «َحَرّك» غير ١لا‏ تُسكن» قطعاً. 

والشيخ والقاضي لم يتكلّما إلا فى التفسى» وذكرا الصاف الشَّيء بكونه أمراً ونهياً بمثابة 

انّصاف الكون الواحد بكونه قريباً من شيء» بعيداً عن غيره والإمام في «المحصول» اختار 
أن الأمر بالشىء يتضمن النهى عن ضذه . 

وأظتّه لم يتكلّم إلا في النّساني» أو عبر بالصيغة : 

وهو رأي جماهير الفقهاء . 

والقاضى عبد الكانة واي الحسين: وغيرهما من المعتزلة اختاروه» وهم لا يتكلمون 
إلا في اللّسَاني؛ إذ الأمر عند المعتزلة العبارة فقط . 

وهنا موقف أنا ذاكره فأقول: قد يقال: إن كان الكلام في التَمْسَانِي بالنسبة إلى الله - 
تعالى - والله - تعالى - عليم بكل شيء وكلامه واحد» وهو أمر ونهي وخبر واحد بالات 
متعدّد بالمتعلقات» وحيئئذ فَأَمْر الله تعالى ‏ [غير]('' نَهْيهء فكيف يتجه؟ فيه خلاف. 

وقد أشار الغزالي إلى هذا فقال: طلب القيام» هل هو بعينه طلب ترك القعود؟ وهذا 
لا يمكن فرضه في حق الله تَعَالى؛ فإن كلامه واحدء وهو أمر ونهي» ووعد ووعيدء فلا 
تتطرّق الغيرية إليه» فليفرض في المخلوق» وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهة 
[للسکون] وطلب لتركه؟ انتهى . 

ولك الكيكاة أن نر التشتري» وقال: أما الأمر المخلوق؛ ففيه الخلافٌء وإن 
كان بالنسبة إلى المخلوق كما ذكر العَرّالى وابن القّشّيري» فكيف يقال: إنه هو أو يتضمّنه 
مع احتمال ذهوله عن الصد مطلقا؟ 


)١(‏ في ب: عين. (؟) في أ: للسكوت.. 
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وأنا أقول: ما ذكره العَرّالي وابن الفشيري غير معروف» ولنفصح E)‏ القائلين 
بالتقستي) ثم نجيب عن هذاء فنقول : هو معنى عندهم ثابت في النفس» محسوس كالعلوم 
والقدر» وقد علم أن العلم له تعلق بمعلوم؛ كنا أن القدوة لها تعلق يوقذور وكذلك الأمر 
الذي في النفس له تعلق بمأمور به [ويكون]”'' العلم له متعلقان متلازمان لا يصح أن يعلم 
أحد المعلومين دون الآخرء فكذلك الأمر النفسي يمكن أيضاً أن يكون للأمر به متعلقان 
متلازمان: أحدهما: اقتضى الإيقاع» والثاني: النهي عن الكف. 

فمن قال : الأمر بالشيء نهي ١‏ أجراه مجرى العلم المتعلق Ee‏ متلازمين ؛ 
كايمين» وشمال» وفوق وتحت» فإنه يستحيل عنده أن يعلم الفوق ويجهل التحت» كذلك 
يستحيل أن يتعلق الآمر النفسي باقتضاء فعل» ولا يتعلق بالنهي عن تركه» ومن قال: 
النهي» كما مال إليه القاضي آخراً فهذا في تصور مذهبه إشكال. 

وذكر إمام الحَرّمين“: أن هؤلاء لا يءنون بهذا الاقتضاء ما يعنونه المعتزلة» فإن 
الاقتضاء الذي ذهب إليه بعض المعتزلة راجع إلى فهم معنى من لفظ مُشْجِر. 

وهذا لا يتأتى في كلام النفس› وإنما هؤلاء يعتقدون أن الأمر النفسي [يقارنه]”* هي 
نفسي أيضاًء فيكون وجود هذا القول النّمسي الذي هو اقتضاء القيام» ويعبر عنه ب «قم» - 
يتضمّن وجود قول آخر في النفس يعبر عنه بقولك: لا تقعد» ويكون هذا القول الذي يعبر 
عنه ب «قم» ‏ يتضمن القول الثاني» ويقارنه حتّى لا يوجد أبداً منفرداً عنه . 

ويجري ذلك مجرى الحياة والعلم» فإن العلم إذا وجد اقتضى وجود الحياة. 

وقد اعترض ابن الأنباري بأن ذلك إنما يجري مجرى الجوهر والعرض؛ إذ لا يمكن 
انفصالهما لا مجرى الحياة والعلم؛ لجواز وجود أحدهما دون الآخرء وهذ ما لا يصير إليه 
القاضي بحال؛ لأن أحد قوليه: اتحاد الطلب. 

وثانيهما: التعدد مع التلازم عقلاًء فلا يصح الانفصال بوجهء فهذا يشبه افتقار 
الجَؤْهر إلى العرض وبالعكس . 


تي اليج مره (۲) في ج: وكما أن. 
(۳) سقط في أء ب» ج. )٤(‏ ينظر: البرهان ۲٠۱/۱‏ . (5) في أء ب: مقارنة. 


OY 


قلت: والإمام إنما أراد مُلآزْمة الحياة للعلم» وعبارته؛ كما تقتضي قيام العلم 
بألذوات قيام الحياة بهاء والحياة لازمة للعلم» فلم يرد أن كلا منهما لازم للاخر. 

فإن قلت: والتمسّك بالجوهر والعرض أوضح؛ لتلازمهما معاًء بخلاف الحياة 
والعلم . ش 

قلت : إنما يستقيم التمّك بالجوهر والعرض . 

لو قلنا: النهي عن الشيء أمر بضذه. 

وكلامنا هنا في الأمر بالشيء» هل هو نهي عن ضده؟ 

فإذا استقر بنينا عليه عكسه. 

وقد عرفت ما فيه من الخلاف» فالتمشّك بلزوم الحياة للعلم أوضح» وإذا تقرر هذا 
علمت أن من أَنْبَتَ القول التفسي اتفقوا على إثبات متعلقين» واختلفوا في المتعلق فمنهم 
من وحده» وهو قائل : إن الأمر نفس النهي عن الضد. 

ومنهم من ثناه» وجعل لكل متعلق من هذين متعلقاً يتعلق به. 

وانفرد الإمام والعَرّالي من بين أصحابناء فنفيا التعدّد في المتعلق» والمتعلق به» وهما 
بر دان المتعلق و انى ايه 

والقاضي آخراً يثنیهما"" جميعاً. 

ومنهم من يثني المتعلّق به ويوحٌد المتعلّق» وهم جماهير أئمّتنا. 

إذا عرفت هذا فنقول: قولكم: كلامه ‏ تعالى ‏ واحد فلا تتطرّق الغيرية إليه» فينبغي 
أن يكون نفس الأمر بالشّيء نهياً عن ضده بلا نَظرٍ. 

قلنا: ليس هو في ذاته واحد بلا شََكَء ولكنه متعدّد بالمتعلقات» وكلامنا في الغيرية 
بهذا المعنى» وإلاً فكل أمر من قبل الله - تعالى - قد ایا من قواعد انعا آنه دان 
عين النهي ؛ والخبرء والاسْتِخُبار» وغير ذلك» فلم يكن لقولنا: الأمر بالشَّيء هي عن ضده 
مَزِيَة على قولنا : الأمر بالصّلاة خبر عن قصّة فرعون» ونهي عن الزنا إلى غير ذلك . 


00 في أ ع: یا (۲) في ب: عرفت. 
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الو خا رار ا SOA N FOE TONED‏ وج ا مامه ماماو لي بوشن لاجو ل او او و ع Ss‏ نه 


والخلاف في هذه المسألة إنما هو فى أن المستفاد من الأمر ما هو؟ هل هو شىء 
وإحد» أو متعدد؟ 

فشيخنا يقول: طلب الحركة هو نفس طلب انتفاء السّكون» فمن قام'!) بنفسه طلب 

وقاضينا [آخذاً يقول] طلب الحركة يتضمّن طلب انتفاء الشكو نا ولي عو هو 

وقال: من قال: الأمر هو اللَّهي بعينه» فقوله عري عن التحصيل» فإن القول القائم. 
بالنفس الذي يعبر عنه ب «افعل» مغاير للذي يعبر عنه ب «لا تفعل». 

قال: ومن جحد هذا سقطت مُكالمته وعد مباهتاً. 

وهذا حَيْدُ عن الإنصاف» والقول بهذا يتوارثه فُحُول النُّار خلفاً عن سلف راهم 
يستمرُون على جَحْدٍ الضروریات' والقوم لا يقولون هذا؟ 

وإنما يقولون: القول القائم بالنفس الذي هو «تحرك» [هو]”؟؟ القول الذي هو الا 
تسکن)» لا أنه القول الذي هو «لا تتحرك». 

وأمَا قولكم: وإن كان الكلام في المَخْلُوقء فكيف يقال: إنه هو أو يتضمّنه مع 
احتمال الدُهول؛ فهي عَمدة إمام الحرمين» ونحن نمنعهاء ولا يجوز الهولء كنا مانن 
إن شاء الله تعالى. 

وأنا إن خرجت في هذا المكان عن طريق الاختصار. فيقال: يقل له أن يكتب سواد 
الليل على بياض النهار. 


(3) “لي خا چ: قوله: فمن قام بنفسه... إلخ كيف هذا والحقيقتان متباينتان» فإن طلب 
الحركة طلب متعلق بالحركة؛ والنهي عن السكون طلب كف عن السكون»ء نعم القول 
بالتضمن قريب. تدبر. 

۲( فو تار ول 

(۳) في أء بء ج: الضرورات. (4) سقط في أء ب» ج. 
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لتا لو كان الْأَهْرٌ ا ع ا أذ تسج َم حصا 
1 لات دس و اله 4 ت 9 Ted‏ 2 عو مهمه ع ص4 
بدُونٍ تعقل ألضّدٌ وَالْكَفٌ عَنْهُ ؛ لاه مَظْلُوبُ ألنّهْىء وَنَمْنُ نَقْطعْ بالطلب م الذهول 
ويه د 2 2 
ر داق بل 


ت ب 


o )06 4١ 7 7 أ ي 34 1 7 .6 لے وہ ر‎ o 
وَأَعْتّرضَ: بان لْمُوَادَ أَلضَد أَلْعَامٌء وَتَعَقّلهُ حَاصِل ؛ لاله لو كان عليه لم‎ 


وَأْجِيبَ : باد طَلَبَهُ في أَلمُسْتَقبلِ ولو سُلَّمَ فَلْكَتُ وَاضِحٌ . 
ر ااا و ا لي ع ب 

الشرح: «لنا: لو كان الأمر نهياً عن الضَدّء أو يتضمّنه لم يحصل بدون تعقّل الضد 
والككفّ عنه» - أي : الف عن الضد ‏ «مطلوب النهي»» ويمتنع أن يطلب المرء ما لا يشعر 
به» «ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما . 

«واعترض بأن المراد: الضد العام» وتعقله حاصل». 

وهذا اعتراض صحيح ۰ ذكره طوائف وهو بالغ فإنا نمنع الطلب م الذهول عن 
الضّد العام وهو ما يمنع من ترك الفعل المأمور به لا الصد من جهة التفصيل» فهنا ثلاثة 
أشياء : 

ونحن نقول: إن الأمر يستحضره من هذه الحَيْئيّة . 

والثالث: استحضار ضدٌ معين» ولا قائل به . 

وواة لمكت قفر نيز اقم سودا لم يذكره الآمدي» فقال دالاً على أن تعقله 
حامل؛ «لأنه» - أي: الشخص المأمور ‏ «لو كان عليه» ‏ أي: على الفعل متلبساً به - «لم 
يطلبه الآمر منه؛ لأنه طلب الحاصل» فإذن إنما يطلبه إذا علم أنه متلبّس بضده» لا به وذلك 
ل يستلزم تعقّل ضده . 
ش «وأجيب بأن طلبه» للفعل من المأمور «في المستقبل»» فلا يمنع الالتباس به في 
الحال؛ فطلب منه أن يوجده في ثاني الحال؛ كما يوجده في الحال. 


«ولو سلم فالكّف واضح» أن الآمر لا يتعقّله حالة الأمر؛ لأن تعقله للضد حينئذ إنما 


وفك 


اا O E‏ اك اممف PTE TS‏ كي SE E Ee‏ اما لقي مك a‏ وار فب ادن و رومخم حي Ea‏ اك م ول 2 


هو من حيث أن ترك الصد شرط في امتثال ما أمر به [إلا من حيث صحة]”''2 [قصد]0» 
الف عنه حتى يستلزم ذلك تعقل الكفٌ. 

ومحل النزاع إنما هو الثاني» لا الأول. فإن النزاع في أن الأمر بالشيء ء هل هو نهي 
عن ضده الوجودي؟ لا في آنه هل هو نهي عن تركه؟ فإن ذلك واقع بلا شك . 

واعترض على الأول بأنه جواب عن المستند وهو غير مُرْضٍ عند أهل النظرء وقد 
جرى هذا للمصنف غير مرّة» وفيه هذا النظر . 

وبأن طلب الفعل من المأمور؛ إا أن يكون حالة تليّسه به» أو في المستقبل . 

وأيّا ما كان يلزم ألا يكون متلبساً به» وإلا يلزم تحصيل الحاصل ؛ وهذا لأن المراد من 
قولنا: ذ إن الأمر حالة الآمر بعلم أو بظن أن المأمور ليس متلبساً بذلك الأمرء أى: في: لوقت 
الذي طلب إيقاعه منه فيه» حالاً كان أو مستقيلاً؛ وهذا لأنه لو علم أو ظن أنه يدوم على 
ذلك الفِغل ف في المستقبل» ثم طلب إيقاعه منه فيه لزم تحصيل الحاصل أيضاًء وحينئذ فإذا 
. طلب منه في المستقبل الفعل الذي هو متلبّس به في الحال وجب أن يعلم أو يظن أنه يكون 

في المستقبل متلبساً بما يضادٌ ذلك الفعل» »> وإلا لزم تحصيل الحاصل كما مَرّ. 

وعلى الثاني بأنه مُقَابلة المَنْ بالمنع» > وهو غير مقبول عند الجَدَّلِيين» وبانا لا نسلم أن 
تعقّل الآمر الف عن الضدّ شرط فيي كون أمره نهياً عن الصَّدٌ | أو مستلزماً له» وإنما يلزم 
ذلك لو كان النّهي عن الضّد مقصوداً بالذات» وليس كذلك وإنما هو مقصود اا 
وهذا لأن النهي عن الصد حينئذ ليس لأمر يرجع إلى الضّدء وإنما ذلك لكون الإتيان بالضّد 
وسيلة إلى ترك الواجب» فلم قلقم : إن النهي عن الشيء بالعرض يستلزم تعقّل الكفَ عنه 
e‏ 

وعند هذا نقول: الآن > حَصْحَصَ الحق› والمختار عندنا في المسألة أن المأمور بشيء 
منهي عن جميع أضداده» واد الآمر” *) به ناه عن الأضداد. 

وقد نقل القاضي الإجماع على ذلك . 


الى سقط في أء ب. 0) في ب: قصد. (") في ج: نظر. (4) في ج: القرض. 


ره( في حاشية ج: قف على أن الآمر بالشيء ناه عن ضده» وليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده. 
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إا لَكَانَ ضِدًا أو مل أو خلافا؛ لأنَهُمَا إا أن 


وقال أبو نصر القُّسَيرِي: أَنَا لا اسك أن هذا ممنوع» ثم ذكر أن القاضي قال: إن منع 
ذلك مانع قيل له هذا حرق ما عليه الكافّة» مع آنا تله إلى ما لا قبل له به فنقول: إذا 
ورد e‏ بشي ء٠‏ ب ل فتحريم ضد 


وأما أن الأمر بالشيء هل هو نهي؟ فلا سبيل إلى القول به مع تجويز عدم خطوره 
بالبال» وعلى تقدير الخطور. فليس الضَّدّ مقصوداً بذاته» وإنما هو ضروري دعا إليه تحقيق 
المأمور به فليس كل ما كان ضروربًا ايء ء يقال: إنه مدلول الشيء» ولا أن الشّيء 
يتضمُنه » فمن أمر غيره م كان التخلّي عن أضداد القيام مما يقع ضرورة ليتحقّق 
القيام » ولیس ما يقع ضرورةً مندرجاً تحت الاقتضاء الَِي هو الأمرء ومن ضرورة الأمر 
بالشىء » العلم به والقدرة عليه والحياة. 

لا بال : الأمر يتضمّن هذه ااا بل ب ااا .فان كاد عن يطلق أن 
الأمر يتضمن النَّهي يريد هذا المعنى» > فهو مسلّم وقد توافقنا. 

وإن كان يقول: من أمر غيره بالقيام فقد الْتَمَسَ منه التخلّي عن الأضداد؛ كما 
استدعى منه القيام» وإلا لم يخطر الضّدٌ بباله ‏ فذلك محال. 


[فهذا](2 ما نرتضيه فى المسألة . 

وإياه ذكر الأستاذ أبو نَضْر القشيري» وقال: هذا التخقيق يجري في أن الآمر بألشيء 
ليس ناهياً عن أضداده؛ لأن الآمر [بالقيام]" طالب له» وقد لا يخطر له ضده» فكيف 
يطلبه؟ 
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فلك توعان ي الخطرن فليس هو المقصود بالذات كما عرفت. 


الشرح: واحتج جم «القاضي» في كتاب 00 الأمر بالشيء ء نفس النهي عن 
ضذه بأنه «لو لم يكن إياه لكان» غير وهذا واضح. 


(1) في أء ج: منهما. 1 | 
[(69 فذلك. [فوة في أ بءات: للقيام . 


oo 


ر 2 د ع وا ر زر ع محم 1 € ممه ا 

ولو کاتا خلافيِنِ» لجَارَ أَحَدَهُمَا مَعَ ضد ألاحر وَخلافه؛ لاه + م لخلافيْن› 
ا و مم ع ع ت 5 0 عر متي 5 € 2 ن 5 
وَيَسْتحيل الأمذ ضد النهى عن ضده» وهو إل ذ بضده؛ لاہ نقيضان أو تكليفٌ 
- ت ص ر ص ا خی 2 


وجيت : إن اراد بطلَب تَرِكِ ضِدَهِ طَلَبَ الْحَفت م نِم لآَزِمُهُمَا عند فقذ يتارم 
لْخِلاْقَانِ؛ مَيسْتَحِيلُ ذَلِكَء وَقَدْ يَكُونُ کل مِنْهُمَا ضِدَّ ضِدّ ألآحَرِ؛ كَالطَّنّ وَأَلنَّكَ 


لْقَاضِي : ايض آلشكُوث عي تك الْحرَكةِ مَطَلَبْ آلشْكُونٍ طَلَبُ ُز آلْحرَكةٍ 
2 5 2 ش 


ولو كان غيراً لكان «ضدًا» لف «أو مثا أو خلافاً». واللازم باطل . 

وإلى بيان الملازمة أشار بقوله: «لأنهما» - أي: كل متغايرين ‏ «إما أن يَتَسَاوَيَا في 
صفات النفس»- أي؛ في الذّاتيات _ - وهو تمام المَاهِيّة» والمعنى بصفات النفس ما «لا 
يحتاج الصف به إلى تعقل أمر زائد؛ كالإنسانية للإنسان» والحقيقة والوجود والنسبية له 
بخلاف الحدوث والتحيّرء فإن تساويا فيها [فمثلان](' كُسَوَادَيْن أو بَيَاضين. 

«الثّاني»: وهو ألا يَتَسَاوِيا في صفات النفس. «إما أن يتنافيا ا يمتنع 
اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتهما فضدان كالسواد والبياض - «أو لا» فخلافان 
كالسّواد والحَلآوة» وإلى انتفاء اللازم أشار بقوله: «فلو كانا ملين أو ضدين لم يجتمعا» في 
محل واحد؛ لاستحالة اجتماع المثلين والصُدينء وهما يجتمعان؛ إذ جواز الأمر بالشسّيء 
والنهي عن ضدّه معأ ووقوعه ضروري . 

والقاضي في «التقريب لم [يُعَرَجٍ]!' على استحالة اجتماع المِثْلين» بل علل بأنه كان 


9 في أء ج: فمثالان» وفي ب: فمتلازمان. (۲) في ب: يشرح. 
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يستغني عن الأمر به؛ لأنه ساد مَسَدْه. 

ولعل هذا أؤجه؛ لأن المعتزلة ينازعون في اسْتِحَائة اجتماع المثلين. 

«ولو كانا خِلاقَيْن لجاز أحدهما مع ضد الآخرء وخلافه» - أي: يجوز اجتماع كل 
منهما مع ضد الآخر ومع خلافه؛ «لأنه» ‏ أي: لأن هذا «حكم الخلافين» [أن]“ كما 
يجتمع السواد» وهو خلاف الحلاوة مع الحموضة ومع الرائحة» فكان يجوز أن يجتمع الأمر 
بالشيء مع ضد النهي عن ضدّهء وهو الأمر بضده. 

وإليه أشار بقوله: «ويستحيل الأمر مع ضد النهئ عن ضدم وهو الأمر بضده؛» إما 
«لأنهما نقيضان»؛ إذ [ثِمَدُ] الأمر بفعل شيء» وبفعل ضده أمراً متناقضاً؛ كما يعد خبر 
فعله» وفعل ضده خبراً متناقضاء «أو» لأنه «تكليف بغير الممكن». 

واعلم أن القاضي [أطلق]”"' الضَّدينء وأراد بهما E SE‏ كنا عرق 
وذلك أعم من الصدّين بالمعنى المصطلح والنقيضين والعدم والملكة. 

زان قلف AR‏ لاوما إن أن ايكون تخردين ينها غاية الخلاف» 
فهما الصّدَّان بالمعنى المُصُْطلح كالسّوَاد والبياض» أم لا يكونا وجوديين . 

فإن كان أحدهما وجوديًا والآخر عدميّاء فإن نظر إليهما بشرط وجود موضوع 
مسك لذلك:الأمر الوجوديء :فهما العدم:والملكة كاضر والقمق» وإن نظن إلا 191 
بشرط وجود الموضوع المستعدّ للإيجاب فا السّلب والإيجاب» وهو المعنى بالتقيضين 
كالإنسانية واللإنسانية . 

«وأجيب : بأن أراد» القاضى «بطلب ترك ضده» ‏ حيث يقول: الأمر بالشيء «طلب» 
لترك الفيد ‏ طلب «الكَفَ» عن 2 «منع لازمهما عنده» - آي : يختار د ان خلافان» 
ويمنع لازم الخلافين عند القاضي» أو عند هذا التفسيرء وهو اجتماع كل ضد مع ضد الاخر 
وخلافه . 


)0( سقط في أ بء ج. 

(0) في أ: طلق. 

e E‏ قف على الفرق بين الضدين والنقيضين والعدم والملكة. 
(4) في ب: إلا. 


يفك 


ال أده ألإيجَاب : طَلَبُ فِعْلٍ يدم عَلَى رکه أتفاقاً AA‏ 


«فقد يتلازم الخلافان» كالعلة مع معلولها المُسَاويء «فيستحيل» فيهما «ذلك» ‏ أي : 
جواز اجتماع أحدهما مع ضد الآخر؛ لأن اجتماع 4 المتلازمين مع الشيء لا يوجب 
اجتماع الآخر معه» فيلزم اجتماع كل مع ضدّهء وهو مُحَال. 

«و» أيضاً: «قد يكون كل منهما» ‏ أي : الخلافين ‏ «ضدّ ضدّ الآخر كالظن والشَّك 
فإنهما» خلافان» وهما «معاً ضدَ العلم»» فيكون كل منهما ضد ضد الآخرء وإذا جاز ذلك 

«وإن أراد نتزرك كه عين الفعل المأمور به) أي : فعل ضد ضده أي : عين الفعل 
المأمور به؛ كما يشعر به استدلاله الثاني» «رجع التّرّاع لفظيًا في تسميته» ‏ أي: تسمية 
المأمور به «تركاً» لضده» «ثم في تسمية طلبه نهياً» . 

قال في «المختصر الكبير بعد هذا: ويكون حاصله أن له عبارة أخرى كالأحْجِيَة؛ 
مثل: أخوك ابن أخت خالتك» وذلك شبه الِب . 

والآمدي اقتصر على اختيار قشم الخلافين» ومنع لزوم عدم التّلازم بينهماء كأنه جزم 
يارادة القاضي الأؤل). 

واحتجّ «القاضي أيضاً» بأنّ «السكون عين ترك الحركة»؛ إذ البقاء في [الحيز]9) 
الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني» وإنما يختلف التعبير» «فطلب السكون. 
طلب ترك الحركة). 


(وأجيب بما تقدّم» من رجوع الخلااف لفظيًا . 


الشرح: «التضمّن: أمر الإيجاب طلب فعل يذ على تركه اتفاقاًء ولا يدم 


)001 ينظر : الإحكام للامدي ؟/ ٠١١‏ . 

(۲) في ب: الخبر. ۰ ۰ 

( في حاشية ج: قوله :فطلب السكون. . . إلخ هذا إنما يتم في مثل الحركة والسكون مما يكون 
اا عدماً للاخرء بخلاف الأضاد الوجودية. سعد الدين. وفي كون السكون عدم الحركة 
نظر يعلم من حقيقة كل منهما. تدبر. 
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وَل َم إلا على فل 000 00 صد ف ول 


- 


ل ی إلى وُجوب تَصَور 


ادي لق 2 َطعاً. 
قَالُوا: يه الواجت إل برك ضده وَهُوَ ألكَفُ عَنْ ضدَّ ا 


Glo 


مَطلوباًء e‏ وقد تقدم . 


[المكلّف](2 إلا على فعل»؛ لأنه المقدور» «و» ما «هو» هنا إلا «الكفَ» عن «الصْدَ» وفعل 
الضد ‏ أي : ضدّ المأمور به. وكلاهما ضدّ الفعل» والذم يحصل بأيهما كأن e‏ 
منهما [المنهي]”" عنه 

«وأجيب بأنه مَبْنِيَ على أنه» ‏ أي: الذم بالترك ‏ [«من]““ معقوله» - أي: معقول 
الإيجاب فلا ينفكٌ عنه تعقلاً» «لا بدليل خارجي». 

وأما:من يشوز الإيضجات» :وهو الأقنضاء الجازم من غي حطر الم بالترك على الثاني ؛ 
وإن كان الدَّم لازماً له في الواقع» فلا يلزم ذلك . 

«وإن سلم» أنه من معقوله» «فالدّم على أنه لم يفعل» المأمور به «لا على فعل». 

«وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل» لا عن كَفَ»؛ كما أن الأمر طلب فعل غير 
کف «وإلا» فلو بطلت هذه المنوع , وانتهض دليلكم «لأذى إلى وجوب تصوّر الكفَ عن 
الكف لكل أمر» بشيء؛ «وهو باطل قطعاً»؛ فإن الآمر بالشيء قد لطر الت عر الكت 
ال 

ولقائل أن يقول على الأول: الم من معقوله بحكم أهل اللغة بعصيان تارك الأمر. 


ولهذا التفات على أن اقتضاء صيغة «افعل» للوجوب» هل هو بالوضع أو الشرع أو 
العقل؟ .وفيه خلاف قدمته. 


(۲) في ج: فيستلزم ٠‏ (4) فيأ: سر 
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'الطاروون ا الْقَاضِي الْجْتَقَدٌ 
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قَلتَا يکود لرا وَاجِباً من حَيِتُ هو ترا 5 
قَطعاء وَين لا مَبَاحَ» وَبِأنّ ألنهْى طَلَتُ ألْكَنفبٌ لا الضّدٌ ألْمْرَادِ 

إن فلم : مَالْحَفٌ فل فيكو أمراً بالضّدٌ ‏ رَجَمَ آلئرَامٌ لَمْظِياء وَلَرْمَ أَنْ يَكُونَ 
َلنّهَيْ توعاً مِنَّ الآمر؛ وَمِنْ تَمَهَ قبل مر طَلَّبُ فِغْلٍ لآ كف 


وعلى الثّاني: أن المكلف به في النهي إنما هو فعلء لا انتفاء فعل» خلافاً لأبي هَاشِمٍ 
على ما عرف 

وعلى الثالث: أن الكفَ فعل» فلا يحسن قولكم: كف عن فعل لا عن كفّ؛ لأن 
الفعل أعم من الكف . 

قولكم: يلزم تصوّر الكف عن الكف لكل أمر. 

قلنا: إنما يلزم لو كان النَّهَي عن الضَّد مقصوداً بالدّات» لا بالعرض . 

«قالوا: لا يتم الواجب إلا بترك ضده وهو» إما «الكَفٌ عن ضذده أو نفيه») ‏ أي : 
انتفاء ضده على اختلاف الرّأيين في أن المكلف به في النهي ما هو؟ «فيكون» الكفَ عن 
الضد انتفاؤه «مطلوباً. وهو معنى النهي» وقد تقدم» منع أن ما لا يتم الواجب إلا به من 
عقلي» أو عرفي - واجب . 

نعم هو لا بد منه في الإتيان بالواجب؛ ولا يلزم من كونه لا بُ منه وقوعاً أن يرد عليه 
الوجوب . 

الشرح: «الطّاردون»(“ حكم الأمر في النَّهِي؛ حيث قالوا: اللّهي أمر بالضد: لهم 
«متمسّكا القاضي المتقدمان»» وقد عرفا تقريراً وجواباً. 

«وأيضاً: النهي: طلب ترك فعل» والترك فعل الضدٌ». |إما أنه فعل؛ فلأن الفعل هو 
المقدورء وإما أنه فعل الصّدَ؛ فلأن غير الضّدَ لا يكون تركاً له» وهو فعل أحد الأضدادء 
«فيكون» النَّهى «أمراً بالضد» . 


(۱) أي: ا عن الشيء ء هو بعينه أمر بضده» كما أن الأمر بالشيء ء هو عين النهي عن 
ضدهة. . . 


05٠ 


«قلنا»: أولاً «فيكون» ‏ أي : لو كان النّهي أمرا بال لكان الزن راجا مم جت 
ترك لواط»؛ لأنه ضده» «وبالعكس وهو باطل قطعاً». 

ولك أن تقول: لازم؛ لأن معنى قولنا: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده» أي: مما 
ليس [نهي](2. 

سلمنا: أن أيّ ضدّ حصل يقع مأموراً به ولكن هذه الحَِِيّةَ فقط» وأي عظيم في 
هذاء وهو لازم للقائل بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده» وأولى باللزوم له؛ لأنه يجعله نها 
عن جميع الأضداد. 

«و» ثانياً: «بأن لا مباح» - أي : يستلزم انتفاء المباح بالنظر إلى ذاته» بل غايته أن كل 
مباح» فيلزمه ترك حرام» وينتفي بهذه الحَيْئيّة . 

«و» نحن نلتزم ذلك» ونختاره على ما عرف في مسألة الكَعْبِيَ . 

وثالثاً: «بأن النهى طلب الكف»- أي: الكَفَ'هو المطلوب بالنهي ‏ «لا الصّد 
المراد»» أي: لا يلزم وجركاية 2 الْجُرْئية الذي هو المراد» وفيه البحث . 

«فإن قلتم : فالكَفَ فعل» محقّق «فيكون» ضدَّاء فيحقق «أمراً بالضّد رَجَعّ النزاع لفظياً» 
حينئذ في تسمية الككفّ فعلاً» ثم في تسمية طلبه أمراً كما تَقدّم . 


«ولزم أن يكون النهي نوعاً من الأمر»» ولا قائل بذلك» فإنه قسيمه فكيف يكون نوعاً 


«ومن ثم قيل الأمر: طلب فعل لا كَف». ولو كان الله نوعاً منه لما قيل: لا كف . 
فاعتمد هذا التقرير. 
الشرح: e‏ أي : القائلون بن النهي عن الشيء يتضمن الأمر 
.بضدهء كما قالوا: الأمر يتضمّن النَّهي احتجوا بأنه «لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحذ 
أضداده) . 


لمَطيع» وَإِمَا لان أمْرَ آلإيجَاب يسْتَلْزِمُ ألدّمّ عَلَى لرك وَهُوَ فِعْلُء فاستلزم؛ كما 


وتقريره: لو لم يتضمّن النهي الأمر لما وجب ما لا يتم الواجب إلا به؛ لأن المطلوب 
من النهي التليّس بالضد الذي هو الكفء أو ضدّ أخصّ من الكف؛ لما مَنَ من أن المكلف 
به في النهي فعل» والكف والأخص منه ضدّان للنهى عنه جزماً. 

وإذا كان المكلف به أحدهما فهو المطلوب» فيكون النهى عن الشىء أمراً بأحدهفاء 
فلا يتم المطلوب من النهي إلا بأحدهما. 

وقوله: «كالأمر» ‏ يوهم أن هذا الدليل هنا [متقرّر]؛ كما تقرز به فى الأمر. 

وليس كذلك؛ لأنه جعل الضدٌّ في الأمرء إما الكفء أو انتفاء الفعل» ولا يستقيم 
جعل الضَّدَ هنا انتفاء الفعل» فإنه لا تصح الملازمة حينئذ؛ إذ يكون النهى عن الشىء حينئذ 
أمرا تشد ولهذا جعل هذا من أَعْذَّار الفا من الطرد كما سيقول؛ وإما لأن النهي نفي . 

«وبألاً مباح»» وقد عرفت ما فيهما. 

الشرح: «المَّارَ من الطَّرْدٍ إما» أن يكون قَرَ من ذلك «لأن النهى طلب نفى» عنده - 
كما هو رأي أبي هاشم فلا يكون أمراً بالصد؛ لتصور الإتيان به دونه» ولا كذلك الأمر؛ 
لأنه طلب فعل فلا يتصور إلا بالكفَ عن ضدّهء أو بنفيه . 

ولك أن تمنع أنَّ النفي المحض لا يفتقر الإتيان به إلى فعل الصَدَ؛ وهذا لأن المنهى 
عنه إن لم يكن له ضدّ فلا يكلف به إلا على القول بتكليف المحال» وإن كان فلا نسلّم أن 
الإتيان بالنفي لا يفتقر إليه؛ وهذا لأن حالة عدم ذلك الفعل المَنْهِى عنه لا بد أن يكون 
متلبساً فيها بضدّ من أضداده. 


)١(‏ في أء ب» ج: تقرر. 


اريك 


«وإما» [لأن]“ يكون قَرَ «للإلزام [الفظيع]"» في أمر الرّنا واللّواط . 

«وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذّم على التركء وهو فعل [فاستلزم]”" النَّهْي عن 
فعل ينافي المأمور به» وهو معنى الضّد «كما تقدم». 

«و» أما «النهي»» فهو «طلب كف عن فعل»» فلم «يستلزم الأمر؛ لأنه طلب فعل لا 
كف وإما لإبطال المباح» كما تقدم . 

الشرح: «المخصّص الوجوب»- أي: الذين خصّصوا الحكم بأمر الوجوب دون 
الندب ‏ استندوا «للأمرين الآخرين» أن أمر الإيجاب طلب فعل يذمّ على تركهء وإبطال 
المباح . 

«فرع» 

إذا قال: إن خالفت نهيي فأنتٍ طالق» ثم قال: قومي فقعدت» ففي وقوع الطلاق 

خلاف» يستند إلى هذا الأصل» وإذا طلق امرأته وهى حائض» استحب له مراجعتها على ما 


قال 4 : «مُزْ عَبْدَ لله فَلْيْرَاجعها»^ . 


قال الإمام : ولا نقول: ترك المرّاجعة مكروه» ونازعه النّوويّ . 


قلت: الإمام ماش على أصله من أن المكروه ما ورد به نهي مخصوصء وان الأمر 
بالشيء [ليس ]2*0 نهياً عن ضذه» ولا مستلزماً. 


«مسألة» 


الشسرح: «الإجزاء: الامتثال”'". فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه» ‏ أى: يحقق 


)01 في أء ج: إلآ. )۲( ف الفضيع . )۳( في أ بءاج: ما يستلزم. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ”/575. كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإقرار (۳٥)ء‏ والبخاري 
۹ كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى: يا أيها النبي» .)٠٥۲٥۱(‏ ومسلم ؟/ 2٠١97‏ 
الموضع السابق )٥( .)٠٤١١ /١(‏ سقط في ب. 

(1) الإجزاء قد يفسر بالامتثال» وبإسقاط القضاءء فإن فسّر بالأول فلا خلاف فى أن الإتيان 


oY 


الإجزاء ‏ «اتفاقاً» من غير خلاف على هذا التفسير. ' 
«قيل : الإجزاء: إسقاط القضاءء فيستلزمه». 
«وقال» القاضي «عبد الجبّار: لا يستلزمه» 
أي : اختلفوا على هذا التفسير في أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به» هل 
با رط اا ۰ ش 
فقال المعظم : يستلزمه. 
اوذهب أبو هاشمء والقاضي عبد الجَبّار إلى أنه لا یستلزمه» بمعنى أنه لا يمتنع أن 
يقول الحكيم: افعل كذباء فإذا فعلت [كذا](2 أديت الواجب» وتلزمك مع ذلك القضاء قال 
القاضي عبد الجَبّار في «العمد) : وهذا هو معنى قولنا: إنه غير مُجُزىء» ولا نعني به أنه لم 
یمتثل» ولا أنه يجب القضاء فیه» ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضي» فقد أشار 
القاضي عبد الجَبّار إلى أنه لم يخالف في الإجزاءء بالتفسير الأول؛ كما ذكره المصتف من 
الاتفاق» وإنما خالف فيه بالتفسير الثاني . 


بالمأمور به غلى وجهه ‏ أي على الوجه الذي أمر به - يحققه أي يحققه الإجزاء بهذا التفسير 
على معنى أنه يدل على أن الاتي قد امتثل الأمرء وإن فسر بالتالي فالأكثر على أن الإتيان 
بالمأمور به على وجهه يستلزمه أي يستلزم إسقاط القضاءء لا يمت أله ينع ورود امز مجدد 
بعد خروج الوقت يفعل ما أمر به أولاً» فان جوازه متفق عليه أيضاء 0 
أمر مجدد بالإتيان بالفعل بعد الفراغ عنه على الوجه الذي أمر به متصفاً بصفة القضاء. 
ينظر: الشيرازي ۰ اخ المحصول »5١5/7/١‏ والمعتمد 4۹/۱ ا 
۲ والمنخول ۱۱۷ والبرهان 2707/١‏ والإحكام للامدي 2177/7 وشرح الكوكب 
01١‏ ؛ وسلم الوصول ٠٠١٠/١‏ وشرح العضد »4١/7‏ وجمع الجوامع »٠١/١‏ وتيسير 
التحرير ۳۸/۲ وفواتح الرحموت ۳۹٤/١‏ وميزان ا ۱ واللمع (۱۱)» 
والنفحات على شرح الورقات للحاوي (51): والمدخل ص (١٠٠)ء‏ وإرشاد الفحول 
ن۱9 ا ل و 0 

)١(‏ ينظر المصادر السابقة 

(۲) سقط في ب. 


أ رهد ok‏ أو الوك E‏ مامه ا E‏ يوا لحي A‏ وتوا هذ SOT OE‏ وداه الورك وف د E‏ اها يو أل كود Û‏ روه اج ابكار اباستحاو يد اق جا الوك عي ا اه 


وليس على الإطلاق كما يفهم من كلام المصئّفء بل بمعنى أن فعل المأمور به لاء 

فحاصل ما يقوله: أنه لا يدل على الإجزاءء وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل 
على وجوب الإعادة» ولا خلاف بين عبد الجَبّاره وغيره في بَرَاءة الذمة عند الإتيان بالمأمور 
به . 

وشّيّه القَرَافى هذا الخلاف بالخلاف في مفهوم الشَّدط؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنت 
حدّء فمن نفاه قال : عدم عتقه ما لم يأت بالمَشروط المستفاد من الملك السابق» ومن أثبته 
قال : هو مُسْتَاد من ذلك من مفهوم الشرط أيضاً. 

وإذا عرفت هذا وضح لك أن الخلاف فيما نحن فيه لفظي؛ إذ الغرض أنه أتى 
بالمأمور به على وجههء وإذا كان كذلك فلا خلاف في أنه يمكن أن يراد أمر ثانٍ بعبارة 
يوقعها المأمور على حسب ما أوقع الأولى؛ لأن هذا كاستئناف شرع وتعبد ثانٍ؛ إذ الأمر 
الأول لا تعلّق له بهذا الثاني؛ لأن محل النزاع إنما هوفي أمر واحد [بعبارة] واحدة غير 
تكرّرة. 

وأما النزاع في تَسْمِيَةٍ هذا الأمر الثاني قضاء للأول. 

فالجمهور لا يسمّونه قضاء؛ كما عرفت أول الكتاب أن القضاء ما فعل بعد وقت 
الأداء استدراكاً لما سبق وجوبهء وهذا ليس كذلك؛ لما مَرٌ أنه ممتثل بفعله الأول لما وجب 
عليه اتفاقاً. 1 

وأبو هاشم وعبد الجَبّار يسميانه قضاءء فلا يعرفان القضاء حينئذ بهذا التعريف؛ لأَنَّ 
القضاء حينئذ عندهما أعم منه» بل يجعلان ذلك أحد قسمى القضاء . 

فقد تبيّن لك أن الخلاف فى هذه المسألة لفْظي . 

وبه يندفع بناء من بنى عليه صلاة فاقد الطهورين إذا تمكن من أحدهماء هل يعيدها 
قائلاً نفي الإعادة مستمد من أن المصلي ٠‏ أوقع هذه الصلاة على الوجه المأمور به 


[فليجز]('2 وإثباتها مستمد من أن الامتثال لا يقتضي الإجزاءء ووجه اندفاعه لائح مما 


قلمته. 
)١(‏ في ب: بعبادة. (۲) في أ: فلتجز. 


هه 


وقد قال المصتف فى «المختصر الكبير»: إن أراد - يعني عبد الجَبّار أنه لا يمتنع أن 
يراد أمر بعده بمثله فمسلّمء ويرجع النزاع في تسميته قضاءء وإن أراد أنه لا يدل على 
سقوطه فساقط . 

قلت: ومع سقوطه لفظي أيضاً؛ لأن القضاء الموصوف بالاستدراكء لا خلاف أنَّ 
الإتيان بالمأمور به على وجهه يدل على سقوطه؛ كما عرفت من كلام عبد الجَّارء وإنما 
الخلاف في القَضَاءء ہمعنى أن فعل المأمور به على وجهه لا يمنع من الأمر بالقضاءء أي : 
من ورود أمر ثانٍ بمثل العبارة الأولى» ولا شك أن هذا أمر ثانٍ [على ما عرفته» ولا خلاف 
في أن الإتيان بالفعل الأول على نحو ما أمر به لا يدل على سقوط أمر ثانٍ]“ بمثله» فيرجع 
التَرَاع حينئذ إلى تسميته قضاء على ما عرفت . 

الشرح: «لنا: لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال» أبدل واللازم منتفب قطعاً واتفاقاً. 

وبيان المُلآزمة : أنه حول جز أن يأتى بالمأمور به» ولا يسقط عنه. بل يجب عليه 
فعله مرة أخرى قضاءء وكذلك القضاء إذا فعله لم يسقط كذلك. 

ولقائل أن يقول: أليس يعنون بالقضاء الذي لو لم يكن الإتيان بالمأمور به على وجهه 
مستلزماً لإسقاطه لزم عدم الامتثال إن عنيتم به القضاء الذي يجب استدراكاً لما قات . 


فنقول: بموجب الدّليل» ولا يتناول مَحَلَ النزاع؛ لما عرفت في صَّدْرٍ المسألة . 

وإن عنيتم به القضاء بمعنى أن الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يمنع من ورود أمر 
ثانٍ متصف بِصِمَةٍ القضاءء فلا نسلّم الملازمة؛ لما مَرْ أنه حينئظٍ يكون ممتثلاً للأمر الأول - 
وقد صرّح به عبد الجَبّار ‏ كما نقلناه عنه. ا 


بامتثاله» وليس محل النزاع . 


)١(‏ سقط في أ ب. 


وإن عنيت امتثال أمر ثانٍ بمثل الفعل الأول فالملازمة صدقء لكن نفي الّلازم ممنوع» 
بل لا نزاع فيه» وإنما النزاع في تسميته قضاء. 

[«و» قال]07) «أيضاً فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء»» والفرض أنه جاء 
بالمأمور به على وجهه» ولم يثبت شي ءَ حصل المطلوب بتمامه» «فيكون»: الإتيان [به] 
استدراكاًء «تحصيلاً للحاصل». 

ول «عبد الجَئار»؛ أن يقول: ليس القضاء عبارة عن استدراك الفائت» بل ذلك أحد 
قسمي القضاء؛ كما عرفت من مذهبه» وحينئذ فلا تسلّم أن ورود أمر ثانٍ بمثل الفعل الأول 
تحصيل للحاصل» والمنع واضح؛ لأن مثل الشيء مغاير لذلك الشيءء وقد مر الاتّمَّاق على 
جواز ذلك. وإنما النزاع في تسميته قضاء . 


الشرح: وقالواة لا كان سلطا لاف لكان الما يبظ الطيارة» ا اا أل 
ساقطاً عنه القضاء إذا تبيّن الحدث». واللازمٌ منتفب بالاتفاق . 

وبيان المُلآزمة: أنه إن كان مأموراً بصلاة بيقين الطّمّارة» فيكون لم يأت بما أمر به 
فيأثم » وإن أمر بصلاة بظن الطهارة» فقد أت بها على وجههاء والمفروض أنه يسقط 
القضاءء فكان ساقطاً عنه. 

«وأجيب بالسّقوط للخلاف» ‏ أي: بمنع انتفاء اللازم» ونقول بأحد شقّيه » وهو سقوط 
القضاء عنه» فلا يصلى مثلها؛ لأن المسألة مختلف فيها. 

وعبارة الآمدي: لا نسلّم وجوب القضاء على قولنا. 

وأنا لا أحفظ هذا القول عن أحدء ولعلٌ الوَهْم سري إليه من اختلاف قول الشَّافعي 
فى الذي يتيقّن الخطأ فى القِبْلَةِ بعد ما صلى بالاجتهادء هل يلزمه الإعادة؟ 


)١(‏ فيأ: ولنا. 


لل صيغة َة الأمْر بعْدَ الحَظر ٠»‏ 


صِيعَةُ آلأمْر بَعْدَ الْحَظر للإباحَة؛ عَلَى الأكثر . 


قال: 5 الواجب» إذا تبيّن الحدث ليس عين الأول» بل «مثله بأمر آخر» غير الأمر 
الأول عرف «عند التبيّن»» وهذا الجواب ذكره العَرّالي وغيره. 

وأنت بعد إحاطتك بما قَدَّمنا تعرف أنَّ هذا الدليل مع جوابه منصوبان لا في محل 
النزاع» ثم أشار المصتف إلى جوابه عن سؤال مقدّرء فقال: «وإتمام الحج الفاسد واضح». 

وتقريره: لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطاً [للقضاء]"- لما وجب 
القضاء على من أفسد حجه» واللازم منتفي» ووه «الملارمة أن من أفسد حجّه مأمور 
E GS Dl aS‏ 

وجوابه: واضح كما ذكر؛ لأن الأمر بإتمام الفاسدء أمر ثانٍ غير الأول» ولم يؤمر 
حينئذ بقضاء هذا التّمادي المأمور به ثانياًء وإنما أمر بقضاء ما أمر به أولاً؛ لأنه لم يوقعه 
على | الوَّجْهِ الذي أمر به. 

وقد مَرَّ في صدر المَسألة أن هذا ليس في محل النزاع» فجوابه في غاية الإيضاح . 

«مسألة» 
الشرح: «صيغة» «الأمر». أسلفنا أنها للوجوب» وذلك عند التجرّد عن القرائن» فإذا 


)١(‏ هذه المسألة في حكم الأمر بعد الحظرء وقد اختلف القائلون بأن صيغة الأمر قبل الحظر 
للوجوب فيما إذا وردت بعد الحظرء فمنهم من أجراها على الوجوب» ولم يجعل لسبق الحظر 
تأثيراً كالمعتزلة» ومنهم من قال: إنها للإباحة» ورفع الحجر لا غيرء وهم الأكثرون من 
الفقهاء» ومنهم من توقف كإمام الحرمين. ينظر: الشيرازي /18١7‏ خ» البرهان /١‏ 27577 
والمعتمد 247/١‏ والمحصول ١/۹/۲١٠ء‏ والتبصرة (۳۸)ء والعدة »5957/١‏ والمستصفى 
۱ والمنخول (۱۳۱)ء والإحكام للامدي 170./7» واللمع (۸)» وشرح الكوكب المنير 

۳ وجمع الجوامع 2574/١‏ وشرح العضد 241١/7”‏ وروضة الناظر »)١١7(‏ والمنتهى 
لابن الحاجب »)7١(‏ والمسودة »)١5(‏ والإبهاج ۲/۲ وكشف الأسرار »١١١ /١‏ وتيسير 
التحرير ۲/ 275 وفواتح الرحموت ۳۷4۹/١‏ وأصول السرخسي ۰۱۹/١‏ والقواعد والفوائد 
ص ١٦٠١ء‏ والتقرير والتحبير ۰۳۰۸/۱ وميزان الأصول .778/١‏ 

(۲) في أ: قضاء. 


لا : عَلَبتُهَا شَرْعاء لوَإِذَا حَلَلتُن» [سورة المائدة: الآية ۲]» دا قُضِيَتِ ألصَّادة4 
[سورة الحمعة: الآية ]٠١‏ . 

قَانُوا: لَوْ كان مَانِعاً لَمُنِعَ مِنَ ألتٌضْرِيح . 

و 5 5ه ےه 3-7 2 عر 0000 

وَأْجِيب : بأد آَلَضْرِيحَ قَدْ يَكُونُ بخلاف ألظَاهِرٍ . 


وردت «بعد الحَظر» فهي للإباحة» «عند الأكثر»» وتقدم الحَظر قرينة اقتضت ذلك وهو 
المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه -. 
ونقله [الجلابى] 27 عن أصحابنا جميعاً. 


وقيل: باقية على اقتضائها الوجوب - وهو رأي القاضي أبي الطيب الطبري» وأبي 
إِسْحَاق الشيرازي» وأبي المُظَمَّر بن السَمْعَاني» والإمام» وغيرهم من أصحابنا. وبه قال 
تفريعاً على القول بالصيغ» وتوقّف إمام الحرمين. 

«لنا [غلبتها]» 27 أي: [غلبة]" استعمال الصيغة بعد الحظر «شرعاً» ‏ في الإباحة 
شرعاً دليل أنها العرف الشرعي فيقدم على الوجوب الذي هو مدلولها لغة؛ لأن الشرعي 

ودليل [غلبتها]”؟) شرعاً آياثٌ وآثارٌ كثيرة؛ مثل: #«وَإِذَا حَلَلَتُه؛ قَاضْطَادُوا» [سورة 
المائدة: الآبة ؟]» 9#« فَإذًا فضيّت الصَّلاّةٌ» فَانْتَشْرُوا [سورة الجمعة: الآية .]٠١‏ 

ومثل: #قَإذًا تَطَهَّوْنَ فَأَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ» [سورة البقرة: الآية 775 . 


وقوله عليه السلام: «كَنْتْ هیک عن أدّخَار الأضاكئى فَكُلُوا د 
يل کر 


6 في أ ج: الخلاني. 

(۲) في أ: عليتها. 

(۳) في أ: علية. ' 

(:) فى أ: عليتها. 

(45 ار ۱۹۲/۳ فى كتاب الضحايا: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحى بعد ثلاث (۱۹۷۲/۲۹)ء وأخرجه مالك في الموطأ ٤۸٤/۲‏ في الضحايا: باب 
ادخار ل الأضاحي (5). 

() في ب: وأمثلته. 


2:4 
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ولقائل أن يقول: تقدم الحَظر لا يصلح معارضاً لحمل الصيغة على موضوعها؛ ولهذا 
يصح حمل الصيغة بعده على الوجوب . 

وأيضاً لو كان معارضاً للزم التَارض بين المقتضي والمانع والأصل عدمه. 

قولكم: عرف الشرع . 

قلنا: لا نسلّم» بل العرف مختلفٌ فيه شرعاً. 

قال تعالى : دا آَنْسَلّحَ الأَشْهُرُ الحرم فَافْدلُوا المُشْرِكِينَ» [سورة التوبة : الآيقه] . 

وقال عليه السلام: فَإدًا أَدْبرَتِ الحَيْضّة فَاغْسِلِي عَنْكِ الم وَصَلّي»' وأمثلته أيضاً 

وإذا اختلفت العادة وجب الؤجوع إلى نفس اللفظ . 

قال ابن السّمعاني : ألا ترى أن لفظ الإيجاب كذلك» وهو قول القائل : «أوجبت»» أو 
«ألزمت». لا فرق بين وروده ابتداء أو بعد حظرء كذلك لفظ الأمر. 
٠‏ «قالوا: لو كان» تقدّم الحظر «مانعاً» من ظهور الصّيغة في الوجوب - «لمنع من 
التصريح» بكونها للوجوب» واللازم منتفي. 

أما الملازمة فقياساً للصريح على الظاهر. 

وأا انتفاء اللأزم فللإجماع على جوَاز التُضريح بالوجوب بعد الحَظر بأن يقول 
الشارع : كذا أفعل واجباًء أويقول: افعل وأنا مريدٌ بهذه الصّيغة الوجوب. 

وقرّر الشارحون: جواز التَضْريح بقول الشّارع مثلاً: أوجبت عليك» وقد قَدَّمنا نحوه 
عن ابن السّمعاني . 

وفيه نظر؛ لأن النزاع إنما هو في صيغة «افعل» التي مِنْ مواردها الإباحة مجازاً على 
المختار» وحقيقة عند قوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۱/۱ - ۳۳۲) كتاب الوضوء: باب غسل الدم رقم (۲۲۸)» ومسلم 
٠‏ ۲ ) كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (۳۳۳/۹۲) وأبو داود )۷٤ /١(‏ 
رقم (۲۸۲» «(YAY‏ والترمذي (۱/ ۲۱۷ ۲۱۸) رقم (175). 


00٠ 
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وأما نحو: «أوجبت عليك» فهو للوجوب تقدّمه حظرء أم لم يتقدمه؛ لأن مثله لا 
يستعمل فى الإباحة بوجهء وهذا لا خلاف فيه» وقد قدّمته عن ابن السَّمُعاني» وأشار إليه 
الغزالى . 

[قال]"“: «وأجيب بأنَّ التصريح قد يكون بخلاف الظاهر» ‏ أي: يمنع الملازمةء 
فإن 7 الدّليل الظاهر على معنى» لا يمنع التَضُريح بخلافه» ويكون التّصريح حينئذ دليلا 
على أن الظاهر من الصَّيغة غير مراد. 

ومن فروع الأمر بعد الحَظر الكتابة» ورد الأمر بها بعد الحَظرء فإن السيد يمتنع أن 
يعامل عبده» وهی مستحية . 

وحكى صاحب «التقريب» قولاً: أنها واجبةٌ إذا طلب العبد. 

وفي وجه. مباح مجرّد. 

ولم يقل أحد من أصحابنا بالوجوب مع ورود الأمر به في قوله - عليه السلام - 
للمغيرة : «أنْظَرْ إِلَيْهَاءِ قله أخْرى أن يُوْدَمْ بَئِنَكُمَاه(21 وهو وارد بعد الحظر في تحريم التّظر 
EE‏ 

وقالت الظاهرية بالوجوب . 

وإذا قال لعبده : ا مأذوناٌ ويجب عليه امتغال أمر سيّده» وهو أمر وارد بعد 
حَظرء وهو الحجر على العَيْدِ فى اللصرف فى مال سَيّده. 


)١‏ في ب: فقال. 

(؟) أخرجه الترمذي ۳۹۷/۳ كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (۸۷٠٠)ء‏ 
والنسائي ۷١ ٦4/٦‏ كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج» وابن ماجة »044/١‏ 
كتاب النكاح : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها »)۱۸٠١(‏ وأحمد في المسند 
54 :© والدارمي ۲/ ۰۱۳١‏ كتاب النكاح: باب الرخص في النظر للمرأة عند الخطبة» وابن 
حبان» ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص ۳٠۳‏ كتاب النكاح: باب النظر إلى من يريد أن 
يتزوجها (١۱۲۳)ء‏ والحاكم 2175/1١‏ ووافقه الذهبي» وعبد الرزاق في المصنف ١/١١٠ء›‏ 
وابن أبى شيبة 5/ »٠١‏ وابن الجارود في المنتفى (5170)» والدارقطني ۲/ ٠٠١‏ والطحاوي 
في شرح الآنان 214/8 والييهقي ۸٤/۷‏ 
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لنا: لو وجب ب به لأَقتَضَاهُ وَصُمْ يوم اميس 0 
َأيِضَاً: لو أَفْتَضَاهُ لَكَانَ أداء» وَلَكَانَا سَوَاء؛ حى لآ يأئم بألافيِصَارٍ عَلَى 


«فائدة» 
صَرّحَ الإمام الرازي بأن حكم الأمر الوارد بعد الاستئذان حكمه بعد التحريم حتى 
يجري فيه الخلاف» فاستفده» وسنذكر فيه قولاً بليغاً ‏ إن شاء الله تعالى . 
«مسآالة» 
” 
أل : ( القن 5 و و 5 5 عكدة ٤ 9 5 5 “| I‏ 
لشترج ا أي: قضاء العبادة المؤقتة إذا فاتت ولم تفعل في وقتها ‏ «بأمر 
جديد» عند جماعة من المحققين من أصحابنا(!)» .ومن الحنفية» والمالكية ومنهم المصئّف . 
«و) عند (إبعضص الفقهاء بالأول»), وعليه أبو بكر الوّازي من الحَتَفيّة وأبو إسحاق 
الشّيرَازي وغيره من الشّافعية» والحَتّابلة» والقاضي عبد الجَيّار؛ وأبو الحسين البَضري229. 


)١(‏ هذه المسألة في أن ا لا؟ والمراد أن الأمر إذا ورد بعبادة في وقت 
مقدر فلم يفعل فيه لعذر أو لغير عذر أو يغلب على نوع من الخلل» فوجوب قضائها بعد ذلك 
الوقت» هل هو بالأمر الأول أو بأمر آخر مجدد. ينظر: الشيرازي ۳٠١‏ أ/خ 
المحصول +47١ /۲/١‏ والمعتمد ١/154غ‏ والبرهان ١/550؟؛‏ وشرح العضد 247/5 
والمستصفى 2١١/7‏ والمنخوك (١۱۲)ء‏ وجمع الجوامع 2787/١‏ واللمع (٩)ء‏ والإحكام 
للامدي 2157/7 وكشف الأسرار ١/۱۳۸ء‏ وتيسير التحرير ٠۲٠٠/۲‏ وفواتج الرحموت 
0١‏ وأصول السرخسى ٤1/١‏ وميزان الأصول ٠٤١/١‏ ومفتاح الوصول (75)) 
والمغنى للقاضى عبد الجبار 11١/17‏ التمهيد للإسنوي (1۸)ء والوصول لابن برهان 
6/١‏ . ْ 

(۲) هذا مخالف لما صرح به القاضي عبد الجبار ف فى المغنى ٠١١/١۷‏ وأبو الحسين البصري في 
المعتمد »١55/١‏ وقال الشيرازي في اللمع »)٩(‏ والتبصرة (55): «فإن فات الوقت الذي 
علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا: منهم من قال- 
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IA ana‏ وسو EE AD e‏ ولف ل ايو E‏ خا وا جو E‏ صر لووط ا TE‏ ا 


ومعنى هذا الخلاف : أنه هل يستفاد من الأمر ضمنا الأمر بالقضاء؟ أي: يستلزم ذلك 

وهؤلاء يقولون: يستفاد والخطاب الأول - اقتضى إيجاب الأداء» واقتضى تضمناً 
القضاء إذا أخذ المكلّف بالعبادة إما بأصلها أو بشرطها؛ ولذلك نجد الفرق بين استفادة 

وقد زعم الأصفهاني شارح «المحصول» أنَّ. الذَاهبِين إلى أن القَضَاء بالأمر الأول 
يقولون: إنه يدل عليه مطابقة» وإن هذا هو محل الخلاف. 

وهو وهم والصواب ما ذكرناه. 

وهو ما ذكره المَازِرِي. 

وهذا فى | لعبادة المؤقتة كما ذكرناه. 

وأما المطلقة إذا لم تفعل في أوّل أزمنة الإمكان ‏ على رأي من يجعل الأمر للفور - 
فإن فعله بعده ليس قضاء عند الجمُهور. ش 

وذكر المصئّف لما اختاره دلائل فقال: «لنا لو وجب» القضاء «به» - أي: بالأمر 
الأول» ‏ «لاقتضاه» الأمر الأول» والملازمة ظاهرة؛ إذ يستحيل أن يجب بالشَّيء ما لا يقتضي 
واللازم منتفب؛ لأن صوم يوم الخميس [لا يقتضى] الأمر بصوم «يوم الجمعة»» فإن هذه 
الصّيغة إنما وضعت لطلب الفعل يوم الخميس» وذلك لا يدل على طلبه يوم الجمعة. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن صم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة عند تفويت يوم 
الخمسن : 


يجب » ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثانٍء وهو الأصح. 


للق سقط فى أ» ب. 


o0 


anem Oo QAQA ®‏ .د ود ود فاه .دقار .ا قاو ودارار د .د مد ناو وا وا عا قد enema‏ 


قولكم: لأنه إنما وضع لطلب الفِعْلٍ يوم الخميس. 

«قلنا: ذلك [في]!') وضعه بالمُطابقة» ولكنه مع ذلك يدل بالالتزام على طلب عوض 
اليوم عند فواته . 

واعلم أن المصبّف نقص من دليل الجماعة ما يزيده إيضاحاًء فإنهم حَقَّقُوا دعواهم 
بأن قالوا: ينبغي أن يفهم متعلّق الخطاب قبل الشّروع في العملء فإذا تعلق الطلب بفعل 
مخصوص لم يكن له تعلق بغیره» فلو تعذّر فعل المطلوب لم يصح للمكلف أن يفعل غير 
ذلك الفعل الذي للق نه الطلب لأجل فوات الط وهو بمثابة مفوت الصلاة 
ار لا صح ال يأ ني الوم بدلاً عنها ا الخ الأول رلالك 
1 2 

قالوا: [فكذلك]7" إذا قال: صم يوم الخميس؛ إذ ليس له تعلق بالجمعة :و إذا قاع 
الخطاب عنهما جميعاً تقاعداً واحداٌ فإذا لم يرتبط الطلب بالفعل مطلقاًء ولم يرد خطاب 
جديد يتضمّن القضاء امتنع إيقاعه امتثالاً . 

وإلى هذا الجزء أشار الأستاذ أبو إسحاق» فإنه قال: إِنّما يملك من منافع الدّار وغيرها 
بالاجارة ما كان تنه :وين" الك ةه ود اسار الذان شهرا هة انا 0 
المَنافع ما يكون الشّهِر المعين ظرفاً ووعاءء ولیس ڊ بين العَقّد ومنافع تضاف إلى شهر 
نسبة بحال» فإذا فات الشّهر فليس إلا الحكم بفوات متعلّق العقدء فيجب فسخحه. 

قال : «وأيضاً لو اقتضاه» ‏ أي : لو اقتضى الأمر الأول إيقاع الفعل ثانياً - بعد خروج 
الوقت [المقتد]0©) به «لكان أداء»؛ لأن الفرض أن الأمر يقتضيه فيكون مساوياً لإيقاعه في 
الوقت» واللازم منتفب؛ للاتفاق على تسميته قضاء . 

ولقائل: أن يفول ها ANE‏ قلناة إن N A‏ تعن انما 
نقول: إنه يستلزمه» وحينئذ لا يلزم من تسمية ما اقتضاه الأمر مطابقة» إذ: تسمية ما اقتضاه 
استلزاماً كذلك سلمناه» لكنا نقول: إنما يسمى قضاء؛ لأنه استدراك لما فات؛ إذ هذا هو 


)١(‏ سقط في أ ب. (۲) سقط في أ. () في ب: فلذلك. 
)٤(‏ في أء ب: ملك. )2( ا المعتد. 
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+ ا و ر 4ر Iftar‏ 
فلنا: سمَىَ قضاء ته جب أسْتَدرَاكا لِمّا فات ٠‏ 


المميّز للقضاء على ما مر في تعريفه في أوّل الكتاب» وهذا ليس موجوداً في إيقاعه في 
الوقتء. بل الموجود فيه [فعل] الأداءء وهو إيقاعه فى الوقْت المقدّر له أولآً شرعاً؛ 
فلهذا سمي هذا أداء. ٠‏ 

والعجب من المصئّف يجيب بهذا الجواب عن دليل حَصّمه بعد هذاء لما استدلٌ عليه 
بنحو هذا الدّليل» وهو قوله: قالوا: فيكون أداءء ويغفل عن وروده عليه هنا. 

قال: «ولكانا سواء» ‏ أي: ولو كان الأمر الأول مقتضياً للقضاءء لكان هو والأداء 
سواء؛ لأن [الفرض]”' أن الأمر الأول يقتضيه الأداءء فيكون التكليف حينئذ بالفعل» إما 
أداء وإما قضاءء فيكونان حينئذ سواء؛ لاقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحداء واللآزم منتف 
لاستلزام القضاء الإثم» دون الأداء. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن اقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحداً؛ لما عرفت من أنه 
يقتضي الأداء بالوضع والقضاء بالضمن» وحينئذ فلا يلزم تساويهما في الحكم؛ لافتراقهما 
في اقتضاء الأمر لهما. 

الشوح: «قالوا: الرّمان ظرف» للفعل المأمور به» ولا شيء مما هو ظرف للفعل 
المأمور به يكون مطلوباً من الأمر بذلك الفعل» ينتج الزمان ليس مطلوباً من الأمر بالفعل. 

ثم نقول: ليس مطلوباً من الأمر بالفعل» ولا شيء مما لا يكون مطلوباً من الأمر 
بالفعل يؤثر «اختلاله» في سقوط ذلك الفعل ينتج» فاختلاله أي: الزمان ‏ «لا يؤثر في 
السّقوط» ‏ أي: سقوط ذلك الفعل. 


)١(‏ في ب: فصل . (۲) في أ: الغرض. 
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أما صغري القياس الأول فظاهرة . 

وأما كبراه» فلأن الظرف غير مقدور للمكلف؛ فلا يكون مطلوباً منه. 

وأما مقدمتا القياس الثانى فظاهرتان. 

«ورد بأل الكلام في معيّن لو قدم لم يصحّ». 

وحاصله: منع كُبْرَى القياس الأول. 

ورور اا تلم :أن ما عو طرف للفعل العاموى بدلا كن مطلوبا بالأمر د کان 
الأمرء مقيداً بذلك الظّرف المعين» بحيث لو قدم عليه لم يصحَ› والمعنى يطلبه حينئذ من 
الأمر طلب إيقاع الفعل فيه؛ لأن المكلف مأمور بتحصيل الظرف . 

وحينئذ اتضح أن الزمان مقصود واتجه منع قياسكم الثاني حيث قلتم: الرّمان ليس 
مطلوباً من الأمر. 

وسند المنع ما عرفت من أنَّ المعنى به تطلبه طلب إيقاع الفعل فيه» لا طلب إيجاده 
وحينئذ فاختلاله [لا]('2 يؤثر فى السّقوط. وإلا لم يكن لتقييد الأمر به فائدة. 

«قالوا»: توقيت الفِعْغل بوقت تأجيل له» فيجب قضاء الفعل بعد التأجيل بالأمر الأول 
«كأجل الدَّين؛ - أي: قياساً على وجوب قضاء الدّيون المؤجّلة به بعذ التأجيل» أو نقول: 
الفعل المؤقت دين لله تعالى - مؤجّل على [الكفت]”"2: فوجب قضاؤه بعد ذلك بالأمر 
الأول؛ كديون الآدميين المؤجّلة. 

«رُدٌ بالمنع» ‏ أي: لا نسلم أنَّ الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين؛ وذلك لأن 

«ومما تقدم» ‏ أي: الكلام إنما هو في مقيد لو [قدم]”" لم يصح» ولا كذلك الدَّين 
المؤجّل فإنه يجوز تأديته قبل الأجل» وعطف الجواب النَّاني على الأوليعطى تغايرهما. 

وفي «المختصر الكبير» جعل الثاني سنداً للأول. 

«قالوا: فيكون أداء» ‏ أي: لو كان القضاء بأمر جديد لكان الإتيان به أداء؛ لأن الفعل 


)١(‏ سقط في أء ج. (۲) في ج: المكلف. 7 في أ: قدر. 
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الوا : مهم ذَلِكَ مِنْ ار آللّهِ تعَالَى رَسُولَهُ بِأمْرِنَاء وَمِنْ قَوْلٍ لْمَلكِ لوزيره: «قل 


قُلْنَا: للْعِلَم باه مل . 
حينئذ إنما وجب بالأمر النَّانيء فإذا فعله لم يكن فعله بعد وقته» فلا يكون قضاءء وهذا 
الدّليل نوع من دليل المصتف الثاني كما نبّهناك عليه . 


ثم «قلنا: سمي قضاء؛ لأنه يجب استدراكاً لما فات»» وقد عرفناك أن هذا جواب 


صحيح › وأنه جواب عن دليل المصئتف الثاني . 
«مسألة» 


الشرح: «الأمر بالأمر بالشَّيء ليس أمراً» بذلك «الشَّيء؛ على المُحْمّار. 

ومح النزاع قول القائل: مّرْ فلاناً بكذا . 

أما لو قال: قل لفلان «افعل کذا»» فالأول آمر› والثانى مبلغ PE]‏ نزاعء وصرّح به 
المصتف فى «المنتهى» . 


)١(‏ هذه المسألة في أن الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال هل يكون أمراً لذلك 
الغير بذلك الفعل أم لا؟!. ينظر: المحصؤل 7/7/١‏ 577» والإحكام للامدي 2119/7 روضة 
الناظر ص »2)٠١١8(‏ وشرح تنقيح الفصول »)۱٤۸(‏ وحاشية البناني /١‏ 25785 والتمهيد 
للإسنوي (17/4؟)» ونهاية السول 2797/7 وشرح الكوكب المنير 255/7 والمستصفى 
۲ والقواعد والفوائد ص ۱۹١‏ وإرشاد الفحول 2)١١7(‏ ومختصر ابن اللحام 
في ا العمر رض ا الشترو :1517/1 را الرحسوم 0١‏ وشرح 


العضد ۹۳/۲ . 
)۲( في أ ب فلا . 
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ومن أنغلة المبالة: : قوله - عليه السلام - في الصّبيان: «مُرُوهُم اللو وَهُم باه سَبْع 


00 
سنين ) 

وقوله عليه السلام لعمر - رضي الله عنه ‏ وقد طلق ابنه عبد الله امرأته : «مُرْ عَبْدَ آللّه 
َليرَاجعْهًا؛ . 


«لنا: لو كان» آمراً بذلك الشيء «لكان» قول القائل: «مُوْ عبدك بكذا تعدّيك»؛ لأنه 
يكون حينئذ أمزاً لعبد الغير» وليس ذلك عدواناً بالاتفاق. 

«ولكان» أيضاً «يناقض قولك للعبد: لا تفعل» هذا الفعل؛ لأنه حينئذٍ يكون آمراً للعبد 
بذلك الفعل» وبعدمه» وهو تناقض . 

قال المصتف في «المنتهى»: ونحن نقطمٌ أنه لا تناقض في ذلك . 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يكون متعدياً لو كان أمره لعبد الغير ليس لازماً لأمر 
السّيد لعبده بذلك» ولكنه هنا لازم له؛ وهذا لأن قول القائل: مر عبدك بكذا يدل على 
.أمرين : 

أحدهما: أمر القائل للسّيد يأمر عبده بذلك . 

والثاني: أمره هو العَبْد بذلك. 

وهذا الثاني لازم للأول» بمعنى أن آمر القائل للعبد بذلك يتوقّف على أمر اليد إياه 
به لازم له» وحينئذ لا يكون أمره للعَبْدٍ تعدَيّا؛ لأنه موافق لأمر السّيد له بذلك» وهو أمر 
للعبد يما أمره به سَيّده . 

سلمنا أنه متعدّء لكن لا نسلّم أنَّ التعدي لأجل أن. a‏ 
المانع من ذلك وهو التصرّف في ملك الغير من غير سُلْطان عليه؛ ولهذا ب يمتنع أمر من لا 


سلطان للامر عليه كما قرزتم به وهذا المانع لیس بموجود في أوامر الشَّرْع ؛ لوجود 
سُلْطان الككليف له عليناء فلا تعدَّي حينئذ. 


»)445 »٤۹4٥( أخرجه أبو داود ۱/ ۱۳۴۳ء كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة‎ )١( 
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء وحد‎ 270/١ وأحمد ۲ والدارقطني‎ 
وانظر كلام الحافظ الزيلعي على ذلك‎ .1417/١ العورة التي يجب سترها (۲» ۳)ء والحاكم‎ 
. والحديث الثاني‎ ۲۹٦/۱ الحديث في نصب الراية‎ 


6 


فوته لابين وز RAA‏ ,أله a a‏ ارين تيز أو افا يار جد و Re AS‏ اها وخ تتم RS‏ أب أو لفاو عاد عا عم OEE PI PO OA‏ 


ولقائل أن يقول أيضاً على الثاني : إنما يلزم التّناقض لو كان الأمر مستلزماً للإراذة» 

فإن قلت : [نفرضص]''' إرادته لكل منهما. 

قلت: يمتنع حينئذ صدور ذينك الأمرين من عاقل فضلاً عن الشّارع, إلا عند مجوز 
تكليف المُحَالء وحينئذ نقول: جاز التكليف بالنقيضين . 

«قالوا» دليلين صرح بهما في «المختصر الكبير»: 

أحدهما: أنه «فهم ذلك من أمر الله تعالى ‏ رسوله يي بأمرنا»؛ مثل قوله تعالى: 


لارام أَهْلّكَ بالصَّلاةٍ وَاضطية عَلَيْهَاك [سورة طه: اللآية 175] . 

فإنا نفهم من هذا أمر الله - تعالى ‏ لأهل بيته ية بالصلاة» وفهم ذلك أيضاً من أمر 
رسوله يا غيره بأمرنا كما فهمنا أمره - عليه الصّلاة والسّلامِ - الصَّبِي بالصَّلاة» وهو اين 
سبع في الحديث السّابق . 

«و» الدّليل الثاني:. أنا نفهم ذلك «من قول الملك لوزيره: قُلْ لفلان: افعل». وإليه 
الإشارة بقوله: ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل. 

وقوله: قل لفلان: افعل معمول لقوله: قول الملك لوزيره خاصة. 

«قلنا» جواباً عن الدّليلين جميعاً: إنما فهم ذلك من آمر الله - تعالى - رسوله وَل ومن 
قول الملك لوزيره» «للعلم بأنه» ‏ أي : بأن المأمور في الجميع «مبلغ» ما أمر الله - تَعَالى - 
نبيه َة فلقوله تعالى: اها الوَسُولُ بَلّْ ما رل إِلَيِكَ مِنْ رَبك [سورة المائدة: الآية ]٦۷‏ . 

وأما أمر النبي كَل غيره بأمرنا بشىء فظاهر؛ لأن قو لامر اله لها :إلا بأمره ِي 


وأمّا قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل» فغير محل النزاع علي ما عرفت ". 


() في أ: تعرض. : 
(۲) في حاشية ج: من أن محل النزاع: مر فلانا بكذاء لا قل له: افعل كذا. 
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مَسْأَلَةٌ: 


إا أُمِرَ بفِعْلٍ مُطلَق مَالْمَطْلُوبُ آلْفِغْلُ الْمُمْكِنْ الْمْطَابقُ لِلْمَامِيَةَ لا الْمَامِيَُ. 


€ ر ور E‏ ا E‏ اق جر اواك 
َنَا: أن لْمَاهِيّةَ يَسْتَحِيلُ وُجُودُهَا فى أَلأَعيّان؛ لِمَا يلرم مِنْ تَعَذّدِهَاء فَيَكونَ كُليا 


ىه 2 25 اوعد 
جْرْئيّاء وهو مَحَالُ. 


مو 


ثَانُوا: الْمَطْلُوبُ مُطْلَقٌ وَالْجُزيئ ميد فَالْمُشْتَرَكُ هُوَ الْمَطْلُوث. 
ُلْنًا: يَسْتَحِيل با دکرنًاه. 
ا ا ج ب 


K مسالة‎ » 


الشرح: «إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب»- عند الآمدي والمصتّف - «الفعل الممكن 
المطابق للماهيّة» لا الماهيّة» .29 . 


r OF ¢‏ 1 
وعند الإمام الرّازي : أن الأمر بالماهيّة الكلية ليس أمراً بسَيْء من جزئياته"“. 


أو يِعَبْنِ فاحش. أو غير ذلك؛ لأن البيع قدر مشترك بين هذه الأمورء وما به الاشتراك هو 


)١‏ هذه المسألة في أن المطلوب فيما إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقاً غير مقيد فى اللفظ بقيد 
خاص» كقول القائل لوكيله: «بع» هل ماهية ذلك الفعل أو أحد جزئياتها اختلفوا فيه. ينظر 
الشيرازي 7١5‏ خ. ١‏ 

(۲) الماهية: تطلق في الغالب على الأمر المتعقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجي والأمر 
المتعقل من حيث إنها مقول في جواب «ما هو» يسمى «ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج 
يسمى حقيقة» ومن حيث إنه مجلى الحوادث جوهراً. وتنظر المسألة في: شرح الموكب المنير 
۰/۳ والمحصول (4۲۷/۲/۱)» والإحكام للامدي ۰۱۷۱/۲ وشرح العضد »)٩۳/۲(‏ 
والمسودة (۹۸). ونهاية السول ۲/ ۲۹۲ وشرح تنقيح الفصول ص ١٠٤٠ء‏ وفواتح الرحموت 
»> وإرشاد الفحول (۱۰۸). 

(۳) ينظر المصادر السابقة . 


م5٠‎ 


سو جا o O SDE SERS‏ لد تعر بذ ل ارا E‏ وبلق PR‏ مام EA REESE‏ ا ا E O‏ 


الذي وقع مأذوناً به» وهو غير ما به الامتيازء وتعيّن تعيّن البيع بثمن المثل إنما هو لأمر فقهي؛ 
وهو الحجر على الوكيل في التَصرّف على موكله بما يضر به مما لا يقع مأذوناً. 

ونحن نقدم مقدمة يتحرّر بها موضع الترّاع بين الإمام والآمدي. رفت رج الصواب 
فنقول : الكلي؛ إما طبيعي» > أو منطقي» أو عقلي» وهذا لأنك إذا قلت دا كاي را إلى 
البيم 2١‏ مثلاء فهناك أمور ثلاثة 

أحدها: الطبيعة من حيث هي؛ كماهية البيع مثلاًء وهو الطبيعي . 

والثانی : قيد كونه كليّاء أي : يشترك في مفهومه كثيرود» وهو المَنطقي . 

والغالث : تلك الماهية بقيد كونها كليّاء وهو العقلي»› وهذا مما لا خفاء به» فإنك تارة 
توجّه النظر إلى الطبيعة› وتارة إلى قيد كونها ي يشترك في مفهومها كثيرود» وتارة إلى مجموع 

والطّبِيعي موجود في الأعيان بلا شَّكَء فالبيع بثمن الول موجود في الأعيان ضرورةء 
وجزؤه البيع من حيث هو بيع» وجزء الموجود موجود. 

ومحلٌ التزاع فى مسألتناء إنما هو الكَلّي الطبيعي» وستعرف إن شاء الله تعالى - 

قال: «لنا: أنَّ الماهية يستحيل وجودها في الأعيان؛ لما يلزم من تعددها فيكون كليًا 
جزئيًا وهو محال». 

وتقرير هذا أن يقال: لو كان الأمر بالماهيّة هيّة الكلية أمراً بها لا بشيء من جزئياتها لزم 
أن يكون كليًا جزئيًا معا. وهو مُحَال. 

واف العامة أن الماعية فق حيف فى هن معنى كلي» لو وجدت في الأعيان 
لكانت إنما توجد فى جزئياتهاء فتكون خينئذ متعدّدة لتعدّد جزئياتها التي وجدت فيهاء 


)۱( في حاشية ج : قف مع حميد الكلبي وتقسيمه إلى أقسامه الثلاثة . 
(۲) في أء ج: الشيئية. 


اكه 


ا ا ا LD‏ اوقتا كف ابقل O‏ وال ماسو بالق اب اما زه جك ف روميت Se A E‏ 


فتكون حينئذ جزئية» وهي كلية من حيث إن الأمر بها لا بشيء من جزئياتهاء فتكون كلية 
جزئية . 

ولقائل أن يقول.: لا نسلّم الملازمة» وهذا لما مَرَ أن الماهية من حيث هي هي كلي 
طبيعي » والح عراصي انيه 

قلنا: مسلّمء قوله: فتكون الماهية حيتئذ متعددة لتعدّد جزئياتها. 

قلنا: ممنوع ؟ وهذا لأن الماهيّة الموجودة في جزئي هي [بعينها]7") الموجودة في 
الآخر”""» وإنما المتعدد الجزئيات؛ لتغاير فصولها المميّزة لها. 

أما أن الماهيّة حينئذ من حيث هي هي متعددة فلا تعم الماهية التي يستحيل وجودها 
في الأعيان هي الماهية بقيد كونها كلية على خلاف في ذلك لكن هذا ليس محل التزاع؛ 
لأنه كلي عقلي» والكلام إنما هو في الطبيعي. 

والإمام وأتباعه «قالوا: المطلوب مطلق. والجزئی ميد » فالمشترك هو المطلوب»» 

وأجاب عنه في الكتاب بقوله: «قلنا: يستحيل» وجوده في الحَارِج يا ذكرناه». 

وهذا ضعيف» فقد عرفناك أنه ليس بمستحيل» بل هو الواقع 


)١(‏ فى ب: نفسها. 

(۲) في حاشية ج: قوله: هي بعينها الموجدة في الآخرء فيه نظر؛ إذ يلزم أن يكون الشيء الواحد 
في مكانين؛ بل يجتمع له كل متنافيين» نعم هم يقولون: : الموجود في كل واحد حصة منها. 
والحق أنها أمر انتزاعي ل وو وعبارة السعد: قد تؤخذ الماهية لا 
بشرط كونها مقارنة للعوارض أو مجردة بل مع تجويز أن تقارنها العوارض وألا تقارنها 
وتكون مقولاً على المجموع حال المقارنة» وهي الكلي الطبيعي والماهية لا بشرط شيء» 
والحق وجودها في الأعيانء لكن لا من حيث إنها جزئي في الجزئيات المتحققة على ما هو 
رأي الأكثر» بل من حيث إنه يوجد شيء تصدق هي عليهء وتكون عينه بحسب الخارج وإن 
تغايرا مفهوماً. . وفي عبد الحكيم على القطب ما يرده» قانظره. 


0Y 


«الْأَمْرَان المْتَعَاقِبَان) 


لمان لْمْتَعَاقِبَانِ ِمُتَمَائلئْنِ وَل مَانِعَ عَادَةَ مِنَ ألتَكرَارٍ مِنْ تعريفب أَوْ غَيْرِهِ) 
وَأَلنّانِي َر معط ف مل : صل رَكْعَتَيْن صل رَكْعَئَيْنِ . 


قيلٌ ۶ ل بهِمَا 


«مسألة» 


الشرح: «الأمران» من أمر؛ إما أن يكونا متعاقبين » أو غير مسَعَّاقبین بأن يصدر 
أحدهما بعد سَكتة طويلة» أو بعد وقوع الآخر من المأمور:“. 


)١(‏ هذه المسألة في حكم الأمرين المتعاقبين متمائلين» والخلاف فيه. فنقول: لا يخلو الأمران 
المتعاقبان من أن يكونا بمختلفين أو بمتماثلين» فإن كان الأول فلا خلاف في اقتضاء 
المأمورين على اختلاف المذاهب في الوجوب والندب والوقف» وسواء أمكن الجمع بينهما 
كالصلاة والصوم أو امتنع كالصلاة في مكانين أو الصلاة مع أداء الزكاة» وإن كان الثاني فلا 
يخلو إما ألا يكون لمانع التكرار عادة أو كان» فإن كان فإما أن يكون المانع من التكرار هو 
التعريف كقولك: أعط زيداً درهماً أعط زيداً الدرهم» أو غيره ككونه غير قابل للتكرار بحسب 
الذات نحو: صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة» أو بحسب العادة كقول السبد لعبده: اسقنى 
ماء اسقنى ماءء ولا خلاف أيضاً في .هذه الضورة أن الثاني تأكيد محض» إن لم يكن مانع 
كما ذكرنا فلا يخلو إما أن يكون الثاني معطوفاً على أولاً» فإن لم يكن معطوفاً كقوله: : صل 
ركعتين . صل ركعتين» فهو موضوع الخلاف» ولذلك قيد المصنف الأمرين بالقيود المذكورة. . 
ينظر: الشيرازي ۳٠١‏ أ/خ» والمحصول /١/١‏ 755.-271057 وشرح العضد 214/15 وجمع 
الجوامع ١‏ والإحكام للامدي 2107/7 ونهاية السول 2797/7 والقواعد والفوائد = 


o 


E‏ الاق جار O a‏ ملا هن لد لاوزو اواو كع فل قو اا عور يي O‏ وك 4 و واو موك ا ا 


فإن كان الثاني [فَهُوَ] هو أمر مُسْتَأنفء ولا يحمل على التُكرار بلا شك . 

وإن كان الأول وإليه أشار بقوله : «المُتَعاقبان». 

فإن كانا بغير مَتَمَاثلين» فالثاني مستأنف بلا شك» مثل: اضرب زيداًء أعط زيداً 
درهماً. 

وإن كانا «بمتمائلين». 

فإما أن ثَّمّ ما يمنع من التكرار عادةء أو لاء فإن كان ثم ما يمنع حمل على التأكيدء 

والمانع من التَكرّار ؛ إما تعريف الثاني مثل: صل ركعتين» صَلَّ الركعتين. ۰ 

أو عادة التَخَاطب للقرينة؛ مثل: اسقني ماءء اسقني ماء» فَإِنَّ دفع الحاجة بمرة 
واحدة غالباً يمنع تكرار السقي . 

أو الاستحالة العادية؛ مثل: اقتل زيداً» اقتل زيداً. 

أو الاستحالة الشّرعية؛ مثل: أعتق زيداً» أعتق زيداً. 

وكون الأمر الأول مستغرقاً للجنس مستوعباً له؛ إذ لا يمكن زيادة على استغراق 
الجنس؛ كقولك: اجلد الؤّنَاةَ» اجلد الؤّنَاة. 

قال القاضي فى «التقريب»: وكذلك إذا عهد الأمر إلى المأمور. فقال له: إذا كررت 
أمرك بضرب زيد وبالصلاةء فاعلم أني أريد بالمتكرّر منه فعلاً واحداً. 


وإلى هذه الموانع أشار بقوله: «ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره»» 
] و الت 


وإن لم يكن تم مانع من التكرار. 


7ء ومختصر ابن اللحام ص (۳١٠)ء‏ واللمع ص (۸)ء وشرح تنقيح الفصول (181)» 
والمسودة (۲۳)ء والتحرير )١59(‏ وتيسير التحرير 0757/١‏ وشرح الكوكب المنير */ ٤۷ء‏ 
والتبصرة ص ٠١١‏ والعدة .18١/١‏ .والمعتمد 2174/١‏ والوصول إلى الأصول 2157/١‏ 
وإرشاد الفحول 2٠١9‏ والتقرير والتحبير »7١19/١‏ وفواتح الرحموت .891/١‏ 

)١(‏ في ب: أو. 
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عا CS‏ ا عا aa eg‏ هد ب بج بون ئها لاا توا يط مع E CERES SES E RE KO‏ رو ا 


فإما أن يکونا متعاطفين» أو لاء فإن تعاطفا فهو القسم الثاني» وإلا فالأول. 

وإليه الإشارة بقوله : «والثاني غير معطوف. مثل : صل ركعتين › صل ركعتين . 

قيل: معمول بهماء وهو قول الأكثرين منا ومن غيرنا . ش 

«وقيل: تأکيد»» وهو رأي بعض أصحابناء والجبّائي» والقاضي عبد الجَبّار من 
المعتزلة . 

«وقيل بالوقف» ‏ وهو رأي أبي بكر الصَّيرفي» وأبي الحسين البَضْري . 

ومن فروع المسألة: قول أصحابنا فيما إذا قال للمدخولبها: أنت طالق. أنت طالق» 
إن سكت بينهما سَكتة فوق سّكتة التنفس ونحوه وقع طلقتان. 

وإن قال: أردت التأكيدء لم يقبل ظاهراً ويديّن» وإن لم ي يسكت وقصد التأكيدء قبل 
ولم يقع إلا طلقة» وإن قصد الاستئناف» وقع طلقتان» وكذا إن أطلق على الصحيح . 

وكل هذا فيما إذا كرّرت صيغة الأمر؛ مثل: صل ركعتين» صل ركعتين. 

فإن كرر المأمور به دون صيغة الأمر: مثل: صل ركعتين» صل ركعتين - فلم أره 
مصرّحاً به ف الأصول. والظاهر أنه لا فرق عند الأكثرين» خلافاً للقاضي الحسين؛ لن 
أصحابنا اختلفوا فى قوله: أنت طالق طالق . 

فقا اليتونلا ممه وه إعاذة ألميو 

وقال القاضي حسين: يقع طلقة قطعاً. 

احتج «الأول») - يعني : القائل بالمُغايرة في صل ركعتين» صل ركعتين ‏ «فائدة 

«الاني : كثر» ورود الأمر اللّاني من الأمرين على الصيغة المذكورة «في التأكيدا 
فيلحمل عليه ؛ لأن الأكثرية راجحة. 
فإنها الأصل» والتكرار غير متحقّق . 

وهذا قد اعترضه الآمدي؛ بأنه لو حمل على التأكيد لزم مخالفة ظاهر الأمر. 


056 
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قال : فإنه إما أن يكون ظاهراً في الوجوب أو الندب» أو هو متردد بينهما على وجه لإ 
خروج له عنهما علي اختلاف المذاهب» وحمله على التأكيد خلاف ما هو الظّاهِر من الأمر. 

واعتمد المصئّف في «المختصر الكبير» هذا الجواب تبعاً للآمدي. واختار وجوب 
العمل بهماء ولم يذكر هذه المعارضة في «المختصر الكبير»؛ كأنه وضح له ضعفها. 

ووجه ضعفها: أنه إنما يلزم مُخَالفة ظاهر الأمر لو حمل على غير مدلول الأمرء 
وحمله للتأكيد ليس حملا له على غير مَدُلوله ؛ وذلك لأن الأمر النّاني إذا حمل على التأكيد 
فالأول: إن كان للوجوب فالئاني كذلك» وإن كان للتَّدْب فالنّاني كذلك» وهو حينئذ تابع 
للأول» فأين مخالفة الظاهر؟ 

فإن قلت: بل مخالفة الظاهر لازمة للتوكيد من جهة أن الأمر الكّاني لي لمديقد شيعا 
مستأنفاً - صار كأنه خولف به مدلوله. 

قلت: إن كان هذا المعنى بخلاف الظّاهر فهو بعينه الترجيح الأول. وهو ظهور فائدة 
التأسيس» فليس حينئذ ترجيحاً غير الترجيح الأول. 

والقسم الثاني: أن يتعاطفاء وإليه أشار بقوله: «وفي المعطوف العمل أرجح»؛ لأن 
الترجيح بظهور التأسيس"'' ينضم إليه ترجيح آخرء وهو اقتضاء العَطّفْ التغاير . 

وهذا الذي اختاره المصتّف أحد القولين في المسألة . 

وذكر القاضي عبد الومّاب المالكي : أله الذي يجيء على أصول أصحابهم . 

والثاني: الحمل على التأكيدء حكاه عبد الوهاب . 

ولم يفرق القاضي أبو بكر في «التقريب» بين حالة العطف وعدمها. 

وهذا كله إذا لم يترجّح التأكيد. 

آاقإن رجح التأكيد بعادي» كما تقدّم - «قدم الأرجح. وإلا فالوقف». للتكافؤ من 
[الجانبين]“ والله أعلم . 


)6 التأسيس : عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصادًٌ قبله» فالتأسيس خير من التأكيد؛ لأن 
حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. ينظر تعريفات الجرجاني . 
(5) في أ: الحالتين. 
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تم الجزء الثاني من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
ويليه الحزء الثالث وأوله مسألة تعريف النهى 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
من 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


فهرس الموضوعات 


SAE a ٠٠٠٠٠٠٠٠. ....... مسألة: الإباحة حكم شزعي‎ 
E ES E Be E SEN E E مق‎ SR a مسألة: المباح غير مأمور به‎ 


مسالة : المباح ليس بجنس للواجب > ا ا هو لابقا يو لد اد زم 


مسألة: شرط المطلوب. الإمكان» والخلاف في ذلك e‏ 
مسألة : حصول الشرط الشرعي في التكليف ليس شرطاً 7 
مسألة: لا تكليف إلا بفعل eee‏ 


مسألة: قول الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه 


مسألة: الفهم شرط صحة التكليف 2000008 
فيا له في الأمر يتعلق بالمعدوم لح وناو ف لجرو وم نبي نه ال الخد ار 
مسألة: التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه 52000 


nS الأدلة الشرعية الكتاب والسنة‎ 
E i OT ا‎ E aS RE os A مباحث الكتاب‎ 


مسألة: ما نقل آحاداً فليس بقرآن ا 
مسألة: حكم البسملة في أوائل السور؟ 0 
مسألة: القراءات السبع متواترة ada‏ جامد وما بو ام ب ل 
مسألة: العمل بالشاذ 0000 212 


المحكم والمشتابه RR ETE E E E a‏ لاه واف رهد ده 


فعا .ا ها .ا oo‏ مث 0606 هه 


.قاع وام هارا و 6 اه ودام ه 


.أقا .ا فاع قافقاع د وام ما 6د م 


اراي وا أو REE‏ وا من E‏ 


ابم e‏ وه LD‏ هيا ال ور CES O‏ 


لتق يوا توه e‏ عه 8 6618 م 


onan‏ هاه هاه 6ه 


مسألة: عصمة الأنبياء A‏ ا 
مسألة : فعل النبى #6 و مس ا ا بك ب 
مسألة: إذا ل ب ولم ينكره قادراً eê A4‏ 
مسألة : الفعلان لا يتعارضان 0 
فنا حك الإجماع AA E eS‏ ا Ee‏ 
تعريف الإجماع ELSE‏ 00 


حكم بوت الإجماع عه ETT TEE‏ 
الآدلة على أن الإجماع حجة قطعية 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 
منالة: 
مسال 
سآلة: 


وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً ET‏ 
عدم اعتبار قول المبتدع في الإجماع RD‏ 
هل يختص الإجماع بالصحابة؟ 00 
حكم مخالفة البعض في الإجماع 0 
التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة N‏ 
إجماع أهل المدينة لومي بذ اسه هوا ل 
ة: إجماع أهل البيت وحدهم ES‏ 
ة: الكلام في اشتراط عدد التواتر 0 
: إذا افتى واحد وعرفوا به را ا ا الو 
ة: اشتراط انقراض العصر E EE EEE‏ 
ة: لا إجماع إلا عن مستند ا aS‏ 
ة: حكم الإجماع عن قياس ا ا 
ة: إذا أجمع على قولين وأحدث ثالث لات 
: حكم إحداث دليل آخر 110010 
: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
E‏ افير E‏ موا N‏ 
ة: عدم علم الأمة بخبر 201111111111 
: حكم ارتداد الأمة 7 ش17 
ة: مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث .... 
3: العمل بالإجماع بنقل الواحد 0101000 
ة: إنكار حكم الإجماع القطعى aes‏ 


فاق قاع عد عد رد قد وا وا رد ها عا مام 


لغيه عه هك يهم ع هم ور بو اليه لما باو 


٠ع‏ قاعفا ع قاعد عد وا ود و ما مد مد هم 


eens ىد عفاود م‎ anne 


aor‏ عد عام قافا مه دافام 


onan‏ د تدا مد .د مام 


السند 


E FE) ST LE E E CR احم ها‎ Er و‎ a < ع‎ 


أقسام الخبر OTE‏ 


تقسيم اخر للخبر ا 
اللغير المقواتر والاحاد 
إفادة المتواتر العلم 
إفادة المتواتر العلم ضروري أم لا؟ 
شرط المتواتر 
الشرائط التى اعتبرها البعض 
مسألة: اختلاف التواتر في الوقائع 


ة: إذا أخبر واحد بحضرة الرسو 


ة: إذا انفرد واحد فيما يتوفر الد 
ة: التعبد بخبر الواحد EE‏ 
الإسلام SESS‏ نه 


فح مووي لكبو ATG‏ هر OE ١‏ هر هع أ جه ها 


الكبائر 
مسألة: مجهول الحال لا تقبل روايته 


. فعا قاع فى عدا rona‏ 65 م6 ع 6 م 


ة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه 


لو كه ES r‏ 
واعي على نقله E RGN E‏ ابم فد الو ل أله 


# جيك وو اي رميق ل أله بهذن فر لوول الاق قل e‏ ها E‏ ود و توف هد لاا E‏ 


مسألة : حكم نقل الحديث بالمعنى TE‏ 
مسألة 

مسألة : إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد .. 
مسألة: حذف بعض الخبر جائز N‏ 
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوي ٠‏ 50 
مسألة : خبر الواحد في الحد مقبول E‏ 
مسألة 


الكلام في الأمر 


خط 18 هد وقوه هر وهل هه ذه أيه “ور الأ و RSE‏ 


ف وا لوا ER E‏ ملق و “جد a BE‏ حي كين حون 


اميق RP o‏ جهن ون" بر ا لك لم ديز 


ة: ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد SA RRA‏ رع فى روود لدو وام لي أب امنا 
: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا؟ E‏ 
: الجرح مقدم» وقيل : الترجيح RRs E‏ مل لخي عا بها جع وا لاح بهت م بايد بل e‏ 


ة: حكم الحاكم المشترط العدالة. . . إلخ الاح NS SERS‏ 
: عدالة الصحابة E EEE E‏ 


: تعريف الصحابي RSA ese‏ 
: لو قال المعاصر العدل: آنا صحابى ‏ ............ 9 ش52 
: اشتراط العدد فى الرواية 0 a E O‏ 
ة: إذا قال الان قال لا E‏ 
: إذا قال: سمعته أمر أو نهى رط ما 
ة: إذا قال: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم 
ة: إذا قال من السنة كذا SSSR‏ 


ودف O,‏ لغيه o‏ قوفو هد ها لوز اي a‏ 


mm FF‏ يعد هد يه ذا افو ويا ها Ek eSB‏ مه 


ور عفاد نو ر هم بهد و وا حواري جو شاه 


ة: إذا كذب الأصل الفرع RENE SRE‏ واو او وت ل ا 


ES E‏ كد ابو e SO Rg‏ تيو ري سني 


ا ا كا كا ا ا ا Sene‏ 


: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه 00 
: الخبر المخالف للقياس فج ا مراف اام اه بان 


BE Be A 8‏ اها “هد يون هو يوان ف وك عد هوم و ابر ١ب‏ 


القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه ETE ٠.‏ 


الجمهور على .أنه حقيقة فى الندب 


.ا .امد مد .د م هد وام 


.و فد هد فا فد وه عفاه د عدا فاو وا ود وه واو وى 


ا لكر طول طاو RO OED ET‏ 
مسألة : الأمر الذي إذا علق على علة وجب تكرره بتكررها ETE‏ 
مسألة: هل الأمر للفور؟ e‏ و ب SS‏ 
فرع : في اشتراط التعجيل في قبول الوكالة ل a‏ و ونور ا 
مسألة : الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده ASS ESA‏ 
مسألة : الإجزاء د وك المح ب قبن مسف كت اده تيه لم مان اللا 
مسألة: الأمر بعد الحظر للإباحة عند الأكثر م0 SE‏ 
فائدة 3 مواد سور اه اماه بض با و SRP ARS‏ لوا واف ااه RE‏ مد دوي يو 


شال الأمر بالأمر بالشىء ام بالشىء a E E a‏ ااي مدان م مره 
مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل ESN e‏ 
مسألة : الأمران المتعاقبان Seas‏ تللق ار م كم خط وا 1 
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مسألة : القضاء بأمر جديد SE ON Se‏ 


